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كتاب المظالم 





ري مس 


بس الله الحم ايحي 
حكتاب المَظالم 6ك 
في المظالم والعَضُب 
وقول الله عزَّ وجلّ: « ولا تَحْسَبرك أله َه عَبَِا حَنَا يَكَمَلُ دمو » إلى قوله: 
«عرير ذو آنِقَاو 4. 
مُفَنى رُءُوسيمٌ 4: رافعي رؤوسهم. المُقنِعٌ والمُقمِحٌ واحدٌ. 
وقال مجاهد: «مَهْطِوِيت *: مُدِيمي النظر. وقال غيره: مُسْرِعِينَ لا يرتدٌ إليهم طَرْفُهم. 
«وأقيدمم هوا كمي جُوفاً لا عُقولٌ هم. 


رسي و وه سا 4 سي و سر يسمه 


« وَأنَذِرِ أَلنَاسَ يَوْمَ َنم ألْمَدَابُ هَِقُولُ لس ظلموأ ريّنآ أَخَرنَ إل أجل هرب + 


حر 


06 02000 


دعوك وتشيع لتْثْل أَوَلمْ تحكووًا أَفْسَنثم يَن قبَلْ ما أحكم من رَوَالٍِ ع 


١ 


م 


وَسَككَمُهٌ في مَسلحكين ادن ظَلمُوا أنفْسَهُرْ وبر كح وِنِق مصلا بيهر وَصَرَيْ 
لك الأتتال (2) وذ تكزوا مَحكرَ ود أل مكرشم ود كنت مَحَكْرْمم 
لِتَُوْلَ ِنْهُ ْمَل (8) قلا تسن أمَهَ موِِكَ وغدو. مُسله: إن أمَه ريت ذو آنِكَار 4 
[إبراهيم: 457-/517]. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والعَضُب» كذا للمُسِتَمْلء وسَقَط 
«كتاب» لغيره» وللنّسفي: «كتاب العَضّب. بابٌ في المظالم). 

والمظالم: جمع مَظلمة مصدر ظَلَّمَ يَظلِمٌ» واسم لها ل قي ره الله : وَضْع 
الشيء في غير موضعه الشّرعيء والَضُبٍ: ادن العبر يعور 

قوله: «وقول الله عرَّ وجل <«( وَلَا تَحْسَبرك أله عَِكَا عَمَا يَمَمَلُ اموت 4 إلى: 
#عزبرٌ ذو آنتِقَاو *» كذا لأبي ذرٌء وساق غيره الآية. 


. فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: 9١‏ مقن رَمُوسِيِمٌ #: رافعي رُؤوسهمء المُقَنِع والمُقَمِح واحدا سقط للمُسَتَمْلٍ 
والكُشويهني قوله: «رافعي رُؤوسهم» وهو تفسيرٌ مجاهدٍء أخرجه الفريابي من طريقه. 
زهو كول اكت اهن اللنة والتفسيرء وكذا قاله أبو عُبيدة في«المجاز» واستّشْهّدَ بقول 
الرّاجز: 

متك تحبجيوى زافه وأ كي <تحالتااتقة فعا انها 

وحكى تَعلَبٍ أنه مُشْتَرَك يقال: أقتَمَ: إذا رَقَمَ رأسَه وأقتَمَ: إذا طأطأه» ويُتملٌ أن 
يُراد الوجهان: أن يَرفمَ رأْسَه يَنظرء ثم يُطَطِيُه ذلا وُخضوعاًء قاله ابن التّين. 

وأمّا قوله: «المُقَنِع والمُقمح واحد) فذكره أبو عبيدة أيضاً في «المجاز» في تفسير 
سورة «يسّ»». وزاد: معناه أن يَجذْبت الذَّقَنَ حتّى تصيرٌ في الصَّدرٍ ثم يَرفَعَ رأسَه وهذا 
يُساعد قول ابن التَْنِء لكنّه بغير ترتيب. 

قوله: «وقال مجاهد: « معدت 4: مُديمي النَظَّر وقال غيره: مُسْرِعِينَ» ثبت هذا هنا 
لغير أبي ذرَّ» ووقع له هو في ترجمة الباب الذي بعدّه. وتفسير مجاهد وَصَّلَّهِ الفريابي أيضاًء 
وأمّا تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضاء فكذا قاله واستّشهدَ عليه» وهو قول قَتادةً 
وللروف فق اللعق مومه اذتكرة اله كفس الاد اران كن المهطِعٌ: الذي 
يَنظُرٌ في ذل وخشوع لا يُقِلِع”' بَصَرَّه. 

قوله: «لإوأِدتم و4 يعني: جُوفاً لا عُقولٌ هم» وهو تفسير أبي عُبيدة أيضاً في 
«المجاز»» واستشهدٌ بقول حسّان: 

ألا أيبيغأباسفيانعئي فأنتَّمُجَورَفَئَِبهَُواهٌ 
والهواء: الخخلاء الذي لم تَسْعّله الأجرام» أي: لا قرَّةَ في قلوبهم ولا جراءةً. وقال ابن عرّفة: 


معناه: تُرَعَتَ فيِدَتهم من أجوافهم. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يقطعء وانظر «القاموس المحيط» و١تاج‏ العروس» (هطع). 


كتاب المظالم باب ١‏ رح 544٠‏ 7 





١‏ - باب قصاص المظالم 

- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم, أخبرنا معاد بن هشام؛ حدّثني أبي» عن قَتَاده عن 
أبي المتوكّلٍ الناجيٌ» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ عن رسول الله 7 قال: «إذا خَلَص المؤْمنونَ 
من الثّار حبسوا بقَنْطَّرة بين الجّةِ والتّار فيتَقاصُونَ مَظالمَ كانت بينهم في الدّْيا حتّى إذا ُقَوا 
مدب أن هم بدخول الجن فوالذي نفس عمد بيه لأحدّهم بمشكيه في الجن دل بزل 
كان في الدنيا». 

وقال يونسٌ بن حمّد: حدّئنا تيان عن قَنَادة حدّثنا أبو المتوكّلٍ. 
[طرفه في: 1010 ] 

قوله: «باب قصاص المظالم» يعني: يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد الْخّذريء وقد 
تَرجَمٌ عليه في كتاب الرّقاق (5075): «باب القصاص يوم القيامة» ويأتي الكلامٌ عليه هناك. 

وقوله: «بقّنطّرة» الذي يَظِهَرُ أنّا طَرّف الصّراط مما يل الجنّة» ويُحتمل أن تكون من 
غيره بين الصّراط والجنّة. 

وقوله: «فيتقاضُونَ» بتشديد المهمّلة» يتفاعلون من القصاصء والمراد به تبح ما بينهم 
من المظالم وإسقاط بعضها ببعض. 

وقوله: «حتَّى إذا نُقُوا بضمٌ انون بعدّها قاف من التّنقية» ووقع للمُستَمْلِ هنا 
«تَقَضَّوا) بفتح المشنّاة والقاف وتشديد المهمّلة» أي: أكمّلوا التّقَاصّ. 

قوله: (وَهُذَّبوا) أي: خَلَصُوا من الآثام مققاصصة عضتها يعض ويشهد هذا الحزية 
قوله في حديث جابر الآ ذكره في التّوحيد: «لايلُ لأحدٍ من أهل الجنّة أن يَدحُلَ الجنّة 
ولأحدٍ قِبَلّهِ مَظلِمة»”" والمراد بالمؤمنينَ هنا بعضهم» وسيأتي بقيةٌ الكلام على هذا الحديث 
في كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هو جزء من حديث مطولء ساق البخاري طرفاً منه معلقاً في التوحيد» باب قول الله تعالى: «إ وَلَا لَنمَعْ 
د هع 
5 


لنَّكَمَةُ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أذح لَهُ... 4 إلخ» قبل الحديث رقم (07481. وأتمه الحافظ في الشرح وعزاه 
لأحمد» وهو بنحوه في المسنده» برقم »)١7057(‏ وهو حديث حسن الإسناد. 
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قوله: «وقال يونس بن محمد...» إلى آخره. وَصَّلَّه ابن مَندَهُْ في كتاب «الإيمان» (889): 
وأراد البخاري به تصريح قَّادة عن أب المتوكّل بالتحديث, واسم أبي المتوكّل: عل بن دواد 
بضمٌ الذال بعدّها همزة. 

- باب قول الله تعالى: «( آلا لَمَنَةُ أسِّ عَلَ ألظَدلِمِينَ #6 [هود:8١]‏ 


-0١‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا هام قال: حدّئني قَنَادهُ عن صَفُوانَ بن تحر 
لماز قال: بِينّا أنا أمئي مَعَّ ابن عمرٌ رضي الله عنهما آخِدٌ بيده إذ عَرَضٌ رجلٌ» فقال: كيف 
سمعتٌ رسول الله ب في النَجْوّى؟ فقال: سمعثٌ رسول الله بل يقول: «إنَّ الله يُدْني المؤْمِنَ 
تح عل ل وودزي كر اشرو ا 74 ارك بونرا يقرلا انعم يز 
حتّى إذا قَرَّرَه بذنوبهء ورَأى في نفسه أنه هَلّكَ قال: قا ملل كوا اعد عاد 
البوم؛ فى كناب حسناته, وأا الكاذرٌ وامنافقون فيقول الأشْهاة: هك لك اديت كَدَوا 
عل رَيَهِر ألا لَمَمَةُ أسَّه عل ألظَلِمِينَ 4 


[أطرافه في: 5746 301/١‏ 14هملا] 


لخر صي 


قوله: «باب قولٍ الله تعالى: ألا لَمَنَهُ أله عَلَ أَلطَلِلِمِيتَ 24 ذكر فيه حديث ابن عمر: 
يدن الله المؤْمِنَ فيضَعْ عليه كَتفه) الحديث. وسيأتي الكلامٌ غلية 'متستوق في التوحيد 
»)76١15(‏ وفي كتاب الرّقاق الإشارة إليه". 

قوله في هذه الرّواية: ١كَتَفه)‏ بفتح النون والفاء عند الجميع» ووقع لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهني 
بكسر المثنّاة”"» وهو تصحيفف قبي قاله عِيّاض. 

ووجه دخوله في أبواب العَضْبٍ الإشارة إلى أنَّ عُمومَ قوله هنا: «أَغفِرُها لك» 


() ب الشرح عند الحديث رقم (5875). 
(؟) أي: كتفه. 


كتاب المظالم باب" / ح 1447 4 


؟'- باب لا يظلم ا لمسلما لمسلم ولا د 

47 1- حدّئنا يحبى بن بُكيره حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيلِ عن ابن شِهَابٍ, أنَّ سالاً أخيره: 
َّ عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| أخبّره» أنّ رسولٌ الله كَليِ قال: «المسلمٌ أخو المسلم لا 
يَظلِمُه ولا يُسلِمّه ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجَته. ومن فرّحَ عن مُسَلِم كُرْبةَ 
فرّجَ الله عنه كُرْبَةَ من كُربات القيامةٍ» ومن م سَئَرَ مُساً سَتَرَه الله يوم القيامة». 








[طرفه في: ]5965١‏ 

قوله: ٠باب‏ لا يَظلِمٌ المسلمٌ المسلم ولا يُسلِمُه) بضمّ أوّلهء يقال: ألم فلان فلاناً: إذا 
ألقاه إلى الملكة ولم يحمه من عدرّه وهو عامٌ في كلّ مَن أَُسلِمَ لغيره. لكن غَلَبَ في الإلقاء 
إلى ال ملّكة. 

7 «المسلم أخو المسلم» هذه أخرة الإسلام» فإِنَّ كل اتَعَاقٍ نل سكن يطل نتيا 
اسم الأخه ويشتركُ في ذلك النش والعبد والبالغ والممير. 

قوله: «لايَظلِمُه؛ هو خبرٌ بمعنى الأمر» فإنَ ظّلم المسلم للمسلم حرام ١‏ 

وقوله: «ولا يُسلِمّه) أي: لا يتركُه مع مَن يُوذيه ولا فيا يُؤذيهء بل يَنضْرُ يَنضرٌه ويَدفَعٌ عنه» 
وهذا أنصٌّ من ترك الظّلمء وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف 
الأحوالء وزاد الطبراني )١75(‏ من طريق أخرى عن سالم: «ولا يُسلِمُه في مُصيبةٍ 
نزلت بها» ولمسلم (5575) في حديث أب هريرة: «ولا يَحَقِرّه؛ وهو بالمهمّلة والقاف. 
وفيه: ابحسب امرئ من القرٌ أن يحقِرَ أخاه المسلم». 

قوله: «ومّن كان في حاجة أخيه) في حديث أي هريرة عند مسلم (5199): «والله في 
عون العبدٍ ما كان العبد في عَوْنْ أخيه». 

قوله: ١ومن‏ فرّجَ عن مسلم كُرْبةَ» أي: عْمَّة والكزب: هو العم الذي يأخدّ التَّمْسَء 
و١كربات)‏ بذ بضم الراء: جمع كربة ويجوزٌ فتح راءِ كُرُبات وسكوثها. 


/ و 


٠١‏ باب ؛ / ح 1444-1744 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ومن سََرَ مسل)» أي: رآه على قبيح فلم يُظهره؛ أي: للناس» وليس في هذا ما 
يقتضي ترك الإنكار عليه فيه بيئه ويينة» وحمل الأمد في جواز الشّهادة عليه بذلك على نما 
إذا نكر عليه وصّحَه فلم يَنّهِ عن قبيح فعله ثم جاهَرٌ به كا أنّه مأمورٌ بأن يَسبَيرَ إذا وقع 
منه شيء» فلو تَوَجَهَ إلى الحاكم وأقرٌ رم يمع ذلك» والذي يَظهَرٌ أن السّر عله في مُعصية 
نه انتقنةه والإنكان ق ضخصة قد خض التقن اا فحت الإتكاذ عليه والارففه إن 
الحاكم» وليس من الغيبة المحرّمة» بل من النّصيحة الواجبة» وفيه إشارةٌ إلى ترك الغيبة؛ 
لأنَّ من أظهَرٌَ مساو أخيه لم يُسبُره: 

قوله: «سََرَه الله يوم القيامة» في حديث أب هريرة عند التَرَمِذي (1510و5950): 
«سَتَرّه الله في الدنيا والآخرة». 

وفي الحديث حَضٌ على التَعاوّنَ وحسن لتَعاضّر والألفة: 007 المجازاةً تَمَعُ من 
جسن الطاغاته وان من خلت أنّ فلانا أعوء وآراد أعرّة الأبتلام ( تش :ؤفيه حديثك 
عن سُوّيد بن حَنظلة في أبي داود (7757) في قِصَّةٍ له مع واكل بن حجر. 


4 - بابٌ أَعِن أخاك ظااً أو مظلوماً 


4 7- حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَيْبةَ شَيْبةَ حدّئنا هُشَيمٌ ؛ أخبرنا عُبيدٌ الله بن أبي بكر بن أنس 
وحميدٌ الطّويلُ سَمِعَا أنس بنَّ ما مالكِ ذه يقول: قال النبيّ يَكللة: «انضر أخاكٌ ظاما أو مَظُلوماً». 
[طرفاه في: 07444 1467] 

6- حدَّئنا مُسدّكٌ حدّئنا مُعمَورٌ عن تمي عن أنس ذه قال: قال رسولٌ الله يكله: 
«انضّدْ أخاكَ ظالماً أو مَظّلوماً؛ قال: يا رسولً الله هذا َنْضُرْه مَظْلوما فكيف تَنْضرْه ظاماً؟! 
قال: ١تَأَحُذُ‏ فوقٌ يَدَيه). 

قوله: «باب أَعِنْ أخاك ظالاً أو مَظلوماً» تَرجَمَ بلفظ الإعانة» وأورّد الحديث بلفظ 
النّصِرء فأشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وذلك فيا رواه حُدَيج بن معاوية ‏ وهو بالمهمّلة 


كتاب المظالم باب ؛ /رح 1444-5447 ١١‏ 





وآخره جيم مُصعْر ‏ عن أي الزِييره عن جابر مرفوعاً: «أعِن: أخاك ظالماً أو مظلوماً» 
الحديث» أخرجه ابن عَديّ (6)088 وأخرسه أبو د تعيم في «المستخرج» من الوجه الذي 
أخرجة نه البخارق هذا اللفظ: 

قوله: «انضٌر أخاك ظالاً أو مَظلوماً» كذا أورَده مختصراً عن عثمان؛ وأخرجه الإسماعيلي 
من طرق عنه كذلكء. وسيآتي في الإكراه (؟545) من طريق أخرى عن هيم عن 
عبيد الله وحدّه. وفيه من الرٌّيادة: «فقال رجل: يا رسول الله أنضرٌ ه إذا كان مظلوماء 
أقرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصّده؟ قال: تحجرُه عن الظّلمء إن ذلك تقدةة» وهكذا 
أخرجه أحمد (11454) عن مُشَّيمٍ؛ عن عبيد الله وحدّهء وأخرجه الإساعيلي من طرق 
أخرى عن متم عنهم| نحوه. 

قوله في الطريق الثانية: «قال: يا رسول الله» في رواية أبي الوّقْت في البخاري: «قالوا» 
وفي الرّواية التي في الإكراه: «فقال رجل» ولم أقف على تُسميته. 

قوله: «فقال: تَأَحُذّ فوقٌ يديا كَنَى به عن كَفَّه عن الظّلم بالفعلٍ إن لم يَكْفت بالقول» 
وعَبَّرَ بالقوقية إشارةً إلى الأخذٍ بالاستعلاءٍ والقرّ ل لزوانة معاذ عن حميد عند 
الإساعيلي: «فقال: د عن الظّلمء فذاكَ نّصره إياه»» ولمسلم (5085) في حديثٍ جابر 
نعو لتديك وق نزن كان طانا مدي وال لسرا 7 

قال ابن بطّال: : اتصرٌ عند العرب الإعانة» وتفسيره لنَضر الم َيه من الظّلمٍ من 
تسمية الشيىء ء با يَؤُولُ إليه» وهو من وجيز البَلاخَة قال البيهقي: معناه: أن الظَالمَ مظلومٌ 
في نفسه. فيَدحَلٌ فيه رَذْع المرء عن ظُلِه لنفيه حِسّاً ومعبّى» فلو رأى إنساناً يريد أن يجب 
نفسَه لظنّهِ أنّ ذلك يُزِيلُ مَفسَدةً طلبه الزّنى مثلا مَنَعَه من ذلك وكان ذلك تصراً له 
واتحَدَ في هذه الصّورة الظَالم والمظلوم. وقال ابن المثيّ.: فيه إشارة إلى أنَّ لتك كالفعل في 
باب الضّمانء وتحتّه فروع كثيرة. 

تنبيه: ذكر مسلم (2584) في روايته من طريق أبي اير عن جابر سبباً لحديث الباب 
يُستَفَادُ منه زَّمَن وقوعه. وسيأتي ذكره في تفسير المنافقينَ (4405) إن شاء الله تعالى. 


4 
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لطيفة: ذكر المقَضّل الصّبّي في كتابه «الفاخر» أنَّ أوّلَ مَن قال: «انضّر أخاك ظاناً أو 
مظلوماً» ندب بن العَنبر بن عَمْرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهرّهء وهو ما اعتادوه من حيّة 
الجاهلية» لا على ما ة فسَّرّه النبي يله وفي ذلك يقول شاعرهم: 


إذا أنال أنضّر أخي وهر ظاله على القوم لم أنضّر أخي حينَ يُظلّمْ 


ه- باب نصر المظلوم 

- حدّثنا سعيدٌ بن الرّبيع» حدّئنا شُعْبُ عن الأشْعَتِ بن سُلَيم قال: سمعت 
معاوية بنَ سُوَيِ سمعث البّراءَ بنّ عازب رَضيَ الله عَنْهما قال: أَمَرّنا الي ككل سبع وتهانا 
عن سَبّْع: فذَّكَرَ عيادةً المريض» واتباعَ الجنائزء وتَشمَيت العاطس» وَرَدَّ السلاب ونَضْرَ 
الوم وإجابة الذاعي» وإبرار القَسَمٍ. 

آظ», - حدا مدب لقلا حدا بو أسامة عن بي عن أي به عن بي موسى طله. 
عن النبيّ يل قال: «المؤْمنُ للمُؤْمِنِ كالبئيان يَشّدٌ بعضّه بعضاً» وسّبّكَ بين أصابعه. 

قوله: اباب تر المظلوم» هو فرض كفاية» وهو عامٌ في المظلومينَ» وكذلك في الناصرينَ 
باعل أنّ فزضن الكفاية تحاط به اللشميع: وهو الوَالجِم: ويتعيِنُ أحنياناً عل من له القدرة 
مورفه د تصن بكروسس مَفسَد ة أشدٌ من مَفْسّدة المنكرء فلو عَلِمَ أو غَلَبَ على 
ظَنَه أنه لا يفيدُ» سقط الوجوب وبقيّ أصل الاستحباب بالشَّرطٍ المذكور» فلو تَساوّت 
المفسَّدّتان تبي وشرْطٌ الناصر أن يكون عااً بَكّون الفعل ظلاً. ويقعٌ النّصرٌ مع وقوع 
الظلّلم وهو حينئذٍ حقيقة» وقد يقعٌ قبل وقوعه كمّن أَنقدَ إنساناً من يد إنسانٍ طالبه بوال 
ظُلما وهَدّده إن لم يَبذّلهء وقد يقعٌ بعد وهو كثيرٌ. 

ثم أورَدَ المصدّف فيه حديثين: 

أحدهما: حديث البّراء في الأمر بسبع والنّمي عن سبع فُذكره مختصراً وسيأتي الكلامٌ 
على شرحه مُستَوقٌ في كتاب الأدب (1778) واللّباس (5849 و087) إن شاء الله تعالى» 


والمقصودٌ منه هنا قوله: «ونصر المظلوم». 


كتاب المظالم باب > ١‏ 





ثانيهم|: حديث أبي موسى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان»» وسيأتي الكلامٌ عليه في الأدب'" 
إن شاء الله تعالى. 
ع2 


وقوله: «يَشُدَ بعضُه) في رواية الكشميهني: اليَسّدٌ بعضهما بِصِيعَة الجمع. 
*- باب الانتصار من الظال لِقولِه جَلَّ ذكرٌه: 


- جو م+ عومد 7زم لمجي رك سم رع سر مس 
«الَاححبٌ أله الْجَهَرَ بلسو ون الْقَوَلٍ إلا من ظَلرَ وَكانَ َك صمِيعًا عَلِيمًا # [النساء:48١]؛‏ 


<< وَلينَإكآ ابم بع هم ينَصِرُونَ # [الشورى:9"] 

قال إبراهي: كانوا يَكْرَهونَ أن يُسْتَدَّلُوا فإذا قَدَرُوا عَمَوَا. 

قوله: «باب الانتصار من الظَال لقوله جَلّ ذكرٌه: «لَّاحِتٌ أله ألْجَهْرَ بالسُوء ون الول 
ِلَّامَن ظَلرَ 4<« ادن 14 يعني : وقوله؛ 22 اذا أصَابهم البو م ينتَصرُونَ 4 ما الآية الأولى 
فروى الطَّّري من طريق السّدّي قال في قوله: لام طم 4 أي: فانتصرٌ بوثلٍ ما ظلِمَ به 
فليس عليه ملام وعن مجاهد: ل إِلّامَن ظُِرَ 4 فانتَصَرٌ فإنَّ له أن يهَرٌ بالسّوء» وعنه: نزلت 
في رجل نزل بقوم فلم يُضيُّوه فرْحصٌ له أن يقولّ فيهم. قلت: ونزوها في واقعة عَنِ لا 
يَمنَعُ تملها على عُمومها. وعن ابن عبّاس: المراد بالجهرٍ من القول: الدّعاء فرَخَصَ 
للمظلوم أن يدعو على مَن ظَلَّمّه. 

وأمًا الآية الثانيةه فروى الطبري من طريق السدذي أيضاً في قوله: 22 ندا أَصَابهمْ سي 
م يَنَصِرُونَ # قال: يعني تمن بَغى عليهم من غير أن يَعتّدوا. 

وفي الباب حديث أخرجه السّسائي وابن ماجّة بإسنادٍ حسنٍ من طريق لبهي" عن 
عروّة» عن عائشة قالت: دَخَلتْ عل زينبُ بنت ججحش فسَيّنيء فرَدَعَها النبي وله فأبتْ» 
فقال لي: اسُبّيُها» فسببثُها حتَّى جَنفَّ رِيقّها في فوهاء فرأيت وجهّه يَتَهِللُ". 
)١(‏ باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء عند الحديث (50757). 
(؟) كذا في (ع) على الصوابء وهو عبد الله البهيّ» مولى مصعب بن الزبير» وقد تحرّف في (أ) إلى: البيهقي» 


وفي (س) إلى: التيمي. 
(*) أخرجه أحمد (715770). والبخاري في «الأدب المفرد» (/05)» وابن ماجه »)١9837(‏ والنسائى فى - 
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قوله: «وقال إبراهيم» أي: النّحَّعى «كانوا» أي: السَّلّف ايَكْرَهونَ أن يُسْتَدَّلُوا بالذّال 

سام 4 2017 0 : 5 - 
المعجّمة من الذَّلّء وهو بضم أوّله وفتح المثنّاة وهذا الأثر وَصَلّهِ عبد بن حميد وابن عيّينة 
في «تفسيريه)» في تفسير الآية المذكورة. 

/ا- باب عفو المظلوم 
رحو 2 كح وو م ل ب > مد رسك م مرص م 2 

لقوله تعالى: :3 إن ثُبَدُوأ ا هَ كان عهوا قدا #* [النساء: 

ل اي 01 مَيَدَوَ سَيئَة متها 9 هَمَنْ ها وَأَصَلَحَ دَأجَرهُ: عل ع1 ات كا يحب علدا 2 © 


ا ل ا اص الو له 


وَلمَنٍ عور يد قد َأوْلجِكَ مَاعَيوِم د 0 لاس ويبَعُونَ فى 


لح م 


لْارْضٍ فرالى أوكجلت لَهُمٌ عَدَابُ أليم 8 وَلَمَن صَيرَ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْ م الأمور © 
ومن يُضْلِلٍ أنه هما لَه من وي من بَعَدِوء وير العَليليينَ لَمَا رأوأ ألْعَدَابَ يَمُولُوت هَل إل مَرَكر 
من سَبِيِلٍ 4 [الشورى:44-40]. 

قوله: «باب عَفُو المظلوم لقوله تعالى: 3# إن ثم دوأ حيرا أَوْ حْهُوهُ أو تَعَعُوا عن سوء وَإِنَّ أله 
كن عَهُوَا مرا 4 <« وَيعروأ سَيعَةَ سَيََة 14 أي: وقوله تعالى: « وَيعَرَوا سَيَكَوَ سَيَتَةٌ متها ... * 
إلى آخره؛ وكأنّه يشيدُ إلى ما أخر جه الطَّّرِي عن السَّدَّي في قوله:« أَوْتَحَمُواعَن سو #أي: 
عن ظُّلمء وروى ابن أبي حاتم عن السَُّدّي في قوله: اميم إذا 
شَتَمَك شَّتَمِتَه بيمثلها من غير أن تَعتّدي ِهَمَنَ عقا وَصَلحَ جره عَلَ لله #» وعن الحسن: 


تخضل لها إذ ايه حك أن تس 
وفي الباب حديث أخرجه أحمد (4575) وأبو داود (5841) من طريق ابن عجلان» 
: سعيد المقبُريء عن أبي هريرة أنَّ النبي يكل قال لأبي بكر: «ما من عبد ظَلِمَ مَظلِمة فعمًا 
ا م 


-- «الكبرى» (856م) و(8855) ولفظه: فقال النبي وَكِه له: «دوئك فانتصري» ٠‏ وم يقل: سبيهاء وليس فيه 
أيضاً قولها : فسببتهاء وهذا إن| وقع بإسناد ضعيف عن عائشة ئشة عند أحمد (54857 )7١‏ وأبي داود (584). 


)١(‏ رواية أبي داود مختصرة» وليس فيها احرف المذكور هناء وهو حديث حسن. 


كتاب المظالم باب 9-8و / ح /1148-174417 ١6‏ 


8- باب الظلم ظلماتٌ يومَ القيامة 

- حدّثنا أحمد بن يونس, حدَّئنا عبدُ العزيز الماجشونٌ أخبرنا عبدٌ الله بن دينار 
عن عبدٍ الله بن عمرٌ رَضيَ الله عَنْهماء عن النبيّ يك قال: «الظُلمُ ظُلّاتٌ يومَ القيامق». 

قوله: «باب الظلّم ظلّات يوم القيامة) أورَدَ فيه حديثٌ ابن عمر بهذا للف مر يه 
ترود ارقلا روا [عد 09510 من طرين غازت بو زناروعن ابو زعو وراد أرلهزنيا 
ب اناس َّ تقوا الظّلم» وف رواية (08557): لإياكم والظّلمَ)ء وأخرجه البيهقي ف 
«الشّعب) (559/) من هذا الوجه وزاد فيه: قال مخارب: أظلم الوم كلم لخره: 
رعرع اع 0700م من عدت جار و1دل كيك يلمج 3 وا الظّلى فإنَّ الظّلم 
ظُلَّاتٌ يوم القيامة» وانّقوا الشَّحَ الحديث. 

قال ابن الجتوزي: لق منع ل مع اعد فالخبو بشو و ا ا 
الب بالمخالفة: والمعصية فيه أشدّ من غيرها؛ أنه لا يقعٌ غالباً إِلّا بالضَّعيفٍِ الذي لا 
يقد يَقِرُ على الانتصار» وإنّا ينا لظلمُ عن ظُلمة القلب؛ لأنّه و استَنارَ بنور ادى لاتب 
لمر سر ريد رونا اج ابم 

4- باب الاثّقاءِ والحزّرٍ من دعوة المظلوم 

-- حدّئنا يحبى بن موسى, حدَّئنا وكيعٌ» حدّئنا رَكَريًا بن إسحاقّ المكَىُ عن يحبى 
ابن عبد الله بنِ صَيفِيٌ»/ عن أب مَعْبْدٍ مَوْلَ ابن عبّاس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ 0 
كْبََتَّ معاذا إلى اليَمَنِ فقال: «انَّقِ دَعُوةً المظّلوم, فإئّها ليس بينها وبين الله حجابٌ». 

قوله «باب الانقاء والحَذّر من دّعوة المظلوم» ذكر فيه حديث ابن عباس في بَعث معاذ 
ابن جبل إلى اليمن مختصراً مُقتّصِراً منه على المراد هناء وقد تقدّم الكلام عليه مستوقٌ في 
أواخر الزكاة .)١595(‏ 


15 باب ٠١‏ رح 5444 فتح الباري بشرح البخاري 


-٠‏ باب من كانت له مَظَلِمةٌ عند الرجل فحذَّلها له هل بين مَظْلمتّه؟ 


ا 


1-4 الما بي إيا 0 لطس الوم 


0 مهم 


ل ا 
م تَكُن له حسناتٌ أَخِدٌ من سَيّئات صاحبه. فَحُوِلَ عليه). 


د 
- 0 
و 


قال أبو عبد الله: قال إسماعيلٌ بن أبي أ ويس : إنَّا سْمَّيَ ميري لأنّه كان يَنزِلُ ناحية المقابر. 

قال أبو عبد الله: وسعيدٌ المقبُريُ» هو مَوْلَ بني لَيثِْء وهو سعيدٌ بن أبي سعيدء واسمُ أبي 
[طرفه في: 5 701] 

قوله: «باب من كانت له مَظلِمة عند الرجل فحَلّلها له هل ين مَظلِمته»؟ المظلِمةٌ بكسر 
اللّام على المشهورء وحكى ابن قُتَّيبة وابن التّن والْجَؤْهَري فتكهاء وأنكرٌه ابن القُوطيّة”", 
ورأيت بخَط مُعَلْطاي: أنَ القَرَارَ حكى الضَّعٌ أيضاً. 

وقوله: «هل يبنا فيه إشارة إلى الخلاف في صِحَّة الإبراء من المجهول؛ وإطلاق 
الحديث يُقرّي قول مَن ذهب إلى صِحَّتِهه وقد تَرِجَمَ بعد باب: «إذا حَذَلّهِ ول بين كم هو» 
وفيه إشارةٌ إلى الإبراء من المجمّل أيضاً. 

ورَّعَمَ ابن بطّال أن في حديث الباب حجّة لاشتراط التّعيينِ؛ لذن قوله: «مَظلمة» 
يقتضي أن تكون معلومة القَدرِ مُشاراً إليها. انتهى» ولا يخفى ما فيه. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عمرو بن عبد العزيز بن عيسى بن مزاحم, المعروف بابن القوطية الأندلسي» مؤرخ» 
من أعلم أهل زمانه باللغة والأدبء أصله من إشبيلية» ومولده ووفاته بقرطبة» له كتاب «الأفعال الثلاثية 
والرباعية» و«المقصور والممدود») و«تاريخ فتح الأندلس» واشرح رسالة أدب الكاتب»» والقوطية: هي 
سارة بنت المنذر بن جَطْسيّة» من بنات ملوك القوط بالأندلس» تزوجها عيسى بن مزاحم مولى عمر بن 
عبد العزيز. توفي سنة سبع وستين وثلاث مئة. انظر سير أعلام النبلاء» 770-119/15. 


كتاب المظالم باب ٠١‏ /رح 5114 ١‏ 





فالناين المداره نا وقع في الحديث التقدير حيثُ يَقصُ المظلومٌ من الظَالم حّى يأنحذ 
و عن ا 2 مت عليه والخلاف إن هو فيا إذا أسقط المظلومٌ حقه في الدنيا :هل 
يُشْتَرَط أن يَعرِفٌ قَدرّه أم ل وقد أُطْلِنَ ذلك في الحديث. نعم قام الإجماعٌ على صِحَّة 
التَحلِيلٍ من المعَيّن المعلوم» فإن كانت العينُ مَوجودة» صَحّت هِبَنها دون الإبراء منها. 

قوله: «من كانت له مَظْلِمة لأخيه) اللّام في قوله: «له) بمعنى على» أي: مَن كانت عليه 
مَظلِمة لأخيه» وسيأتي في الرّقاق (1075) من رواية مالك عن المقبري بلفظ: «مَن كانت 
يله لل لأشروهة وال مذ 8183 ؟)من طريق زيين أن أبس عن المتززي: ارس 
الله عبداً كانت له عند أخيه مَظلمة». 

قوله: امن عِرْضِه أو شيء» أي: من الأشياءء وهو من عَطْف العام على الخاصٌ» فيدخل فيه 
الما بأصنافه والجراحاتٌ حبَّى اللّطمة ونحوهاء وفي رواية المَّمِذي: «من عرض أو مال». 

قوله: «قبلَ أن لا يكونّ دينار ولا دِرْهَم» أي: يوم القيامة» وثبت ذلك في رواية عليّ بن 
المجعد'"' عن ابن أبي ذئب عند الإسماعيلي. 

قوله: اأحد فتن قات صاحبه) أي: سيئات صاحب المظلمة «فخملَ عليه» أي: على 
الظّا وفي رواية مالك: «فطّرحَت عليه»؛ وهذا الحديث قد أخرج مسلم (5041) ا 
من وجو آخرٌ وهو أوضحٌ سياقاً من هذاء/ ولفظه: «المفلس من أُمتي مَن يأتي يومَ القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شَمَمَ هذاء وسَمَكَ دم هذاء وأكل مال هذاء فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن قَنِيَتْ حسنائه قبل أن يقضي ما عليه أل من تحطاياهم 
فطرحت عليه وطرح في النار» ولا تَعارّضٌ بين هذا وبين قوله تعالى: «إ ولا َْرُ الننيلة 
حر 4 [الأنعام :5 لأنّهِ إِنَّ) يعَافّبُ بسبب فعله وظّلِمه وم يُعافّبِ بغير جنا يةِ منه بل 
بجنايّته» فقُوبت الحسناتٌ بالسّيّئات على ما اقتضاه عَدلُ الله تعالى في عباده» وسيأتي مَرِيدٌ 
لذلك في كتاب الرّقاق (1075) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هو بنحوه في «الجعديات» (584) و(447١)‏ من طريقين عن ابن أي ذتب عن المقبري» وانظر (مسند 
الطيالسى» (5550). 


١٠١/ه‎ 


18 باب 1١١‏ /ح 5465١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال إسماعيل بن أب أوّيس: إِنَّا سُمَي المقيّري...» إلى آخرهء ثبت هذا في رواية 

الكُشْمِيهنيَ وحدّه. وإسماعيل المذكور من شيو البخاري. 
-١‏ باب إذا لله من ظُلمه فلا رجوعٌ فيه 

0٠‏ 1- حدّئنا محمد أخبرنا عبدُ الله أخبرنا هشامٌ بنُ عُرُوةَ عن أبيه. عن عائشةً رضي 
الله عنها: :ل وَإِنِ مرا حَافَتَ من بَعَلِهَا مُسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا © [النساء:8؟١]‏ قالت: الرجلٌ تكونٌ 
عندّه المرأةٌ ليس بِمُسَْكْثِرِ منها يريدٌ أن يُفارقهاء فتقول: أجْعَلُكَ من شَّأنِ في حِلٌّ فنزلت هذه 

الآبةٌ في ذلك. 
[أطرافه في: ]57١5 4701١035795‏ 

قوله: : باب إذا حَلَّلَ من ظُلِْه فلا رُجوع فيه؛ أي: معلوماً عند مَن يَشْتَرطّه أو مجهولاً 
عند مَن يجيه وهو فيه| مضى باتّفاق» وأمّا فيها سيأتي ففيه الخلاف. 

ثم أورَدَ المصنّفُ حديتٌ عائشة في قِصّة التي تَتَلِمُ من زوجهاء وسيأتي الكلامٌ عليه في 
تفسير سورة النساءِ (4701)» ومحمد شيخه: هو ابن مُقاتل» وعبد الله: هو ابن المبارّك. 

ومُطابَقَتُه للترجمة من جهّة أنَّ اللعَ عَقَدٌ لازم» فلا يَصِحٌ الرّجوع فيه ويَلتَحِق به كلّ 
عَقَدٍ لازم كذلك؛ كذا قال الكزماني فوّهم. 

واموره التذيك والآية إنَّ هوق مدق فتن تفط عقوا سن الفمينة لبس من الخلع 
5 شيء» فمن َ وقع الإشكالٌ» فقال الدَاوُودي: لسيت ال ة بمطابقةٍ للحديث» 
ووّجهَه ابن المميّر بأنّ الثَرّجَةَ تتَناوَلُ إسقاط الحنٌّ من المظلمة الفائنة» والآيةٌ مضمونما 
إسقاطً لحن المستقبّل حنَّى لا يكون عدمٌ الوّفاءِ به مَظلِمَةٌ لسقوطه. 

قال ابن المثيّر: لكِنَّ البخاري تَلَطَّفَ في الاستدلال» فكأنّهِ يقول: إذا تَقَدَ الإسقاط في 
الح المتوقّع؛ فلأن ينقد في الحقٌّ المحم أولى. قلت: وسيأتي الكلامٌ على هبّة المرأة يومّها في 
كتاب التّكاح (0111) إن شاء الله تعالى. 


كتاب المظالم باب 18-1١17‏ /رح ١ 5401-740١‏ 
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- باب إذا آَذْنَ له أو أحلّه وم يُيّن كم هو 

-١‏ حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سَهْلٍ بن 
سعدٍ الساعدي طك: أنَّ رسو الله يلل أن بشراب شرب منه دنه غلام وعن يساره 
الأشْياحٌ» فقال للغلام: «أَتأدَنُ فلي أن عطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا 
أو بتصيبى منكَ أحداء قال: فلّه رسولٌ الله يكل في يَدِه. 


أذ 0 


2 
7 


قوله: «باب إذا أذْنَ له» أي: في استيفاء حقّه «أو أَحَلَّه) في رواية الكشويهق: أو أحل 
له (و يَبِئّن كم هو). 

أُورَدَ فيه حديتٌ سهل بن سعد في استعذان الغلام في الشّربِء وقد تقدَّم في أوّل كتاب ١٠.‏ 
الَّربٍ (7101) ويأتي الكلامٌ عليه في الأشربة (0770). 

ومُطابَقّته ‏ وقد تحفيت على ابن اليَّّن فأنكرّها ‏ من جهّة أنَّ الغلام لو أَذْنَ في شرب 
الأشياخ قبلّه جار لأن ذلك هو فائدة استعذانه» فلو أَذِنَ لكان قد تَبَرّعَ بحقّه وهو لا يعلمٌ 
قَدرَ ما يَشْرَ بون ولا قَدرَ ما كان هو يَشْرَيُه» وسيأتي في كتاب البّة (؟١51)‏ مَزيد لذلك. 

١‏ - باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض 

١‏ حدّئنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شعيبٌ» عن الزُّمْريٌ قال: حدَّثني طَلْحةٌ بن عبد الله: 
أنَّ عبْد الرّحنٍ بنّ عَمْرِو بنِ سَهْلِء أخبره؛ أنَّ سعيد بنّ زيدٍ :#* قال: سمعث رسول الله 86 
يقول: امن ظَلّم من الأرض شيئا طُوقه من سَبْع أرَضينَ». 
[طرفه في: ١94‏ ؟] 

قوله: «باب إِنْمِ من ظَلَّمّ شيئاً من الأرض» كأنّه يشيرُ إلى توجيه تصوير غَضْب الأرض» 
خلافاً لمن قال: لا يُمكن ذلك. 

قوله: ١حدّثئني‏ طَلْحة بن عبد الله أي: ابن عوف. وكذا هو عند أجمد )١15541(‏ عن أبي 
اليَمَانَء زاد الحميديٌ في المسنده» (87) من وجه آخرٌ في هذا الحديث: «وهو ابن أخي 


عبد الرحمن بن عوف». 


١٠١/6 
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قوله: ١عبد‏ الرحمن بن عَمْرو بن سَهُل) هو المدَني» وقد يُنسَبُ إلى جَدَّه وقد تسَبّهِ لمر 
أنصاريّء وم أرَ ذلك في شيءِ من طرق حديثه؛ بل في رواية ابن إسحاق التي سأْذْكُرُها ما 
يدل على أله ُرئيه وقد ذكر الواقدي فيمّن قُيلَ بالحدٌة ة عبد الملك بن عبد الرحمن بن 
عَمْرو بن سهل بن عبد شّمس بن عبد ود بن نٌصر العامري القَرَشِىء وأظنْه ولد هذاء 
وكانت الرّة بعد هذه القصّة بنحو من عشر ينين وليس لعبد الرحمن هذا في «صحيح 
البخاري» سوى هذا الحديث الواحد. 

وفي الإسناد ثلاثة من التابعينَ في نسَقْء/ وقد أسقط بعض أصحاب الزُهري ‏ في 
روايتهم عنه هذا الحديث - عبد الرحمن بن عَمْرو بن سهل» وجَعَلوه من رواية طلحة عن 
سعيد بن زيد نفسه. وفي «مُسندّي» أحمد )١١4(‏ وأبي يَعْل (450) و«صحيح ابن 
ُرّيمة)”' من طريق ابن إسحاق: حدَّئني الزُهري» عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني 
أروى بنت أوّيس في نَمَرِ من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهلء فقالت: إِنَّ سعيداً انتقصَ 
من أرضي إلى أرضه ما ليس له. وقد أحبّبت أن تأتوه فُكَلّْموه. قال: فرَكبنا إليه وهو 
بأرضه بالعقيق. .. فذكر الحديث. ويُمكِنْ الجمع بين الرّوايتين بأن يكون طلحة سيمَ هذا 
الحديث من سعيد بن زيدء وتَبتَه فيه عبد الرحمن بن عَمْرو بن سهلء فلذلك كان ربَّا 
أدحَلّه في السّنَدِ وربّا حَدَّقَه والله أعلم. 

قوله: "تمن ظَلَمَ» قد تقدّم من رواية ابن إسحاق قِصّة لسعيدٍ في هذا الحديث؛ وسيأي 
في بََءِ املق (/714) من طريق عروّة» عن سعيدٍ: أنَّهِ خاصَمّته أروى في حقٌ زَعَمَت أنَّه 
انتقصّه لها إلى مروان. ولمسلم /11١(‏ 184) من هذا الوجه: ادّعَت أروق بنت أويس 
على سعيد بن زيد أنّه أخدّ شيئاً من أرضها فخاصّمته إلى مروان بن الحكم, وله /171١(‏ 
من طريق محمد بن زيدء عن سعيد: أنَّ أروى خاصّمته في بعض داره؛ فقال: دَعُوها 
وإياهاء وللزِْير في كتاب «التّسَب» من طريق العَلاءِ بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» والحسن بن 





)١(‏ ليس في القسم المطبوع من «صحيحه». 


كتاب المظالم باب 18 / ح 74051 1" 





سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حَزْم: اسبّعدت أروى بنت أوّيس مروانٌ بن الحكم 
وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة» وقالت: إِنَّهُ أخدٌّ حقيء وأدحَلّ 
ضَفِيرَي" في أرضه... فذكره. وني رواية العلاء: فَتَرَكَ سعيد ما اذَّعَتَء ولابن حِبَّان 
والحاكم (5/ 597-746) من طريق أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن في هذه القصّة وزاد: فقال 
لنا مروان: أصلحوا بينهما. 

قوله: «من الأرضٍ شيئاً» في رواية عروة في بَذْءٍ الَلق: «مَن أخدّ شِبراً من الأرضص 
ظُلاً) وفي حديث عائشة ثاني أحاديث الباب: «قِيدَ شئْر) وهو بكسر القاف وسكون 
التّحتانية» أي: قَدْرهء وكأنّه ذكر الشّبر إشارةً إلى استواء الالو لكر ف اليعيك 

قوله: «طَوّقّه قدا بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء وفي رواية عروة: «فإنّه يُطَوّقَها ولأبي 
المي و و 5 

قوله: «من سَبْع أَرَضينَ) بف بفتح الراءء ويجوزٌ إسكانهاء وزاد مسلم من طريق عروة» 
0 )ومن طريق محمد بن زيد ( 2/7 أن تجيدا قال : اللهمّ إن كانت 
كاذبةٌفأعْمٍ بصرّهاء واجعّل قبرّها في دارهاء وني رواية العَلاء وأبي بكر نحوه وزادا: : قال: 
وجاوش] ناندع من ماقتعاء فإذاشعتها بارج عو ل ينيف فجاء تغيك إلى مروان» 
فرَكِبَ معه والناس حتَّى نظروا إليهاء وذّكّروا كلهم أنَّا عَوِيَت وأئّها سقَطّت في بئرها 
فياتّت. 

قال الخطّابي: قوله: (طُوّقَه له وجهان: 

حرفا أن معناه أنّهِ يُكلف يكلف َفْلَ ما ظَلَم منها في القيامة إلى المحشّرِء ويكون كالطّوقٍ 
في عه لا أنه طَوقٌ حقيقةً 0-0-5 

الثاني: معناه أنه عاق الس إلى سبع أَرَضِينَّ أي: فتكون كل أرضي في تلك الحالة 


)١(‏ قولها: «ضفيرت في أرضه) المراد بالضغفيرة هنا: الجدار الذي يُبنى من الحجارة في وجه السيل لئلا يدخل 
ماء العين فيفسدها. 


١١ هره‎ 
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طَوقاً في عَنْقَه. انتهى» وهذا يُؤيدُه حديثٌ ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ: اف به 
يوم القيامة إلى سبع بع أرَضينَ). 

اقيل: معد الال تكن بم لايل جيه بعل عل في شه مرف وزدلة قد 
عنْقه حنّى يْسَعَ ذلك كا وَرَدَ في غِلّظٍ جِلدٍ الكافر ونحو ذلك. وقد روى الطبراني 
(47/50)) واآء بن حِبّانَ (01754) من حديث يَعْلى بن مُدّة مرفوعاً: «أيا رجلٍ ظَلَمَ شيراً 
من الأرض كَلَقَه لله أن يفره حبّى يلم آخر سبع أرَضينَ ثم يطوق يوم القيامة حبَّى 
يقضى بين الناس»» ولأبي يَعْلى بإسنادٍ حسنء عن الحكم بن الحارث السُّلّمي مرفوعاً: ١مَن‏ 
أخدٌ من طريق المسلمين شبراً جاء يومَ القيامة يحَمِلّه من سبع أَرَضينَ»”". ونّظِير ذلك ما 
تقدّم في الزكاة (1407) في حديث أبي هريرة في حقٌّ مَن خَلّ بعيراً جاء يوم القيامة يحَِلُه. 

ويحتّمل - وهو الوجه الرّابع - أن يكوة المراة جقوله تفلو قد كلت أن تله له 
طَوقل ولا يُستطيع ذلك فيُعذَبٍ بذلك» ى| جاء في حقٍّ مَن كذَّبٌ في مامه كُلّفَ أن يَعِقِدَ 
بين شعي رين (". 

تمل - وهو الوجه الخامسٌ - أن يكونّ التطويق تطويق الإثم؛ والمراد به: أنَّ الل 
المذكورٌ لازمٌ له في عَنْقِه زوم الإثم» ومنه قوله تعالى: ِل أَلْرسَهُ طَتيره” في حبق 4 [الإسراء: 
وبالوجه الأوّل جَرّمَ أبو الفتح القَسَّيري وصَحّحَه البَكّوي ومجتَمل أن تَتنوّع هذه 
الصَّفاتٌ لصاحب هذه الجناية» أر تقيت اضحات هذه الجناية فيُعذّب بعضهم بهذاء 
وبعضهم بهذا بَحَسَب قوَّة المفسّدة وضَعْفهاء وقد روى ابن أبي شيب (0117/7) بإسناد 





(لم نقف عليه في المطبوع من «مسند أبي يعلى». وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (071177)) وفي «الصغير) 
11990 وأورده الهيئمي في «المجمع) 22/5 وعزاه للطبراني» وقال: فيه محمد بن عقبة السدوسي 
ونّقه ابن حبان وضعّفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة. 

() في (س): (أن يعقد شعيرة». والحديث عند البخاري .)5٠71/(‏ وأحمد (7787), وابن ماجه (8*941) 
باللفظ المذكور أعلام. وأخرجه أحمد )7١7١1(‏ وأبو داود (2075) بلفظ: «أن يعقد شعيرة» من حديث 


كتاب المظالم باب "1 /رح 75409 م 





حسنٍ من حديثٍ أبي مالك الأشعري: «أَعظَمٌ العُلول عند الله يوم القيامة ذِراعٌ أرضٍ 
يسرٍقه رجلٌ فيْطوَّقه من سبع أرَضينَ). 

وفي الحديث تحريم الظّلمٍ والقّصبٍ وتغليظ عُقويّتهء وإمكان عَصب الأرض وأنّه من 
الكبائر» قاله القُرطِي» وكأنّه فرّعَه على أنَّ الكبيرة قد رع قسديدة ون عن لك 
أرضاً مَلَكَ أسمّلها إلى مُتَهَى الأرضء وله أن يَمنَعّ مَن حَفَرَ تحتها سَرَباً أو بثراً بغير رضاه. 
وفيه أنَّ مَن مَلَكَ ظاهر الأرضي مَلَّكَ باطنها بها فيه من حجارة ثابتةٍ وأبنية ومعادنَ وغير 
ذلك» وأ له أن يَنِلَ با حفر ما شاء مالم يَضْرَ بم تجاوِرُه. 

وفيه أنَّ الأرَضينَ السّبع متراكمة م يُفمّى بعضها من بعض؛ لأئهَا لو فُيقَت لاكثميَ في 
عزيهةا الغاصب بتطويق التي عَصَّبّها لانفصاها عا تحتهاء أشار إلى ذلك الدَّاوُوديٌ. 

وفيه أن الأرَضينَ السّبع طِباقٌ كالسَّاواتِ» وهو ظاهرٌ قوله تعالى: « وس الْارضٍ 
ْلَهُنَّ 4 [الطلاق:17] خلافاً لمن قال: إن المراد بقوله: سبع أَرَضينَ) سبعة أقالِيم» 0 
كان كذلك لم يُطوّى الغاصب يبرا من إقليم آخرء قاله ان التّين. وهو والذي قبله مبني 
ل ار 0 

تنبيه: «أروى» بفتح المهمزة وسكون الراء والقصرء باسم الحيوان الوحشي المشهورء 

اك د د ع اراك تل ار لبود قدا الجا 
قالوا: أعباه الله كعَمَى أزوى» يريدون هذه القِصّة. قال: ثم طالٌ العهدٌ فصارٌ أهل الجهلٍ 
يقولون: كعَمّى الأروى» يريدون الوّحش الذي بالجبل وَبَظّنُونَه أعمى شديد العمى؛ 
ولنشن ذلك َ 

1 - حدّئنا أب معمَرء حدّئنا عبدٌ الوار حدَّئنا حسنٌ عن يحى بن أبي كثيرء قال: 
حدّئني محمد بن إبراهيم» أ أنااصلية شد أنه كانت فننه وايين أناسٍ خصومةٌ 0 
لعائشةً رضي الله عنهاء فقالت: يا أبا سَلَمهَ اجْتَيِبِ الأرضٌء فإِنَّ النبيّ يِ قال: «مَن ظَلَمَ قِيدَ 
شِبْر من الأرضص طُوٌّقّه من سَبْع أَرَضينَ». 
[طرفه في: ١960‏ 7] 


5 باب ١١‏ / ح 5154 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدّئنا‏ حسين» هو المعلّم؛ ومحمد بن إبراهيم: هو الشَيْمي؛ وأبو سَلمة هوابة 
عبد الرحمن» وفي هذا الإسناد ما يُشعد مُشهرٌ بل تدليس يحيى بن أبي كثير؛ لأنّه سيوع الكثير من 
أبي سَلَّمة وحدّث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم. 

قوله: «وبين أناس خصومة» م أقف على أسمائهم» ووقع مسلم () من طريق 
حرب بن شَدَاد عن يحبى بلفظ: «وكان بينه وبين قومه خصومةٌ في أرض». ففيه نوع تعيينٍ 
للخصوم وتعيين المتخاصّم فيه. 

قوله «فذكر لعائشة» حَدَّفَ المفعول. وسيأتي في بَذَْءِ الحَلقَ )١195(‏ من وجهٍ آخرٌ 
بلفظ: فدَحَلَ على عائشة فذكر لها ذلك. 

-١ 4‏ حدّثنا مُسلِمُ بن إبراهيع» حدَّئنا عبدُ الله بن المبارك حدَّئنا موسى بن عُفْبتَ عن 
سالمء عن أبيه يده قال: قال النبيّ كك: من أخدّ من الأرض شيئاً بغير حَقَه حسف به يوم 
القيامة إلى سبع أَوَضينٌ». 

قال الفِرَبِري: : قال أبوجعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد الله: هذا الحديثٌ ليس بحُراسانَ في 
كُتب ابن المبارَكِ أُملّ عليهم بالبضرة. 
[طرفه في: ]7”١95‏ 

قوله: اعن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «قال الفِرَبْري: قال أبو جعفر) هو محمد بن أبي حاتم البخاري ورّاق البخاري. 
وقد ذكر عنه الفِرَبْري في هذا الكتاب فوائدَ كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت ت هذه الفائدة 
في رواية أ بي ذرٌ عن مشايخه الثلاثة ثة وسَقَطَت لغيره. 

قوله: اليس بخُراسان في كُتّب ابن المبارك» يعني: أنَّ ابن المبارّك صَئَّفَ كتبه بخُراسان 
وحدّث بها هناك وحَمَلها عنه أهلّهاء وحدَّث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما 
في كه هذا منها. 


كتاب المظالم باب ١4‏ /رح ه1455-1745 عا 


قوله: «أثى عليهم بالبَضرة» كذا للمُسَمْل والتّرَحْسِيَ بحذف المفعول» وأتيته 
الكُشْمِيهِنيَ فقال: أملاه عليهم. واعلم أنَّه لا يَلرّمُ من كَونِه ليس في كُنْبهِ التي حدّث 
بها ببخُراسان أن لا يكون حدّث به بخُراسان. فإنّ تُعيم بن حمادٍ المروّزيّ ممّن حمل عنه 
تكراشانة: وق درق همه بيذ القديكة و اخرهةه ابو عو انةاق #اسكعييية :رمه 
من طريقه. وحمل أن يكون تُعيم أيضاً إِنَّ)ا سعه من ابن المبارّك بالبصرة» وهو من 
غرائب «الصحيح). 

4- باب إذا أذن إنسانٌ لآخر شيئاً جاز م 

6- حدّئنا حفص بن عمر حدّئنا شُعْبش عن جَبَلةَ: كنا بالمدينة في بعض أهْلٍ 
العراق» فأصابّنا سَنَةُ فكان ابن الرْبير يَرْرُقنَا التَمْ فكان ابن عمر رضي الله عنهما يَمُرٌ بنا 
فيقول: إِنَّ رسول الله يك بى عن الإقران, إلا أن يَسْتَأَذْنَ الرجل منكّم أخاه. 
[أطرافه في: 75864 5570159 5] 

1457- حدّئنا أبو الثممان» حدّئنا أبو عوان عن الأعمّش. عن أب وائل» عن أي 
مسعود: أنَّ رجلاً من الأنصار يقال له: أبو شعيب كان له غلامٌ لحَامٌ فقال له أبو شعيب: 
لت 70719152 
فدّعاه فتَبعَهم رجلّ ل يُذْعَ فقال النبيٌ يكلِ: «إنَّ هذا قَدِ انبَعَناء أتأدَنُ له؟» قال: نعم. 

ا «باب إذا أَذْنَّ إنسانٌ لآخرٌ شيئاً جاز» قال ابن الثَّن: نَصَبَ «شيئاً) على نَع الخافض» 
والتّقدير: في شيع كقوله تعالى: 2( وَأحَنَارَ مُومئ فَومَفُد سَبَعِينَ رجالا © [الأعراف:190]. 

وأورّدَ المصّف فيه حديثين: 

أحدهما: لابن عمر في التّمي غوالؤرات وائراده اذ لا عرو كر عير و عه الأكل؟ 
ليلا نف بِرُفقَته فإن أؤنوا له في ذلك جارٌ؛ لآن جنيع اذلف أذ يتقطؤه» وهذا يقري 
مذهب من يُصَحّحٌ بّة المجهول» وسيأتي الكلامٌ على الحديث مُستَوق في كتاب الأطعمة 
(0447 مع بيان حال قوله: (إّا أن يَستأَذْنَ»» ومّن قال: إِنّه مُدرَّحٌ» إن شاء الله تعالى. 


١ ها‎ 


؟ ياب ١5-16‏ / ح 17401 -لمه71 فتح الباري بشرح البخاري 





ثانيهها: حديث أبي مسعود في قِضَّة الْجَزّار الذي عَمِلَ الطَّعام والرجل الذي تَبِعَهِم 
فقال له النبى يَكِ: «أَتأدّنْ له؟» وسيأتي الكلامٌ عليه في الأطعمة أيضاً (5 17 5). 

وقوله فيه: "وأ بِصَرٌ في وجه النبي يكنا هي جملةٌ حالية» أو ى: أنَّه قال لغلامه: : «اصتّع لي) 
في حال رَؤيّته تلك. 

وقوله: «قتَبعهم رجلٌ فقال: إِنَّ هذا اتبَعَنا؛ بتشديد التاءِء قال ابن التَّن: هو افتَعَلَ من 
تَبَعَ» وهو بمعناه» وخبّط الذَارُودي هنا لله أتها همزةٌ قليء » فقال: معن (اتعنا»: سار 
مَعَناء وتَبِعَهم» أي : لَحِقَّهِم؛ وأطال ابن الي في تَعَقّبٍ كلامه. 

6- باب قول الله تعالى: © وَهُوَ أل ألْخِصَاوِ 4 [البقرة:؛ ]٠١‏ 


0 1- حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جرَيجء عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة رضي الله عنها. 
عن النبيّ كل قال: «إِنَّ أبعَضَ الرّجال إلى الله الأكدٌ الخَصم). 
[طرفاه في: 46177 184/] 

قوله: «باب قولٍ الله تعالى: لوَهُوَ أَلدُ ألْخِصَاِ 4 الألَدّ: السّديد اللّدَد أي: الجدال» 
مقس من اللديدية: وهما صَفْحتا العُنق» والمعنى: أنه من أيّ جانب اعد ق اللو 
قويّ» وقيل غير ذلك في معناه. 

وأورد فيه حديث عائشة: «إنَّ بعص الرّجال الْألَدّ الحتم» بفتح المعجّمة وكسر المهمّلة 
أي: السّديد الخصومة. وسيأت مُسنّوقٌ في كتاب الأحكام'"' (7184) إن شاء الله تعالى. 


-١5‏ باب إثم من خاصم في باطلٍ وهو يعلمه 


7 - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: و 0 عن 


1 6. 


ابن شِهَابِء قال: أخبرني عُرُوةٌ بن الزئير: أن وفك ينك ام علي خبرنه: أنَّ أنّها أمّ سَلَمة 


»)4077( كذا في الأصلين» ووقع في (س) أنه سيأتي في تفسير سورة البقرة» وسيأتي في هذا الموضع برقم‎ )١( 
ولكنه لم يشرحه هناك وأحال شرحه إلى كتاب الأحكام ىا وقع على الصواب في الأصلين.‎ 


كتاب المظالم باب 14-١1‏ /رح ه1151-1740 /1” 





ا ا م ا 
فكَرّجَ إليهم؛ ٠‏ فقال: (إنَّ أنا > َشَرٌّ وإنّه يأتيني الك 0 ؛ فلَعَلَّ بعضَكُم أن يكونّ أبلَعَ من 
بعضء فأحيبٌُ أنه صَدَّ فأقضي له بذلك؛ فمّن قَضَبتُ له بحن مُسلِمء فإنّا هي قِطْعةٌ يبن 

لتر فلْيأحُنُها أو ليك مها». ْ 
[أطرافه في: 5951/774٠‏ 1759لاء 43الاء 186لا] 
قوله: اجالع تن خاصع في يال وهو يله" أورّدَ فيه حديث ل :عل 


بعضَكّم أن يكون أَبلّْ من بعض»» وفيه: «فَإِنَّ) هي قِطعةٌ من النار» وهو ظاهرٌ فيا تَرَجَمَ 
به» وسيأقي الكلامٌ عليه مُستّوقٌ في كتاب الأحكام (7141) إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب إذا خاصم فجر 

49- حدّئنا ِشْرُ بن خالد, أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر, عن شُعْبةَ عن سلبان عن 
عبد الله بن مُرَهَ عن مَسْروقٍ» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: 
اأربعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقا. أو كانت فيه حَضْلةٌ من أربع كانت فيه حَضْلةٌ من التاق حتّى 
يَدَعَها: إذا حدّث كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا عاهَد 5 وإذا خاصّمٌ فجرًا. 

قوله: «باب إذا خاصَم فجَرًا أي: ذم مَن إذا خاصم فَجَرٌ أو إِثمُه. 

أورَّدَ فيه حديث عبد الله بن عَمْرو في صفة المنافقينَ» وفيه: «وإذا خاصّم فجَرَاء وقد 
تقدَّم شرحٌُه في كتاب الإيمان (85). 


4 


- باب قِصَاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 


سا دج يرس ساس ااه 


وقال ابن سيرينٌ: يُقاصٌّه وقَرَأ : وَإِنْ سي يحل ما ودس يوه 4 [الدحل: 


قي لم 


35 ]. 
- حدَّئنا أبو اليَمَانه أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ» حدّئني عُرُوةٌ: أنَّ عائشةً رضي الله 
عنها قالت: جاءت هِنْدُ بنثُ عنْبة بن ربيعة» فقالت: يا رسول اله» إِنَّأبا سفيانَ رجل مسيكٌه 

فهّل عل حر رج أن أَطْعِمَ ِنَ الذي له عِيالَنا؟ فقال: «لا حرج حَرَجَ عليكِ أن تُطَعِميهم بالمعروفي». 


١١مم‎ 


58 باب 18 /رح 151؟ فتح الباري بشرح البخاري 





0- حدّئنا عبد الله بن يوسففء حدَّئنا اللِّثُء قال: حدّئني يزيد عن أب الخيرء عن 
عقب بن عامرء/ قال: قلنا لبي يكة: إِنّكَ عا فتْلُ بقوم لا يَْرُونناء فم َرَى فيه؟ فقال لنا: 
«إنتَلتُم بقوم فأَِرَ لكم بم ينبغي للضّيفٍ فاقبلواء فإن ‏ يَفَْلوا فخُدُوا منهم حقٌّ الضَّيفٍ». 
[طرفه في: /ا"111] 

قوله: «باب قِصاص المظلوم إذا وَجَدَ مال ظاليه» أي: هل يأخدٌ منه قد الذي له ولو 
بغير حُكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفةٌ بمسألة الظَّمّره وقد جَتَحَ المصنّفُ إلى اختياره» 
وهذا أورّدَ أثر ابن سيرين على عادته في ال جيح بالآثار. 

قوله: «وقال ابن سيرين: يُقاصّه) هو بالتشديدء وأصله: يُقاصصّه. «وقرَأ) أي: ابن 


به» وس سسا 


سيرين: وَإِنَ عَاقَيُمَ فَعَاقبوَأ © الآية [النحل:177]» وهذا وَصَلَّه عبد بن حميد في اتفسيره) 
من طريق خالد الْحَذَّاء عنه بلفظ: «إن أخدّ أحدٌ منك شيئاً فخذ مثله». 

ثم أورَدَ فيه المصئف حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة في قِصّة هند بنت عثّبة» وفيه: «أَذْنَ النبنٌ يك لها بالأخذٍ من 
مال زوجها بِقَدرٍ حاجتهااء وسيأقي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب التّمّقات (05755) إن 
شاء الله تعالى. 

قال ابن بطّال: حديثٌ هند دالّ على جواز أخذ صاحب الحقٌّ من مال من لم يُوقُه أو 
90 

ا ل ل 

من آهل الإنقان بالفتح والتخفيف. قله بعضهم بالوجهّين» وقال ابن الأثير: المشهورٌ في 
كتب اللّغة الفتح والتّخفيف. والمشهور عند المحَدَّئِينَ الكسر والتّشديده والله أعلم. 

انيههم|: حديث عقبة بن عامر. 


قوله: ١احدّثني‏ يزيد» هو ابن أبي حبيب. 


كتاب المظالم باب 184 رح "45١‏ 4ي> 





قوله: «عن أبي الخير) بالعكية والتحتانة هيد التي واشمةام ند بالمدلنة» والاستاد 
كله وصويون. 

قوله: ١لا‏ يَقْرُوئنا؛ بفتح أوّله وسكون القاف» ووقع في رواية الأَصِيلٍ وكّريمة: «لا 
يَرُونا» بنونٍ واحدةٍ ومنهم مَن شَدَّدّهاء وللتَّرْمِذي (1589): «فلا هم يُضِيّقُوئّنا ولا هم 
يَوَدُون ما لنا عليهم م 

قوله: «فإن أب" فحُذُوا منهم حل الضَّيفِ؛ في رواية الكُشِيهني: «فخُذوا منه) أي: 
من مالهم» وظاهر هذا الحديث أنَّ قرى الضَّيفٍِ واجبء وأنَّ نزول عليه لو امتَنَعَ من 
الشيافة أخدّت هته قهرك ؤقال نه اللّيث طلقا وخصّه احهد باهل البوادئ :دون القرئ: 
وقال الجمهور: الضيافة سَنَّة مُوَّكّدةء وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: 


أحدها: لل ال / سوم 6 مسري لا 


و 


2-0 


بيانه في أواخر أبواب اللقطة (5570؟). وأشار الْرّمِذِي إلى أنه 00 
الَّراءَ تُتاجاً فاميتحَ صاحبٌ الطّعام» فله أن يأخدّه منه كرهاً. قال: زوك تحر ذلك فق 
خض الحديثك مقمرا. 
لاحك زان زواجي ركان ارما وجي بلدا بادك ضرع سيم 
ذلك. ويدل على نُسخه قوله في حديث أبي ا بح عند مسلم (48) في حقٌ الضّيف: 
ا 
مكفيك قدا بودي تررم ١أيّا‏ رجل ضاف قوماً فأصبّحَ الضّيف 
عزوم فِإِنّ تضرة عق عل كل الم احتى يأل : بقِرّى ليلته من زرعه وماله) أخرجه أبو 
داود (817/01)”"» وهو محمولٌ على ما إذا لم يَظمَّر منه بشيء. 


)١(‏ كذا وقع للحافظء. والذي في روايات «الصحيح» وغيره: «فإن لم يفعلوا»! 
6 وفي إسناده سعيد بن أبي المهاجر. وهو مجهولء وانظر تمام تخريجه في ا(مسند أحمد) .)١/1174(‏ 
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ثالثها: أنه مخصوصٌ بالعّال المبعوثينَ لقبض الصّدّقات من جهّة القام؟ فكان على 
المبعوث إليهم إنزاهم في مُقابّلة عملهم الذي يَتَولوئّه؛ لأنّه لا قيام لهم إل بذلك»/ حَكاه 
الخطَّبيء قال: وكان هذا في ذلك الزَّمان إذ لم يكن للمسلمينَ بيت مالء فأمّا اليوم فأرزاق 
العّال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل تُجران خاصّةٌ. 
قال #ومدل له قزل «إنّكَ تناك وتُعْقَبَ بِأنَّ في رواية التَّرمِذي (22585): إِنَاتَمُرٌ بقوم. 


رابعها: أنه خاصٌ بأهل الذَّمَّهه وقد شَرَط عمرٌ حينَ ضرب الجزية على تصارى الشّام 
ضيافة مَن نل + بهم, وتُعقَب بأنّه تخصيصٌ يحتاجُ إلى دليل خاصٌء ولا حُجَّة لذلك فيا 
صَبَحَه عمر؛ لأنَّه مُتأَخَرٌ عن زمان سُؤال عُقْبة» أشار إلى ذلك التَوَوي. 

خامسها: البوانايرة ا لا عن لح وما ا ار 
أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بأ و وتذكُروا للتاس عيبَهم. ويَعَقيه لمات ري با بأنَّ 
الأخذٌ من العرضي وَذِكْرٌ العيب دب في الشَّرع إلى تركه لا إلى فعلله. 

وأقوى الأجوبة الأوّلء واسيُدِلٌ به على مسألة الظَمّرِِ ويها قال الشّافعي, فِجَرّمَ بجوازٍ 
الأخذٍ فيا إذا لم يُمكِن تحصيل الحقٌ بالقاضيء كأن يكون غريمه مُنكرا ولا بِينةَ له عند 
وجودٍ الجنسء فيجورٌ عنده أخذّه إن ظَفِرَ به وَأَحْذ غيره بقَدْره إن لم يده ويجتّهد في 
التقويم ولا يتحيف. فإن أمكَنَ تحصيل الحقٌ بالقاضي, فالأصَمٌ عند أكثر الشّافعية الجواز 
أيضاًء وعند المالكية الخلاف. وجَوَّرّه الحنفية في المي دون الْمهَرّم لما يُْشى فيه من 
ال تيف. واتّمّقوا على أنَّعحَلَ الجواز في الأموال لا في الُقوبات البَدّنية لكثْرة الّوائل”؟ في 
ذلك. وححَلَ الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمنَ الغائلة كنسبّتِه إلى السّرقة ونحو ذلك. 

4- باب ما جاء في السقائف 
وجَلَسَ النبيّ يك وأصحابه في سَقِيفةٍ بني ساعدة. 


- حدّئنا يحبى بن سليهانَ قال: حدّثنى ابن وَهْبِء قال: حدّثنى مالكُ. وأخيرني 


)١(‏ جمع غائلة» والمراد بها الضررٌ الكبير أو المصيبة. 
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وه 


يونش» عن ابن شِهَابٍ» أخبرني عُبِيدُ الله بن عبل الله بن عُتبة: أنّ ابنّ عبّاسٍ أخيّره عن عمرٌ 
رضي الله عنهم» قال حين توق الل نيه يك إنَّ الأنصارٌ لجْتَمَعوا في سَقِيفةٍ بني ساعدةً فقلتٌ 
لأبي بكر: انطّلِق بناء فجثّناهم في سَقيفةٍ بني ساعدة. 
[أطرافه في: 4؟ “ا 971 4371 1 لات علوت "311] 

قوله: اباب ما جاء في السّقائف» جمع سقيفة: وهي المكان المظَلّلُ كالسّاباط أو الحانوتٍ 
بجانب الدّارء وكأنّه أشار إلى أنَّ الجلوس في الأمكنة العامّة جائز وأنَّ اتََّلاً صاحب الدّار 
ساباطاً أو مُستَظَلَاً جائز إذا لم يضر امار 

قوله: ١وجَلْسٌ‏ النبي كل في سَقيمّة بني ساعِدّة» هو طَرَفّ من حديث لسّهل بن سعد 
أسئده الموَلّفُ في الأشربة (/270) في أثناء حديثء وحَفِيَ ذلك على الإساعيلي فقال: 
ليس في الحديث - يعني: حديتٌ عمرّ ‏ أنه لِك جَلّسَ في السّقيفة. انتهى» والسّببٌ في 
َيه عن ذلك أنه حَدَفَ الحديتٌ اَل الذي أثرت إليهء واقتصَرَ مزاغل لخدي اقرع 
عن عمرٌ الموصولء مع أنَّ البخاري لم يُترجم بجُلوسِ النبي كله وإنّا تر جم بها جاء في 
السّقائفء ثم ذكر الحديث المصرّح بجُلوس النبي كلِ وأورَده علق بالحديث الذي 
فيه أن الطهى ب كلو شها ]د31 موصو ل تكان لامي عيلل ظلنّ أن قوله: «وجَلْسَ» 
من كلام البخاريء لا أنه حديث مُعلٌَّ» وسٌقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء وكانت 
م مُشْتَرَكة بينهم» وجَلس النبي وك معهم فيها عندهم. 

قوله: ١حدّثني‏ مالك وأخبرني يونس» أي: ابن يزيد/ «عن ابن شهَاب» يعني : أنّ كل ه/١‏ 
منهما رواه لابن وَهبٍ عن ابن شِهَابء وكان ابن وَهب عريما عل الششر فون لايق 
والإخبار مُراعاة للاصطلاح» ويقال: إن أوّلْ من اصطلّح على ذلك بِصرٌ. 

قوله: (إنَّ الأنصارٌ اجْمَمَعوا في سَقيمّة بني ساعِدّة» هو مختصرٌ من قِصّة بيعة أبي بكر 
الصذّيق» وسيأت في المجرة (7174) وفي كتاب الحدود (1870) بطوله. ونّستوفي شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى. 


والعَرَّضُ منه أنّ الصحابةً استَّمَرّوا على الجلوس في السّقيفة المذكورة» وقال الكرماني: 
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مُطابقةٌ الحديث للترجمة أنَّ الجلوس في السّقيفة العامّة ليس ظَّلاً. 
-٠١‏ باب لا يمنع جارٌ جاره أن يَغرز خشبةً في جداره 

يه عبد الله , بن مَسْلَمَة ؛ عن مالك عن ابن شِهَابٍه عن الأعرّج؛ عن 
هريرةً #:. أنَّ رسول الله يَكِدِ قال: «لا يَمْتَع جارٌ جاره أن ب يَعْرِرَ حَشّبّه في جداره» ثم يقول أي أبو 
هريرةً: مالي أراكُم عَنْها مُعْرِضينَ؟! والله لأرمين بها بين أكتافِكٌم. 
[طرفاه في: /55751. 55748] 

قوله: اباب لا يَمْنَعٌ جارٌ جارّه أن يَعْرِرَ حَشَبةَ في جدارو» كذا لأبي ذرٌ بالتنوين على إفراد 
الحَشَبة» ولغيره بصيعّة ة الجمعء وهو الذي في حديث الباب, قال ابن عبد البَّرّ: روي 
اللّفظان ف «الموطً) (/ 756) والمعنى واحد؛ لأنَّ المراد بالواحب الجنس. انتهى» وهذا 
ل ل 

خف في مُسامحة الجار بخلاف السب الكثير. وروى الطَّحَاويٌَ” 'عن جماعةٍ من المشايخ 

ما اي بو : الناسٌ كلهم يقولونّه بالجمع 
ِلّاا إلا الاو يء وما ذكرته من اختلاف الرُوا في «الصحيح» يرد على عبد الغني بن سعيد. 
إِلّا إن ن أراد خاصّاً من الناس كالذين روى عنهم الطّحَاويء فله اتجاه. 

قوله: ١عن‏ ابن شهَابِ» كذا في «الموطَ»: وقال خالد بن خلّد عن مالك: «عن أبي 
الرّناد؛ بدل الزُهري» وقال بشر بن عمر عن مالك: «عن الزُهري عن أبي سَلّمة» بدل 
الأعرّج» ووافقه هشام بن يوسف عن مالك. ومَعمّر عن الزُهريء ورواه الدَارَقُطني في 
«الغرائب» قال افوا عن مالك الأوّل. وقال في «العِلّل»: رواه هشام الدّستوائو : 
عن مَعمّره عن الزُهري, عن سعيد بن المسيّبء بدل الأعرّجء وكذا قال عقيل عن 
الزهري» وقال ابن أبي حفصة: «١عن‏ الزهري :عن ميد بن عبد الوحينة بدل الأعرّجء 
والمحفوظ عن الزُهري: عن الأعرّج» وبذلك جَرّمَ ابن عبد البَيٌّ أيضاء ثم أشار إلى أنه 


.7١0-1١7 /5 في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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تمل أن يكون عند الزُهري عن الجميع. 

قوله: «لايَمَْع) بالجَزم على أن «لا» ناهية» ولأبي ذرٌ بالرفع على أن خير , بمعنى التمي؛ 
ولأحمد :)7١١5(‏ «لا يَمبَعَنّ بزيادة نون التّوكيدء وهي تُويّدٌ رواية الجّزم. 

قوله: «جارٌ جارّه...» إلى آخره؛ استّدِلٌ به على أنَّ الجدارٌ إذا كان لواحدٍ وله جادٌ فأراد 
آي جذعه عليه جارٌء سواء أَذْنَ المالكُ أم لاء فإن امَدّمَ أَجرَ» وبه قال أحمد وإسحاق 
وغيرهما من أهلٍ الحديث؛ وابن بيب من المالكية؛ والشافعي في القديم؛ وعنه في الجديد 
قولان؛ أشهّدُهما: اشتراط إذن المالكِ» فإن ادم لم يجبرء وهو قولُ الحنفية» وحمَلوا الأمرّ في 
الحديث على النَّدبه والنَّهِيَ على التّزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدَالّة على تحريم مال 
المسلم إل برضاه'"» وفيه نظر كما سيأتي» وَجَرَّمَ الترّمِذي وابن عبد البَّرٌّ عن الشافعي 
بالقولٍ القديم» وهو نصّه في البوّيطيء قال البيهقي: لم تجد في السَّئّن الصحيحة ما 
يُعارضُ هذا الحكم إلا خُمومات لا يُسِكرٌأنتخْضّها وقد مله لراوي عل ظاهره؛ وهو 
أعلم بالمراد بها حدَّث به يشير إلى قولٍ أبي هريرة: مالي أراكّم عنها مُعرِضينَ. 

قوله: "نم يقول أبو هريرة» في رواية ابن عُيّينة عند أبي داود (6774): فتَكّسوا رُوُوسَهِم 
ولأحمد (7778): فلمًا حدّثهم أبو هريرة بذلك طأطؤٌوا رُؤوسهم. 

قوله: «عَنْها) أي: عن هذه السَّنَّة أوعن هذه المقالة. 

قوله: ١لأرمينّها‏ في رواية أبي داود: «لألقيئّها أ ل شيعن هذه المقالة فيكم» ولأقرعنّكم 
بها )| يُضرَبٌ الإنسان بالشيء بين كتِمَيه ليستيقظ من عَفْلَتِه. 

قوله: «بين أكتافَكُم) قال ابن عبد البَر: رو رُوٌيناه في «الموطًَ) بالمشناة وبالتّون. والأكناف 
بالتّون جمع كتف بفتجها: وهو الجانب, قال الخطّابي: معناه: إن لم تَقبَلوا هذا الحكم وتَعمّلوا به 
راضينَ لأْجِعَلنّهاء أي: الحَسّبة على رقابكّم كارهينَ» قال: وأراد بذلك المبالعَة. 

وبهذا التَأُويلٍ جَرَمَ إمامُ الحرّمين تَبَعا لخيره» وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين 


.)7870( انظر مااسلف برقم‎ )١( 
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ا 
بين أعبيكُم وإن كَرهتّم» وهذا يرجح التأويل المتقدّم 

وَاستَدَلٌ المهلّب من المالكية بقولٍ أي هريرة: 500 أن 
العمل كان في ذلك العصر على يلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنَّه لو كان على 
الوجوب لا جَهلَ الصحابةٌ تأويله. ولا أعرّضوا عن أبي هريرة حينَ حدَّئهم به. فلولا أنَّ 
الحكم قد تَمَرّرَ عندهم بخلافه» لَا جار عليهم جهل هذه الفريضة. فدَلَّ على أيهم حمَلوا 
الأمرّ في ذلك على الاستحباب. انتهى. 

وما أدري من أينَ له أنَّ المعرضينَ كانوا صَحابة وأتهم كانوا عَدَداً لا يجهلُ يثلّهم 
الحكم ولِمَ لا يجوز أن يكون الذين خاطبّهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء» بل ذلك 
هو المتعيّن» وإِلّا فلو كانوا صَحابةٌ أو فقهاء ما واجَهّهم بذلك. 

وقد قَوَى الشّافعي في القديم القولّ بالوجوب بأنَّ عمرٌ قضى به ول يُخالفه أحد من 
أهل عصره. فكان لمانا متم عل ؤللن انتهى» ودعوى ا 
امهل لذن أكثرٌ أهل عصر عمر كانوا مْحَابة: وغالب أحكامه م مُنتَشِرةٌ لطول ولايته 
وانوي إن تايل إمرة للفة ماية عن مووان ف يعض الأسطا. ” 

وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالكٌ (؟/7247) ورواه هو عنه (545/7) بسئد 
صحيح: أن الضَّحَاكَ بن خليفة سألّ محمد بن مَسَكّمة أن يَسُوقٌ كَليجا له فيَمُرٌ به في أرض 
عمد برج ظقلظةر وامت »كلع ةعم ل ذلك قألون» قال زالله كن به لو عل بتلناك. 
فْحَمَلٌ عمرٌ الأمر على ظاهره. وعَدّاه إلى كلّ ما يحتاحُ الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 


وارضه. 


وفي دعوى ا ا 
و/61١)‏ من طريق عكرمة بن سَلّمة: أن أحوين من بني المغيزة تق تَقّ أحدّهما”" إِنْ غَرَرَ أحدٌ 





(1) قوله: «أعتق أحدهما إن غرز أحد... أي: حلف بالعتق على أن لا يغرز خشباً لآخر في جداره. والمراد: - 
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-ه 


في جداره عَسَّبا فأقبل مجمّع بن جارية ورجال كير :من الأنضار فقالوا: تشهّد أن 
رسول الله يك قال. . الحديث, فقال الآخر: يا أخي قد عَلِمت أَنّك م ب مَقضيٌّ لك عل وقد 
131 فاه امنظوان دوق جا وي فاجكز عليه يلك 
وروى ابن إسحاق في «مسنده» والبيهقى (5/ 14) من طريقه عن يحيى بن جعْدة أحد 
التابعينَ قال: أراد رجلٌ أن يَضَعٌ حَسَّبَةٌ على جدار صاحبه بغير ذه فمَبَعَهه فإذا من شئتَ 
من الأنصار مُحَدَّئُون عن رسول الله يك أنّه تهاه أن يَمنَعَهء فَجرَ على ذلك. 
وقَيِّدَ بعضهم الوجوب با إذا تقدَّم استئذان الجار في ذلك مُسئَيِداً إلى ذكر الإذن في 
بعض طرقهء وهو في رواية ابن عُيّينة عند أبي داود (0384 وعقيل" أيضاء ولأحمد 
(445) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: «مَن سألّه جاره»» وكذا لابن حِبّان من 
طريق اللْيث عن مالك”"» وكذا لأبي عَوَانة (0047) من طريق زياد بن سعد عن الزهري» 
وأخرجه البَرّار (47/83 و481/17) من طريق عِكرمة عن أبي هريرة. 
ومنهم من مَل الصّمير في "جداره؛ على صاحب الجذع, أي: لا يَمنَعْه أن يَضَعْ حَذْعَه 
على جدار نفسه ولو تَصَرّرَ به من جهة مَنع الضّوءِ مثل» ولا يخفى يدم وقد تعَقبه ابن 
اليّن أنه إحداثُ قولٍ ثالثِ في معنى الخبر» وقد رَدَه أكثرٌ أهل الأصولء وفيا قال نظر؛ 
لأنّ هذا القائلٍ أن يقولٌ: هذا ا مُستََادُ من عُموم النّهِي لا أنه لمراد فقطء والله أعلم. 
ومَحَلٌ الوجوب عند مَن قال به أن يحتاج إليه الجارٌ ولايَضَعٌ عليه ما يُتضرّرُ به المالك» 
ولا يُّقدّ على حاجة المالك» ولا فرقٌ بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى تقب الجدار أو لا؛ 
لأَنَّ رأس الجذع يَسَدٌ انيح ويُقوي الجدار. 
- أنه لو أجاز الشارعٌ غرز خشبة في جداري لأعتقت عبدي؛ ولذلك تكلف ببناء الأسطوانة حين علم 
بالحديث. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (514؟) من طريقه عن الزهري. 
(؟) بل هو عند أبي عوانة أيضاً (؟2054) من طريق الليث عن مالكء أما لفظه عند ابن حبان (015) من 
الطريق المذكور فهو: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره» ليس فيه استئذان الجار. 


١ ه/‎ 


75 باب 78-1١‏ /رح 1450-7454 فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب صب الخمر ني الطريق 
67 عاني عله بر عير لزعي أو عي ا عرا قن حلت كاين زبو عدن 
ابتٌ» عن أنس طك: كنثٌ ساقِيّ القوم في مَْزِلِ أبي ص طلحة» وكان خرٌّهم يومَئذٍ المَضِيحٌ فأمَرٌ 
رسول الله يكن مُنادياً ينادي: «ألا إنَّ الخمرٌَ قد حي حرّمَتْ) قال: فجَرّثْ في سِكَكِ المدينة» قال: 
فقال لي أبو طَلْحةٌ: اخرج فأهْرفُها. فَكَرَجْتٌ فَهَرَفْتَها. فجرّت في سِكَكِ المدينق د 


اس لو و ساسم لوأ ألتّتلحات 


الغوام قد يِل قوم وهي في بُطُوهم! فأنزلٌ الله: « ليس عَلَ اديت ءَامنُوأْ وَصَمِنُوأ لمحت 
جَنَاح فِيمَا طّهِمُوأ > الآيةَ [المائدة:93]. 





[أطرافه في: 457١ .47١1/‏ ١٠04م‏ للدم "اممف للدم دحم الحم 8ه ال] 

قوله: «باب صَبّ الخمر في الطريق» أي: المشتّرّكة» إذا تَعيّنَ ذلك طريقاً لإزالة مَفْسَدةٍ 
تكون أقوى وز الفتد الخاصلة ييه 

قوله: «حدّثنا محمد بن عبد الرحيم» هو المعروفٌ بصاعِقة» وشيخه عَفَان من كبار 
شيوخ البخاري, وأكثر ما يرت عنه في الصحيح» بواسطة. 

قوله: ١كنت‏ ساقي القوم» سيأق تسمية مَن عرف منهم في كتاب الأشرية (0087) مع 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فجَرّت في سِكَكِ المدينة؛ أي: طُرقهاء وفي السّياق حذف تقديره: خُرّمَت فأْمَرٌ 
النبي يكل بإراقّها فأَريفّت فجَرّت» وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة (5770). 

قال المهلّب: إِنَّا صُبِّت الخمر في الطَّريقٍ للإعلان برَفضِهاء وليُشهّر تركهاء وذلك 
أرجح في المصلّحة من التَأذّي بِصَبِّها في الطّريق 

5 باب أفنية الور والجلوس فيهاء والجلوس على الصٌّعّداتَ 
وقالت عائشة: فابتتى أبو بكر مسجداً بفناءِ داره يُصلِ فيه ويَفْرَاً القَآنَ فِيتَقَضّفُ عليه 


نِساءً المش ركينَ وأبناؤّهم يَعْجَبٍ يَعْجَبُونَ منه. والنبئُ يكل يومَئلٍ بمكة. 


كتاب المظالم باب 7١‏ /رح 7156 / 





6 - حدّئنا معاذٌ بن قَضالة حدَّثنا أبو عمرٌ حفصٌ بن ميسَرَة عن زيد بن أسلّم؛ عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ ضيه عن النبيّ يل قال: «إِيَاكُم والجلوسٌ على 
الطر قات» فقالوا: ما لنا بد إن هي يحالسُنا تَتَحدِّتُ فيهاء قال: «فإذا أَتَينُم إلى المجالس» 
فأعطُوا الطَرِيقَ حقّها؛ قالوا: وما حقٌ الطّريق؟ قال: «عَضٌ البَصص وك الك وو 
السلام وأمرٌ بالمعروفيء وتَبْيٌ عن المنكر». 
[طرفه في: 17179] 

قوله: «باب أفنية الدّور والجلوس فيها والجلوس عل الصّعُدات» أمّا الأفنية فهي جمع 
فناء» بكسر الفاءِ والمدّ وقد تُّقصّر: وهو المكانٌ الس أمام الذُور» والمّرجمة معقودة لجواز 
تحجيره بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدُورء والجوازٌ مُقيّد بعَدَم 
الغَّرّرِ للجار والمارٌ. 

والصّعْدات بضمَّتين: جمع صُعْد بِضمَّتَين أيضاء وقد يُفْتَحُ أوّله وهو جمع صَعيد) 
كطريق وطرّقات”" وزناً ومعبّى» والمراد به ما يُرادُ من الفناء. ورَّعَمَ تَعلّب أن المراد 
بالصّعُدات: وَجِهُ الأرضء ويَّلتَحِقٌ بها ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيتٍ وفي 
الشَّبابِيكِ المشرفة على المارّ حيثٌ تكون في غير العُلوٌ. 

قوله: «وقالت عائشة: فاتتى أبو بكر مسجداً...» الحديث» هو طَرّفٌ من حديث طويل 
وَصَلَّه الموَلْف في الهجرة (405) بطوله» ومضى في أبواب المساجد (475)» وتَرَجُمَ له: 
«المسجد يكون بالطَريقٍ من غير كَرَرِ بالناس». 

قوله: «إياكُم والجلوس» بالتَصب على التّحذير. 

قوله: «الطّرقات» تَرَجَم بالصّعُدات ولفظ المتن: «الطّرقات». إشارة إلى تساوهنا فق 
المعنى» وقد وَرَدَ بلفظ «الصّعُدات» من حديث أبي هريرة عند ابن حبّان (26045» وهو عند 


)١1(‏ كان ينبغي أن يقال: كطريق وطق وطَّّقات؛ لأَنَّ قوله: «صّعُد) يقابله في القياس: طُرّقء لا طريق» 
فيكون «الصّعُدات» جمع الجمع. انظر (معجم مقاييس اللغة» و«لسان العرب» (صعد). 


١ ١/ه‎ 
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أبي داود (1815) بلفظ: «الطّرقات» وزاد في المتن”": «وإرشاد السّبيل» وتشميت العاطس إذا 
حَيِدَ)ء ومن حديثٍ عمرٌ عند الطَّّري وزاد في المتن: «وإغاثة الملهوفي»”". 

قوله: «قالوا: ما لنا من تجالينا بْدَّ) القاتل ذلك هو أبو طلحة. وهو بِيّن من روايته عند 

قرف 

مسلم7. 

قوله: «فإذا أتيتم إلى المجالس» كذا للأكثر بالمثنَّاة وبإلى التي للغاية» وفي رواية الكُشّمِيهني: 
«فإذا أبيثُم» بالموحّدةء وقال: «إلَّا اندي وهكذا وقع في كتاب الاستعذان (3179) 
بالموحّدةء و«إلَا» التي هي حرف استئناءِ وهو الصَّواب. 

و«المجالس» فيها استعمال المجالسٍ بمعنى الجلوسء وقد تَينَ من سياق الحديث أنَّ 
لني عن ذلك للتتزيف لعل و يَضعفٌ الجالس عن أداء الحقّ الذي عليهء وأشار بِعَض 
البَصَرِ إلى السلامة من التَعرْضٍ للفتنة بِمَن يَمُرٌّ من النساء وغيرهرًٌ» وبكّففٌ الأذى إلى 
السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرّدٌ السلام إلى إكرام المارّ وبالأمر بالمعروفٍ 
والتهِي عن الك إلى استعمال جميع مايُشرَعٌ وترلك جميع ما لا مشرع. 

وفيه حُجّةٌ من يقول: بأنَّ سدّ الذّرائع بطريق الأؤلى لا على انم لأنّه نبى أوَّلاً عن 
الجلوس حساً للمادّة» فلم قالوا: امالنا منها ده ذكر لهم المقاصد الأصلية للِمَتع» قرف 
أنَّ النّميّ الأوّلَ للإرشاد إلى الأصلّح. 

ويُؤخذ منه أن دف الفسّدة أؤلى من َلْبٍ المصلّحةء لذي ولا إلى ترك الجلوس مع ما 
فيه من الأجر لمن عَهِلَ بحقٌ الطريق» وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة كد من الطّمع 
فق الرّيادة وسيأتي ف ة الكلام على هذا الحديث في كتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية 
الخصال التي وَرَدَ ذكرّها في غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


(1) لم يقع عند أبي داود من الزيادتين المذكورتين إِلّا قوله: «وإرشاد السبيل»: والزيادة الأخرى هي عند ابن 
حبان في (صحيحه» (095). 

(1) وهذه الزيادة عند أبي داود أيضاً برقم (5/117). 

(*) برقم (1171) من حديث أبي طلحة, وقال فيه: فقلنا: إنم| قعدنا لغير ما بأس... إلخ. 
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وف ١ب‏ لبر اي عل لطي ناي 

7555 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عن مالك» عن سمي مو مَوْلَى بي بكرء عن أبي صالح 
السّيّان» عن أبي هريرةً ذه أنَّ النبيّ بل قال: «بيننا رجل 0 فاشتَدٌ عليه العَطَشُء فَوّجَدٌ 
بثراً فنزلٌ فيها فَثَّربَ» ثم خَرَجَ فإذا كلبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الى من العَطّشٍ» فقال الرجل: لقد 
بَلَعَ هذا الكلب من العَطّشٍ مِثْلُ الذي كان بَلَعّ مني فنزلٌ البثْر فملا خُمّه ما فسَقَى 
الكلبء فمّكَرَ الله له فمَمَرَ له» قالوا: يا رسول الله. وإِنَّ لنا في البّهائم لأجُراً؟ فقال: «ني كلّ 
ذات كب رَطْبةٍ أجْرٌ. ْ 

قوله: «باب الآبار» بِمَدَّة وتخفيف الموحّدة» ويجورٌ بغير مَذّ وتسكين الموحّدة بعدّها ١١4/0‏ 
همزةٌ وهو الأصلٌ في هذا الجمع. 

قوله: «التي على الطريق إذا ل يَأ بها» بضمٌ أوّل «يُتَأن على البناء ءِ للمجهولء أي: ! 
حَفرّها جائز في طرق المسلمين لعُموم التّع بها إذا لم تحصل بها تأذلأحدٍ منهم. 

وذكر افيه حديك أي هويرة فق الذي وَحَدَ بكرا في الطريق فنرل فيا فشرت لم سقى 
الكلبء وقد تقدَّم الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الشّربٍ (9777). 

وقوله في هذه الرّواية: «يَلِهَثُ يأكُلُ النّرى» يجورٌ أن يكون خبراً ثانياً وأن يكون حالاً. 


وقوله: «في كلّ ذات كبد) أي: في إرواء كل ذات كبد. 


92 م 


4 ؟- باب إماطة الأذى 
وقال هام عن أبي هريرةً ضيه عن النبي يكل: ايمِيطٌ الأدّى عن الطَريقٍ صدقةً). 
قوله: «باب إماطة الأذى» أي: إز القفي - ظ 
قوله: «وقال همّام...» إلى آخره» هو طَرّفٌ من حديث وَصَلَّه المصئف في الجهاد 
(59489) في «باب مَن أخدّ بالرّكاب» بلفظ: «ومميط الأذى عن الطَّريق صدقةا 
وسيأتي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في حديثٍ أبي صالح عن أبي هريرة 


١ ١ هله‎ 
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في ذكرٍ شُعَبٍ الإييان: «أعلاها شهادةٌ أن لا إله إِلّا الله. وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق»0: 
ومعنى كونٍ الإماطة صدقة: أنه تسب 
بذلك» فصل له أجر الصّدقة. وقد جَعَلَ انب كك الإمسالك عن ال صدقة على التُّس. 
باب الغرْفة والعُلّية المشرفة وغير المشرفة 
في السُطُوح وغبرها 


ل 


87 ل 7 3 # 8 0 04 0 2 
- حدّثني عبد الله بِنُ حمّ حدّثنا ابنُ عُيَينهَ عن الزَهْريَ» عن عُرُوة عن أسامةً 


تَسَبِّبَ إلى سلامة مَنْ يَمُرٌ به من الأذى» فكأنّه تَصَدَّقٌ عليه 


سن واس 


ابن يد رضي الله عنهماء قال: أشْرفَ النَ كي على َم من آطام | لمدينق» ثم قال: «هل تَرَوْنَ 
ما أَرَى؟ إن أرى مَواقِعَ لفن خلال بيويَكُم كمّواقِع ع القَطر». 
13ت عذها بس بن بكر حدها هت من فقيل عن ابن هيه قالء خرن 


عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن أبي نَوْر عن عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهماء قال: لم أل حريصاً 


ص 
2 َه 


على أن أسأل عمرٌ هه عن المرأتِينِ من أَرُواجٍ النبيّ يللين قال الله لهما: «9 إن تثوبا إلى أ ققد 


أذ سر م 
كك 


: 


و حرو و د ةق وي 2 
قلويكما 4 [التحريم:؛] فَحَجَحْتُ معه. فَمَدَّلَ وعَدَّلْتُ معه بالإداوق فَتَبرّرَ ثْمَ جا 
لتكت قل بترو الإدارو قرسا ولت :يا وير الؤمنينَ» من لمرأنان من أزْواج لبي به 


1 00 آل هي 


اللّتان قال الله عرَّ وجلَّ لهما: 9 إن د نويا إل أله فَقَدَ فتَد صكت فلو كما 4؟ فقال: واعَجباً لك يا ابنَ 
عباس ! عائشةٌ وحفصة. 

ثم استقبَلَ عمرٌ الحديتٌ يَسُوقُه فقال: إن كنثُ وجارٌ لي من الأنصار في بني أَميّةٌ بن زيدٍ 
البعا ا د مام بر 
نزْلْتُ جِننّهِ من حَيرِ ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا نزل فعَلّ مثله. وكنًا مَعْشَرَ قري نَفْلِبُ 
الساءء/ فلمًا قَدِمْنا على الأنصار إِذْ هم قوم تغلِيّهم ساوُهم. فطَفِقٌ نسلأنا يأَحَذْنَ من أُوَبِ 
نِساءِ الأنصار. فصِحْتٌ على امرأتي فراج بجعذني. فاذْكرْتُ أن يُراجعني, فقالت: ولع تك أن 


.)9( أخرجه مسلم (75) (08)» وأصله عند البخاري مختصراً سلف برقم‎ )١( 


كتاب المظالم باب 6؟ /ح /4394-741؟ :١‏ 


وو 
0 


أراجِعَكَ؟ فوالله إِنَّ أرُواجَ النبيّ يل ليُراجِعْته وإنَّ إحداهنّ لَتَهَجُرٌه اليومَ حتّى اليل 
َأفْرَعَتي فقلتٌ: خابّت من فَعَلتْ منهنّ بعَظِيم» الي رمدت ميقب 
فقلتُ: أئْ حفصةٌ؛ أتُغاضبٌ | إحداكُنَ رسول الله يكل اليوم حنَّى اللَيلٍ؟! فقالت: نعمء فقلتُ فقلتٌ 
خايّت وخَيِرّت» أنَتَأمَنُ أن يَغْضَبَ الله لعَضَبٍ رسوله بك فتَهْلكينَ؟ لا تَسْتَكْئْري على 
رسولٍ الله يك ولا تُراجعِيه في شيء» ولا مَبْجْرِيه وسَلِينِي ما بدا لكِء ولا يَغْرَنكِ أنْ كانت 
جارَئُكَ هي أؤْضّأً منكِ وأحبّ إلى رسول الله يك يُرِيدُ عائشة. 

وكنًا تَحدّئنا أنَّ غسَّانَ تَعلٌ التّعالٌ هرون فنزلٌ صاحبي يوم نَوْبَيِه فرَجَعَ عشاءً فضَرّبَ 
بابي صَرْباً شديداًء وقال: أنّمّ هو؟ فَمَرِعْتُ فَحَرَجْتٌ إليه. وقال: حَدَتَ أمرٌ عَظِيمٌ قلث: ما 
هوء أجاءت غسّانٌ؟ قال: لاء بل بل أعظمٌ منه وأطوّلء طَلّقّ رسولٌ الله يك نساءه. قال: قد 
خابّت حفصةٌ وكَرّتء كنت أَظّنٌّ أنَّ هذا يُوشِكُ أن يكونً؛ فَجَمَعْتُ عل ياي فصَلَيتُ 
صل الجر جع عه ب دحل موي ل فاعتزل فيهاء َكلت حل حفص فإذا م تتكي: 
قلث: :: ما ييكيك؟ أو اك خَرَّرئُن؟ اطلئكة رسولٌ الله ككل؟ قالت: لا أدري؛ هو ذا في 
غَلَبني ما أجدٌ فجِنْتٌ المَشْرٌبةَ التي هو فيهاء فقلثُ لغلام له أسوّدَ: استأذن لعُمر فدَحَلَ 
فكلّمَ النبيّ يكل ثم خَرَجَ فقال: 00 فانضر فت على جلت مخ الأفط 
الذينَ عِندٌ المثبرء * ثم علبي ما أَجِدٌُ فجدْتُ فجت فذَّكَرٌَ مثله ‏ فَجَلّسْتَ مَعَْ الرّهْطٍ الذينَ عند النبرء 
ا ا ا 
د يَدْعُونيِء قال: أذِنَ لكَ رسولٌ الله ككل فدَحَلْتُ عليه. فإذا هو مُضْطّحجِعٌ على رمال 
حَصِير حَصِرٍ ليس بينه وبينه فراشٌ» قد أثَر الرّمالُ بَدْبهه متك على وسادة من أَدمٍ حَشُْوٌها ليف 


0 


فسَلَمْتٌ عليه ثمّ قلت وأنا قائم: طَلَقْتَ نساءَكَ؟ فرَقَمَ بَصَرَه إيّ فقال: «لا» ثم قلت وأنا قائم 
أستأنِسٌُ: يا رسول الله لو رأيتني وكنا مَعْشَرَ قُرَيشِ 0 
نساؤهم. فذَّكَرٌه فتبَسّمَ َم النبيّ له ثم قلت : لو رأيتتي ودَخَلْتْ على حفصة فقلث: ا 


ها 
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أنْ كانت جارَيُكِ هي أَوْضَاً منكِ وأحبٌ إلى الب يل يُرِيدُ عائشة فبِسَمَ أخرّى. فجَلَمْتُ 
حينَ رأيتُه َسّم مم وَقَمْثُ بَصَري في بيته» فوالله ما رأيتُ فيه شيئاً يردٌ البَصَرَ غير أب ثلاث 
فقلثُ: اذْعٌ الله فليوسّع على أَميِكَه/ فإنَّ فارس والرُوم وُسّعَ عليهم وأَعْطُوا الدُْياء وهم لا 
يَعْبدُونَ الله وكان مُتَكِباً فقال: «أوَفي شك أنتَ يا ابنَ الخطّاب؟ أُولَيِكَ قومٌ عُجُلَت لهم 
طَيََامُم في الحياة ادناه فقلتٌ: يا رسولٌ الله استَغفز لي. 

فاعتَرَلٌ النبيّ بكلِِ من أجلٍ ذلك الحديث حينّ أفشَنْه حفصةٌ إلى عائشةً وكان قد قال: «ما 
أنا بداخِلٍ عليهنٌَ شهراً» من شِدَةٍ مَوْجِدَتِه عليهنَ حينَ عاتبه الله» فلمًا مَضَّت يِسْعٌ وعِشْرُونَ 
دَخَلَ على عائشةً فبَدَأ بهاء فقالت له عائشة: إِنَّكَ أقِسَمْتَ أن لا تَدْخُلَ علينا شهراًء وإنًا 
أصبّخنا بتسع وعِشْرِينَ ليل أعُدُها عَدَاَ فقال النبيٌ كل: «الشّهُرٌ يَسْعٌ وعِشْرُونَ» وكان ذلك 
الشَّهُرٌتِسْعاً وعِشرينَ. 

قالت عائشة: أت آبةٌ اَي فبَدَأ بي أوّلَ امرأق فقال: «إِني ذاكرٌ لكِ أمراً ولا عليكِ 
أن لا تَعْجَلٍ حتّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَِيكِ) قالت: قد أعلمٌ أنَّ أبَوَيّ م يكونا يأمراني بفِراقِكٌ» ثم 
قال: «إِنَّ الله قال: « يكأيها الي قل لَدروِمكَ 4 إلى قوله: (٠‏ عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 4-18؟]» 
قلثٌ: أني هذا أستأمرٌ بَوَي؟ فإن أَرِيدُ الله ورسوله والدَارَ الآخرة. ثم حير نساءه فقُْنَ مثلَ ما 
قالت عائشة. 

6- حدّئني ابن سلام» أخبرنا الََاريُ عن حُميدٍ الطَّويلِ عن أنس #2 قال: آل 
رسولٌ الله يك من زسائه شهراًء وكانتٍ انفَكّت قَدَمُ فجَلّسَ في عُلَيَةِ لى فجاء عمرٌ فقال: 
أطَلَّفْتَ نساءك؟ قال: «لاء ولكنّي آلَِثْ منهنَ شهراً) فمَكَّتٌ يسعاً وعِشْرِينَ» ثم نزلٌ فدَخَلَ 
على نسائه. 

قوله: «باب الغرّفةِ» بضمّ المعجّمة وسكون الراءء أي: المكان المرتّفع في البيت» «والعلّية» 
بضمٌ أوّلهِ وتكسّر وبتشديد اللّام المكسورة وتشديد التّحتانية» ١«المُْرِكةا‏ بالفحمة والفاء 
وتخفيف الراء» «وغير المُْرِقَةِ في السُطوح وغيرهاء ويجتمعٌ بالنتّقسيم مما ذكره أربعة أشياء: 
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بامة إل الإثر اق ونيب وبالنسبة إلى كونها في السُّطوح وفي غيرها. وحُكمٌ المشرفة 
الجوازٌ إذا أن من الإشراف على عورات المنازل» فإن لي مَن لم بر على سدّهء بل يُؤْمّر 
بعَدّم الإشراف» ولمن هو أسفّل منه أن يَتحمّظ. 

ثم ساق المصتّفٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أسامة بن زيد: «أشرّفٌ النبي يل على أَطّما وهو بِضِمَّبَن وتقدَّم في 
أواخر الحجٌ (187/8)» وسيأتي الكلامٌ عليه في كتاب الفِتّن )13١7٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

الثاني: حديث ابن عبّاس عن عمر في قِضَّة المرأتين اللّتين نظام هَرّتاء أورّدّه مُطوٌّلأء وقد 
مضى في العلم مختصراً (84)» ويأتي الكلام على شرحه مُستّوقٌ في التّكاح (0141) إن شاء 
الله تعال: 

وقوله في السَّنَدِ: «عُبيد الله بن عبد الله بن أبي تّور) هو تابعي ثقة» ذكر الدّمياطي عن 
المطروة ]ل ١‏ لراطين ان أرن عا يزلا لا عدونه ار رع ولتي روفلا ريد 
أبو داود وغيرٌه من طريق محمد بن جعفر بن الزِْير عنه عن ابن عبّاس حديئاًء فا سَلِمَ له 
الشق الفا 1". 

الثالث: حديث أنس قال: «آلى رسول الله يلل من نسائه شهراً» الحديث» وسيأتي 
ايكذ طبن ع يذ رار ابروا ارم كرام «فِجَلَسَ في عَلَيّة له فجاء عمر 
فال أطلقة نساءك؟» إن :ديق عي اذى فيل (فَدَحَل مَشْرية به له فاعدّدّلٌ فيها») 
وفيه: «فجئت المشرّبةَ التي هو فيها فقلت لغلام أسوّد: استأذن لعُمر؛ الحديثء والمراد 
بالمتية: الخرقة العالية» فأراد بإير اد حديت أنس اجاكانت غالية: ذا جار تاذ الخرقة 


)١(‏ بل لم يسلم له الشَّقانَء فقد أخرج الحديث أبو داود (/187) وابن ماجه (/951؟) من طريق محمد بن 
٠‏ و 9 55 ع 5 3 05 5 
جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة - وليس عن ابن عباس - 
قالت: لما اطمأنَّ رسول الله بك بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قالت: 
وأنا أنظر إليه. 


: باب 5؟ /رح 1459-7451 فتح الباري بشرح البخاري 


العالية/ جار اتََاذْ غير العالية من باب الأؤلى» وأمّا المشرفةٌ فحُكمُها مُستّفاد من حديثِ 
ا الذي صَدَّرٌ به الباب» والله أعلم. 
وأظنٌ البخاري تأسّى بعُمر حيثُ ساق الحديتٌ كلّه وكان يُكفيه في جواب سؤال ابن 
عبّاس أن يكتّفي بقول: عائشة وحفصّة» ى) كان يُكفي البخاري أن يُكتفي بقوله مثلاً: 
ودَحَلَ النبي كل مَشرٌبةَ له فاعيرّلٌ فيهاء ى) جَرّت به عادتّه والله أعلم. 
وقوله في حديثٍ عمرّ: «وا عَجباً» بالتنوين» وأصلّه «وا» التي للدبة وجاء بعدّه: 
١عَجَباً»‏ للتأكيد. وني رواية الكشْمِيهني: «وا عَجَبِي)» قال ابن مالك: فيه شاهدٌ على 
استعمال «وا؛ في غير الثدبة» وهو رأي المبَرّد قيل: إنَّ عمرّ تَعجَّبَ من ابن عبّاس كيف 
حَفِيَ عليه هذا مع اشتهاره عنده بمّعرفة التفسير» أو عَحِبَ من حِرصه على تحصيل 
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التفسير بجميع طرقه حتَّى في تسمية من أبهمَ فيه. وهو حُجَّة ظاهرةٌ في السّؤال عن تسمية 
مَن أيهم أو أهيل. 

وقوله: «كنثٌ وجارٌ لي» بالرفع للأكثر» ويجوز التّصب. 

وقوله فيه: «تَنعَل التُعالٌ» أي: تَضربها وتُسَوّياء أو هو مُتعدٌ إلى مفعولّين فحذف 
أحدهما والأصل: تُتعِل الدَّوابٌ التُعال: ورُوي «البغال» بالموحّدة والمعجّمة» وسيأت في 
التّكاح (0191) بلفظ: تنعل الخيل. 

وقوله: «فأفرَعَني) أي: القول» وللكشميهني: «فأفرّعّني) بصيعّة جمع المؤنّث. 

وقوله: "خابّت من فَعَلَت منهنَ»» في رواية الكشميهني: جاءت مَن فَعَلَت منهنً بعظيم. 

وقوله: «على رمال» بكسر الراء ويجوز صَمّهاء يقال: رَمَلَ الحَصِيرَ: إذا نسَجَّهء والمراد 
صُلوعه المتداخلة بمَنزلة اليوط في التُوب المنسوجء وكأنّه لم يكن فوق الحصير فراش ولا 
غيره» أو كان بحيث لا يَمنّع تأثير الحصير. 

قوله: «فقلت وأنا قائم: أستأنس» أي: أقول قولاً أستّكشف به هل يَنبّسط لي أم لا؟ 
ويكون أوَّل كلامه: «يا رسول الله» لو رأيتني وجحتَمَل أن يكون استفهاماً محذوف الأداة» 


كتاب المظالم باب 175-/ا؟ راح 7111-1741 م 





١ 


0 


أي: أأستأنِسٌ يا رسول الله؟ ويكون أوَّل الكلام الثاني: «لو رأيتني» ويكون جواب 
الاستفهام محذوفاً واكتفى فيم| أراد بقّريئة الحال. 

وقوله: «أكبة) بفتح ا همزة والهاء ويجوز ضَمّها. 

وقوله: «إنا أصبَّحْنا يتٍسع» في رواية الكشميهني: لتسع. 

- باب من عَقَلَ بعيره على البلاط أو باب المسجد 

- حدّئنا مُسلٌ حدّثنا أبو عَقَيلٍ؛ حدّئنا أب المتوكّل النَاجِيٌ قال: أتيثُ جابرٌ بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: اخل البي 7ل البيعة: لدخلت إل وعقات اخخمل يناي 
البّلاط. فقلتٌ: هذا عمَلّكٌ: فِكَرّجَ فجَعَل يُطِيف بالجمل قال: «الجملٌ والثّمَنُ لكَ». 

قوله: ٠باب‏ من عَقَّلَ بعيره على ابلاط بفتح الموحّدة: وهي حجارةٌ مفروشَة كانت عند 
بات المسجك: 


سسا 


وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك» وأشار به إلى ما وَرَّدَ في بعض طرقه. 

وأورّدَ فيه طَرّفاً من حديث جابر في قِصَّة جمله الذي باعه النبي كلد وسيأتي الكلامٌ 
عليه مُسِتَوقَ في كتاب الشّروط (5718)» وغَرَضه هنا قوله: (وَعَمَلتُ الجملّ في ناحية 
البّلاط» فإنَّهِ يُستََادُ منه جواز ذلك إذا لم يحصّل به صَرّر. 

تنبيه: أبو عَقِيل ‏ بفتح المهمّلة بعدّها قاف -: اسمه بَشِير ‏ بفتح أوّله وبالمعجمة ‏ بن 
عُقْبة» وسيأتي في الشّركة قريباً 2760١(‏ 71007 زُهْرة بن مَعبّد وكنيته أبو عَقِيل أيضاًء وهو 
غيد هذا. 

#7 - - باب الوقوفي والبولٍ عند سّبَاطة'"' قوم 


ا" - حدَّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء عن شُعْبة عن منصوره عن أبي وائلٍ عن يفد ذه 
قال: لقد رأيتٌ رسول الله ولك أو قال: لقد أتى النبيّ بك سَباطَةَ قوم فبال قائياً. 


)١(‏ السّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. 


١١ ه/1‎ 
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قوله: «باب الوّقوف والبوؤل عند سباطّة قوم» أورّدَ فيه حديث حُدّيفة في ذلك» وقد 
تقدّم شرححه مُستوقٌ في كتاب الطّهارة (5 17و2170» وجاز البَول في السباطة وإن كانت 
لقوم بأعياهم؛ لأنّها أعديك لؤلقاة ]| اد اشر ال اك 

- باب من أخذ العْضصْنَ وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به 

17 - حدّثنا عبد الله بن يوسف» 00 
هريرةً تنه أنَّ رسول الله بك قال: «بينَا رجلّ يَمْشِي بطّريق وجَدَ عُْضْنَ شَوْكُ على الطريق» 
فأخدّه فشَكَرَ الله له فعَمَّرَ له). 

قوله: "باب مَن أخدّ العُضْن وما يُؤْذِي النّاس في الطّريق فرّمى به» في رواية الكشمِيهني: 
امن خا بتشديد المعجّمة بعدّها راء. 

ارده مسحي ألو قري ولك بلاطا تصن ترز رو حديكك اتري يه ايه 
(2751/1): («أنَ م شَجَرَةَ كانت على طريق الناس تُوذِيهم فأتى رجلٌ فعرّها»ء وقد تقدّم في 
أواخر أبواب الأذان (101) مع الكلام عليه 

وقوله: افمَمرَ له» وقع في حديثٍ أنس المذكور : «ولقد رأيته يتعَلَّبُ في ظِلّها في الجنّة». وينظد 
في هذه الترجمة وني التي قبلها بثلاثة أبواب وهي إماطة الأذى. وكأ تلكٌ أعم من هذه لعَدَم 
تقييِها بالطريقٍ وإن تّساوّيا في فضل عُموم امزال وفيه أنَّ قليل الخير يحصّل به كثير الأجر. 

قال ابن المت نما تر جم به لبلا يُخيّل أنَّ الرّميّ بالعصن وغيره مما يُؤذِي تصدٌّفٌ في 
ملكِ الغير بغير إِذنْه فيَمتَنِع» فأراد أن يُبيّنَ يُيَنَ أن ذلك لا يَمتَِمٌُ» لما فيه من النَّدبٍ إليه» و 
روى مسلم (5714) من حديثٍ أب يَررَّةَ قال: قلت: يا رسول الله. دُلّنِي على على عمل أَنتَِعٌ 
به» قال: «اعزلٍ الأذى عن طريق المسلمين». 

4- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ‏ وهي الرّحْبة تكون بين الطريقين - 
ثم يريد أهلّها الُّنِيانَ فرك منها الطريق سبعة أذرُع 


0 1- حدّثئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدَّنا جرِيرٌ بن حازم, عن الرْبَير بن خِرّيتِه عن 
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ِكْرِمة سمعتٌ أبا هريرة ذه قال: قَطَى النبٌ كل إذاتََاجَرُوا في الطّريق بسَبْعة أذرع. 

قوله: اباب إذا اختلفوا في الطَريٍ الميتاء؛ بكسر الميم وسكون التّحتانية بعدّها مُثناة وم 
بوزن ومفعال من الإتيان» والميم زائدة» قال أى عتري الشياق الا أعظم الطّرق وهي 
التي يكير مرور الناس بها. وقال غيره: هي الطَّرِيقُ الواسعةٌ» وقيل: العامرة. 

قوله: «وهي الرّحْبةُ تكون بين الطَريقَينِ م يريدُ أهلّها البثيان...» إلى آخره» وهو مَصِيدٌ 
منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصّورة التي ذكرهاء وقد وافقّه الطَّحَاوي على ذلك فقال: 
م جد لهذا الحديث معنّى أؤْلى من مله على الطَّرِيقٍ التي يُرادُ ابتداؤها إذا اختلف مَن 
ينها في قَدْرها كَبلدٍ يَفتَحّها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك» وكمّواتٍ يُعطيه الإمامٌ 
لمن ميحبيها إذا أراد أن يجعل فيها طريقاً للمارّة ونحو ذلك. 

وقال غيره: مُرادُ الحديث أنَّ أهلّ الطَّرِيقٍ إذا تَراضَوا على شيءٍ كان لهم ذلك؛ وإن 
اختلفوا جُعِلَ سبعة أذرُع» وكذلك الأرض التي / تُرمَعٌ م مثلاً إذا جَعَلَ أصحائها فيها طريقاً ه/ ١١‏ 
كان باختيارهم» وكذلك الطّريق التي لا تُسلك إِلّا في النادر يُرجَعُ في أفنيتها إلى ما يَتَرَاضى 
َل الجيزان: 

قوله: #عن الزئر بن حدءيت» بكسر الناء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدّها تحتانية 
ساكنة ثمَّ مُثنّاةه بصريّ ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير 
(570و1897) وآخر في الدّعوات (577)» وقد أورّدَ ابن عَديٌّ هذا الحديثٌ في أفراد 
جَرِير بن حازم راويه عن الزْبير هذاء فهو من غرائب «الصحيح» ولكنّ شاهدّه في مسلم 
من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عبّاس'"» وعند الإسماعيلٍ من طريق وهب بن 
جَرير عن أبيه: سمعت الرْبير 

قوله: «إذا تَشاجَروا» تفاعلوا من المشاجّرة بالمعجّمة والجيم» أي تَنارّعواء وللإساعيل: 
)١(‏ بل هو عند مسلم )١1717(‏ من حديث عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة» وليس عن عن ابن عباس» وستأتي 


الإشارة إليه مرة أخرى على الصواب بعد قليل. أما حديث ابن عباس فهو عند ابن ماجه (77774) من طريق 
ساك بن حرب عن عكرمة عنه» وستأتي الإشارة إليه بعد قليل أيضاً. 
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إذا اختلف الناس في الطَّرِيقٍ»» ولمسلم (1717) من طريق عبد الله بن الحارث؛ عن أبي 
هريرة: (إذا اختلفتم»» وأخرجه أبو عَوَانَة في «صحيحه) (0047) وأبو داود (88*) 
والتمنئ :5ك واي عاك 8190 امو طريق عيرم اكنه حا وفق بالتْصقين 
والمعجّمة ‏ عن أب هريرة بلفظ: «إذا اختلفتّم في الطَّرِيقٍ فاجعّلوه سبعة أذرُع» ومثلّه لابن 
ماجَه (77129) من حديث ابن عبّاس. 

قوله: «في الطَّريقٍ» زاد المستَمْلٍ في روايته: «الميتاءِ» ولم يُتابَع عليه» وليست بمحفوظةٍ 
في حديث أبي هريرة» وإنَّا ذكرها الموَلْفُ في المّرجمة مُشيراً بها إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق 
الحديث تعادته» وذلك فيها أخرجه عبد الرَّزّاق”"» عن ابن عبّاسء عن النبي كلِكِ: «إذا 
اختلفّم في الطَريقٍ الميتاء فاجعلوها سبعة أذرُع»» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات 
المسند) (8/ا/ا1؟7) والطَّري من حديث عبادة بن الصَّامتِ قال: «قضى فول الله كليَِه في 
الطَيقٍ الميتاء؛ فذكره في أثناء حديث طويلء ولابن عَديي”" من حديثٍ أنس: «قضى 
رسول الله بكي في الطَّريقٍ الميتاء التي يُوتى من كلّ مكان» فذكره؛ وني كلّ من الأسانيد 
الثلاثة مقالٌ. 

قوله: ١بسَبْعةٍ‏ أذرُع» الذي ل أن المراد بالذّراع ذراع الآدمي فيعتبرٌ ذلك با معتل 
وقيل: المراد بالذّراع ذراع البُنيان المتعارّفء قال الطَّري: معناه: أن مُجْعَلَ قَدرُ الطّريق 
المشتركة سبعة أذرُع ثم يَبقى بعد ذلك لكُلَ واحدٍ من الشَّرَّكاءِ في الأرض قَدرُ ما يَنَفِعُ به 
ولا يَضُرٌ غيره» والحكمة في جعلها سبعة أذرُع لتَسلّكها الأحمال والأثقال دخولاً 
وخروجاًء ويَسَعٌ ما لابْدَ لحم من طَرحه عند الأبواب, ويّلتَحِقُ بأهل البّنيان من قَعَدَ للبيع 
في حاقّة الطّريق» فإن كان الطَريقٌ أزيَد من سبعة أذرُع لم يمن من القُعودِ في الرّائ وإن 
(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مصنفه». وأخرجه بهذا اللفظ من طريقه البيهقيٌ في «الكبرى» 259/5 


وبنحوه أحمد في المسنده) (5850). 
(0) في «الكامل» 7794/5. 
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كان اق مُيعَ لتلا يُضيّقٌ الطَّريقَ على غيره. 
٠‏ "- باب الثهُبى بغير إذن صاحبه 
وقال عاد ةُ: بايَعْنا النبيّ ككِْ أن لا نَتَهِبَ 3 


لقي كين ا م اس 


١ 


ره 


َل 


يزيدٌ الأنصاريً ‏ وهو جد أبو أمّه - قال: غبى النبييٌ كل عن النْهبَى والمُثْلة. 
[طرفه في: 0015] 

-١‏ حدّثنا سعيدٌ بن عُمَسِ قال: حدّثني اللَّثُ حدّئنا عُقَلٌ عن ابن شِهَابِء عن 
أبي بكر بن عبدٍ الرّحمنء عن أبي هريرةً 5ه قال: قال النبئّ كَلة: «لا يرن الرّاني حي يَرْنِ وهو 
مُؤْمِنٌ ولا يَشْرّبُ الخمرٌ حينّ يَشْرّبُ وهو مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقُ حينّ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ ولا 
يََهِبٌ مُبة يَرقَعُ اناس إليه فيها أبصارّهم حينَ يَنتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ). 

وغ سيق أن تلم عن أي عريرة عن ون اس إن الة. 

قال الفِرَبِريٌ: لظ أبي جعفر: قال أبو عبدٍ الله: تفسيره: أن يُنرَعَ مي لو 
الإيمان. 
[أطرافه في: 01/8 6, ؟الالا5 ]143٠١‏ 

قوله: «باب النْهُبى بغير إِذْنَ صاحبه» أي: صاحب الشيء المنهوب» والقى بش التركة / ١‏ 
فُعْل من النّهب: وهو أخدُ المرء ما ليس له جهاراًء وعببُ مال الغير غير جائز ومفهوم 
المرّجمة أنه إذا أَذِنَ جازء وعَخَلّه في المنهوب المُشاع كالطّعام يُقدَّمُ للقوم» فلِكُلٌ منهم أن 
يأكل”" م يليه ولا يذب من غيره إِلّا برضاهء وبنحو ذلك فسّره النَخَّمي وغيره. 

وكرة مالك وجاعة النَّهِبَ في نثار العُرسء لأنّه ما أن يحْمَلَ على أنَّ صاحبه أَذِنَ 
للحاضرينَّ في أخذه فظاهرّه يقتضى التََسوية والنّهبُ يقتضي خلاقهاء وإمّا أن يحَمَلَ على 


ا 
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أنه عَلَنَ الّملِيكَ على ما يَِصّلُ لكُلّ أحد. ففي صِكَِّه اختلاف» فلذلك كَرِهّه. وسيأتي 
لذلك مَزِيد بيان في أوَّل كتاب الشركة (57 587-17 )١‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال عُبادة: بايَعْنا النبي بَكلْةِ على أن لا نَسَهبَ» هذا طَرّف من حديث وَصَلَّه 
امول في «وُفودٍ الأنصار» (25897)» وقد تقدَّمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيهان 
(18)» وكان من أن الجاهلية انتهاب ما يحَصّل لهم من الغارات» فوقعت البيعةٌ على 
الرَّجِر عن ذلك. 

قوله: «سمعت عبد الله بن يزيد» كذا للأكثر وللكُشْمِيهني وحدّه: ابن زيدء وهو تصحيف. 

. و , 1 

قوله: اوهو) يعني: عبد الله «جَذَه) أي: جَدَ عَديٌٍّ لأمّهه واسم أمّهِ فاطمة» وتكنى أَمّ 
عَديِء وعبد الله بن يزيد: هو المتطميء مضى ذكرٌه في الاستسقاءٍ »223١77(‏ وليس له عن 
النبي كَل في البخاري غير هذا الحديث. وله فيه عن الصحابة غير هذا. وقد اختّلف في 
سماعه من النبي كَل وروى هذا الحديتٌ يعقوب بن إسحاق الحَضرّمي عن شُعْبة فقال 
فيه: عن عدي عن عبد الله بن يزيد» عن أبي أيوب الأنصاري» أشار إليه الإسماعيلي» 
وأخرجه الطبراني (7417)» والمحفوظ عن شعُْبة ليس فيه أبو أيوب. وفيه اختلاف آخدٌ 
على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذّبائح (0017). 

وف الم عن الثهية حديك جابر عند أي داود (488:0) بلفظ: :دمن انتَهبٌ 'فليين 
وثاا وحد يك ون عن لوا 13710 قلس وشطديك قر اذ ع اد 310 
مثله. وحديث تَعْلبة بن الحكم بلفظ: «إنَّ النْهبةَ لا تحَلّ) عند ابن ماجّه (85)» وحديث 
زيد بن خالد عند أحمد :)1370١57(‏ نهى رسول الله يك عن النهبة. 

قوله: ١عن‏ النهبى والمُثْلةه بضمٌ اميم وسكون المشلّة ويجوزٌ فتح الميم وضَمٌ المتلئق 
وسيأتي شرحها في كتاب الذّبائح إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هذا لفظ حديث أنس عند الترمذي, وأما لفظ حديث جابر عند أبي داود فهو: «ومن انتهب مبة مشهورة 


فليس منا». 
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ثم أورَدَ المصنّفٌ حديث: «لا يرن الزّان حين يَزنٍ وهو مُؤمِن) الحديث. وفيه: «ولا 
يََهِبُ ثهبة يَرهَمُ الناسٌ إليه فيها أبصارهم»» ومنه يُستَفَادُ التّقيبد بالإذن في الترجمة؛ لأن 
رفع البَصّر إلى المنتّهبٍ في العادة لا يكون إِلّا عند عَدَمِ الإذنء وسيأتي الكلامٌ عليه مُستّوقٌ 
في كتاب الحدود (571/7) إن شاء الله تعالى. ١‏ 

قوله: «وعن سعيد) يعني: ابن المسيّب «وأبي سَلَّمة) يعني: ابن عبد الرحمن «عن أبي 
هريرة يثله. إِلّا التّهبة» يعني: أن الزُهري روى الحديتٌ عن هؤلاءٍ الثلاثة عن أبي هريرة» 
فانفَرَدَ أبو بكر بن عبد الرحمن بزيادة ذكر الثّهبة فيهه وظاهره أنَّ الحديتٌ عند عُقَيلِ عن 
الزَهري عن الثلاثة على هذا الوجه. وقد أخرجه في الحدود (117171) فقال فيه: «عن ابن 
شيابه عن تين وأي سكمة مثله إلا الهيةاء ورؤاة مضل (/1ة/ )1١9‏ "مق طريق 
الأوزاعي عن الزّهري عن الثلاثة بتأمهء وكأنَ الأوزاعي مَل رواية سعيد وأبي سَلّمة على 
رواية أبي بكرء والذي فصّلها أمظ منه» فهو المحفوظ. وسيأتي مَزيد بِيانٍ لذلك في كتاب 
الخدوف إن كناء انثه فعا 

قوله: «قال الْفرَّيري: وَجَذْت بحَظ أبي جعفر» هو ابن أبي حاتم ورّاق البخاريء «قال 
أبو عبد الله» هو المصفٌ «نفسيره) أي: تفسير التي في قوله: «لا يري وهو مُؤمِن): «أن 
يُنرَعَ منه نورٌ الإبيان”©/ وهذا التفسير تَلَقَاه البخاري من ابن عبّاسء فسيأتي في أوّل 
الحدود”": «وقال ابن عبّاس: يَُرَعٌ منه نور الإيهان»؛ وسنذكر هناك من وَصَلَّه ومّن وافقه 
على هذا التأويل ومن خالقّهء إن شاء الله تعالى. 

-"١‏ باب كسر الصليب وقتل الخنزير 

5 -- حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» حدَّثنا الزُهْري قال: أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّبء سمعٌ أبا هريرةً 5ه عن رسولٍ الله بكلِِ قال: ١لا‏ تقومٌ الساعةٌ حتّى يَنِْلَ فيكم ابن 
)١(‏ في (س): «ينزع منه» يريد الإيهان» قال القسطلاني في «إشاد الساري»: كذا في فرعين لليونينية» وروايته 


فيها عن المستملي بلفظ «يريد» من الإرادة» وقال في «فتح الباري»: نور الويان. 
(0) بين يدي الحديث (317//7). 


ه/5 
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0 رن وه 2ت ...ره 2 هوم 5 5 070 - عو 4 
مريم حك مُقسِطا فيكْيرَ الصَّلِيبَ, ويَقَثْلَ الخنزير ويَضَعَ الجزْية» ويَفِيضٌ المال حتى لا 
يقبلّه أحذ). 

قوله: اباب كسر الصَّليبٍ وقَثْل الِْزِير) أورَدَ فيه حديث أبي هريرة: اينزِلُ ابن مريم» 
وسيأتي شرحُه في أحاديث الأنبياءء (/041)» وقد تقدّم من وجهٍ آخرٌ في «باب من قَتَلّ 
الخنزير» في أواخر البيوع (31717). 

وق إنراة هنا إشار فون أن من كل ختزيرا آو كس فليا لاتق لاله فل مافورا 
به» وقد أخبر عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ بأنّ عيسى عليه السلام سيفعلّه وهو إذا نزل كان 
مُقرّراً لتّرع نبينا يل ى) سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

ولا يخفى أنَّ تل جواز كسر الصَّلِيبٍ إذا كان مع المحاربينَ» أو الذَّمّي إذا جاوّرٌ به 

0 21 0 8 > .عع "” 1 كه 2 
الحد الذي عوهد عليه» فإذا لم يتجاوز وكسَرّه مسلم كان متعدياء لأئَّم على تقريرهم على 
ذلك يُوَدون الجزية» وهذا هو المّدٌ في تَعميم عيسى كسرّ كلّ صليب؛ لأنّه لا يقبل الجزية 
وليس ذلك منه نَسخاً لشرع نبيّنا محمد يِه بل الناسخ هو شّرعنا على لسان نبيّنا لإخباره 
يلك وتقويرة: 

5 4 مر 
7"- باب هل تُكسر الدّنان التي فيها خمرٌ أو تخرّق الرّقاق؟ 
1 5 هذ از ع تي 2ع و 
فإن كَسَر صما أو صَليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه 
و 
وأ شُرَيحٌ في طُنبُورِ كير فلم يَقْضٍ فيه بشيء. 

0 7- حدّئنا أبو عاصم الصَّحَاكُ تلد عن يزيد بنِ بي عُبَيِ عن سَلَمةٌ بنٍ الأكوّع 
ند أنَّ النبيّ يكل رَأَى زيراناً تُوفَدُ يوم خيبرٌ فقال: «علام تُوقَدُّ هذه الترانُ؟» قال: على الحُمْرِ 
الإنْسِيّق قال: «اكُيدٌ وها وهّريقوها» قالوا: ألا مٌبَريقها وتَغسِلُّها؟ قال: «اغْسِلُوا). 

و 0-4 

قال أبو عبد الله: كان ابن أوريس يقول: «الحُمْر الأنَسبّة»» بنصب الألف والنون. 

[أطرافه في: 0491/5195 4غ لت 1ت 5841] 


0 قوله: «باب هل تُكسّر الدّنان التي فيها خمر أو تُرّقُ الزّقاق؟» ل يبن الحكم؛ لأ المعتَمدَ 
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فيه التّمُصيل: فإن كانت الأوعيةٌ بحيث يُراقٌ ما فيها وإذا عُيِلّت طَهرت وانتفِعَ بهاء ل يجْز 
إتلافها وإِلّا جار وكأنّه أشار بكسر الدّنان إلى ما أخرجه الترْمِذي (91؟١)‏ عن أبي طلحة 
قال: يا نبي الله اش شتريت حمر لأيتام في ججري. قال: «أهرق الخمرٌ واكبير الدّنان»؛ وأشار 
بتخريق الرّقاق إلى ما أخرجه أحمد ١(‏ 0 عن ابن عمر قال: أخدّ النبي َكل سَفْرةَ 
وححرّجَ إلى السَوق وجها زقاق مر جُليّت من الشّامه فق بها ما كان من تلك الزقاق؛ فأشار 
لضفب إل آذ ادقن إن 1ف امد مكنين الدنان وى الفا لسر لاا 
فالانتفاع بها بعد تطهيرها تكن كا دَلَّ عليه حديث سَلّمة أوّل أحاديث الباب. 

قوله: «فإن كَسَرَ صَنَا أو صَليباً أو طُْبوراً أو ما لايُنتَفعٌ بحَسّبِه؛ أي: هل يَضْمَنُ أم لا؟ 


أما | الصَّمُ والصَّلِيبُ فمعروفان يُتَخْذان من حَسَّبٍ ومن حديدٍ ومن نُحاس وغير ذلك. 
وما الطُنبوث: فهو بِضمٌ الطاءِ والموحّدة بينهما نون ساكنة» آلة من آلات الملاهي 
لت كماو و 
معروفة» وقد تفتح طاؤه. 
4 0 7 و 
وأما ما لا ينتفع بخْشيه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم. 
وقال الكزماني: المعنى: أو كَسَرَ شيئاً لا يجوز الانتفاع بحَشّبه قبل الكسر كآلة الملاهي؛ 
يعنى: فيكون من العام بعد الخاصٌّء قال: ومجْتّمل أن يكون «أو» بمعنى حنّى» أي: كَسَرَ 
ما ذُكرَ إلى حَدّ لا يُتمَعْ ّي أو هو عَطف على محذوف تقديره: لكر ا 
بِكَشّبه ولا ينتفع به بعد الكسر. قلت: ولا يخفى تكلّف هذا الأخير وبُمْد الذي قبله. 
ل ا ا ده ا 01 52 5 
قوله: «وآتب شرّيح في طنبور كيرَ فلم يَقض فيه بشيء' أي: لم يَضَمّن صاحبه» وقد 
وَصَلَّه ابن أبي شي (/ 17) من طريق أبي حَصِينء بفتح أوّله بلفظ: «أن رجلاً كَسَرَ 
5 2 ا 2_2 0 58 24 
طنبورا لرجل فَرَفَعَه إلى شَرَيح فلم يَضَمّنه شيئاً». 


سه 


ثم أورَدَ المصنّفٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 


)١(‏ كذا في الأصلين على الصوابء وفي (س): «لا ينتفع» بزيادة «لا» قبل الفعل» ولا يستقيم بها المعنى المراد 
بعد التقدير المذكور. وانظر «عمدة القاري» 79/17. 
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أحدها: حديث سَلَمَةَ بن الأكوّع في غسل القُدورٍ التي طُّبِحَّت فيها الخمرء وسيأتي 
الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب الذّبائح (0440) إن شاء الله تعالى. وهو يُساعِد ما أشّرت 
إليه في البّرّجمة من التّفصيل. 

قال ابن الْجَوْزِي: أراد التغليظ عليهم في طَبخِهم ما تِيَ عن أكله» فلمًا رأى إذعانهم 
فصر على خَسلٍ الأوافيه وفيه رد على من رَعَمَ أن ينان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما 
لاخلياس لخم فإنّ الذي داخلٌ العُدَوومن اماد الذي طَّبَِّت به الخمر نَظيده”"'» وقد 
أذنَ ل في عَسلهاء فدَلّ على إمكان تطهيرها. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئّفٌ «كان ابن أبي أوّيس» يعني: شيحّه إسماعيل. 

قوله: «الْأَنَييّة» بتَصْب الألِف والتّون» يع: بعني: أئّها تُسِبّت إلى الأنّس - بالفتح - ضدًّ 
الوحشة» 7 ول تنه أنه وأنسا بإسكان الثر وفتجهاء والمشتهون فى الاوانات كبز 
الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس» أي: , بني آدء؛ لأها تَُفْهم وهي ضِدَ الوَحْشيّة. 

تنبيه: ثبت هذا التفسير لأبي ذرٌ وحده. وتعبيره عن ال همزة بالأَلِفٍِ وعن الفتح 
بالتّصب جائز عند الممقدّمِينَه وإن كان الاصطٍلاح أخيراً قد اسيم على خلافهه فلا باد 
إلى إنكاره. 


0 


-١‏ حدّثنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا ابنُ أبي تجبح» عن مجاه عن أي 


ام ُ له 5 2 0-1 ل 2 هه ل 2 7 
مَعمّر عن عبد الله بن مَسْعودٍ ضد قال: دَخَلَ النبي يك مكَة وحَوْل الكَعْبَةِ ثلاث مِمةٍ وستونَ 


0 - ع عر ب ع ساس مر صرء 


نصبا فجَعَلٌ يَطْعْنُها بعُودٍ في يَدِهِ وجَعَلَ يقول : #جاء الْحَقٌ وَرَهَىّ الْبَطِلٌ 4 الآيةَ [الإسراء:81]. 


[طرفاه في: /4741» ]477١‏ 
ثانيها: حديث ابن مسعود في طَعْن الأصنام» وسيأتي الكلامٌ عليه في غزوة الفتح 4141). 
قوله: ١يَطْعنّْها»‏ بفتح العين وبضمّهاء قال الطَّري: في حديثِ ابن مسعود جواز كسر 


)١(‏ في (س): «يطهّره»» وهو تحريف يفسد المعنى المراد من السياق» وصوابه ما أثبتناه من الأصلينء إذ المراد 
أن الماء حين خالط الخمرٌ في القدور أصبح مثلها في النجاسة. 
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مه 
١م‏ 


آلات الباطل وما لايَصلح في امعصيةه حى تزول/ يها ومع بإضاضها. 1 

ثالثها: حديث عائشة في مَّتكِ السَّترِ الذي فيه التَّائيل. 

-١ 8‏ حدّئني إبراهيمٌ بن المنذرء حدّئنا أنسُ بن عياض» عن عُبَيدِ الله بن عمرّء عن 
عبد الرّحمنٍ بن القاسم عن أبيه القاسم. عن عائشةً رضي الله عنها: أنََّا كانت اتَددّت على 
هو ها ثرا فيه نان كه النئ كلدت منه مُمْوِ فكانا في البيتٍ بجلش عليه 
[أطرافه في: 5 5946, 0966, ]51١١9‏ 

وسيأتي الكلامٌ عليه في الّباس (2404) ونذكر فيه وجة الجمع بين قوها هنا: «كان 
النبي كَل َتَِحْ عليها» وبين قوها في الطَرقٍ الأخرى: «ما بال هذه التْمرّقة؟» قلت: 
اشتريتها لتَوّسَّدَها. قال: إن البيتَ الذي فيه الصّورة لا تدخَلّه الملائكة». 

وَالسَّهُوةُ بفتح المهملة وسكون انام شنة :وقيل : خواف وقيل: وف وقيل#تطافق 
يوضّع فيه الشيء. 

قال ابن الّّن: قوهًا: «فهَتَكّه) أي: شق كذا قال» والذي يَظهَرُ أنّهِ َرَعَه ثم هي بعدَ 
ذلك قَطَّعَته | سيأتي توضيحه. إن شاء الله تعالى. 

“الا- باب من قائل دون ماله 

- حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّثنا سعيدٌ ‏ هو ابن أي أيوب ‏ قال: حدّثني أبو 
الأسوّد. عن عِكْرِمةَ عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: سمعث النبيّ كل يقول: 
«مَن قَتِلَ دُونَّ ماله فهو سَهِيدً). 

قوله: «باب مَن قائَلَ دونَ ماله» أي: ما حكمّه؟ قال القرطبي: «دون» في أصلها ظآرف 
مكانٍ بمعنى تحت. وتُستَعمل للسَّبّبية على المجاز» ووجهه أنَّ الذي يُقاتل عن ماله غالباً 
إِنَّا يجعله ححَلمّه أو تحته ثم يُقاتل عليه. 


قوله: «حدَّثنا عبد الله بن يزيد» هو المقرئٌ» وأبو الأسوّد: هو محمد بن عبد الرحمن بن 
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تُوقَل الأسديء ووقع منسوباً هكذا عند الإسماعيلي. 

قوله: ١عن‏ عِكْرِمةً» في رواية الطّبري ”© عن أي الأسزةة :أن عكومة روا ولس 
لعكرمة عن عبد الله بن عمرون وهو ابن العاص - في «صحيح البخاري» غير هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «من قُيِلَ دونَ ماله فهو شهيدٌ قال الإساعيلي: وكذا أخرجه البخاري. وكأنّه 
كَتَبَه من حفظه أو حدَّثْ به المقرئ من حفظه. فجاء به على اللّفظٍ المشهورء وإلّا فقد 
رواه الجماعةٌ عن المقرئ بلفظ: «مَن قُتَلَ دون ماله مظلوماً فلّه الجنّة» قال: ومن أتى به 
على غير اللّفْظٍ الذي اعتيدَ فهو أَوْلى بالحفظء ولا سيّا وفيهم مثلّ دُحَيمء وكذلك ما 
زادوه من قوله: «مظلوماً» فإنّهِ لا بدَّ من هذا القيد. وساقه من طريق دحيم وابن أبي 
عمر وعبد العزيز بن سلام. 

قلت: وكذلك أخرجه النّسائي (5085) عن عُبيد الله بن فضالة عن المقرئ» وكذلك 
رواه حَيوّة بن شُرَيح عن أب الأسوّدٍ بهذا اللّفْظِء أخرجه الطَّري. 

نعم للحديثٍ طريق أخرى عن عِكْرمةٌ أخرجها النّسائي (40817) باللّفظٍ المشهور, 
وأخرجه مسلم )١151(‏ كذلك من طريق ثابت بن عِيَّاضِء عن عبد الله بن عَمْرو وفي 


- 
ا له امو 


روايته قِصَّة قال: لما كان بين عبد الله بن عَمْرو وبين عَنبّسة بن أبي سفيان ما كان» 
تيسّروا!" للقتال» فرَكِبَ خالد بن العاص إلى عبد الله بن عَمْرو فَوَعَظلّه فقال عبد الله بن 
عَمْرو: أما علمت... فذكر الحديثء وأشار بقوله: ١ما‏ كان» إلى ما بيّنه حَيْوَة في روايته 
المشار إليها فإنَ أوَهها: أنَّ عاملاً لمعاوية أجرى عَيناً من ماءِ ليسقيّ بها أرضاًء فنا من حائط 
لآل عَمرِو بن العاصء فأراد أن يَخْرِقَه ليُجريّ العين منه إلى الأرضء فأقبَلَ عبد الله بن 
عَمْرو ومّواليه بالسّلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطّنا حتّى لا يُبقى منّا أحد... فذكر 
)١(‏ في مسند ابن عباس من «تبذيب الآثار» ؟/ 85/. 


(0) تحرف لفظ «تيسروا» في (س) إلى: «يشير». وقال النووي في شرحه على مسلم: معنى «تيسّروا للقتال»: 


تأهّبوا وميؤوا. 
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الحديث, والعامل المذكور: هو عَنبّسة بن أبي سفيان كا ظَهرَ من رواية مسلم؛ وكان عاملاً 
لأخيه على مَكّةَ والطائف, والأرض المذكورة كانت بالطائفء وامتناع عبد الله بن عَمْرو 
من ذلك لما يَدحلٌ عليه من الصَّرَرِء فلا حجَةَ فيه لمن عارّضٌ به حديث أب هريرة فيمّن 
أراد أن يْضْعّ جذعه على جدار جاره””» والله أعلم. 
كلهم عن عبد الله بن عَمْرو باللّمْظٍِ المشهور”". وفي رواية لأبي داود (4771) والتَّرّمِذي 
20-١‏ ره 7 
(5) (مَن أريد ماله يغين حق فقاتل فقيل فهو شهيد»» ولابن ماجة )508١(‏ من 
حديث ابن عمر نحوهء وكأنٌ البخاري أشار إلى ذلك في التّرجمة لتعبيره بلفظ: «قائلٌ»: 
وروى التَرْمِذي وبقية أصحاب «السَّئَنَ) من حديثٍ سعيد بن زيد نحوّه» وفيه ذكرٌ الأهل 
3 و 5 ع / 7 2 و 9 
والدّم والدّين”"» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماج (5585): ١مَن‏ أَريدَ ماله ظُلا فقيل 
فهو شهيد). 
.4 هر 5 2 72 د 2 2 34 5-6 
الو ا ل لاا 0 
: لتفيف. قال القرطبي: سببٌُ الخلاف عندنا هل الإذنْ في ذلك من باب تَغْيير المْكّر فلا 
يَبرقُ ال حال بين القليلٍ والكثير» أو من باب دفع الَّرّرِ فيختلفُ الحال؟ 
وحكى ابن المنذِر عن الشّافعيء قال: من أَرِيدَ ماله أو نفسُه أو حَريمُه فلّه الاختيارٌ أن 
ا ا ا ا ل 
على نفسه» وليس عليه عَقَل ولا دِيّة ولا كفارة» لكن ليس له عَمْدُ عَمْذُ قَثله 
قال ابن الممزّر: والذي عليه أهل العلم أنَّ للرّجُلٍ أن يدفمَ عا عا ذكر إذا أَريدَ ظُلاً بغير 


.)5551( سلف برقم‎ )١( 

(؟) هو عند أبي داود (1/7/ا5) باللفظ المشهور ولكن من حديث سعيد بن زيدء وأما حديث عبد الله بن 
عمرو فلم يخرجه عنه إلا باللفظ الذي سيشير إليه بعد قليل. 

() أخرجه أبو داود (47/7/7)» وابن ماجه (7580) والترمذي .)2١571(‏ والنسائي (5048). 


/ 
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للآثار ااه بالأمر ا على جوره وترك القيام 05 

وقَرَّقَ الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فَحَمَلَ الحديث عليهاء وأما 
في حال الاختلاف والفرقة فليستَسِلِم ولا يُقاتل أحداً. ويَرِدُ عليه ما وقع في حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١50(‏ بلفظ: أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخدّ مالي؟ قال: «فلا تُعطه) 
قال: أرأيتَ إن قائَلّني؟ قال: «قاتِلها"» قال: أرأيتَ إن قَتَلّنِي؟ قال: «فأنتَ شهيد» قال: 
أرأيتَ إن قتلته؟ قال: «فهو في النار». 

قال ابن بطّال: إِنَّا أدحَلَ البخاري هذه التَّرجمة في هذه الألوات لبيك أن للدفيات آث 
يَدفعَ عن نفسه وماله ولا شيء عليه فإنَّهِ إذا كان شهيداً إذا فيل في ذلك» فلا قَوَدَ عليه ولا 
دِيّةَ إذا كان هو القاتل. 

4" باب إذا كسر قَضِعة أو شيئاً لغيره 

ا أنَّ النبيّ يكِ كان 
عندٌ بعض نسائه» فَأَرسَلَت إحدّى تهات المؤّمنينَ مَعَ خادم بقَضْعةٍ فيها طعامٌ فضَرَت بِيَّدِها 
فكَسَرَّتٍ القَصْعة فضَمّها وجَعَلَ فيها الطّعامَ وقال: «كُلُوا؛ وحَبّسَ الرَّسُولَ والقَصْعة حتى 
فرَعُواء فدَقَعَ القَضْعَةَ الصّحِبحة وحَبَّسَ المكسّورة. 

وقال ابنُ بي مريم: أخبرنا يحبى بن أيوب» حدّئنا حمِيدٌ حدّثنا أنسٌ» عن النبيّ يكللة. 
[طرفه في: 0716] 

قوله: «باب إذا كَسَرَ قَصْعةً أو شيئاً لغيرو؛ أي: هل يَضْمَنٌ المثلّ أو القيمة؟ 

قوله: «إنَّ النبي بك كان عند بعض نسائه؛ في رواية التَرْمِذِي (1709) من طريق سفيان 
لتّوريء عن حُميدء عن أنس: «أهدّت بعض أزواج النبي يك طعاماً في قَصعةٍ فصَرََت 


.)7/١617/-٠/065؟( انظر ما سيأتي في الفتن‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: فاقتله.‎ )١( 
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عائشة القَصِعة بيدها» الحديث» وأخرجه أحمد )١70(‏ عن ابن أبي عدي ويزيد بن 
قازوة: عن خيلديةة وقال: أظنبا عائفة: 

قال الطَّيبي: إنَّا يمت عائشة تفخياً لمّأنهاء وإنّه من لا يخفى ولا يَلَِسٌ أتّها هي؛ أن 
الحدايا إنَّا كانت تهدى إلى النبي بك في بيتها. 

قوله: «فأرسََت إحدى تهات المؤْمِنِينَ مع خادم» لم أقف على اسم الخادم» وأما لوول 
فهي زينب بنت ججّحشء ذكره ابن حَرْم في «المحَلى) (141/8) من طريق اللَّيث بن سعد» 
وو نروب عانم قر سينت امن بالك اذ زينب بنت ججخش أهدّت إلى 
النبي كلهِ وهو في بيت عائشة ويومها جَفْنة من حَيُس... الحديث. واستَفّدنا منه مَعرفة 
الطّعام المذكور. 

ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أَمّ سَلّمة فروى النّسائي (0407) من طريق حمّاد بن 
سَلّمةه عن ثابتٍ, عن أب المتوكّل؛ عن أَمّ سَلّمة: أنّا أنت بطعام في صَحفَةٍ إلى النبي كك 
اماي كنالايح عالق توه كار رصي 1" فلالك هدياز شيك 

وقد اختّلف في هذا الحديث على ثابتٍ فقيل: عنه عن أنسء ورَجّح أبو زُرعة الرّازي 
فيها حكاه ابن أبي حاتم في «العللٍِ) (417/1) عنه رواية حمّاد بن سَلّمة» وقال: إِنَّ غيرها 
خطأء ففي «الأوسَطِ) (4185) للطَّراني من طريق عُبيد الله العُمري؛ عن ثابتء عن 
أنس: أئّهم كانوا عند رسول الله يل في ببث عائشة إذ أي بصّحفة بز لحم من بيت أَمّ 
سَلَّمَةه قال: فوَضَعْنا أيديّنا وعائشة تَصِنَمُ طعاماً عَجِلةَ فلمًا فَرَغنا جاءت به ورَفَحَتَ 
صَحْفةَ أمَ سَلّمة فكسَرَتها... الحديث. وأخرجه الدَارَقطني (5701) من طريق عمران بن 
خالد» عن ثابتٍء عن أنس قال: كان النبي كَل في بيت عائشةً معه بعض أصحابه يَنْتَظِرِون 
طعاماً فَسَبَقّتها - قال عمران: أكثر ظَنِي أئَّا حفصة ‏ بِصَّحفْةٍ فيها تّريد فوَضّعتها 
فخَرّجّت عائشةً ‏ وذلك قبل أن يحتجبنَ - فصَرَيّت بها فانكَسَرَت... الحديث. ولم يُصِب 


(1) الفهر: الْحجَر قَذْر ما يُدَقٌ به اجوز ونحوه. أو ما يملا الكف. والجمع: أفهار. 


١١ ه/ه‎ 
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عمرانٌ في ظبّه ئها حفصّة بل هي أُمّ سَلّمة كا تقدّم. 

نعم وقعت القِصَّةٌ لحفصّة أيضاً وذلك فيا رواه ابن أبي شيبة /١15(‏ 517-710) وابن 
الا 2 و ا ل ا 
ا » فقلت للجارية: 
انطّلقي فأكفئي قصعتهاء فأكفأئها فانكسَرّت وانتَسّرَ لام فجمته عل التي فاكلواء نم 
سيم الي «خذوا ظرفاً مكان ظَرفِكُم) ور بقية رجاله ثقات» وهي قَِّةٌ 
أو اذ رنب لأنَّ في هذه القِصّة أنَّ الجاريةً هي التي كَسَرَت الصّحفة» وفي الذي تقدّم 
أن عائشةً نفسها هي التي كسرتها. 

وروى أبو داود (074”) والنّسائي (9017) من طريق جَسْرة» بفتح الجيم وسكون 
المهمّلة» عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعاماً مِثلّ صفيّة» أْمَدَّت إلى النبي يل إناءً فيه 
طعام» فا مَلَكتٌ نفسي أن كسرثّه فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال: «إناءٌ كإناءِ وطعامٌ 
كطعام» إسناده حسنء ولأحمد (778377) وأبي داود عنها: فلم رأيت الجارية أخدّتني 
200 


5 .#4 03 وب 
رعدة » فهذه قصة أخرى أيضا. 


02 1 ع 1 4 
وتحرّرَ من ذلك أن المراد بِمَن أبهمَ في حديث الباب هي زينبٌء لمجيء الحديث من 
َم ءِِ 2 7 ا 0 72 وا عء - 
ترجه وهو حُمِيدٌ عن أنسء وما عَدا ذلك فقَصَّصٌ أخرى لا يَليِقٌ بِمَن يُحقَقُ أن يقولّ في 
مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة» وقيل: فلانة... إلى آخره» من غير تحرير. 
قوله: «بقَصْعة» بفتح القاف: إناةٌ من حَسَّبِء وفي رواية ابن عَليَّة في الكاح عند 
_-5 9 538 3 ىد ىد 2 
المصنفي (07705): «بصّحفة») وهى قصعة مبسوطة وتكون من غير الختشب. 
. 207000 -ًًّ 2 0 - 57 ع 
قوله: «فضرّيّت بيدها فكسّرّت القصعة» زاد أحمد :)١١١5(‏ «بِنصفينٍ»)» وفي رواية أم 
سَلّمة عند النّسائى (907"): فجاءت عائشة ومعها فِهْر فمَلَقَّت به الصَّحُفة» وفي رواية ابن 
عُليّة: فهَرَبّت التى في بيتها يد الخادم فسَقَطّت الصّحفة فانقَلَقَت؛ والقَلّق بالشّكون: السّقّء 
فصر ي أي اله ع و ٍ 


)١(‏ هذا اللفظ ليس عند أبي داود. 


هدب لظام باب 4" /رح 74841 4١‏ 





اه 


111111111111 نشّقت ثم المَصَلَت. 

قوله: «فضّمّها) في رواية ابن عليّة: فْجَمَعَ النبي لِ فِلّق الصّحفة» ثم جَعَلَ يجمعٌ فيها 
الَّعام الذي كان في الصّحفة ويقول: «غارّت أَمّكُم). ولأحمد 77 170): فأخدٌ الكسرئين 
فض إحداهما إلى اللأخرى فجَعَلَ فيها الطَّعامء ولأبي داود (0707) والنّسائي (0400) 
من طريق خالد بن الحارث عن مُمِيد نحوه وزاد: «كُلواء فأكلوا». 

قوله: «وحَبّس الرّسول» زاد ابن عليّة: حل أي صحف من عن التي هو في بها 

قوله: «فدَقَعَ القَضصْعة الصحيحة» زاد ابن عليّة: إلى التي كيرت صَحْفتها صَخحفتهاء وأمسَكٌ 
المكسورةً في بيت التي كُسَرَتء زاد التُوري: وقال: «إناءٌ كإناء» وطعامٌ كطعام»”". 

فال ابن بطّال: احج به الشّافعي والكوفيون فيمّن استَهلَكَ عُروضاً أو حيواناً فعليه 
مِثلُ ما استَهلّكٌ» قالوا: ولا يُقضى بالقيمة إِلّا عند/ عَدَم المثل. وذهب مالك إلى القيمة 
مُطْلّقا وعنه في رواية كالأوّل» وعنه: ما صَنَعَه الآدمي فالمثل» وأمًا الحيوانٌ فالقيمة» وعنه: 
ماكان كتاذ أن مووونا فالقيجة وإِلّا فالمئل وهو المشهور عندهم. 

وما أطلقه عن الشّافعي فيه نظرء وإِنَّا يُحكم في الشيء بمثله إذا كان مُتَشابه الأجزاءء 
وأمّا الفَضْعَة فهي من المتقّرّمات لاختلاف أجزائها. والجوابٌ ما حكاه البيهقي (154/5) 
أنَّ القصعَتّين كانتا للنبي يل في بيبَيْ زوجتّيهه فعاقّبَ الكاسرة بِجَعْلٍ القصعة المكسورة 
في بيتهاء وجَعْلٍ الصحيحة في بيت صاحبتهاء ولم يكن هناك تضمين. ويْتَمَل على تقدير 
أن تكون القّصعتان لهم أنه رأى ذلك سداداً بينهها فَرَضِيا بذلك. ومتَمل أن يكون ذلك 
في الزّمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كا تقدّم قريبا» فعاقّبَ الكاسرة بإعطاء قَضْعتِها 
للأخرى. ش 

قلت: ويَبعْدٌ هذا التصريح بقوله: «إناءٌ كإناِ»» وأمّا التّوجيه الأوّل فيُعكّر عليه قوله في 


)70574( زيادة م ل ل فو1اخروة وهي بألفاظ أخر عند أبي داود‎ )١( 


١ 
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الرّواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: مَن كَسَرَ شيعاً فهو له وعليه مثله)”"» زاد في رواية 
الدَارقُطني: «فصارت قضيةً»» وذلك يقتضي أن يكون حُك) عاماً لكل مَن وقع له مثل ذلك» 
ويبقى دعوى من اعتَذَّرَ عن القولٍ به بأئَّا واقعة عَينٍ لا عُمومَ فيهاء لكِنَّ تل ذلك ما إذا أَفسَدَ 
المكسورء فأما إذا كان الكسرٌ حَفيفاًيُمكن إصلاحٌُه فعلى الجاني أَرْشّه والله أعلم. 

وأمّا مسألة الطّعام؛ فهي حُتلةٌ لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون يت 
لمكم وخر )لل يدل الال لسن له وكل مغلوء وق :طرق لحديت ها يرل غل اذلك: 
وأنَّ الطّعامِين كانا حتفن والله أعلم. 

واحتّجٌ به الحنفية لقويهم: إذا تَغيِّرت العينُ المغصوبةٌ بفعل الغاصب حنَّى زال اسمُها 
وعَظمٌ مُنافعهاء زالٌ ملك المغصوب عنها ومَلَكَّها الغاصب وصوتَهاء وفي الاستدلال 
لذلك هذا الحديث نظر لا طفئ: 

قال الطَّيبي::وإنّا وُصِفَّت المريلة بأنها أَمُ المؤمنينَ إيذاناً بسبب الغَيْرة التي صَدَّرَت 
من عائشة؛ وإشارة إلى غَيْرة الأخرى حيتٌ أهدّت إلى بيت َرّتهاء وقوله: «غارّت أَمّكُما 
اعتذار منه ل لئلًا يحْمَلَ صَنيعها على ما يدم » بل يجري على عادة الشَّرائر من العَبْرة» فإنَّها 
مُرَكبةِ في النّمسِ بحيثٌ لا يُقدَرُ على دَفعِهاء وسيأتي مَزيد لما يَتَعَلَنّ بالمَيْرة في كتاب 
التّكاح””» حيثٌ ذكره المصتّفُ» إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث حُسن خُلّقِه يلل وإنصافه وحلمُهء قال ابن العري: وكأنّه إنَّا لم يُوَدبِ 
الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التَّحَدَيِه لما فُهمَ من أنَّ التي أهدّت أرادت بذلك 
أذى التي هو في بيتها والمظامّرة عليهاء فاقتَصَرَ على تَغريوها للقّصعة» قال: وإنَّا م يُغرّمْها 
الطّعام؛ لأنّه كان مُهدّىء فإتلافهم له قَيُولُ أو في حُكم القَبُول وغَمَلَ رحمه الله عمًا وَرَدَ 
في الطَرقٍ الأخرى. والله المستعان. 


.577 7/1١ في «العلل» له‎ )١( 
عند باب: غيرة النساء ووّجُدهنء في سياق شرحه للحديثين (017178) و(0779).‎ )7١( 


كتاب المظالم بياب ولذك ليا وام 





قوله: «وقال ابن أبي مريم» هو سعيد شيخ البخاري, وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث 
أنس لحميد» وقد وقع تصريحه بالسّماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن ئب-- المذكورة 
أوّلاً من عند ابن حَزه”" 1 
ه"- باب إذا هدم حائطا فلْيبْنِ مثله 


01- حدّئنا / ِمُ بن إبراهيم» حدَّثنا جَرِيرٌ بِنُ حازم عن محمّدٍ بن سِيرِينَه عن أبي 
ًُ . 1 و َ 598 يو 1 7 شر 5 
عر 00 قال رسول الله يَكلن: ١كان‏ رجل في بني إسرائيل يقال له: 0 


0 


8 8. 
-. 


فحاءته | دع له فأبَى أن نيبها. فقال: أحيئها أو أصلكة أتته فقالت: اللهمَ لا مُه 
ريه وُجُوءَ المُومِسَاتِ وكان جُرَبحٌ في صَوْ 000 - 


2 


ساناي فأنت راعيا فأمكَتنه من نفسها/ فوّكَدَت غلاماً فقالت: : هو من جرَيج) 0 ١100‏ 


سَرّوا صوْمَعْته وَأنرلوة وسو فتوضَأ وض غم أت الخلامة فقال: من أبوكَ يا غلاة؟ 
ا قالوا: د نبنى تبني صَوْمَعَتَكَ من ذَهَب؟ قال: لاء إلا من طِين». 


3 


قوله: «باب إذا هَدَمَ حائطاً فلن مثله) أي: خلافاً لمن قال: تَلرّمُهِ القيمة» من المالكية 
وغيرهم. 

وأورة قنة اصن حديث أي هريرة في قِصّة جَرَيج ج الرَّاهبِ ختصرا وسأقه في 
أحاديث الأنبياء (577 "7) من هذا الوجه مُطوَ لآ ويأقي الكلام عليه هناك مُستوقٌ» إن شاء الله 
تفال 

وموضمٌ الحاجة منه هنا قوله: «فقالوا: نّبني صَومَعَتك من ذَّهَب قال: لا إِلّا من طين» 
وقال قبل ذلك: «فكَسَّروا صَومَعَته) وتوجيه الاحتجاج به أنَّ شَرْعَ مّن قبلنا شَرعٌ لناء 
وهو كذلك إذا لم يأتٍ شّرعنا بخلافه ىا تقدّم غير مرّة لكن في الاستدلال بقِصّة بقِصّة جَرَيج 
فيا تَرجم به نظرٌ. 

قال ابن المنيّر: الاستدلال بذلك غير ظاهر فيا ترجم له؛ لأتّهُم عَرَضوا عليه ما لا 


)١(‏ سلفت في أول هذا الباب» ص09. 
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يلرَمْهم انّفاقاً وهو بناؤّها من ذَهَبء وما أجابهم جُرَيجٍ ِّا بقوله: «من طين»؛ وأشار 
بذلك إلى الضّفة التي كانت عليهاء قال: ولا خلافَ أنَّ الحادم لو التَرّمَ الإعادة ورَضِيَ 
صاحيّه في جواز ذلك. قال: ومُُتمّل على أصل مالك أن لا يجونٌ لأنّه فسحٌ لما وَجَبَ 
ناجزاً: وهو القيمةٌ؛ إلى ما يَتأخحرٌ: وهو البُنيان. 

قال ابن مالك: في قوله: «لاء إلا من طين» شاهد على حذف المجزوم بلاء فإنَّ التّقَديرٌ: 
لا تَبئُوها إِلّامن طين. 

خاتمة: اشتّمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثانية وأربعينَ حديثاً. المعلَنُ 
منها سنّة» المكرّر منها فيه وفيما مضى ثانية وعشرون حديثاًء وافقّه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي سعيد: «إذا حَلّصٌ المؤمنونَ»» وحديث أنس: «انصّرْ أخاك»؛ وحديث أبي 
هريرة: ١مَن‏ كانت له مَظلِمة»» وحديث ابن عمر: من أخدٌ شيئاً من الأرض»» وحديث 
عبد الله بن يزيد في اله عن النهُبى والمُثْلةه وحديث أنس في القصْعة المكسورة. 


وفيه من الآثار سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





كتاب الشركة باب ١‏ 6" 


هه مم 


بسو الله لحم لحيو 
حصتاب الشركة )1 
-١‏ باب الشركة في الطعام والنّهد والعُوض؛ وكيف قسمةٌ ما يكال ويُورّن مجازفة 
أو قبضةً قبضةً لِمَا !يَرَ المسلمون في التَّهّد بأساً أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً 
وكذلك مجازفة الذهب والفضة. والقران في التمر 

قوله: ١كتاب‏ الشَّركَِ) كذا للنّسَفي وابن شَبّويه وللأكثر: «باب»» ولأبي ذرٌ: «ني الشّركة» 
وَقَدّموا النسيئلة واحدها: 

والشّركة: بفتح المعجّمة وكسر الراء» ويكسر أوَّله وسكون الراء» وقد لف الهاء» وقد 
يتح أوّله مع ذلك» فتلكٌ أربع لُغات» وهي شّرعاً: ما يحدْتُ بالاختيار بين انين فصاعداً من 
الاختلاط لتحصيل الرّبح» وقد تحصّل بغير قصدٍ كالارث. 

قوله: الشركة في الطّعام والنّْ) أما الطّعام فسيأتي القول فيه في باب مُفْرّد (7007201001), 
وأمّا النَّهْدُه فهو بكسر النُون وبفتجها: إخراج القوم تَمّقاتهم على قَدرٍ عَدَّدٍ الرّفقة» يقال: 
تَنَامَدوا ونامَدَ بعضهم بعضاًء قاله الأزمّري» وقال الججَؤْمَرِي نحوّه لكن قال: على قَدرٍ 
تق صاحبه» ونحوّه لابن فارسء وقال ابن سِيدّه: النَّهِدٌ: العَونء وطَرَّحَ عَبْدَه مع القوم: 
أعا:هم وخارّجَهم؛ وذلك يكون في الطّعام والدَّراب. وقيل: فذكر قول الأزمّري. وقال 
عِيّاض مِثلّ قولٍ الأزمريء إِلَّا أنه يده بِالسّفَّر والخلط» ول يُقيّده بالعَدّد. 

وقال ابن اليّيْن: قال جماعة: هو التق بالسّوية في السَّمَرِ وغيره» والذي يَظهّر أنَّ أصلّه 
في السّمّر وقد تنّْق وُفقة فيَضَعونّه في الحَضَرِ كا سيأتي في آخر الباب من فعلٍ الأشعَريينَ 
وأنّه لا يتقَيّدُ بالنّسوية إِلّا في القسمة, وأمًا في الأكل فلا تَسويةَ لاختلاف حال الآكلينَ 
وأحاديث الباب تَشْهّد لكل ذلك. 
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وقال ابن الآثير: هو ما ترجه الرّفقَة عند المتاهدة إل اعدو وهو أن يتتينموا 
تمَقَنَهُم بينهم بالسّوية حبَّى لا يكون لأحدهم على الآخر فضلء فزاده قيداً آخرٌ وهو سمَّرٌ 
العَزوه والمعروف أنه حَلْطُ الزّاد في السّمَرِ مُطلَقأ وقد أشار إلى ذلك المصيّف في التَّرجمة 
حيث قال: «يأكُل هذا بعضاً وهذا بعضاً» وقال القابسيّ: هو طعام الصّلح بين القَبائل» 
وعد عر يعروقه نإ كيك فلعله أضلة. 

وذكر محمد بن عبد المِك التاريخي أن أوّلَ مَن أحدّتٌ النّهد حُضَين 20000 
لفكنة مدر واي ال 0 
له» فإن ثبتت ثبتت احتوآت أوَلِينه فيه في زّمنِ خحصوصر. أو في فئة خصوصّة. 

قوله: «والعروض» بذ بضمٌ أوّله: ع يكرد الراءء مُقابل التّقدء وأمًا بفتجها 
فجميع أصناف المال» وما عدا التَّقَدَ 0 فيه الطّعام» فهو من الخاص بعد العام وتدخل 
فيه الرّبَويَاتء ولكته اغتَفِرَ في النَّهِدِ لشِوتٍ الدّليل على جوازه. واختلف العلماءٌ في صِحَّة 
الشّركة كيا سيأتي. 


قوله: اركب تام كل روزن اي ال 0 0 ام 


قوله: «لِمَا ١‏ يَرَ المسلمونّ بالنَّهْدِ بأساً» هو بكسر اللّام وتخفيف اندر وكأنّه أشار إلى 
أحاديث الباب» وقد وَرَدَ البّغيبُ في ذلك» وروى أبو عبيدة في «الغريب» عن الحسن 
قال: أخرجوا تَبْدَكُمء فإنَّه أعظم للبَرّكة وأحسن لأخلاقكم. 

قوله: : "وكذلك مره اذب والفضّة» كأنَّه لحن التّهد بالعَرض للجامع بينهياء وهو 
مالي لكن نات ذلك في إسمة الذّهَب مع الفضّة ما ِسمةٌ أحيهما خاصّة حيث يقع 
الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعاًء قاله ابن بطّال. 

وقال ابن المنير: د شَرَط مالك في مَنعِه أن يكون مصكوكاً والتّعامل فيه بِالعَدّد. فعلى هذا 


() ني (س): الغزوء وهو تحريف. وانظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» و«اللسان» (نهد). 
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يجوز بيع ما عَداه زاف ومُقتَضى الأصول مَنْعْه وظاهر كلام البخاري جوازه؛ ويُمكِن 
أن يحت له بحديث جابر في مال البحرّينٍ”"» والجواب عن ذلك أَنْ قِسمةً العطاء ليس على 
حقيقة القسمة» ؛ لأنّه غيدُ مملوكِ للآخِذِينَ قبل التَّميِيزِ والله أعلم. 

قوله: «والقران في التَمْرِ) يشيرُ إلى حديثٍ ابن عمر الماضي في المظالم (7155)» وسيأتي 
أيضاً بعد بابين (89 ؟). 

ثمّ ذكر المصتّفٌ في الباب أربعةً أحاديث: انا 

481 7- حدّئنا عبد الله بنُ يوسفء أخبرنا مالك عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنها أنه قال: بَعَتَ رسول الله يِه بَعْاً قِبلَ الساحلء فأمّرَ عليهم أبا عُبيدة 
0 هه 5 6 6ه ااكرووء. م اس 8 
ابن اجرح وهم ثلاث ثقوأنا فهمء فرَ بن حنى إذا كا يبعض الطريٍ فيال فأقر أب 
شبد اواو ذلك ايش فوع ذلك كله فكان رمي مره فكان بقواه كل وم قلقللا 
حتى فنِيَ» فلم يكن يَصِيبنا إلا تمرةٌ تمرةٌ فقلتٌ ت: وما يُغني تمرة؟ فقال: : لقد وجَدنا قَقَدَها حينّ 
َيَثْ - قال: ثم انتَينا إلى ابر فإذا حوتٌ مِثْلُ الظّربء فأكلَ منه ذلك الجيش ثان عَشْرةَ 

ليلد نُمَ أمَرَ أبو عٌبّيدة بضِلَعَينٍ من أضْلاعه فتُصباء ثم أمرَ رَ براحلةٍ فرّحِلّتء ثم مَرّت تحتها 
فلم تُصِيْهما. 


[أطرافه في: "379817 535٠‏ 47501 57317 0197 5144] 
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أحدها: حديث جابر في بَعْثْ أبي عبيدة بن الجرّاح إلى جهّة السّاحل؛ وسيأتي الكلامٌ 
عليه مُسِتّوقٌ في كتاب ا د الأرعنة رمه قولة قام أب و عبيذة 
بأزواد ذلك الجيش فجوع... 

وقال الدّاؤُودي: ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعدّه ذكر المجارّفة؛ لأّهم لم يريدوا 
المبايعةَ ولا البدلٌ» ونا يَضْلُ بعضهم بعضاً لو أخل الإمام من أحدهم عو اا اله 


َس 


التي بأنّه إنَّ) أراد أنَّ حقوقّهم تّساوّت فيه بعد جمعه لكِنّهم تَناوَلوه جُحارّفة كما جرت العادة. 


.)7595( سلف برقم‎ )١( 
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-١ 5‏ حدّثنا بشرٌ بن مَرْحُومٍ حدّئنا حاتم بن إسماعيلٌ» عن يزيد بن أبي عُبَيدِه عن 
َم ته قال: حَقّت أزواد القوم وأملَُود فأئوًا ال يك في كخر إبل َأَذْنَ هم. فلقيهم 
عمرٌ فأخيّروه. فقال: ما بَقاوٌ ذُكُم بعد إِيِكم؟ مَدَخَلَ على النبيّ بل فقال: يا رسول الله. ما 
تقاؤهم بعدّ إبلهن؟ فقال رسولٌ الله يكِ: «نادٍ في النّاس اي 
نِطّعٌّ وجَعَلُوه على التَطّع فقامَ رسولٌ الله يكل فدّعا وبَرّكَ عليه. ثم دتعاهم بِأْوْعِيتِهم فاحتنّى 
النّاسُ حنَّى فَرَعُواء ثم قال رسولٌ الله يكللة: «أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأ رسولٌ الله». 
[طرفه في: 11945] 

انيها: حديث سَّلَّمة بن الأكوّع في إرادة نّحر إبلهم في العَزو. والشاهد منه جمع أزوادهم 
ودّعاء النبي كك فيها بالبَركة» وهو ظاهرٌ فيها تَرجَم به من كون أخذهم منها كان بغير قِسمةٍ 
مُستوية» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب الجهاد (7940) إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: «أزواد» في روايةالمَستَمّلي: أزودة. 

وقوله: «وأملّقوا» أي: افتّقَروا. 

قوله: «وبَرّك) بتشديد الراءء أي: دَعَا بالبَرّكة. 

وقوله: «فاحتثى» بسكون المهمّلة بعدّها مُثئّاة مفتوحة ثمَّ مُثلّئة ثة» افتَلَ من الحثي: : وهو 
الأخذ بالكفين. 

الثها: حديث رافع بن حَدِيج في تعجيل صلاة العصر. 

-١ 6‏ حدّئنا محمد بِنُ يوسف, حدّئنا الأؤزاعيٌ» حدّئنا أبو التَجاسيٌ؛ قال: سمعثُ 
ا 0 00 مع النبّ ككل العَضْرٌء فر جَرُورا يسم عذْرَ سم 

ل ا وقد ذكر المصنّف في المواقيتٍ من هذا 
الوجه عن رافع تعجيلٌ المغرب (204).» وفي هذا تعجيل العصرء والعَرّض منه هنا قوله: 


كتاب الشركة باب ؟ /ح 445؟-/4410؟ 4 








قال ابن التّين: ا د 
المغتّم» والّجَّة على مَن رَّعَم أنَّ أوَلَ وقتٍ العصر مصير ظِلّ الشيء مثيه 

وقوله: «تَضيجاً) بالمعجّمة وبالجيم» أي استوئ ع 

رابعها: حديث أبي موسى. 

03 َو 2 31 5 2 0-4 

7" حدَّئنا محمد بن العلاءء حدّثنا حمَادُ بن أسامة عن يريد عن أبي بِرْدة عن أبي موسى 
قال: قال النبي طَلن: «إنَّ اله شْعَرِئنَ إذا أرملُوا في العَزوء أو كَل طعامٌ عِيالهم بالمدين حَمَعُوا ما كان 
عندّهم في ثوب واحلء ثم اقنسَمُوه بينهم في إناء واحدٍ بالسَّوِي فهم مني وأنا منهم'. 

قوله: «عن يرَيد) هو بالموحّدة ارا ا 

قوله: «إذا أرمّلوا» أي: فَنِيَ زادهم» وأصله من الرَّمْلٍ كأئهم لْصِقوا بالرّملٍ من القِلة 
كما قيل في: #إذا مكْريقٌ 4 [البلد:17]. 

قوله: ١«فهم‏ مي وأنا منهم) أي هم مُتصلون 2 و ((من) هذه الاتضالية كقوله: 
«لستٌ من 5دِ)”"2» وقيل: المراد: فعَلوا فعلى في هذه المواساة. 

وقال التَوَوي: معناه المبالّمّة في اتحاد طريقه) واتّفاقهها في طاعة الله تعالى. 

وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريينٌ نَّ قبيلة أبي موسى» وتحديث الرجلٍ بمناقيه» 
وجواز هِبّة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» واستحباب خََلْطٍ الزّاد في السَّمَرٍ وفي 
الإقامة أيضاًء والله أعلم. 

؟- باب ما كان من خليطين فإنه| يتراجعان بينهها 
بالسّويّة فى الصّدّقة 

/ا744- حدّئنا محمّدٌ بن عبد الله بن المثتى» قال: حدّثني د مةٌ بن عبد الله بن أنس» أن 
)١(‏ هو بعض حديث مرفوع وتمامه: «ولا دَدٌ مني» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5/) وغيرٌه من 


حديث أنسء والطبراني في «الكبير» /١4‏ (75) من حديث معاوية» وتحُرججهم| واحد» والحديث ضعيف. 
والدَّدُ: اللهو واللعب» ومعناه: لست من باطل ولا هو مني» أو: لست من اللهو واللعب ولا هما مني. 


م 
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أنساً حدّئه: أنَّ أبا بكر 4ه كب له فريضةً الصَّدَقَةٍ التي تَرَض رسولٌ الله يك قال: وما كان من 
حَلِِطنِ ما يت اجَعان بينهم) بالسّويّة. 

قوله: «باب ما كان من حَليِطَينِ فإنَّما يَتَرَاجَعان بينهما بالسّويةِ في الصَّدَّقَة؟ أُورَدَ فيه 
طب اع حار كرو لاج وعواس رت مر يدر اوري لسارو قي 
(» وقد المصتف في التّرجمة بالصّدّقة لؤروٍه فيها؛ لأنَ اللَاجُمَ لا يَصِحّ بين 
الشَّرِيكَينَ في الرّقات. 

وقال ابن بطّال: فِقْه الباب أنَّ التّرِيكَين إذا لط رأس مالهما فالرّبح بينهماء فمن أنفَقَ 
من مآل :الشركة أكثر ما أنقق بضاحبه تراجعا عند القسمة مدر ولك لأنّه عليه الصلذة 
والسلام أمرَ الْحَِيطين في الغنم بالتّراجُع بينهها وهما شريكان, فدَلّ ذلك على أنَّ كلّ 
شريكين ف تعناهنا. ظ 

ته بن الم بأنَالراججعَ لوقع بين الخليطن في الغنم ليس من باب قسمة الرّبحء 
007 12 تتينك ل لعذران تن1/ قبف اسكينات مالتن على إذا امعو ره 
حقٌّ وَجَبَ على غيره» وقد قيل: هقد رُ مُستّلفاً من صاحبه. 

واسيّدلٌ به على أنَّ مَن قام عن غيره بواجب فله الرّجِوعٌ عليه» وإن لم يكن أَذْنَ له في 
القيام عنه قاله ابن المنيّر أيضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ صِحَتَهِ تتوقّف على عَدَم الإذن» وهو هنا 
تمل فلا يَيِمٌ الاستدلال مع قيام الاحتهال. 

"- باب قِسمة الغنم 

01 تسلا عل بن لكك الالعباري, حدّئنا أبو عَوَانتَ عن سعيد بن مَسْرُوقَ عن 
عَبَايةٌ ية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيجء عن جَدّه قال: كنا م مع التي كله بذي الشليفة خاصات 
النّاسَ جُوعٌ فأصابُوا إبلاً وغنا. قال: وكان النبنٌ بك في أخرّيات القوم فَعَجلُوا ودَبخُوا” 
وتَصَبُوا القدُوء فأمَرٌ النبىّ كل بالقدُورِ فأفقت» فم فس فعل عد ا 
منها بعيرٌ فطَلَبُوه فأعياهم, وكان في القوم يل تسيرة فَأَهُوَى رجلٌ منهم بِسَهْم فحَبَسَه فحبم 


كتاب الشركة باب ؛ /رح ١440-4494‏ الا 
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قال: «إنَّ هذه البّهائم أوابدٌ كأوابد الوَحْشٍء ف| عَلَبَكُم منها فاصْبَعُوا به هكذا» فقال 
جَذَي: ِنَا نَرْجُو ‏ أو نَخافٌ ‏ العَدّوٌّ غَداً وليسّت معنا مُدّى» أفَذْبَحْ بِالقَصَبٍ؟ قال: «ما أَغهرٌ 
الدّمَ وذْكِرَ اسم الاعلية فكلوى ليض الن والطفة وَسأَحَدَّدُكُم عن ذلك: أمَا السّنُّ فعَظْمٌ 
وأمًا الك فمدَّى الحَبّشة). 

[أطرافه في: /201 ل ملا« ل 938 ع ف "661 05هوم وم 00817 06154] 
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قوله: «باب قِسْمة الغنم» أي: بِالعَدّدء أُورَدَ فيه حديتٌ رافع بن ديج وفيه: «ثمّ 
قَسَمّ فعَدَلٌ عشرةً من الغنم ببعير» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستّوقٌ في الذّبائح (507) إن 
ءانتقال 

5 - باب القران في التمر بين الشّركاء حتى يستأذن أصحابه 

-١‏ حدّثنا خَلّادُ بن يحبى» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا جَبَلةٌ بنُ سُحَيمء قال: سمعتٌ ابن 
عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: نبى النبيٌ يل أن يَقْرّنَ الرجلٌ بين التَّمْرَِينِ جميعاً حنّى يَسْتَأذنَ 
أضحائة: 

- حدّثنا أبو الوليد حدّئنا شُعْبَةٌ عن جَبَلةَ قال: كنا بالمدينة فأصابئنا سَنَةّ فكان 
ابن الربير يَْرُنا الت وكان ابن عمرٌ يَمُرٌ بنا فيقول: لا تَفْرتُوا فإنَّ النبيّ يل تجى عن 
القران» إلا أن يَسْتَأَذِنَ الرجلٌ منككم أخاه. 

قوله: «باب الققران في التَمْر بين الشّرَكاء حتّى يَسَتأَذِنَ أصحايه» كذا في جميع التسَخ» 
وَلكل «حبّى) كانت «حين» فتّحَّفت» أو سقط من النَّرجمة شيءٌ ما لفظ النّهي من أوَّهاء 
أو «لا يجوز) قبل ١حتّى).‏ 

ذكر فيه حديث/ ابن عُمر في ذلك من وجهّينء وقد تقدّم في المظالم (7450)» ويأتي 
الكلامٌ عليه في الأطعمة  7(‏ 0) إن شاء الله تعالى. ْ 

قال ابن بطّال: النَّهَيُ عن القران من حُسن الأدب في الأكلٍ عند الجمهورء لا على 
التحريم كما قال أهل الظاهر؛ لأَنَّ الذي يُوضّع للأكلٍ سبيله سبيل المكارّمة لا التّشَاحٌ» 


١م‎ 
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لاختلاف الناس في الأكل» لكن إذا استأثرٌ بعضهم بأكثر من بعض لمْ يحل له ذلك. 
ِ 7 
©- باب تقويم الاشياء بين الش ركاء بقيمة عَدلٍ 
0- حدَّثنا عِمْرانُ بن مَيسَرةَ حدَّثنا عبدٌ الوارشء حدّئنا أيوبُ» عن نافع» عن ابن 


4 . 05 3-3 .- 0 د مَتيزات ع سس 2 ره اع اع 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِْةّ: «مَن أعتق شقصا له من عبد أو شِركا ‏ أو قال: 
نَصِيباً وكان له ما يَبِلُعُ ثمته بقِيمةِ العَدْلِ فهو عَتِيقٌ» وإلا فقَدْ عت منه ما عَتَقّ). 

0 5 راع عكر رةه ان 0 

قال: لا أدري قوله: «عَتقَ منه ما عَتَقّ) قول من نافع» أو ني الحديث عن النبي كَلةِ. 
[أطرافه في: ١ 1 2١*‏ هلل #الأدلى 070712707 15070؟] 

7 - حدّثنا بشْرٌ بن محمّدء أخيرنا عبدٌ الله. أخيرنا سعيدٌ بن أي عَرُوبةَ عن قَنَادَ عن 
النضر بن أنسء عن بَشِيرٍ بن تبيكِ» عن أب هريرةً فد عن النبي يكل قال: «من أعّقٌ شَّقِيصاَ 
من تَلُوكِه فعليه خَلاصٌه في ماله فإن لم يكن له مالّ قُوّمَ الممْلُوكُ قِيمةَ عَدْلِه ثم | ستشعن غير 
مَشُقُوق عليه). 


[أطرافه في: 5 576٠‏ 611/5077 ؟] 


قوله: «باب تَقَويم الأشياءِ بين الشرَكاء بقيمةٍ عَذْل قال ابن بطّال: لا خلافَ بين 
العلماء أنَّ قِسمة العُروض وسائر الأمتعة بعد التّقويم جائز وإلَّا اختلفوا في قِسمَتِها بغير 
تقويم: فأجارّه الأكثر إذا كان على سبيل التَّراضِيء ومَنَعَه الشّافعيء وحُجّته حديث ابن 
عمر فيمّن أعتّقّ بعض عبده» فهو نص في الرّقيقٍ وأَِقٌ الباقي به. 

وأورّدَ المصئف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة» وسيأتي الكلامٌ عليه) 
جميعاً في كتاب العتق (507 ”و4 )١15١‏ مُستّوقٌ» إن شاء الله تعالى. 


5- باب هل يُقرَّع في القسمة؟ والاستهام فيه 
+4؟- حدَّئنا أبو نُعَيِمه حدّثنا زكري قال: سمعتٌ عايرًء يقول: سمعتٌ النغمانَ بنَ 
بَشِيرِ رضي الله عنهماء عن النبيّ يل قال: «مَعَلَ القائم على حُدُودٍ لله والواقع فيهاء كمَثلٍ قوم 


كتاب الشركة باب 7 /رح 5444 07 


استَهَمُوا على سَفِينق فأصابٌ بعضهم أعلاها وبعضهم أسمَّلّهاء فكان الذينَ في أسملها إذا 
استََوًا يمن الماء مَرُوا على من فوقّهمء فقالوا: لو أنا حَرَفنا في تَصِبنا حَرْقاً وم تُْذٍمَن فوقّناء 
فإن يَثدْكُوهم وما أرادُوا مَلَكُوا يبعا وإن أخذُوا على أ يديهم نَجَوَا ونَجَوًا حبيعاً». 
[طرفه في: 7745] 
قوله: «باب هل يُقرّع في التقِسّمة؟ والاستهام فيه» الاستهام: الاقتراعء والمراد به هنا بيان ١١7/5‏ 
الأنصبة في القَسْمء والصّمير يَعودُ على القسم بدلالة القسمة» فذكره لأنَّما بمعتى. 
ورد فيه حديتٌ النعمان بن بشيز» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في آخر كتاب الشّهادات 
(5 إن شاء الله تعالى. 


/ا- باب شركة اليتيم وأهل الميراث 
5- حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله العايريٌ الأو حدَّئنا إبراهيمُ بن سعي عن 
صالح؛ عن ابن شِهَابٍ» أخبرني عُرُوة: أنه سآلٌ عائشةً رضي الله عنها. 
وقال اللَّيتُ: حدّئني يُونْسء عن ابن شِهَابء قال: اغبرن غزوة بن الربين: أنّهِ سألّ 
عائشةً رضي الله عنها عن قولٍ الله تعالى: 9 وَإِنْ حفْمُمَ آلا نُقَسِطوأ في الى حأ مَاطابٌ لكم 
ين ألِْسَآهِ مَتْقَ وَثُلَتَ ورينم 4 [النساء:] فقالت: يا ابنَ أخنيء هي اليتيمةٌ تكونُ في حَجْر 
وَلِيها تشاركه في ماله فيه فيُمْحِبُهِ ماهًا ويماًا فيرِيدٌ وَلِيُها أن يَترَوّجَها بغر أن يُقْسِطً في صَداقِها. 
فيُمْطِيها مثل ما يُمْطِيها غيره فنّهُوا أن يَنُكِحُوهنّ إلا أن يُقِطُوا هن ويَبلُفُوا ممنّ أعل سُتَيِهنَ 
من الصَّداقٍ, وأَمِرُوا أن يَنُكِحُوا ما طاب لهم من النّساءِ سواهن. 
قال عُرْوةٌ: قالت عائشةٌ: ثم إِنَّ النّاسَ استَفْتَا رسول الله يل بعد هذه الآب فأنزلٌ الله: 
:« وَمَسْتَفْيُونَكَ فى الِنَسَآِ > إلى قوله: #ورَعَبونَ أن تكحوهن [النساء:17١]‏ والَّذي ذَكَرَ الله 
ل مون ب الل دنه : ا وَإِنَ خِفْمم ذم آلا فقي ا ىلبت نكا 
من لد يَسَآهِ * قالت عائشة: وقولٌ الله في الآية الأخرّى: #ورَعَبُونَ أن د كُحُوهن * 


_--ْ 


ف 
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يعني: هي رَعْبةٌ أحدِكُم لِيَيِمَيِه التي تكونٌ في حَجْرِه حينَ تكونٌ قليلة الال والجمالء فنّهُوا أن 
يَنكِحُوا ما رَ غِبُوا في مالها من يُتامى النّساءِء إلا بالِسْطٍ من أجل رَ رَعْبتِهم عنهنٌ. 
[أطرافه في: “الالال "لاه لق ؟ /ا0 4 550٠‏ 04م للدم 6١0941‏ 584؟7اف الالف ٠5١اف‏ مدوة] 

قوله: «باب شركة اليتيم وأهل الميراث» الواو بمعنى مع. 

قال ابن بطّال: لَه هوا على أنّه لا تجورٌ المشاركةٌ في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك 
تصلخة زلفعة: 

وأورَدَ المصنّفٌ في الباب حديتٌ عائشةً في تفسير قوله تعالى: 9 وَإنْ حْفهَُ ألا تفظو في 
لني * وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في تفسير سورة النّساءٍ 50175 و0175 4) إن شاء الله تعالى. 

والأري المذكور في الإسناد: هو عبد العزيزء وإبراهيم: هو ابن سعد وصالح: هو 
ابرق تسمال والاستاد كله ددرن 

وقوله: «وقال اللَّث: حدّئني يونس» وَصَلَّه الطَّرِي في «تفسيره» (4/ 517) من طريق 
عبد الله بن صالحء عن اللَّيثِ مقروناً بطريق ابن وَهْب عن يونسٌ. 

وقوله فيه: ارَعْبة أحَدِكُم يتيمته وني رواية الكُشمِيهني: «عن يتيمَتِه» ولعلّه أصوّب. 


8- باب الشركة في الأَرَضِين وغيرها 


6- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ ايا عه لمر هْري» عن أبي 
عليه أفن حابر بر مراك رودي اهيا قال نا جَعَلَ النبينّ يك الشفْعة لشفْعةً في كلّ ما مام 
و 


يُفْسَمه فإذا وقَحَتِ الحُدُودُ وصُدّفْتِ الطرقٌ فلا سُفْعة. 
قوله: «باب الشَّركَةٍ في الأرَضينٌ وغيرها» أورَدَ فيه حديتٌ جابر: «الشفعة في كل فك 
يَقسّم) وقد مضى الكلامٌ عليه في كتاب الشفعة (77817)»: وأراد هنا الإشارةً إلى جواز 


قسمة ة الأرضٍ والذار» وإلى جوازه ذهب الجمهورء سواءً”" م صَعْرّتَ الدَارٌ أو كَبَرَتء 


)١(‏ لفظ «سواء» سقط من (س). 


كتاب الشركة باب ٠١-9‏ رح 1448-7495 “7 


مه 0 2 0 2 7 
واستثنى بعضهم التي لا ينتفع مها لو قِسِمّت فتَمِنِعٌ قِسمّتها. 
وهشام في هذه الرّواية: هو ابن يوسف الصّنعاني. 
9٠‏ و 2 
4- باب إذا اقَتَسمٌ الشركاءٌ الدورٌ وغيرها 


فليسٌ طم جوع ولا شْفْعة 

-١5‏ حدّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا عبدٌ الواحل, حدّثنا مَعمَرٌ عن الزّمْريٌ عن أي سَلَّمةَ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ََى النبيٌ بل بالشّفْعةٍ في كلَّ مالم يُقِسَمْ 4 فإذا وَقَحَتِ 
الخدُوة ضرفت الطرقُ فلا شفعة. 

قوله: «باب إذا قَسَمَ نسم الشركاء الدّورَ وغيرها فليس هم رُجوع ولا شفْعة) أورّدَ فيه 
حديث جابر المذكور”"» قال ابن الميّر: َرجَمَ بوم القِسْمة» وليس في الحديث إِلّا نفي 
الشّفعة» » لكن لكونه يَلرَمْ من نفيها نفي الرّجوع - إذ لو كان للشَّرِيكِ أن يَرَحِمَ لّعادت 
مشاعة فعادت الكلعة. 

-٠١‏ باب الاشتراك في الذّهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف 

517 144- حدّئني عَمْرُو بن علٌ» حدّئنا أبو عاصمء عن عثمانَ يعني: ابن 
الأسوّد قال: أخبرني سليمانٌ بن بي مُسلِمء قال: سألتٌ أبا المنْهالٍ عن الصَّرْفٍ يدا بِيّدِ؟ فقال: 
اشتَرَيثُ أنا وشَرِيكٌ لي شيئا يدا يد وني فجاءنا الراك بن عازب فسألناء. فقال: فعلتٌ أنا 
وشّريكي زيد بن أرق وسألنا النبيّ كل عن ذلك, فقال: «ما كان يّداً بِيّدِ فجُزُوه وما كان 
َِيئةٌ فرُدُوه). 

قوله: «باب الاشتراك في الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ وما يكون فيه الصَّرْف» قال ابن بطّال: أجمعوا 
على أن التّركة الصحيحة أن يحرج كلّ واحد مثلّ ما أخرج صاحبه ثم يط ذلك حبّى لا 
يكَمِيَرَ ثم يَتصرّفا جميعاء إِلّا أن يُقيم كلّ واحد منهها الآخر مقام نفسه. واتمغا عل أن 
الشّركةً بالدّراهم والدّنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدّنانير من أحدهما والدّراهمُ 


)١(‏ يعني: في الباب الذي قبله. 


١ ١ هله‎ 
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من الآخرء فَمَنعّه الشّافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إِلّا الثُوري. انتهى» وزاد 
الشّافعي: أن لا تَتلِف الصّفة أيضاً كالصّحاح والمكَتّرة» وإطلاق البخاري المَّجمة يُشْعِرٌ 
بجُنوحه إلى قولٍ الثُوري. 

وقوله: «وما يكون فيه الصَّرفٌ)» أي: كالدّراهم المغشوسّة والتَرِ وغير ذلك» وقد 
اختلف العلاء في ذلك فقال الأكثر: يَصِحّ في كل مِثْلّه/ وهو الأصَحّ عند الشّافعية 
وقيل: يختصٌ بِالتَقَدِ المضروب. 

وأورّد المصيّفُ في الباب حديث البّراء في الصَّرفء وقد تقدَّم في أوائل البيوع 
700 121 
عليه هناك. ١‏ 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عاصم» هو النبيل شيخ البخاري. وروى هنا وفي عِدَّةَ مواضمٌ عنه 
نط 

قوله: «اشترد يت أنا وشّريك لي الم أقف على اسمه. 

قوله: اشيئاًيداً بيد ونّسيّة؛ تقدّم في أوائل البيوع بلفظ: كنت أُغِرُ في الصّرفٍ. 

قوله: «ما كان يّداً بيد فَحُذْوه ا «فذَّرُوه) بتقديم 
الذّال المعجّمة وتخفيف الراءء أي: اترُكوه. وفي رواية النّسَفي: «رُدّوه؛ بدون الفاءء 
وحذفها في مث هذا وإثباتها جائز. 

وَاسَتُدِلٌ به على جواز تفريق الصّفقة فيَصِحٌّ الصحيحٌ منهاء ويَبطّل ما لا بم يَصح وفيه 
نظرٌ لاحتمال أن يكون أشار إلى عَمَدَين ُتَلمَينِ ويؤيّدٌ هذا الاحتمالٌ ما سيأ في «باب 
الهجرة إلى المدينة» (797) من وجهٍ آخرّ عن أب المنهال قال: «باع شّريك لي دّراهم في 
الوق لهينة: إن الموسم) فذكر الحديثء وفيه: قَدِمَ النبي وَل المدينة ونّحن تيع هذا 
البيع» فقال: «ما كان يّداً بيد فليس به بَأسء وما كان نَسيئَة فلا يَصلّح)» فعلى هذا فمعنى 
قوله: «ما كان يّداً بِيدِ فحُذوه» أي: ما وقع لكم فيه التَّايْض في المجلس فهو صحيحٌ 


كتاب الشركة باب 15-1١‏ /رح 16.0149 0 








فَمْضُوهء ومالم يقع لكم فيه التَّابْض فليس بصحيح فاترٌكوه» ولا يّلرَمْ من ذلك أن يكونا 
جميعاً في عَقَدِ واحدٍء والله أعلم. 
-١‏ باب مشاركة الذَّمي والمشركين في المزارعة 

او ا ا ا ا 
قال: أعطى رسولٌ الله يكل خيبرٌ اليهو أن يَْمَُوها ويَررَعُوهاء وهم شَطرٌ ما يحرج منها 

قوله: «باب مُشَارَكَةَ الذّمّي وا مش ركينّ في المزارّعة» الواو في قوله: «والمشركينَ» عاطفة 
وليست بمعنى: معء والتّدِير: مشاركة المسلم للذَّمّي» ومشاركة المسلم للمشركينَ. 

وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاءٍ اليهود خيبيَ على أن يعملوها مختصرأ» وقد 
تقدّم في المزارٌ عة (71): وهو ظاهرٌ في الذَّمّي وألْحَقّ المشرك به؛ لأنّهِ إذا استأمَنَ صارٌ في 
معنى الذَّمّي» وأقار المفت إل حالفة من بعالت و باكوان #التوري اللي رامد 


1 


0 لا أنّهِ أ ال ل 0 
0 
أن في أمواههم ما فيها. 
- باب قَسْمِ الغنم والعَذّل فيها 
كيال تم عو م ماع الى 

- حذثنا قتّيبة بن سعيدٍء حدثنا الليث؛ عن يزيد بنٍ أي حبيب» عن أب الخير» عن 
عُقْبةَ بن عامر #د: أنَّ رسول الله يكل أعطاه غن) يَقيسِمُها على صَحابَتِه ضَحَاياء فبقِي عَتودٌ 
فذَّكَره لرسولٍ الله بك فقال: «ضَحّ به أنتَ». 

قوله: «باب سم الغنم والعَدْل فيها» ذكر فيه حديث عقبة بن عامرء وقد مضى توجيه 
إيراده في الشّركة في أوائل الوكالة (7700)» ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي 
0519 هو2600) إن شاء الله تعالى. 


هم 


71 باب ١1‏ /رح 6.75-765.1؟ فتح الباري بشرح البخاري 








1 - باب الشركة في الطعام وغيره 
ويُذكّر أنّ رجلاً ساوَمَ شيئاً فعَمَرّه آكَرٌُ فرَأى عمرٌ أنَّ له شّركة. 
أ١ءة‏ كل ”5”ده”- - حدّئنا أصبَحُ بن المَرَج» قال: أخبرني عبد الله بن وَهُبء قال: أخبرني 
سعيلٌ عن رُهرة بن معي عن ده عبد اله بن هشامء وكان قد أدرَك الي يك وذهبت به 
أنه زينبٌُ بنتُ ميد إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله بايعْه. فقال: «هو صَغِير) فمَسَحٌ 


رَأَسَهِ ودّعا له. 


وعن وَغْرة بن معي 0 
بالبركة. ١‏ جتركيب ول امات تراس عالي د يَبِعث تت بها إلى الزل. 
[ح١700؟‏ طرفه في: ]77٠١‏ 
[ح75507 طرفه في: 601 15] 

قوله: «باب الشرِكةٍ في الطّعام وغيره» أي: من الذْليات» والجمهور على صِحّة الشركة 
كلها يتملك والأصَحٌ عند الشّافعية: اختصاصها بِالمثي» وسبيل من أراد الشَّركة 
بالعروض عندهم أن يبيعَ بعضّ عَرْضِه المعلوم ببعض عَرْض الآخر المعلوم؛ ويأذَّن له في 
التّصَرٌّفء وفي وجو: لا يَصِحّ إِلّا في النَقِدِ امروب كا تقدَّم وعن المالكية: تُكرّه الشَّركة 
في الّعام» والرّاجح عندهما: الجواز. 

قوله: «ويّذكر أنَّ رجلاً لم أقف على اسيه. 

قوله: «فرأى عُمرا كذا للأكثرء وفي رواية ابن شَبُويه: «فرأى ابن عمر» وعليها شَّرَحَ 
ابن بطّالِء والأوّل أَصَمَء فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية «أنَّ عمرٌ 
أبصَرَ رجلا يُساوم سلعة وعنده رجل فعَمرّه حبّى اشتراهاء فرأى عمرٌ ئها شَرِكةٌ» وهذا 
دنعل الدعان 1 يَشترط للشَّركة صيعَة ويَكتّفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القَرِينةُ وهو 
قول مالك. وقال مالك أيضاً في السّلعة تُعرّض للبيع فيَقفٌ مَن يشتريها للتّجارة فإذا 


كتاب الشركة باب 18 /رح 01ه6؟-01ه؟ ,3 


اشتراها واحد منهم واستَشْركه الآخر لَرِمّه أن يُشْركَه؛ لأنّه انتفع بتركه الزيادة عليه. 

ووقع في نُسحّة الصَّكَان ما نصّه: «قال أبو عبد الله - يعني: المصف -: إذا قال الرجل 
للرّجل: أشركني» فإذا سكت يكون شريكّه في التُصفي». انتهى» وكأنّه أخدّه من أثر 
عمر المذكور. 

قوله: "أخبرني سعيد» هو ابن أبي أيوبء وثبت في رواية ابن شَبُويه. 

قوله: ١عن‏ زُهْرة» هو بضمٌ الزّايء وعند أبي داود (7947) من رواية المقرئ عن 
سعيد: احدّئني أبو عقيل زُهرة بن مَعبّد)7". 

قوله: «عن جَدّه عبد الله بن هشام» أي: ابن زُهرة التَيْمِي من بني عَمْرو بن كعب بن 
سعد بن نَيّم بن مُرّة رَهْط أبي بكر الصّدَيقء وهو جد زُهرةً لأبيه. 

قوله: «وكان قد أدرّكَ النبي يل ذكر ابن مَندَهُ أنّه أدرَكٌ من حياة النبي َل ست سنن 
وروى أحمد في (مسنده) (5 7700 أنه احَتَلّم في زَمَن رسولٍ الله يل لكن في إسناده ابن 
هيعة» وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه. فإ هاب مه به كان في الفتح» ووْصِفَ 
بالصّعَرِ إذ ذاك» فإن كان ان افيعة تله لمتمل ايلع في أوالزيسة الالام. 

قوله: «وذهبت َه زينبُ/ بنت حُميد» أي: ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد ١717/8‏ 
العْزّىء وهي معدودةٌ في الصحابة» وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرأء وقد شََهِدَ عبد الله 
ابن هشام فتح مصر واخصّط بها فيه| ذكره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: «ودَعَا له» زاد المصئف في الأحكام'” من وجهٍ آخرٌ عن زُهرة: بالبركة”, 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )7١79‏ من حديث ابن وهب بتامه فوّهم. 

قوله: «وعن رُهْرة بن مَعْبّدا هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «فيلْقاه ابن عُمر وابن الرْبير» قال الإسماعيلي: رواه الْلق فلم يَذكّر أحد هذه 
)١(‏ وهوكذلك عند البخاري فيما سيأتي في الأحكام .0771١(‏ 


(؟) بل في «الدعوات» برقم (117015). 
(9) قوله: «بالبركة» سقط من (س). 


ل باب 14 /ح ١.4-6.8‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الزّيادة إلى آخرها إِلّا ابن وَهْبِ. قلت: وقد أخرجه المصدّفُ في الدّعوات (5707) عن 
عبد الله بن وَهْبٍ بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه أبو تُعيم من وجهّين عن ابن وَهُْبِء وقال 
الإسماعيلي: تفرّد به ابن وَهْبٍ. 

قوله: «فيقولان له: أَشْرِكُنا؛ هو شاهد التَرّحمة» لكّوِبما طلبا منه الاشتراك في الطَّعام الذي 
اشتراه» فأجابه| إلى ذلك وهم من الصحابة» ول يُنقَلَ عن غيرهم ما يُخالفٌ ذلك فيكون حجّة. 

وني الحديث مسح رأس الصغيرء وترك مُبايَعة مَن ن م يبلُغ والدّخول في السّوقٍ لطلب 
المعاش» وطلب البَرّكة حيثُ كانت. والرّدَ على مَن زَّعَمَ أنَّ السّعةَ من الخَلال مذمومة» 
تَوَفْر دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي وَل لالتاس بَرَكَته وعَلَمٌ من 
أعلام تُبوّته ييِالإجابة دُعائه في عبد الله بن هشام. 

تنبيهان: 

أحدهما: وقع في رواية الإسماعيلي: «وكان ‏ يعني عبد الله بن هشام ‏ يُضَحَي بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله» فعرًا بعض المتأخرينَ هذه الزيادة للبخاري فأخطأً. 

ثانيهها: وقع في تُسحّة الصَّكَاني زيادة م أرّها في شيءٍ من الّسَخ غيرهاء ولفظه: قال أبو 
عبد الله: كان عُروّة البارقي يَدَحُلُ السّوق وقد رَبِحَ أربعينَ ألفاً ببَرّكة دَعُوة رسول الله يله 
بالبَرّكة حيثٌ أعطاه ديناراً يشتري به أضحيةٌ فاشترى شائين فباع إحداهما بدينار وجاءه 
بدينار وشا فبك له رسولٌ الله يكلل. 

5- باب الشركة في الرّقيق 
0 #طتية نا لي بن أسياة عن ناقعه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهياء 
0 من أعبّىٌ شِرْ كاً له في َلُوكِ وَجَبَ عليه أن يُمْيِقَ كلّهِ إن كان له مالّ كَذْرَ 
ِقَامٌ 5 ل شرَكاؤه حِصَّدَ حِصَّتَهِم؛ ويل سبيلٌ المُعتق). 


4 0- حدَّئنا أبو النّمْمان» حدَّئنا جَرِيرٌ بِنُ حازم, عن قَتَاد عن النَضْرِ بن أنس؛ عن 
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بَشِيرٍ بن تيك عن أبي هريرة #5» عن النبي يك قال: «مَن أعتقٌ نّ شفْصاً له في عَبْدِ عق يَّ كله 
إن كان له مال إلا يُسْتَسْعَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه». 

قوله: "باب الشركة في الرّقِيقٍ) أورد فيه حديئي ابن عمر وأبي هريرة فيمّن أعتّقٌ عِبَّنّ شقصاً 
- أي: نصيباً من عبدء وهو ظاهرٌ فيا تَرجَم له؛ لأنّ صِحَّةَ العِنّْق فرع صِحَّة الملك. 

6- باب الاشتراك في اهدي والبدّن 
وإذا أة شرّكَ الرجلٌ رجلاً في هَذْيه بعد ما أَهْدَى 

ه.٠ه”‏ 150 حدَّئنا أبو النُمْمانء حدّثنا حمادُ بن زيدء أخبرنا عبدٌ الملِكِ بِنُ جُرَيج. عن 
عطاوه عن جابر./ وحن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم؛ قالا لني يكل وأصحابه 1 
ل ل ا 
وأن نَحِلَّ إلى نسائناء ففَمَتُ في ذلك القالةٌ. 

قال عطاءً: فقال جابرٌ: فيرُوحٌ أحدّنا إلى م وذَكَرٌه يَفْطْرٌ مَباً! فقال جابرٌ كمه فبَلمَ 
ذلك النبيّ بكةِ فقا حَطِيبا فقال: ابلَمَي أنَّ أقواماً يقولونَ كذا وكذاء والله لأنا أبَرٌ وأتقى 
لله منهمء ولو أن استَقبَلتٌ من أمري ما استديزت ما أَهُدَيتٌ» ولؤلا أنَّ معي الهدى 
لأخلَلْت». فقامَ شراقةٌ بِنُ مالكِ بن جعْشُم فقال: يا رسولٌ الله. هي لنا أو للأبد؟ فقال: 
«لاء بل للأبد). 1 

قال: وجاء علِنٌ بن أ بي طالبء فقال أحدّهما: يقول: لبيك بها هَل به رسولٌ الله يِه وقال 
الآحَرُ: لبيك بِحَجَةِ رسول الله يك فأمَرَ النبنٌ بك أن يُقِيمَ على إحرامه وأَشْرَكه في اهدي 

قوله: «باب الاشتر تراك في الهَدي والبَدْنِ) به بضمٌ الموحدة وسكون المهملة: : جمع يَدَنَقَ وهو 
من الخاصٌ بعد العامٌ. 

قوله: «وإذا أَشْرَكَ الرجلٌ رجلاً في َيه بعدّما أهدى» أي: هل يسوغ ذلك؟ ذكر فيه 
حديث جابر وابن عبّاس في حَجّة النبي يكل وفيه إهلالُ علّ» وفيه: فَأمَره أن يُقيم على 


48 باب ١6‏ رح 5-16.65.ه16 فتح الباري بشرح البخاري 





وام هه 


إحرامه وأشرّكّه في الحَديء وقد تقدّم الكلام عليه مُسنَوقٌ في الحجّ (1507و574١‏ 
و4كهة١او١560١).‏ 

وفيه بيان أنَّ الذّركةَ وقعت بعدّما ساق النبي يل احديّ من المدينة. وهي ثلاث 
وستّون بَدَندَه وجاء عليّ من اليمن إلى النبي يه ومعه سبع وثلاثون بَدَنَةَ فصارٌ جميع ما 
ساقه النبي يَكِ من اهدي مئة بَدَنَقَ وأشرّكَ عليّاً معه فيهاء وهذا الاشتراك محمول على أَنَّهِ يكل 
جَعل علياً شّريكاً له في ثواب الهديء لا أنه مَلَكّه له بعدَ أن جَعَلّه هديا ويتَمل أن يكون 
علي لما أحمّرٌ الذي أحصَّرّه معه فرآه النبي يله مَلّكّه نصفّه مثلاً فصارٌ مّريكاً فيه 
وساق الجميع هديا فصارا شَّرِيكّين فيه. لا في الذي ساقه النبي يك أوَّلا. 

قوله: «وجاء عل بن أبي طالب فقال أحدهما: يقول: لَبَّيِكَ با أَمَلَّ به رسول الله يكل وقال 
الآخر: لَك بِحَجََةِ رسولٍ الله بل تقدّم في أوائل الحجّ )1١0١(‏ بيان الذي عَبِّرَ بالعبارة 
الأولى وهو جابرء وكذا وقع في أبواب العُمرة (1780) وتعيّنَ أنَّ الذي قال: «بحَجَّة 
رسول الله يلا هو ابن عبّاس. ومعنى قوله: «بحَجَّة) أي: بمثل حَجَّة رسول الله ككلل. 

تنبيه: حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغَمَّلّهِ المرّي فلم يَذْكّره في ترجمة 
طاووسء لا في رواية ابن جَرَيجَ عنه» ولا في رواية عطاء عنه» بل لم يُذكّر لواحب منهم| 
رواية عن طاووسء وكذا صَبّمّ الحُميدي فلم يَذكٌر طريق طاووس عن ابن عبَّاس هذه لا 
في انمق ولا في أفراد البخاريء لكن تَبئَنَ من «مُستَخْرّج أبي تُعيم» أنه من رواية ابن جُرّيج 
عن طاووسء فإنّه أخرجه من «مسندٍ أبي يُعلى قال: حدَّئنا أبو الرّبيع» حدَّئنا حمّاد بن زيد 
عن ابن جرَيج عن عطاءٍ عن جابر» قال: وحدّئنا حمّاد عن ابن جُرَيج» عن طاووس»ء عن 
ابن عبّاسء ول أرَ لابن جرَيج عن طاووس روايةً في غير هذا الموضع. وإنَّا يروي عنه في 
«الصحيحين» وغيرهما بواسطة, ولم أرَ هذا الحديتٌ من رواية طاووس عن ابن عباس في 
المسند) أحمد مع كبّرهء والذي يَظِهَرٌ لي أن ابن جَرَيج عن طاووس مُنقَطِع. فقد قال 
الأئمّة: نه م يَسمَع من مجاهد ولا من عكرمة؛ وإَِّا أرسَلَ عنهما وطاووس من أقرانهما. 
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وإنَّا سمِعَ من عطاءٍ لكونِه تأخرّت عنهما وفاتّه نحو عشر سنين”" والله أعلم. 


5- باب من عَدَلّ عشرةٌ من الغنم بجَرورٍ في القسم م١‏ 

0 - حدَّئني حمل أخبرنا وكِيعٌ» عن سفيانَ» عن أبيه. عن عَبَايةبنِ رفاعة» عن جَدّه 
زافع بق خريج توبوقال: كنا م مع النبيّ كل بذي اليف من ام فأصبنا غناً أو إبلاء فمجلَ 
القومٌ فأغلَوًا بها القَدُونَ فحاء سول الله يك فأمرٌ بها فأكفِئت, ثم عَدَلَ عَثَّرةً ٠‏ من الغنم 
ِجَرُورِ ثم إن بعبرً ند وليسّ في القوم إلا حَيلٌ يَسِيرةٌ فحَبسَه بِسَهُمٍ فقال رسولٌ الله يكلة: 
«إنَّ لهذه البّهائم أوابد كأوابد الوّحخش» ف) عَلَبَكُم منها فاصْتَعُوا به هكذا». 

قال: قال جَدّي: يا رسولَ الله إِنَا نَرْجُو - أو تخافُ - أن تَلْقَى العَدُوّ غَدا وليسّ معنا 
مدّى أفتذْبّح بالقَصَب؟ فقال: «اعججلء أو أَرْنيِء ما نهر الدّمَ ودْكِرَ اسمُ الله عليه فَكُلُواء ليس 
040 7 ره 1 6 2 0 ع 2 
السّنَّ والظفُر وسأَحَدَّْكُم عن ذلك: 0 

قوله: «باب مَن عَدَلَ عَشَرَةَ من الغنم بجَزُورا به بفتح الجيم وضَمٌ الزايِء أي 0 
القَسْمِ» بفتح القاف. 

ذكر فيه حديث رافع في ذلك وقد تقدّم فزيياً )١84(‏ وأنّه يأ الكلام عليه 


1000 


0 


الذّبائح (0057) إن شاء الله تعالى. 

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم يُنسّب في أكثر الرّوايات» ووقع في رواية ابن 
شدي «حدّثنا محمد بن سلام)» والله أعلم. 

خاتهة: اشتّمل كتاب الشَّرِكة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرينَ حديثا المعَلّق 
منها واحد والبقية موصولة: المكرّر منها فيه وفيا مضى ثلاثة عشر حديثاء والخالص أربعة 
عشرء وافقّه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان: مَل القائم على حدود الله؛ وحديئّي 


)١(‏ في (س): اعشرين سنة» وهو خطأء وصوابه ما أبتناه من الأصلين» ففي كتب التاريخ والتراجم أن وفاة كل 
من مجاهد وعكرمة كانت في سنة أربع ومئة» وأما عطاء فقد توفي سنة أربع عشرة ومئة على المشهور. 


4 باب 15 / ح ٠6.7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ل 3 35 ْ 2 . م 
عبد الله بن هشام. وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير في قصته» وحديث ابن 
عباس الآخير. 


كتاب الرهن ح 1608 ه/ 





0 
0 
0 
0 


وقول الله عزَّ وجلّ: لكَرّهُنٌ"" مََبوْضَة 4 [البقرة:؟18] 

- حدّئنا مُسلِمُ بن إبراهية, حدّئنا هشائٌ حدّئنا قَنَاده عن أنس #ه قال: ولقد 
رَهَنَ رسول الله يل ورْعَه بشَعِيرِ ومَشَيتُ إلى النبيّ يل بخُبْرْ شَعِيرٍ وإهالةٍ سَنِحْقٍ ولقد 
سمعته يقول: «ما أصبّح لآل محمد ب إلا صاحٌ ولا أمسى وإئَّهم لَِسْعةٌ أبيات». 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتابٌ الرَّمْنِ في الحَضَرِء وقول الله عرَّ وجلّ: لون 
يقتوضة كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: «باب» بدل «كتاب». ولابن كدوية :قات اجا بركايم 
ذَّكَروا الآيةَ من أوَّها. 

وَالرَّهْنُ - بفتح أوّله وسكون لس ام رَهَنَّ الثيء: إذا 
دام وثبت» ومنه: : كل تيس يما عبت بتري 4 [المدثر :8]. وفي الشَّرع: جَعلٌ مالٍ وثيقة على 
وق ماعل ال ارعة ميلو باس امقر 

وأمًا الرّهَنْ ‏ بِضمَّتين بضكَيّين - فالجمع ويِمَعُ أيضاً على رهانٍ بكسر الراءء ككتب وكتاب» 
قر مهما. 

وقوله: في الحَضّر) إشارة إلى أنَّ التَِبيدَ بالسّمَر في الآية حرج للغالب» فلا مفهومٌ له 
لدلالة المنيك سل ترراو قرم سأذكره» وَعَوقول الدميون واوا ل.من 
غيث لد أن اكد شرع تو ثقدّ على الدّين لقوله تعالى: :ا ِإنْ أمِنَ بَضكم بَنَضا » 
[البقرة:78]» فَإِنَّه يشي إلى أن المراد بالرّهن الاستيثاق» وإِنَّا قيّده ِالسَّمَر؛ لأنّه مَظِنَّة فَقَد 


)١(‏ كذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فْرٌهُنٌ» برفع الراء والهاء» وقرأ الباقون «فرهانٌ». «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص؟6١.‏ 


١ ه/.؛‎ 


١ 


45م 220 فتح الباري بشرح البخاري 
الكاتنيةة انهه رج الغالب» وخالّفَ في ذلك مجاهد والضَّحَّاك فيا تَقَلَه الطَّري”© 
عنها فقالا: لا ب* دوع لق القت تيك لابرد الكاتيوسويه فالنداردد فل العراهد: 

وقال ابن حَزْم: إن شَّرَطَ المرتين الرَّهْنَّ في الْحَصَر لم يكن له ذلك. وإن تَبرّع به الرّاهنُ 
جازء وحمل حديث الباب على ذلك. وقد أشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه 
كَعادته؛ وقد تقدّم الحديث في اباب شراء النبي يل بالنّسيئّة؛ (9079) في أوائل البيوع من 
هذا الوجه بلفظ: ولقد رَهَنَّ درعاً له بالمدينة عند يبودي» وعرفَ بذلك لذ عل مه 
اعتّرض بأنّه ليس في الآية والحديث تَعرّض للدّهن في الخّر. 

قوله: ١حدّثنا‏ مسلم , بن إبراهيم» تقدّم في أوائل الببوع 05690 )2 قروا بإسنادٍ آخرّى 
وساقه هناك على لفظه. وهنا على لفظ مسلم بن إبراهيم. 

قوله: «ولقد رَهَنَ دِرْعَه؛ هو معطوفٌ على شِيءٍ محذوف ينه أمد ١1(‏ 321) 
من طريق أبان العَطارء عن قَتّادة عن أنس: أنَّ مبودياً دَعَا رسول الله يك فأجابه. والدّرِعٌ 
- بكسر المهمّلة - يُذْكّر ويؤنّث. 

قوله: «بشّعير) وَقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ: «ولقد رَمَنَ النبي ككل درعاً 
له بالمدينة عند هودي» واد افيه نا لأهله) وهذا اليهودي هو أبو الشّحم؛ يه 
الشافعي (9/ )١47‏ : ثم البيهقي (7/ 77) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي يله 


0 


رَهَنَ ورعاً له عند أبي ايحم اليهودي - رجل من بني ظفْر ‏ في شَّعِير. انتهى» وأبو 
الك قوع لمن وبدكرن الله انعد كع وم ١‏ بق العاو لقان يط بن 
الأوس وكان حَليفاً لهم» وضَبَطّه بعض المتأخَرينَ بهمزةٍ ممدودة وموحٌّدةٍ مكسورة»/ اسم 
الفاعلٍ من الإباء. وكأنّه النَسَ عليه بآبي اللّحم الصحابيء وكان قَدْر الشّعير المذكور 
ثلاثينَ صاعاً ىا سيأي للمصئّف من حديث عائشة في الجهاد (1917) وأواخر المغازي 
(6550). 





() في (تفسيره) 7/ 179. 


كتاب الرهن 1608 /ال/ 





وكذلك رواه أحمد )5١١9(‏ وابن ماجَة )١5579(‏ والطبراني )١١10١(‏ وغيرّهم من 
طريق عِكْرمَةَ عن ابن عبّاس» وأخرجه التُرْمِذي )١١14(‏ والنّسائي من هذا الوجه”" 
فقالا: «بعشرين»» ولعلّه كان دون الثلائينَ فجَبَرَ الكسر تارةٌ وألغى أخرىء ووقع لابن 
00 أنَّ قيمة الطّعام كانت دينارً» وزاد 
أحمد من طريق شَيْبان الآنية في آخره: فا وجَدَ ما يَفتَكّها به حتّى مات”" 

قوله: «ومَشّيت إلى النبي كَل بخْبْرِ شَعير وإهالة سَيِحَة) والإهالة ‏ بكسر الهمزة 
وسط ل جما لك السو لالت ماهر اس جادق ولو ا 
به من الأدهان. وقوله: «سَتِخَّة بفتح المهمّلة وكسر النون بعدّها مُعجّمة مفتوحة» أي: 
لمتعيّرة الرّيح» ويقال فيها بالزّاي أيضاً. ووقع لأحمد (17441) من طريق شَيْبان» عن 
قَتَادة» عن أنس: «لقد دُعيّ نبي الله كِهِ ذات ب ريه فكان 
اليهودي دعا النبي يه على لسان أنسء فلهذا قال: «مَشيت إليه» بخلاف ما يقتضيه 
ظاهره أنه أحفة ذلك إليه. 

قوله: «ولقد سمعته» فاعل لجعت أسن» والصّمير للنبي كَللةِ وهو فاعل «يقول»» 
وجَرّمَ الكزماني بأنّه أنس وفاعل «سمعثٌ» قَتَادة» وقد أشّرت إلى الرَّدّ عليه في أوائل 
البيوع (7074)» وقد أخرجه أحمد وابن ماجَه 41 )4١‏ من طريق شَيْبانَ المذكورة بلفظ 
اولقد سمعت رسول الله وك يقول: والذي نفس محمدٍ بيه؛ فذكر الحديث» لفظ ابن 


ماجه» وساقه أحمد بتامه. 


قوله: «ما أصبَّح لآل محمد لا صاع ولا أمسى» كذا للجميع» وكذا ذكره الحميد 1 ي في 


)١(‏ بل هو عند النسائي في «المجتبى» )510١(‏ و«الكبرى» (1707) من الوجه المذكور بلفظ: بثلاثين. 

(5) إنما أخرج أحمد )١1991(‏ هذه الزيادة عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس» ولم تقع عنده من 
طريق شيبان الآنية» وهذه الزيادة وقعت عند كل من ابن حبان (09717): والطبراني في «الأوسط) 
881١‏ )» وأبي يعلى (0004» والبيهقي (777/7-/1) من طريق شيبان كذلك. 


84 ح 108 فتح الباري بشرح البخاري 
«الجمع» .)273١47(‏ وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق الكجّي عن مسلم بن 
٠ 0 0 5‏ لاقل ع 000 3 5 ع 0 7 لضي 
مسلم بن إبراهيم في ذلك فأخرجه أحمد (1710) عن أبي عامر والإسماعيل من طريقه. 
والمَرمِذي (1715) من طريق ابن أبي عدي ومعاذ بن هشام والنّسائي )47٠١(‏ من طريق 
هشام بلفظ: «ما أمسى في آل محمد صاع من تر ولا صاع من حَبّ)”" وتقدَّم من وجه 
آخرّ في أوائل البيوع )3١79(‏ بلفظ: ١بْرّا‏ بدل: تمر. 
قوله: «وإنََّم لتِسْعة أبيات» في رواية المذكورين: «و إن عنده يومئلٍ لَِسمٌ سوّة» وسيأي 
سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. 





ومناسبة ذكر أنس لهذا القَدرِ مع ما قبلهء الإشارة إلى سبب قوله يل هذا وأنَّه م يقله 
متضجر اول شاكياً ‏ مَعادَ الله من ذلك - وإنَّا قاله مُعتَذِراً عن إجابَته دَعوةً اليهودي 
ولِرّهنِه عنده ورعه» ولعلّ هذا هو ا حاملٌ الذي رّعم بأنَّ قائل ذلك هو أنس» فراراً من أن 
ين أن النبي ل قال ذلك بمعنى التضجُره والله أعلم. 

وني الحديث جواز مُعامّلة الكمّار فيه| لم يتحقّق تحريم عَين المتعامَلٍ فيه» وعَدّم الاعتبار 
بفساد مُعتقدِهم ومُعامّلاتهم فيه| بينهم» واستُتبطً منه جواز مُعَامَلة مَن أكثرٌ ماله حرام. 

وفيه جوازٌ بيع السّلاح ورَّهنِه وإجارّتِه وغير ذلك من الكافر مالم يكن حَرْبِي وفيه 
بوت أملاك أهلي الذَّّة في أيديهمء وجواز الصَّراءِ بالنّمَن المؤْجّلِء واتَّاذ الذُروع والعُدّد 
وغيرها من آلات الحرب وأنَّه غيدُ قادح في التّوكّلء وأنَّ قنية آلة الحرب لا تدل على 
تحبيسِهاء قاله ابن المنيّرء وأنَّ أكثرٌ قوت ذلك العصر الشّعيرء قاله الدَّاوُودِيء وأنَّ القولّ 
قول المرتين في قيمة المرهون مع يمينه. كاه ابن التّين. 

وفيه ما كان عليه النبي بَكيِْ من التّواضُع ولد في الدنيا والتَّلّلِ منها مع قُدرَته 
عليهاء والكرّم الذي أفضى به إلى عَدَم الادخار حنّى احتاجَ إلى رَهْن درعه. والصَّيرٍ على 





)١(‏ رواية النسائي مختصرة ليس فيها قوله: «ما أمسى...2 إلخ. 
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ضيق العَيش والقناعة باليّسير» وفضيلة لأزواجه لصَّبرهن معه على ذلك, وفيه غيرٌ ذلك 

قال العلماء: الجكمةٌ في عُدولِه يلِ عن مُعامّلة مَياسِير الصحابة إلى مُعاملة اليهود إمّا 
لبيان الجواز أو لأئَهم لم يكن عندهم إذ ذاكَ طعامٌ فاضلٌ/ عن حاجة غيرهم, أو خش ١47/5‏ 
نّم لا يأخذون منه ثمناً أو عِوّضاً فلم يُرِدِ التَضييق عليهمء فإنَّه لا يبِعْدٌ أن يكون فيهم إذ 
ذاكَ مَن يَقدِرٌ على ذلك وأكثر منه؛ فلعلّه م يُطلِعهم على ذلكء وإِنَّا أطلّعَ عليه من لم يكن 
مُوسِراً به من تَقَلَ ذلك. والله أعلم. 

١‏ - باب من رهن دِرَعَه 
8- حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الواحد حدّثنا الأعمّش. قال: تَذاكَرٌنا عند إبراهيم 
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الرّهْنَ وَالقَبيلَ في السّلَفٍِ فقال إبراهيمٌ: حدّثنا الأسوّتُ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كله 
اشترَى من بودي طعاماً إلى أَجَلٍ ورَهَتَهِ ورْعَه. 

قوله: «باب من رَهَن دِرْعَه) ذكر فيه حديث الأعمّش «قال: تذاكّرنا عند إبراهيم» هو 
النَحَّعي «الرَّهْن والقبيل» بفتح القاف وكسر الموحّدة» أي: الكفيل» وزناً ومعتى. 

قوله: «اشترى من يهودي» تقدّم التَعريف به في الباب الذي قبله. 

قوله: «طعاماً إلى أجَلِ) تقدّم جنسه في الباب الذي قبله. وأمّا الأجل ففي «صحيح» 
اق ان (698) م طريق عبن الواحد بن زياد عن الأهمشن: أله سنة. 

قوله: «ورَهَتَه دِرْعَه) تقدّم في أوائل البيوع (20548) من طريق عبد الواحد عن 
الأعمّش بلفظ: (ورَهَئه ورعاً من حديدٍ)»» واستُدِلٌ به على جواز بيع السّلاح من الكافر» 
وسَيّذكّر في الذي بعدّه. ؤوقع في أواخر المغازي (44117) من طريق الثُوري؛ عن الأعممش 
بلفظ: «توّق رسول الله يك ودرعه مَرهونةٌ»» وفي حديث أنس عند أحمد (1907): «ف) 
وَجَدَ ما يَفتَكّها به). 


وفيه دليلٌ على أنَّ المراد بقوله يك في حديث أبي هريرة: «نفسٌ المؤمن مُعلَقةٌ بدَينِهِ حتّى 


١ 
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يقضى عنه)" ‏ وهو حديث صَحَّحَه ابن حِبَّانَ (2071) وغير”" ‏ مَن لم يررك عند 
صاحب الذَّين ما يحصّلٌ له به الوفا» وإليه جَنَحَ الماوَزْدي» وذكر ابن الطَّلّا في «الأقضية 
التبوية»: أنَ با بكر افك ادر بعد النبي يك لكن روى ابن سعد (17/7©) عن جابر: 
أ أبا بكر قضى عِدَات النبي يل ون علياً قضى دُيونه وروى إسحاق بن راهويه في 
امسنده» عن الشّعبِي مُرسلاً: أنَّ أبا بكر افتَك الدع وسَلَّمَها لعل بن أبي طالب؛ وأمًا مَن 
أجاب بِأنّه يك افتَككّها قبل موته فمُعارض بحديث عائشة رضي الله عنها. 
-١‏ باب رَهْن السشلاح 

- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال عَمْرُو: سمعثٌ جابرٌ بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: قال رسولٌ الله يكلْ: «من لكَمْبٍ بن الأشْرٍَ؟ إن قد آنَى الله ورسوله», 
فقال محمّدٌ بن مَسْلّمةٌ: أناء فأتاه فقال: أَرَدْنا أن تُسْلِمَنا وَسْقاً أو وَسْقَينِ فقال: ارْعَنُوني نساءكُم» 
رت ل ا وأنتٌ مل العرب؟! قال: فازكئون أبناء كم » قالوا: كيف نَرْمَنَكَ 
أبناءنا فيْسَتٌ فيسب أحدّهم فيقال: رُهِنَ بوَسْقٍ أو وَسَْينِ؟! هذا عارٌ علينا ولكنا تَرْمَتُكَ للم قال 
مقنان: يعني السَّلاحَ - فْوَعَدَه أن يأتيه» فقَتلوه. ثم أتوا النبيّ بك فأخبّروه. 
[أطرافه في: 1١ل‏ الى مالا ] 

قوله: «باب رَمْن السّلاح» قال ابن المّر: إنَّ) تَرجَمَ لرَهْن السّلاح بعد رَهْن الدّرع؛ لأنَّ 
الذّرع ليست بسلاح حقيقة» وإَّا هي آله يُتَقَى بها السّلاح» ولهذا قال بعضهم: لا تجورٌ 
تَليّهاء وإن قُلنا بجواز تحلية السّلاح كالسّيف. 

قوله: «اللّأمة» بلام مُسَدَّدةٍ وهمزة ساكنة, قد قَسّرَها سفيان الراوي بالسّلاح وسيأتي 
الاقم عع نهدا الليديت فنترق فق وكهاكعب نج الأحدف مق التاري و1 


)١(‏ وقع في (س) وحدها هنا زيادة مقحمة وهي : «قيل: هذا محلّه في غير نفس الأنبياء» فإنها لا تكون معلّقةً 


بدَينٍ فهي خصوصيّة»: وقد نقل ابن عاان في «دليل الفالحين» 4/ 430-408 هذه الفقرة بتمامها عن 
«الفتح» دون هذه الزيادة» مما يدل على إقحامها في الأصل المعتمد في (س). 
(1) وأخرجه أحمد (4519). وابن ماجه 517 7). والترمذي )٠١1/8(‏ و(179١1).‏ 
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قال ابن بطّال: ليس في قوهم: اتَرَمَئك اللّأمة دلالة على جواز رَهْن السّلاحء وإنَّا 
كان ذلك من مُعاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. 

وقال ابن التّين: ليس فيه ما بَوّبَ له؛ لأَئَّهم لم يتقصدوا إِلّا الخديعة» وإنَّ) يُوحَذ جواز 
رهن السّلاح من الحديث الذي قبله» قال: وإِنَّا يجوز بِيعُه ورّهنْه عند مَن تكون له ذِمَّةٌ أو 
عهدٌ بانَماقَه وكان لكعب عهدء ولكنّه تكتّ ما عامَدَ عليه من أنه لا يُعِينُ على النبي يكل 
فانتقص عهده بذلك» وقد أعلَنَ به أنه آذى الله ورسوله. وأجِيب بأنّه لولم يكن مُعتاداً 
عندهم رَهْنْ السّلاح عند أهل العهد لَا عَرَضوا عليه» إذ لو عَرَضوا عليه ما لم جر به 
عادتهم لاستّراب بهم؛ وفاتهم ما أرادوا من مَكيدَتِهء فلمًا كانوا بِصَّدَّدٍ المخادعة له أوهّموه 
بأنّهَم يتفعلون ما يجوز لهم عندهم فعلّه» ووافقّهم على ذلك لما عَهِدَه من صِدقِهِمء فتكت 
المكيدة بذلك» وأمًا ون عهده انتّقضٌ فهو في نفس الأمر, لكِنّه ما أعلّنَ ذلك ولا أعلّنوا 
لنبةة او وفعت الحاورة ونيم عل ما قلقي طاح الخالة .ؤهذا كاف ف الطابقة: 

وقال الشهيل: قي قولهة امن لكفت بن الأعد ف« جواز قل من منت وسول الله 6 
ولو كان ذا عهدء خلافاً لأبي حنيفة» كذا قال» وليس متّفقاً عليه عند الحنفية. والله أعلم. 

9- باب الرهن مركوبٌ ومحلوبث 

وقال مُغِيرة عن إبراهيم: تُرْكَبُ الضَالَةٌ بعَدْر عَلّفِها. وتحلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِها. والرّهْنُ مثْلّه. 

-١‏ حدّئنا أبو عَم حدَّئنا زكريّاء عن عامِر, عن أبي هريرةً د عن النبِيّ يكله: أنه 
كان يقول: «الرَّهْنٌُ يُرْكَبُ بِتَفَقتِه ويُشْرَبُ لبن الدَّرٌ إذا كان مَرْمُوناً). 
[طرفه في: 57١51؟]‏ 

- حدّئنا حمّدٌ بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا زكريّاء عن الشَّعْبِىٌّ» عن أبي 
هريرةً ضف قال: قال رسولٌ الله يكةِ: «الظَّهْدُ يِرْ كَبُ بِتفَقِّهِ إذا كان مَرْهُونا ولبنٌ الدَّر بُدْرَتُ 
بََقيِهِ إذا كان مَرْهُونا وعلى الذي يَرْكَبُ ويَفْرَبُ الَقَقةُ). 


١ 6 
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قوله: «باب الرَّهْن مَكوب وكَحلُوب» هذه التَّرّحمة لفظ حديث أخرجه الحاكم (؟58/5) 
وصحّحه من طريق الأعمّش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الحاكم: لم 
يُرّجاه؛ لأَنَّ سفيان وغيره وقّفوه على الأعمّش. انتهى» وقد ذكر الدَارَقُطني الاختلاف 
على الأعمّش وغيره. ورَّجّحَ الموقوف. وبه جَرّمَ التَّرمِذي (55؟1)» وهو مُساوٍ لحديثِ 
الباب من حيتٌ المعنى» وفي حديث الباب زيادة. 

قوله: «وقال مُغيرة» أي: ابن مِقسَّم «عن إبراهيم» أي: النّحّحي «ثركَبُ الضَالّة بِقَذْرِ 
عَلّفها وتُحلَبُ بِقَدْرٍ عَلفها؛ وقع في رواية الكُشّمِيهني: «بِقَدِرٍ عملها' والأوّل أصوّب. 
وهذا الأثر وَصَلَّه سعيد بن منصور عن هُشَّيمِ عن مغيرة به. 

قوله: «والرّمْن مِثْلّها أي: في الحكم المذكور» وقد وَصَلّه سعيد بن منصور بالإسناد 
المذكور ولفظه: «الدَابَّة إذا كانت مَرهونة تُركَبٌ بِقَدرٍ عَلَفْهاء وإذا كان ها لبن يَشرّبٌ منه 
بِقَدرٍ عَلَفِها»:/ ورواه حماد بن سَلّمة في «جامعه») عن حماد بن أي سليان عن إبراهيم» 
بأوضح من هذا ولفظه: إذا ارتَبنَ شاة شَرِبَ المرتبن من لبها بقَدرٍ ثمن عَلَفْهاء فإن 
استَفضَلٌ من اللَّبّن بعد ثمن العَلّف فهو رباً. 

قوله: «حدّئنا زكريًا» هو ابن أبي زائدة. 

قوله: عن عامر» هو الشَّعبِيء ولأحمد )1٠١٠١١(‏ عن يحبى القَطَّان عن زكريًا: حدّثني 
عامرء وليمس للشدين عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزّمَر 
(41) وعَلَّقَ له ثالثاً في التُكاح .)51١(‏ 

قوله: «الرّهْن يُركَبٌ بتفقتِه؛ كذا للجميع بضمٌ أوّل «يُركَبٌ) على البناء للمجهولء 
وكذلك «يشرّب»» وهو خبرٌ بمعنى الأمر» لكن لم يَتَعيّن فيه المأمور, والمراد بالرَّهن المرهون» 
وقد أوضحه في الطّريق الثانية حيتٌُ قال: «الظَهرُ يُرِكَبُ ببَمَقَيِهِ إذا كان مَرهوناً». 


قوله: «الدّرًا بفتح المهمّلة وتشديد الراء مصدر بمعنى الذَّارَّة أي: ذات الضَرْع. 


كتاب الرهن باب رح ١ه‏ 1١اه؟‏ 0 





وقوله: الى انرز من (يافة اليه ل «مَّحَت لَلْصِيدٍ » 
لق:9]. 

قوله في الرواية الثانية: «وعلى الذي يركب ويَشْرَب التّقّقة أي: كائناً من كان» هذا ظاهر 
ا ا 
له المالك» وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة» قالوا: ينتفع المرتين من الرّهن بالرّكوب 
والخلب بِقَدْرِ التَقَقة» ولا يتمع بغيرهما لمفهوم الحديثء وأمّا دعوى الإجمال فيه فقد دَلَّ 
بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مُقابَلة الإنفاق» وهذا يختصٌ بالمرتّين؛ لأنَّ الحديث وإن 
كان جملا لكنّه يختضٌ بالمرتين؛ لأَنَّ انتفاع الرّاهن بالمرهون لكُونِه مالك رَكَبتِ لا لكونه 
مُنفِقاً عليه بخلاف المرتّين. 

وَكهت الجمهوة إل أن الرقية بن لا يَنتَفْعُ من المرهون بشيء» وتأوّلوا الحديث لكُونه وَرَدَ 
على خلاف القياس من وجهّين: أحدهما: التّجويز لغير المالك أن يركب ويَشرّب بغير 
ِذنِه» والثاني: تضميئه ذلك بالتّمقة لا بالقيمة. 

قال ابن عبد البَّرّ: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء رده أصولٌ مْمَعٌ عليها وآثارٌ ثابتةٌ 
لا تُتلف ني صِحَتِهاء 0 حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم'": «لا 
حلب ماشيةٌ امرئ بغير إذنه» انتهى . 

وقال الشافعي: يُشبه أن يكون المراد من رَهَنَّ ذاتَ دَرٌّ وظَهْرٍ لم يمع الرّاهن من دَرّها 
وظهرهاء فهي حَلوبةٌ ومّركوبةٌ له ىا كانت قبل الرّهن. 

واعترضه الحاو (15/4) نما رواء تمن زكريا لي هذا الخزيك» ولفيله' «إذا 
كانت الدَابّة مرهونة فعلى المرّين عَلَهُها؛ الحديثء قال: فتَعيَتَ أن لمراد المرتّن لا الرّاهنء 
ثم أجاب عن الحديث بأل محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء فلَ) حرم الرّباء حرم 
ا 0 وفَرض كل منفعة تَجرٌ ربأء قال: فارئفع بتحريم الرّبا ما 
ببح في هذا للمُرعّين 


.)7 517 5( بل في كتاب اللقطة, برقم‎ )١( 


١ هه‎ 
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و 2 
ود لحي 


ا النسخ لا ينبت 3 بالاحتمال» والتاريخ قِ هذا متعل 3 والجمع بين الأحاديث 


عُكِنٌ 1 مسيم المذكور رَّعَمّ ابن حَزْم أن إسماعيل بن سالم الصّائغ تفرّد عن هُشَّيم 


بال يفقم رامنا مون خبطي و تسد يآن أحمد رواها في «مسنده» (4؟١017)‏ عن هُسَيم 
وكذلك أخرجه الدَّارَقطني (7474) من طريق زياد بن أيوب عن هُشّيم. 
وقد ذهب الأوزاعي واللّيث وأبو تور إلى حملِه على ما إذا امبَنَعَ الرّاهن من الإنفاق 
على المرهون. فيبَاحُ حينئلٍ للمُرمَن الإنفاق على الحيوان حفظاً ميته ولإبقاء الماليّة فيه. 
وجل له في مُقابلة َيِه الانتفاع بالرُكوب أو شرب اللَبَنِء بشرطٍ أن لا يزيد يد قَدْرٌ ذلك 
أو قيمته على قَدْر عَلَفْهه وهي من جُملة مسائل الظَّمّر. 
وقيل: ِنَّ الحكمة في العُدول عن اللَبّن إلى الدَّرَ الإشارة إلى أنَّ لمرتّهن إذا غلب جا 
له؛ تتح من الهزهيلدفما إذاكان الى وار كلذ رتعي) قله لاوز 
للمُريين أن باخدتيتة شيعا يلت كذا قال» وا حتّحٌ الموفق في «المغني» بأن ؟ تفقة الحيوان 
واجبة» وللمُرتهِن فيه حقٌء وقد أمكّنَ استيفاءً حقّه من نَّاءِ الرّهن والنَيابةٍ عن المالك فيا 
وَجَبَ عليه واستيفاء ذلك من مُنافعه. فجارٌ ذلك كما يجوز للمّرأة أخذ مُؤَْتها من مال 
زوجها عند امتناعه بغير إذنهء/ والثيابة عنه في الإنفاق عليهاء والله أعلم. 
5 - باب الرّهْن عند اليهود وغيرهم 
161- حدّئنا قُتَيبشٌ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش. عن إبراهيم. عن الأسوّدٍ عن عائشةً 
رضي الله عنها قالتِ: اشتَرَى رسولٌ الله يل من بودي طعاماً ورَهَتّهِ ورْعَه. 
قوله: "باب الرّهْن عند اليهود وغيرهم» ذكر فيه حديث عائشة المتقدّم قريباً (5509), 
وغَرضُه جواز مُعاملة غير المسلمين» وقد تقدّم البحث فيه قريباً. 
دبا ]ة اعطلق الراهن والخرتهر وتحوه 
فالبيّنة على المدّعي واليمينُ على المدّعَى عليه 


15 - حدّئنا خَلّادُ بن يحى. حدَّثنا نافعٌ بن عمرء عن ابن أبي مُليكة » قال: كتبت إلى 


كتاب الرهن باب ه رح 5015-7614 040 





ابن عباس فكب إلّ: إن النبيّ يق أنَّ اليمينَ على المذّعَى عليه. 
[طرفاه في: 2755574 1057] 

مهل 7- حدّئنا تيب بنُ سعيد. حدَّئنا جرِيرٌ عن منصور عن أب وائلٍ قال: 
قال عبدٌ الله #5ه: من حَلّفَ على يمينٍ يَسْتَحِقٌّ بها مالا وهو فيها فاجرٌ لَتِيّ الله وهو عليه 
عَضْبان ثم أنزل الله تصديقٌ ذلك: « إِذَالَدنَ يمون بعَه د اله وأَيْمَنَ تَمتطليلَا ‏ فقَرَأ إلى: 

وَلَهُمْ عَدَابُ ألِسِمٌ 4 [آل عمران:7/] ثم إنَّ الأشْعَتٌ بنّ قبس كَرَجٌ | إليناء فقال: ما يحدَنَكُم 
أبو عبد الرّحمنِ؟ قال: فحدَّئْنا قال: فقال: صَدَقٌّ؛ لَفِيّ دلت كانت بيني وبين رجلٍ 
حُصٌومةٌ في بئر فاختصَمْنا إلى رسول الله يكل فقال رسولٌ الله ككلة: «شاهدك أو يميئه» قلتُ: 
ِنّ إذً لف ولا يبلي فقال رسولٌ الله يكلِ: «مَن حَلّفَ على يمن يَسْتَحِقٌ بها مالآ وهو فيها 
فاجرٌ لقِيَّ الله وهو عليه عَضْبانٌ ثم أنزلٌ الله تصديقٌ ذلك. ثم اقترأ هذه الآية: 2 إن ألَدنَ 
يرون بعد أله ويم مكيلا * إلى 9# وَلَهُمْ عدا الم 14 

قوله: «باب إذا اختلف الراهن والمرءين ونحوه. فالبينة على المدّعيء واليمينُ على المدّعَى 
عليه» سيأتي ذكر تعريف المدَّعي والمدّعى عليه في كتاب الشّهادات” إن شاء الله تعالىى 
وأخخّصٌ ما قيل فيه: إنَّ امدّعي من إذا تَرَّكَ ركه والمدّعى عليه بخلافه. 

ثم أورَدَ فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عباس: 

قوله: ١كتبتٌ‏ إلى ابن عبّاس» حَذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران (5007). 

قوله: «فكتبَ إي: أنَّ النبي بك يجوز فتح همزة «أنَّ؛ وكسرهاء وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الشّهادات (2178). وأراد المصيّف منه الحمل على عُمومه؛ خلافاً لمن 
قال: إن القول في الرّهن قول المرتّين ما لم يجاوز قَدْرَ الرَّمْنَ؛ٍ لِأنَّ الرَّهن كالشَاهدٍ 
للمُرتَيِنء قال ابن اليّيّن: جَتَحَ البخاري إلى أنَّ الرّهن لا يكون شاهداً. 


.)7178( عند باب: اليمين على المذّعى عليه في الأموال والحدود؛ في سياق شرحه للحديث‎ )١( 


45 باب ه /ح 1015-7514 فتح الباري بشرح البخاري 
00 الثاني والثالث: حديثا عبد الله بن مسعود والأشعّثء وقد تقدَّما قريباً في كتاب الشَّرب 
(07و/57 "3 )» وأراد من إيرادهما قوله يَكلِ للأشعّث: «شاهداك أو يميئه فإنَّ فيه دليلاً 
لما تَرِجَمَ به من أنَّ البيّنة على المدّعيء ولعلَّه أشار في النّرّحمة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق 
حديث ابن عباس بلفظ التَّرّجمة» وهو عند البيهقي )1١07 /١١(‏ وغيره كما سيأتي بيانه» وكأنّه 
امال يكن عل عر طة ترخة بدا وآوة ها يدل عليه عاقيك عل شرطهة واللة أعلم: 
خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب الرّهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة. المكرّر 
منها فيه وفيها مضى سنّة» والخالص ثلاثة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة. 


وفيه من الآثار أثران عن إبراهيم النَّحَّعيء والله أعلم. 


كتاب العتق باب١‏ /ح7١ه؟‏ /ا4 





يي ماس 


بس الله اليّحمن ايحي 
حصحتاب المِتخّز . 
١‏ - باب في العتق وفضله 
وقوله تعال: طق قةٍ(2) أو عدف ذى مسقب (8) يما دمي 4 [البلد:0- 
6]. 
6١‏ - حدّئنا أحمد بن يونس حدّثنا عاصمُ بن محمّدِ قال: حدّثني واقِدُ بِنُ حمّدء قال: 
حدّئني سعيدٌ ابن مزْجانة صاحبُ عل بن الحسين, قال: قال لي أبو هريرة ذف: قال النبيٌ بكلة: 
«أيّا رجلٍ أعتقٌ امرّأمُسلاً» استنْقدٌ الله بكلٌ عُضْوٍ عُضُواً من الثّارا. 
قال سعيدٌ ابن مَرْجانة: فانطَلّقَتٌ إلى علي بن الحسينء فَعَمَدَ علي بِنُ الحسين رضي الله عنهها 
إلى عَبْدٍ له قد أعطاه به عبدٌ الله بنُ جعفر عَشَرةَ ةآلاف دِرْمَمٍ - أو ألفَ دينارٍ ‏ فأعتقه. 
[طرفه في: 16١/ا5]‏ 
قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم. في العتق وفَضْله) كذا للأكثر» زاد ابن شَبُويه بعد البسملة 
«باب»؛ وزاد المتائ قبل الستملة «كتاب العتّق» ولم يقل: بابء وأئبتها الج 
والعِنّق» بكسر المهمّلة: إزالة الملك» يقال: عَتَقَ يَعيَقُ عتقاً بكسر أوّله ويُفتَحٌ» وعتاقاً 
وعَتاقة قال الأزمري: وهو مُشْتَقٌ من قولهم: عَتَقّ الفرسٌُ: إذا سبقٌ» وعَتَقٌ القَرحُ: إذا 
طارَ؛ لأنَّ الرّقيق يُتخلّصٌ بالق ويذهبٌ حيث شاءً. 
قوله: «وقول الله تعالى: «إقَكُرَقبَةٍ4» ساق إلى قوله: مإمَفَربَةٍ #» ووقع في رواية أبي ذرٌ: 
«أو أَطعَم)» ولغيره: «أر إِطعة 4 وهما قراءتان مشي وتان والمراد 56 الَّقَبة تخليصسش 


)١(‏ قرأ بالأولى ابن كثير وأبو عمرو والكسائىء وقرأ الباقون بالثانية. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
ص5/85. 


١ هرا‎ 
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الشّخص من الرّقّ من تسمية الشيء باسم بعضه. وإنَّا حضَّت بالذّكر إشارة إلى أن حكم 
السّيّد عليه كالغُلٌ في رقبته» فإذا أُعتقّ فك الغ من عُدُيِهه وجاء في حديثٍ صحيح: أنَّ 
فك الرّقبة منص بِمّن أعان في عِتقِها حبّى تُعبَقّ» رواه أحمد 187400) وابن حِبّان (0/4) 
والحاكم )7١7/5(‏ من حديث البّراء بن عازبء قال: قال رسولٌ الله يِ: «أعيّق النّسَمةَ 
وفك الدَقَبةه قيل: يا رسول الله» أليستا واحدةٌ؟ قال: «لاء إنَّ عِتقٌّ النّسّمة أن تَرّدَ بعتقهاء 
وقَكَ ار شه أن تحن في عتقها»ء/ وهو في أثناء حديث طويل» أخرج اليد بعضه 
(1400) وصّحَحَهء وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العِْقَء ثبت الفضل في التفرّد بالعتق 
من باب الأولى. 

قوله: «حدّثنا واقد بن حمد» أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمرء أخو عاصم الذي روى 
عنه» وبذلك صَرّحَ الإسماعيلٍ من طريق معاذ العَنبّري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. 

قوله: ١حدّئني‏ سعيد ابن مَرْجانة» بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيمء وهي أُمَّه 
واسم أبيه عبد الله ويكتى سعيد أبا عثمان. 

وقوله: «صاحبٌ علي بن الحسين» أي: زّيْن العابدينَ بن الحسين بن عل بن أبي طالب» 
وكان مُنقَطِعاً إليه فعْرفَ بصُحبَتِهه ووَّهِمَ مَن رّعَمَ أنه سعيد بن يسار أبو الحُبَابء فإنه 
غيرُه عند الجمهور» وليس لسعيد ابن مَرْجانة في البخاري غير هذا الحديث؛ وقد ذكره 
ابن حِبَّانَ في التابعين, وأَثبتَ روايته عن أبي هريرة» ثم غَمَلَ فذكره في أتباع التابعين وقال: لم 
يسمع من أبي هريرة. انتهى» وقد قال هنا: «قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند 
مسلم /١5١5(‏ 4) والنّسائي (5800) وغيرهما فانتفى ما رَعَمّه ابن جبّان. 

قوله: «أيّما رجلٍ» في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن عل عن عاصم بن محمد: 
ديا مسلما, ووقع تقيبده بذلك في رواية مسلم )1١/1904(‏ والنّسائي (ك4807) من 
طريق إسماعيل بن أبي حَكِيم؛ عن سعيد ابن مَرجانة. 


قوله: «عُضُواً من الثّارا في رواية مسلم: «عضواً منه من النار». وله )77/١609(‏ من 
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رواية عل بن الحسبين عن سعيد ابن مَرْجانة» وستأتي مخنصرة للمصئُ في كقارات الأيان 
(1715): «أعبّقٌ الله بكلّ عضو منها عُضواً من أعضائه من النار حنَّى فَرْجَّه بفَرجِها 
وللنّسائي (ك"4877) من حديث كعب بن مُرّة: «وأيّ) امرئ مسلم أعتّقٌ امرأتين مسلمتين 
كانتا فَكَاكُه من النار عَظمَينِ منهما بِعَظْم» وأيّا امرأةٍ مسلمة أعتَقّت امرأةٌ مسلمةٌ كانت 
فَكَاكَها من النار» إسناده صحيح”", ل اومدق )١1١40(‏ من حديث أبي أمافةه 
وللطَّراني (774) من حديث عبد الرحمن بن عوفء ورجاله ثثقات. 

قوله: «قال سعيد ابن مَرّجانة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «فانطلّقت به) أي بالحديث. وفي رواية مسلم (55/16509): فانطلقت حين 
سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلٌ» زاد أحمد (4451) وأبو عَوَانة (44579) من 
طريق إساعيل ؛ والصوم ا 0 فقال علي بن الحسين: أنتَ سمعتٌ 
هذا من أبي هريرة؟ فقال: نعم. ظ 

قوله: «فعَمَدٌ عل ب بن الحسين إلى عبد له) اسم هذا العبد مُطرّفء وقع ذلك في رواية 
إسماعيل بن أبي حَكِيم المذكورة عند أحمد وأبي عَوَانة وأبي تُعيم في «مُستخرجيهم|» على مسلم. 

وقوله: «عبد الله بن جعفر» أي: ابن أي طالب» وهو ابن عم م والد علي بن الحسين» 
وكانت وفاته سنة ثانينَ من ال هجرة» ومات سعيد ابن مَرْجانة سنة سبع وتسعين» ومات 
عللّ بن الحسين قبله بثلاث أو أربع» وروايته عنه من رواية الأقران. 

وقوله: "عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» شك من الراويء وفيه إشارة إلى أنَّ الدّيناز إذ 
ذاكَ كان بعشرة دراهم» وقد رواه الإسماعيلي من رواية عاصم بن علٌ» فقال: ١عشرة‏ 
آلاف درهم» بغير شكُ. 

قوله: «فأعتقه) في رواية إساعيل المذكورة: فقال: اذهب أنتٌ حر لوجه الله. 


)١18059( بل إسناده ضعيف لانقطاعه واضطرابه» وانظر بيان ذلك في التعليق على «مسند أحمد»‎ )١( 
و(180301)و(18554).‎ 


١ ه/‎ 
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وفي الحديث فضل العيّق» وأنَّ عمق الذّكّر أفضل من عِتق الأننىء خلافاً لمن فصل 
عِتق الأنتى تجا بن عتقها يستدعي صيرورة ولدها خُرَأَ سواء تزوّجها خُرٌ أو عبد 
بخخلاف الذّكن ومُقابله في الفضل أنَّ عق الأنثى غالباً يَستَلزِمُ ضَياعهاء ولأنَّ في عت 
الذَّكّر من المعاني العائّة ما ليس في الى كصلاحيته للقضاءِ وغيره مما يَصِلّحُّ للذّكور 
دون الإناث. 

وفي قوله: «أعّقٌ الله بكلّ عُضِو منه عُضواً» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرّقبة 
نقصانٌ ليحصّلٌ الاستيعاب, وأشار الطاب إلى أَنَّهِيُغَفَر لنّقص المجبور بمنفعة» كالْحَصِيّ 
مثلاً إذا كان يُنتَمَعْ به فيا لا يُنتَقَعُ بالمَحْلء وما قاله في مقام المنّم» وقد استنكره النّوّوي 
وغيره وقال: لا شك أنَّ في عق الحصيّ وكل ناقص فضيلةٌ لكنّ الكامل أولى. 

وقال ابن المثّر: فيه إشارة إلى أنه يتبغي في الرَّقّبة/ التي تكون للكقّارة أن تكون مؤمنةً؛ 
أن الكمّارة مُنقِذة من النار» فينبغي أن لا تَقَمّ إِلَّا بُنْقِذةٍ من النار. 

واستشكلٌ ابن العربي قوله: «قَرْجَه بقَرجِه؛ لأنَّ المَرْج لا يَتَعلّقُ به ذَنْبٌ يُوجب له 
النار إلا الزنى» فإن حل على ما يتعاطاه من الصّغائر كالمفاحَدّة لم يُشكل عِتقّه من النار 
بالعتق» وإلّا فالزنى كبيرة لا تُكمّرُ إِلّا بالتّوبة» ثم قال: فيُحتَمَلُ أن يكون المراد أنَّ العنّق 
يُرجحُ عند الموارّنة بحيثُ يكون مُرجّحاً لحسناتٍ المعتق ترجيحاً يوازي سيّئة الزنى. 
انتهى» ولا اختصاص لذلك بالمَرْجء بل يأتي في غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في 
العَضَْب مثلاء والله أعلم. 


- حدّثنا عُبيلٌ الله بِنْ موسىء» عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن أبي مُراوح» عن أبي 
ذَرّ نه قال: سألتٌ النبىّ بكلِ: أي العمل أفضل؟ قال: (إيهانٌ بالله وجهادٌ فى سبيله» قلتُ: 
فأ الرّقاب أفضلٌ؟ قال: «أعلاها َمَناً وأنقّسُها عندٌ أهلها» قلثُ: فإن لم أفعَل؟ قال: ١تُعِينُ‏ 


- 
م 4 


ضائعاً أو تَضْمَعٌ لأخرّقٌ» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تَدَعٌ النّاسّ مِن الشرّى فنا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ 
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بها على نفسكٌ». 

قوله: «باث أي الرّقاب أفضل» أي: للعتق. 

قوله: «حدّئنا عُبيد الله بن موسىء عن هشام بن غُرُوة» هذا من أعلى حديث وقع في 
البخاري» وهو في حكم الثلاثيات» لأَنَّ هشام بن عُرُوة شيج شيخه من التابعين» وإن كان 
هنا روى عن تايغي آخر وهو أبوه» وقد رواه الحارث بن أبي أسامة عن عُبيد الله بن موسى 
فقال: أخبرنا هشام بن عروة» أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج). 


قوله: ١عن‏ أبيه» في رواية النّسائي (ك4874) من طريق يحبى القطّان: عن هشام حدّثني 


امس 


بي. 

قوله: «عن أبي مراوح» بة بضِمُ الميم بعدها راءٌ خفيفة وكسر الواو بعدها مُهمَّلة زاد 
مسلم (85) من طريق حمّاد بن زيد» عن هشام: «اللّيثي»» وتقال له أيفا: الغفاري. وهو 
مدني من كبار التابعين 0 ان د مَن قال: اسمه سعدء قال الحاكم أبو أحمد: 
أدرّكَ النبي كل ولم يَرَ قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث. رخال كلت 
00 
رواية الزُهري عن حَبيب مولى عُروة عن عُروة» فصار في الإسناد أربعة من التابعين. 

وفي الصحابة أبو مُراوح اللّيئي غير هذاء سنّاه ابن مَندَهُ واقداًء وعَرّاه لأبي داود» ووقع 
في رواية الإسماعيلٍ من طريق يحبى بن سعيد عن هشام: أخبرني أب أنَّ أبا مُراوح أخبره» 
وذكر الإسماعيلي عدداً كثيراً نحو العشرينَ نفساً رَوَؤْه عن هشام بهذا الإسناد. 

وخالَمَهم مالك فأرسَلّه في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي كَل ورواه يحبى 
ابن يحبى اللّيئي وطاتفة عنه (140-1904/5) عن هشام عن أبيه عن عائشة» ورواه سعيد 
ابن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة» قال الذًا رَقطني: الرّواية المرسّلة عن مالك أصحٌ» 
والمحفوظ عن هشام كا قال الجاعة. 
قوله: ١عن‏ أب ذرٌ) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة: أن أن اناد ره 


١ 
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قوله: «قال: أعلاها» بالعين المهمّلة للأكثرء وهي رواية السائن (ك5١5؟:)‏ أيضل 
وللّشْوِيهني بالغين المعجّمة» وكذا للنَّسَفِيء قال ابن قُرقُول: معناهما متقارب. قلت: 
وقع لمسلم (44) من طريق حمّاد بن زيد عن هشام: «أكثرها ثمناً» وهو يبي المراد. 

قال النّوّوي: مَحَلّهِ - والله أعلم ‏ فيمّن أراد أن يُعتقّ رقبةٌ واحدةٌ أمّا لو كان مع 
شخص ألف درهم مثلأء فأراد أن يشتري بها رقبة يُعيقّه فوّجَدَ رقبة نفيسة أو رقبتين 
فضواع 1 فال كان اقل قال هذا يخلذف الأصسكة )فزن الواحدة الكنية قيها 
أفضل؛ لأنَّ المطلوب هنا فك الرّهّبة وهناك طِيب اللّحمء انتهى. 

الذي بور ذلك جات باغتلات: »زتعي وبع [ذ حت انوع 
بالنّق» وانتقّمَ به أضعاف ما يِحَصُلُ من النّفع بو بعنّق أكثر عدداً منهه ورب محتاج إلى كثرة 
اللّحم لتَفرِقَِهِ على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطِيب اللّحمء فالصّابط أنَّ 
مهما كان أكثر نفع كان أفضل» سواء كَل أو كر واحمّحٌ به مالك في أنّ تق الكهبة الكافرة 
إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة أفضلء وخالَمَه أصبّعْ وغيره وقالوا: المراد بقوله: «أغللى 
ثمناً» من المسلمين» وقد تقدّم تقييده بذلك في الحديث الأوّل. 

قوله: «وأنمَسّها عند أهلها» أي: جات اههويا دهان ء عِنْق مثل ذلك ما يقعٌ غالباً 


الأشالفا وت عدرل تنا : 9 أن الوأ لير حي 5 مم َفِفُوأ مما يبوك 4 [آل عمران:47]. 


قوله: «قلت: فإن لم أفعَل» في رواية الإسماعيلي: «أرأيت إن لم أفعّل؟» أي: إن لم قير 
على ذلك» فأطلق الفعل وأراد القدْرة. وللدَّارَقُطني في«الغرائب» بلفظ: فإن ل أَسبَطِعْ؟ 

قوله: «تعين ضائعاً» بالضّاد المعجّمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرّواة في البخاري ى) 
عقم بعاف وقوه ركنا هو و نيلك لذو رواب الشتريدي فال دعاق ايا 
وجَرّمَ الدَارقُطني وغيره بأنَّ هشاماً رواه هكذا دون مَن رواه عن أبيه. 

وقال أبوعلٌ الصَّدَف ونقلّه من خطّه: رواه هشام بن عُرُوة بالضّاد المعجمة والتّحتانية 
والصواب بالمهمّلة والثُون كما قاله الزُهري. 
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طوس يلاغي رع قارو إِنَّه روي بالصّاد المهمّلة والتون» 
فإنَ هذه الرّواية لم تَمَع في شيء من طرقه» وروى الدَّارَقطني ”© من طريق مَعمّر عن هشام 
هذا الحديث بالضّاد المعجّمة» قال معمر: كان الزهري -يقول:. صَحَفَ هشام وإَِّا هو 
بالصّاد المهمّلة والثون. قال الذَا رَقُطني: وهو الصواب لقابلَته بالأخرّق: وهو الذي ليس 
بصانع ولا ين العمل؛ وقال عل بن المديني: يقولون: إَ هشاماً صَحَّففَ فيه. انتهى» 
10 مَعمّر عن الزهري عند مسلم (84) ى) تقدّم وهي بالمهمّلة والنون» وعَكّسَ 
الكه ردق ها أبعناً عنا تكله عتاضن برقة و شوق رؤانة عشام ريات المراد بالضّائع 
الضّياع من فقر أو عيالء فيّرجع إلى معنى الأوّل» قال أهل اللّغة: جل اشرق لاهن 
لهء والجمع: حَرْق» بضِمٌ ثمّ سكون. وامرأة حَرْقاء كذلك» ورجل صانع وصَدَمٌ بفتحتين» 
وامرأة صَنَاعٌ بزيادة ألف. 

قوله: «فإن لم أفعل؟» أي: من الصّناعة أو الإعانة» ووقع في رواية الدَارَقطني في 
«الغرائب»: «أرأيت إن ضَعْفت؟! وهو يُشْعِرٌ بأنّ قوله: «إن لم أفعّل» أي: للحَجزٍ عن 
ذلك؛ لا كٌسلاً مثلاً. 

قوله: تدع النّاس من الشرٌّ» فيه دليل على أنَّ الكَفَ عن الشرٌ داخل في فِعْل الإنسان 
وكشبه حتّى يُوجرَ عليه وياب غير أن النّواب لا تحصُلُ مع الكفت إلا مع الذي لني 
وَالقَضْدء لا مع الغفلة والذّهولء قاله القُرْطِي مُلخّصاً. 

قوله: «فَإنََّا صدقةٌ تَصَّدَّق» بفتح المثنّاة والصّاد المهمّلة الخفيفة على حذف إحدى 
التاةين» والأصل: تَتَصَدَّقُ ويجورٌ تشديدها على الإدغام. 

وفي الحديث أنَّ الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيهان» قال ابن حِبَّان: الواو في حديث أبي 
ذرٌ هذا بمعنى «ثمّ)» وهو كذلك في حديث أبي هريرة» أي: المتقدّم في «باب مَن قال: إن 
الإيهان هو العمل» (1) وقد تقدّم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلفَ من 


.8١ /١ ني «الغراتب» له ىا ذكر العيني في (عمدة القاري»‎ )١( 


١ همه‎ 


١٠١‏ باب ” /رح 19ه؟-70ه؟ فتح الباري بشرح البخاري 





الرّوايات في أفضل الأعمال هناك. وقيل: ة قَرَنَ الجهاد بالإيهان هنا؛ لأنَّه كان إذ ذاك أفضل 
الأعمال» وقال القَرْطِي: تفضيل الجهاد في حال تَعييِه وفضل برٌ الوالدَينِ لمن يكون له 
أبَوَانَء فلا يجاهد إِلّا بإذنهماء وحاصلّه أنَّ الأجوبة اختلقّت باختلاف أحوال السّائلِينَ. 

وفي الحديث ‏ حُسْنُ المراججعة في السّؤال وصَبْر المفتي والمعلّم على التّلمِيذ ورفقه به. 
وقد روى ابن حِبَّان (71) والطَّّري وغيرهما من طريق أبي إدريس الحَوْ لاني وغيره عن 
| بي ذرٌ حدّئنا حديثاً طويلاً فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها ستل على فوائد كثيرة : منها سؤاله 
عن/ أيّ المؤمنينَ أكمل. وأيّ المسلمين أسلدٌء وأيّ الحجرة والجهاد والصَّدّقة والصلاة 
أفضلٌ» وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أَنَزِلَ عليهم؛ وآداب كثيرة من أوامر ونوا 
وغير ذلك" . 

قال ابن المثيّر: وفي الحديث إشارة إلى أنَّ إعانة الصَّانع أفضل من إعانة غير الصّانع؛ 
أن غير الصَّانع مَظِنّةُ الإعانة 0 أحد يُعِينه غالب بخلاف الصّانعء فَإنّهِ لشَهرَته 
بِصَنعَيه يُْمَل عن إعانته» فهي من جنس الصَّدّقة على المستور. 

*- باب ما يُستحب من العّتاقة في الكّسوف أو الآيات 

46- حدّئنا موسى بن مسعوي. حدَّئنا زائدةٌ بنُ قدام عن هشام بنِ عُرُوة عن 
فاطمة بنت المنذِره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمَرَ الب كِِ بالعتتاقة في 

تابه علي عن الدَّرَاوَرِْيٌ عن هشام. 

1١‏ العا ل سي اب و م ناه تراه 
أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهم| قالت: : كنا نُؤْمَرٌ عندٌ الحُْمُوفٍ بالعتاقة. 

قوله: «باب ما يُستَحبٌ من العتاقة» بفتح العين, ووَهِمَ مَن كسرهاء يقال: عَبَقّ يق 
عتاقاً وعتاقة والمراد الإعتاق» وهو ملزوم العتاقة. 





)١(‏ وإسناده ضعيف جِدَاء فيه إبراهيم بن هشام وهو متروك الحديث. 


كتاب العتق باب 4/ ح ١6 1017١‏ 








قوله: «ني الكسوف أو الآيات» كذا لأبي ذرٌ وابن سَبّويه وأبي الاقفق» وللاقة: 
«والآيات» بغير ألفيء و«أو» للتنويع لاللسَّك؛ وقال الكزماني: هي بمعنى الواو وبمعنى 
«بل» لأنَّ عَطف الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاصٌء وليس في حديث 
الباب سوى الكسوفء وكأنّه أشار إلى قوله في بعض طرقه: (إنَّ السّمس والقمر آيتان من 
آيات الله تحرف الله مهما عباده70"» وأكثر ما ب يقعٌ التّخويف بالناره فناسّبَ وقوع العِتّق الذي 
بحن من النان لكن ننس الكشضوف بالصلاة الشروعة يخلات يقبة الآيات: 

قوله: احرثنا مومن ين مسعودة وهو أبو خدّيفة التهدي, ؛: بفتح النون» مشتهور يكلته 
ل 0 

قوله: «تابَعه علي) ب يعني: ابن المديني» وهو شيخ البخاريء ووَهمَ مَن قال: المراد به ابن 
حَجْرء والدّراوَرْدي: هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: «حدّثنا محمد بن أبي بكرا هو المقدّميء وعَثّام ‏ بفتح المهمّلة وتشديد المثلّئة -: هو 
ابن عليّ بن الوليد العامري الكوفي, ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد» وهشام: 
هو ابن عرُوة» وفاطمة زوجته. وهي ابنة عمّه. وهذا الحديث مختصر من حديث طويل» 
وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في موضعه (85» وتَبِيّنَ برواية زائدة أنَّ الآمر في رواية 
عَنّام هو النبي يك وهو مما يُقرّي أنَّ قول الصحابي: «كّا نُمّر بكذا» في حكم المرفوع. 

4 - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمَةٌ بين الشركاء 

-0١‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عن عَمْرِو عن سال عن أبيه 6ه عن 
النبيّ يك قال: «مَن أعتّقٌ عَبْداً بين اثيّينِ فإن كان مُوسراً قوم عليه نيعا . 

قوله: «باب إذا أعتَقّ عبداً بين اثنينٍ أو أمدّ بين الشرّكاء» قال ابن اليِّن: أراد أنَّ العبد هذه ١‏ 


كالامة لاشتراكههما في الرّقّء قال: وقد يُيّنَ في حديث ابن عمر في آخر الباب أنّه كان يُفتى 


.)٠١58( سلف برقم‎ )١( 


١ 6 ه/‎ 


ل باب ؛/ ح 501١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فيها بذلك. انتهى» وكأنَّه أشار إلى رَدٌ قول إسحاق بن راهويه: إنَّ هذا الحكم مخْتَضَ 
بال عورم وهو فا وادّعى ابن حَرْم لفق العيناى اللخة يتناولُ الآمة» وفيه نظرٌ ولعلّه 
أراد المملوك. 

وقال القُرطِْي: العبدُ اسم للمملوك الذَّكَر بأصلٍ وَضِعِه والآمة اسم نيه بغير لفظه» 
ومن كَمّ قال إسحاق: إِنَّ هذا الحكم لا يتناول الأنتى» وخالقّه الجمهور فلم يُقرّقوا في 
الحكم بين الذَّكَر والأنثىء إِمَا لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس كقوله تعالى: «إِلَا اق أليَنٍ 
عَبَدًا # [مريم:*9] نه يتناولٌ الذّكَرَ والأنثى قطعاء وإمّا على طريق الإلحاق لعَدّم الفارق» 
قال: وحديث ابن عمر )١010(‏ من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه: «أنّهِ كان يُفتي في 
العبد والأمة يكون بين الشّرَكاء» الحديث» وقد قال في آخره: احير ذلك عن النبي وكا 
فظاهرٌه أنَّ الجميع مرفوع؛ وقد رواه الدَارَقُطني (4714) من طريق الزهري» عن نافع عن 


00) 5000 


ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «مَنَ كان له شرك في عبد أو أمّةه/ الحديث”"» وهذا 
أصرَّحُ ما وجدئُّه في ذلك» ومثله ما أخرجه الطَّحَاوي (/ )1١0‏ من طريق ابن إسحاق 
عن نافع مثله» وقال فيه: حُلَ عليه ما بَقي في ماله حبَّى يي كله وقد قال إمام الحرمين: 
إدراك كُون الأمة في هذا الحكم كالعيدٍ حاصل للسّامع قبل التَمطَّنِ لوجه الجمع والقّرق» 
والله أعلم. ١‏ 

قلت: وقد فرَّقّ بينهم| عثمان لبي" بمأحَذٍ آخر, فقال: يَنفُذّعِبَقُ الّريك في جميعه 
ولا شيء عليه لمّريكه إِلّا أن تكون الآمة جميلة تراد للوّطءء فيَضْمَنٌ ما أدحَلَ على شّريكه 
فيها من الشَّرّر قال النّوَوي: قول إسحاق شاد وقول عثمان فاسدء انتهى. 

وإَّا فيد المصيّفُ العبد بائتّينِ والأمة بالشّركاءء اتاعاً للفظ الحديث الوارد فيهماء وإلّا 
فالحكم في الجميع سواءً. 

قوله: عن عَمْرو) هو ابن دينار» وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر» ووقع في رواية 


)١(‏ في إسناده عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيف. 
(5) تحرف في (س) إلى: الليثي. 


كتاب العتق باب 4/ ح ٠07١‏ /ا١١‏ 
الحُميدي )57١(‏ عن سفيان: حدّئنا عَمْرو بن دينار. 


قوله: 'عن سام هو ابن عبد الله بن عمر وللنّسائي (ك4417) من طريق إسحاق بن 
راهويه عن سفيان عن عَمْرو: أنه سوعَ سالم بن عبد الله بن عمر. 

قوله: ١مَن‏ أعتّقٌ) ظاهره العُموم؛ لكنّهِ خحصوص بالاتّفاق» فلا يَصِحّ من المجنون ولا 
من المحجور عليه لسَمَهِء وفي المخجور عليه بِقَلَسِء والعبدٍ والمريض مَرَضٍ الموت» 
ال اح ل اا و ا 
الموتِ عند الشّافعية إِلّا إذا وسعّه التلتُء وقال أحمد: لا يُقوّمُ في المرَض مُطَلْقا وسيأ 
البحث في عِتق الكافر ويا (م ذه ؟). 

وخَرّجَ بقوله: «أَعنَّقٌ» ما إذا أعدّ عب عليه بأن وَرِتَ بعض من يُعبَقُ عليه بقرابةٍ فلا 
سراية”"2 عند الجمهور: وعن أحد رواية» وكذلك لو عَيْجْرَ المكاتب بعد أن اشترى شقضاً 
عق على سه فإ املك والهثقٌ بحصّلان بخير فعلي السَيدِ فهو كالارثء ويَدححلُ في 
الاختيار ما إذا أكرة: 


0 1١ 


بحقٌ» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشمّرٌك أو بعتق جُزءٍ ممّن له كله لم 
يس غند الجمهور أيضاً؛ لأنَّ المال يَسَقِلُ للوارث وبصي اميت مُعرأًء وعن المالكية رواية» 
ع ل ل 
ولأنَّ التقويم ليله سبيل غزامة المنتفات. فيقتضي التّخصيص بِصّدورٍ أمر عل إتلافاً» 
ثمّ ظاهر قوله: «مَن أ 2 وقرع الوك فتكر ا واحرى المهرر لمان بعنفة إذا دك 
محر المنجو 

قوله: ١عبداً‏ بين ائتْنِ؛ هو كالمثالء وإلّا فلا فرقٌ بين أن يكون بين اثَنِ أو أكثرء وفي 
رواية مالك وغيره في الباب: «شركاً» وهو بكسر المعجّمة وسكون الراء» وفي رواية أيوب 
)١(‏ السّراية لغة: اسم للسّير في الليل» وقد يستعملها الفقهاء في المعاني تشبيهاً لها بالأجسامء فيقال: سرى 


الجر من الضر ]إل الشن؟ أى: داء الجة حص بحدك منه اموت ومدق العتق ليان تكميل اطرية فق 
0 : يدام حى دك 3 
العبد المعتّق بعضه. 


١ هده‎ 


١٠١4‏ باب ؛ / ح 10175١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الماضية في الشركة (591): «شقصاً» بمُعجّمةٍ وقاف ومُّهمّلة وزن الأوّل» وفي رواية في 
الباب: «نصيباً» والكلّ بمعتّىء إِلَّا أنَّ ابن دُرَيد قال: هو القليلٌ والكثير» وقال القَرَارُ: لا 
يكون الشّقص إِلّا كذلك» والشَّرك في الأصل مصدر أَطلِقٌ على مُتَعَلّقه وهو العبد 
المشَرّكء ولا بد في السياق من إضمار جُزْءِ أو ما أشبَهّه؛ لأنّ المشئّرّك هو الجملة أو الجزء 
المعيّن منهاء وظاهره الحُموم في كل رقيق» لكن يُستَثنى الجاني والمرهون» ففيه خلاف. 
والأصمّ في الرّهن والجناية مَنع السّراية؛ لأنّ فيها إبطال حقٌّ المرئّين والمجني عليه» فلو 
221" هتدكأ بعد أن كائناه» فإن اق لظ العين يتتاول المكاتب وفعت الشراية .وال 
فلاء ولا يكفي تُبوتُ أحكام الرّقّ عليه» فقد ثبتت ولا يَستَلزِمُ استعمال لفظ العبد عليه» 
ومثله ما لو دبرا لكن تناو لفظ العبد للمُدَبّرِ أقوى من المكاتّبء فيّسري هنا على 
الأصحّء فلو أعتّقّ من أمة ثبت كُوئها أمّ ولد لشّريكه؛ فلا سراية؛ لأا تستَلزِمٌ اقل من 
مالكِ إلى مالك وأَمٌ الود لا تَبَل ذلك عند مَن لا يَرى بيعهاء وهو أصمٌّ قوثي العلماء. 

قوله: «فإن كان مويراً قوّم؛ ظاهره اعتبار ذلك حال العِنّْقء/ حتَّى لو كان مُعييراً ثم 
أيسَرَ بعد ذلك ل يُتغّر الحكم» ومفهومه أنه إن كان مُعبراً لم يُقوّم؛ وقد أفصّحَ بذلك في 
وؤانة مالف حرث فال 'قيا: ١وإِلّا‏ فقد عَتَقّ منه ما عَتَقّ) ويبقى ما لم د يعتّق على حكمه 
الأوّلء هذا الذي يفَهمُ من هذا السّياق» وهو الشّكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاءء 
وسيأتي البحث في ذلك في الكلام على حديث الباب الذي يليه 

قوله: «قُوّمَ عليه بضمٌ أوّله زاد مسلم /١15١1(‏ 20) والنّسائي (ك4977) في روايتهما 
من هذا الوجه: «في ماله قيمة عَدلء لا وَكْسَ ولا شَطّط» والوّكس - بفتح الواو وسكون 
الكاف بعدها مُهمَلة -: النّقصء والشَّطّط ‏ بمُعجمة ثمّ مُهمّلة مُكَرّرة والفتح -: الْجَؤْر 
اتَّمَقّ من قال [بذلك] من العلماء على أَنّهِ يُباعٌ في حِصّة شّريكه جميع ما يُباعٌ عليه في الدّين 
على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين بِقَدرٍ ما يَملِكّه كان في حكم الموسر على 


(1) أي: أحد الشريكين أعتق عبدا مشتركاً. 


كتاب العتق باب 4 / ح 7677 ٠١١.‏ 


أصحٌ قول العلماء» وهو كالخلاف ؤ في أن الدّين هل يَمبّع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية 
الشافعي (17/7) والحُميدي (570): «فإِنه يقوّمُ عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عَدل)» وهو شكٌ 
من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: «قوّمَ عليه قيمة عدل» وهو الصواب. 


مهاد يه 


قوله: ١ثمٌ‏ يُعتّق يُعّقَ) في رواية مسلم: «ثمَ أُعيِقٌ عليه من ماله إن كان موسراً»» وهو يُشْعِرٌ 
بأنَّ التاء في حديث الباب مفتوحة مع ضَمٌ أوّله. 

تنبيه: روى الزهري عن سالم هذا الحديث مختصراً أيضاًء أخرجه مسلم (01/1501) 
بلفظ: «من أعيّقٌ شركاً له في عبد عَمَقَ ما بَقي في ماله إذا كان له مال يَبلْعْ ثمن العبد», 
وذكر الخطيب قوله: «إذا كان له مال يَبلْعْ ثمن العبد» في «المدرّج)”"» وقد وقعت هذه 
الزيادة في رواية نافع كما سيأتي. 

01- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف؛ قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يك قال: اتن امع ورك دفي عليه لكان لاإمال يلع تمن 
العبد فُوّمَ العبدٌ عليه قِِ قِيمة عَدْلِء فأعطى د شرّكاءه حِصّصَّهم وعَتَقَ عليه العبدٌ» وإلا فقد عَتَقَ 
منه ما عَتَقّ). 

قوله في طريق مالك عن نافع: «وكان له ما يَِلّغ أي: شيء يبل وعند الكشيهيت: 
«مالٌ يَبلّغْ؛ وهي رواية «الموطً» (777/5) والتّقيد بقوله: ايَبلّغ) يحرج ما إذا كان له مال» 
لكنّه لا يَلْمْ قيمة النّصيب» وظاهره أنه في هذه الصّورة لا يُقوّم عليه مُطلَقا لكنّ الأصحٌ 
عند الشّافعية ‏ وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القَدْر الذي هو مويو به. تنفيذاً للعئق 
بِحَسَبٍ الإمكان. 

قوله: اكَمَن العبد» أي: ثمن بقية العبدء لأنَّهِ موسر بحِصَّتِهه وقد أوضعٌ ذلك النّسائي 
(441) في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عُبيد الله بن عمر وعُمر بن نافع 
)١(‏ فقال: يقال: إنه من كلام الزهري وليس من كلام رسول الله يِه وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل 

عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله: «في ماله». انظر «الفصل للوصل المدرج في النقل» له .77/8//1١‏ 


١/6 
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ومحمد بن عَجُلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «وله مال يَبلْعْ قيمة أنصباء شُرَكائه فإنَّه 
يَضْمَن لشّرَكائه أنصباءهم. ويَعيّق العبد» والمراد بِالَّمَن هنا القيمة؛ لأَنَ التّمَن ما اشيُرِيَت 
به العين» واللّازم هنا القيمة لا الم وقد لَه ف كاذ زواية قيدون ان انبسة الدكورة 
ويأني في رواية أيوب في هذا اباب بلفظ: همال قيمته بقيمة عدل». 

قوله: «فأعطى شُرَكاءه» كذا للأكثر على البناء للفاعل» و«شُرَكاءه» بالتنّصب» 
وليعضهم: «فأعطي» على البناء للمَفعولٍ «وثّرَ كاوه بالضَم. 


وقوله: ١حِصّصّهم)‏ أي: قيمة حِصّصهم. أي: إن كان له شُرَكاء فإن كان له شّريك 
أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه» فلو كان مُشْتَرَكاً بين الثلائة فأَعتّقّ أحدّهم 
حمنة! وهن الثلكه والثان حم وه لثمن فهل يُترّم علنهنا تسب عنالدت 
النّصف بالسّوية» أو على قَدر الحصّص؟ الجمهور على الثاني» وعند المالكية والحنابلة 
خلاف كالخلاف في الشّفعة إذا كانت لاثنِين هل يأخذان بالسّوية» أوعلى قدر الملك؟ 

قوله: اعَتَقَ منه ما عَتَقّ قال الدَّاوُودي: هو بفتح العين من الأوَّل» ويجوز الفتح والضَّمّ 
في الثاني» وتعقيَه ابن التّين بأنّه لم يقله غير وإنَّا يقال: تق بالفتح» وأعتقٌ عتقّ بضمٌ ا همزة» 
ولايُعَرَفُ عُيَقَّ» بضمٌ أوّله؛ لأنَّ الفعل لازم غير مُتعدٌ. 

01 7- حدَّنا بيدُ بن إسراعيلَ» عن أبي أُسامة عن عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يكل «من أعتقٌ شِرْكاً له في مملولك فعليه عق كلّه إن كان 
له مال يم َه فإن لم يكن له مال يُقوّمُ عليه قِيمةَ عَذْلِ على المُعتقٍ فأعيقٌ منه ما أعمقٌ». 

حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا بشّرٌّ عن عُبيد الله... اختصره. 

قوله في الرواية الثالثة: فعن أى أسامة عن نيد اهو ابن عم الشتري 

قوله: ١عِتقه‏ كلّه) بجَرٌ اللام تأكيداً للصّمير المضاف. أي: عِتَقٌ العبد كلّه. 

قوله: «فإن ن لم يكن له مال د قوم عليه قيمة عَذْل على المعْتّق) هكذا في هذه الرّواية 
وظاهرها أنَّ التّقويم يُشرَعٌ في حقٌّ مَن لم يكن له مال» وليس كذلكء بل قوله: ١يُقوّم؛‏ ليس 
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و ا ل ا 
اتقويم؛ فإنَ التق يقح في نصيبه خاصّة؛ وجواب الشّرط هو قوله: «فأَعيِق قفنتهاما :أعتق 
لب ا ل و ار 
أسامة عند الإسم|عيلي بلفظ: «فإن لم يكن له مال يُقَوَّم عليه قيمة عَدل عَبَقّ منه ما عَتَقّ) 
وأرضع من ذلك رواية علمين عارك عر وداه عد سني (917107) بلفظ: 
«فإن كان له مال ف قَوْمَ عليه قيمة عدل في ماله» فإن لم يكن له مال ع2 عَتَى فته ها عد 

قوله: «حدّئنا مُسدّ حدّئنا بشر) أي: ابن الممَضّل «عن عُبيد الله» أي: ابن عمر. 

قوله: «اختّصّره) أي: بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مُسدَّد في «مسنده» برواية معاذ بن 
المثنّى عنه بهذا الإسنادء وأخرجه البيهقي )1717/٠١(‏ من طريقه ولفظه: «مَن أعتّقٌ شركاً 
له في مملوك؛ فقد عََقَ كله». وقد رواه غير مُسدّد عن بشر مُطْوَّلاَ أخرجه النّسائي 
(4940) عن عَمْرو بن عل عن بشرء لكن ليس فيه أيضاً قوله: «عَبَقّ منه ما عَتَقّ) 
فِيُحتَمَلُ أن يكون مُراده أنه اختصر هذا القّدرء وقد َم الإساعيلٍ ذلك. فقال: عامّة 
الكوفينَ رَوَوَا عن عُبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم المويسر والمعبير معاء والبصريون 
م يَذكٌروا إِلّا حكم الموير فقّط. 

قلت: فين الكوفيينَ أبو أسامة كا ترى وابن ثُمَير عند مسلم »)48/١901(‏ وزهير 
عند النّسائي (4470)» وعيسى بن يونس عند أبي داود (7947)» ومحمد بن عبيد عند 
أبي عَوَانَة (57/46) وأحمد (5774)» ومن البصريينَ بشر المذكورء وخالد بن الحارث» 
ويحبى القطَّانُ عند النّسائي (ك4971: 4478 5970) وعبد الأعلى فيها ذكر الإسماعيل» 
ل 
مال عَمَقّ منه ما عَبَقّ» وزائدة كوفي لكلّه وافقّ البصريينَ. 

4- حدَّئنا أبو النعْمانِ حدّثنا حاف عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيّ يك قال: «مَن أعتّقّ تَصِباً له في مملوكِ أو شِرْكاً له في عَبِْه فكانَ له من المالٍ ما 
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يلغ قِيمَنّه بقيمةٍ العَدْلٍ فهو عَتِيقٌ». قال نافعٌ: وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقّ. قال أيوبٌ: لا أدري 
أشيءٌ قاله نافع» أو شيءٌ في الحديث؟ ! 

قوله: «أو شِرْكاً له في عبد) الشَّكّ فيه من أيوب» وقد سبق في الشّركة (١49؟)‏ من 
وجه آخر عنه فقال فيه: «أو قال: نصيباً». 

قوله: «فهو عتيق) أي: مُعتّقء بضمٌ أوّلهِ وفتح المثمّاة. 

قوله: «قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث» هذا شك من أيوب في 
هذه الزيادة المتعلّقة بحكم المعيير: هل هي موصولةٌ مرفوعةٌ» أو مُقَطِعَةٌ مقطوعةٌ» وقد 
رواه عبد الومّاب عن أيوب فقال في آخره: «وربّا قال: وإن لم يكن له مال فقد عَتَنَ منه ما 
عََقَ» وربّا لم يقلهء وأكثر ظَنِي أنه بىء يقوله نافع من قبّله؛ أخرجه النّسائي (5410), 
وقد وافقّ أيوبّ على الشَّكَ في رفع هذه الرٌّيادة يحبى بن سعيد عن نافع» أخرجه مسلم 
( والنّسائي (ك١445)‏ ولفظ النّسائي: «وكان نافع يقول ‏ قال يحبى: لا أدري 
أشيء كان من قِبّله يقوله أم شيء في الحديث -: فإن لم يكن عنده فقد جار ما صَنَعَ): 
ورواها من وجه آخر عن يحيىء فجَرّمَ با عن نافع» وأدرّجَها في المرفوع من وجه آخرٌ 
(4971049477:4475)» وجُرَّمَ مسلم (44/1001) بأنَّ أيوبَ ويحيى قالا: «لا ندري 
أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبّله» ولم متف عن مالك في وصلها ولا عن 
عبيد الله بن عمر لكن اختَلِفَ عليه في إثباتها وحذفها | تقدَّمء والذين أثبتوها حَُفَاظ 
ابابا عن وداه متدمء وانتها أنضا عوبر بؤكنام كز ييا وعد تي بعتربيانا 
(6607؟) وإسماعيل بن أَميّة عند الدًا رَقُطني (4715). 

وقد رَجْحَ الأئمّة رواية مَن أثبت هذه الزيادة مرفوعة» قال الشّافعي: لا أحسّبٌ عالاً 
بلحديث يَشكَ في أن مالكاً أمظ لحديث نافع من أيوبء لأنّه كان ألرّم له منه» حتَّى ولو 
استَويا فشك أحدهما في شيءٍ لم يَشْكّ فيه صاحبه؛ كانت الحجّة مع مَن لم يَشّكّ. ويُؤيدُ 
ذلك قول عثان الدّارمي: قلت لابن معين: مالك في نافع أَحَبَّ إليك أو أيوب؟ قال: 
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مالك. وسأذكرٌ ثّمَرة الخلاف في رفع هذه الزٌيادة أو وقفها ني الكلام على حديث أبي 
هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

6 - حدَّئنا أحدٌ بن قدا حدَّثنا الفُضَيلُ بِنُ سليان حدّثنا موسى بن عُقْبةَ أخبرني 
نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنه كان يفني في العبدٍ أو الأَمِةٍ يكونٌ بين شُرَكاء فيُعيقُ 
أحدّهم نَصِيبَه منه يقول: قد وَجَبَ عليه عِنْقُه كله إذا كان للّذي أعتقٌ من امال م يل ُو 
من ماله قِيمةَ العَذْلِ ويُدقَعٌ إلى الشرَكاءِ أنصِباؤٌّهم, ويل سبيل المطتق. يخْكُ ذلك ابن عمرٌ 

وروأة اللْيتُ وابنٌ أي ِنْب وابنُ إسحاقٌ وجُويرية ة ويحبى بن سعيدٍ ع ومع يذ ا 
اي عن النبيّ وَكِ... حتضّراً. 

قوله: «أنّه كان يُفُتى “لل رةه كآن البخاري أورَّدَ هذه الطّريق ليشيرَ بها إلى/ أنَّ 
سوريف سد أشي دع قاف و روي لك ل ا 
عاو اذ خرن بن عنعن نام ويذا الإنكاف بل واس صخرريق حوبي عاق 
أخرجه أبوعَوَانة (478) والطّحَاوي (م/ + )٠‏ والذا رَقُطني (4770) من طريقه. 

قوله: «ورواه اللَّث وابن أي ذِنْبٍ وابن إسحاق وجُوَيرِية ويحبى بن سعيد وإسماعيل بن 
أمّة عن نافع عن ابن عُمر عن النبي يله صر محتصّراً؛ يعني: وم يذَكُروا الجملة الأخيرة في حقّ 
المعير» وهي قوله: «فقد عَتَنّ منه ما عَدَّ»» فنا رواية اللَّيث فقد وصّلها مسلم ٠١1(‏ )0 
ول يَسُّق لفظه. والنّسائي (4977) ولفظه: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: «أيّ) مملوكِ كان 
2 ء فأعتَقٌ أحدهم نصيبهء فَإنَّهِ يُّقامُ في مال الذي أعتّقٌ قيمة عَذْل» فيعتّق فيُعتّق إن بَلْعْ 
ذلك ماله). 

وأمّا رواية ابن أبي ذتب فوّصّلها مسلم )44/١6١١(‏ ولم يسَق لفظهاء ووَصّلها 
أبو تُعيم في اممُستخرّجه) عليه ولفظه: «مَن أعتّقٌ شِركاً له في تملوك وكان للّذي يُعتِق مَل 
ثمنه» فقد عَبَىّ كله . 


١ هرهه‎ 
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وأمّا رواية ابن إسحاق فوّصّلها أبو عَوَانة (576) ولفظه: «مَن أَعتّقّ شركاً له في عبد 
مملوك» فعليه تَمَادْهِ منه». 

وأمّا رواية جُوَيرِية وهو ابن أسماء ‏ فوّصّلّها الموّلّف في التّركة (607؟) كما مضى. 

أمّا رواية يحبى بن سعيد فوّصّلها مسلم وغيره وقد ذكرت لفظه. 

وأمّا رواية إسماعيل , بن أمنّةه فوَصّلها مسلم (44/1601) ول يَسّق لفظهاء وهي عند 
عبد الرَّزْاق (171714) نحو رواية ابن أبي ذتب. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الموير إذا أعّنّ نصيبه من مملوك ع كلا ا عند 
البَرّ: لا خلاف في أن التَّويم لا يكون إِلّا على المويرء ثم اختلفوا في وقت العِنّق؛ فقال 
الجمهورٌ والشافعي ني الأصمح وبعض المالكية: إِنّه يَعِتِقَ في الحال» وقال بعض الشّافعية: 
لو أعتّقٌ الشّريك نصيبه بالتّقويم كان لَغواًء ويَغرّم المعيِنُ حِصّة نصيبه بالتّقويم» وحُجَتْهم 
رواية أيوب في الباب حيث قال: «مَن أعبّقٌ نصيباً وكان له من المال ما يَبلّْ قيمتّه» فهو 
عتيق1» وأوضح من ذلك رواية النّسائي (ك؟444) وابن حِبّانَ (87171) وغيرهما من 
طريق سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «مَن أعتّقٌ عبداً وله فيه شرَّكاء وله 
وفاء» فهو خُرٌ ويَضمَنٌ نصيب شرَكائه بقيمته»» وللطّحاوي )1١5/8(‏ من طريق ابن أبي 
ذتب عن نافع: كاد الى اح تسيويائك كم نوي سيق جلا مدت او امقر 
المويش امدق بعل ذلك ان ستّمرٌ انق وبقي ذلك دين في ؤميهه ولو مات أَيدٌ من تَركته فإن 
م لف شيا ل يكن للكريك شى: وأسكمة المي 

والمشهور عند المالكية: أنه لا يُعيِق إِلّا بدَفع القيمة» فلو أَعتّقٌ الشَّرِيكُ قبل أخذ القيمة 
تعد عنقه: وهو أحد أقوال الشافعي؛ ور سالم أوّل الباب حيتٌ قال: «فإن كان 
مُوسراً قوّمَ عليه ثم يُعبّق) 

والجواب: أنه لا يَلرّمُ من ترتيب التق على التّقويم ترتيبه على أداء القيمة» فَإنَ التَويمَ 
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يفيدُ مَعرفة القيمة» وأمّا الدّفع فقَدرٌ زائد على ذلك. وأمّا رواية مالك (7/ 0777 التي فيها: 
«فأعطى شُرَكاءه حِصّصهم وعَتَقّ عليه العبد» فلا تقض ترتيباً لسياقها بالواو. 

وي اليذيك جه غل ابن ينين خيثُ قال: يَعيِقٌ كله ويكؤن نيب من م يُحيقَ في 
بيت المال» لتصريح الحديث بالتّقويم على المعتق. 

وعلى ربيعة حيثٌ قال: لا يَنقُذٌ عِنَقُ الجزء من مُوير ولا مُعِر» وكأنّه لم ينبت عنده 
الحديث. 


وعلى بُكير بن الأشحَ حيثٌ قال: إِنَّ النَّويم يكون عند إرادة العِنّق لا بعد صُدوره. 

وعلى أبي حنيفة حيثٌ قال: يَتخيّرٌُ الشّرِيك بين أن يُقوّم نصيبه على المعق أو يُعتق 
نصيبه أو يُستّسعى”" العبدٌ في نصيب الشَّريكء ويقال: إنَّه م يُسبّق إلى ذلك ول يُتابعه عليه 
أحد حبَّى ولا صاحباه» وطَرَّدَ قولّه في ذلك فيه| لو أعتّقٌ بعضّ عبده؛ فالجمهور قالوا: 
يَعتِق كله وقال هو: يَسنّسعي العبدٌ في قيمةٍ نفيه لمولاه. واستثنى الحنفية ما إذا أن 
الشَّريك فقال لشّريكه: أعتّق نصيبكء قالوا: فلا ضَمان فيه. 

اهيدل باعل أنّعن اتلت شيعا من الكيوان فعليه قيمثه لا مثله» ولتق بذلك ما لا 
يكال ولا يورّن عند الجمهور. 

وقال ابن بَطّال: قيل: الجكمة في التّقويم على المويير أن تَكمُل حُرّية العبد/ لتَِمٌ شهادثّه ه/1ه١‏ 
وحدوده. قال: والصواب أنََّا لاستكمال إنقاذ المعتق من النار. قلت: وليس القول المذكور 
مردوداً بل هو تمل أيضاًء ولعلّ ذلك أيضاً هو الحكمةٌ في مشروعية الاستِسْعاء. 

- باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال 
استسعيّ العبدٌ غير مشقوقٍ عليه على نحو الكتابة 


كي اع ار ك ا 2 و 
1675- حدّثني أحمد بن أبي رَجاءِء حدّثنا يحبى بن آدمّ, حذثنا جَرِيرٌ بِنْ حازم» سمعت 


)١(‏ الاستسعاء: عمل العبد وسعيه لتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر ليحرّر نفسه. 


١15‏ باب ه/ ح 1077-7077 فتح الباري بشرح البخاري 





قَتَادهَ قال: حدّئني النَضْرٌ بنُ أنس بن مالكِ. عن بَشِرِ بن تبيكِء عن أ بي هريرة #ه. قال: قال 
الب ككلة: من أعبّقٌ سّقِيصاً من عَيْدِ...» 

7- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يزيدٌ بن ريع علاييل عو تاكس ري ابن 
عن يشر بن تيك عن أبي هريرة ضيه أنَّ النبي يك قال: «مَن أعّقٌ تَصِبباً أو شّقِيصاً في تملوك 
فتَلاصٌه عليه في ماله إن كان له ماله ولا قوم عليه فاستسْعِيَ به غير مَشْقُوقٍ عليه). 

تابعه بَعَه حَجَاح ب بن حجَاج وأبانُ وموسى بن حَلّفٍ عن قَتَادة اختصره شُعْبة. 

قوله: «باب إذا أعتّقٌ نّصيباً في عبد وليس له مال استّسْعي العبد غير مَشُقوق عليه على 
نحو الكتابة» أشار البخاري ببذه النَّرّجمة إلى أنَّ المراد بقوله في حديث ابن عمر: «وإِلّا فقد 
عَتَق منه ما عَتَقَ) أي: وِلّا فإن كان المعتق لا مال له يَبلُعْ قيمة بقية العبد. فقد تَنَجٌرَ ِب 
الجُرَء الذي كان يَمِلِكُهء وبقي الُرء الذي لشّريكه على ما كان عليه أوَّلاً إلى أن يُستسعى 
العبدٌ في تحصيل القدر الذي يُخَلّص به باقيّه من الرّقّ إن قويّ على ذلكء فإن عَجَرٌ نفسّه 
استَمرّت حِصّة الشَّريِك مَوقوفة» وهو مَصير منه إلى القول بصِحَّة الحديئَنٍ جميعاً» والحكم 
برفع الزيادتين معاً وهما: قوله في حديث ابن عمر: ولا فقد عَبَقّ منه ما عَبَقّ4 وقد تقدّم 
بيان من جَرّمَ نا من جُملة الحديث. وبيان من تَوَقَفَ فيها أو جَرّمَ بأئّهَا من قول نافع. 
وقوله في حديث أب هريرة: «فاستسعِيّ به غير مَشقوق ماق 2 بأنّا من 
حملة الحديث ومن تَوَقّفَ فيها أو جَرّمَ بأتا من قول قَتَاده وقد بَيّنت ذلك في كتابي 
«المدرّج» بأبسَط مما هنا. 

وقد استبعد الإسماعيلٍ إمكان الجمع بين حديتي ابن عضر واي هريرة ومّنْعَ الحكمٌ 
بصِحَتِهه| معأ وجَرَمَ بأئهما مُتّدافعان» وقد جَمَعَ غيره بينهم| بأوجُد أَُرَ يأتي بيائها في أواخر 
الناف إن قاءالله تعال. 

قوله: اجرير بن حازم سمعت قتَادةً) سيأتي بعد أبواب (5007) من رواية جرير بن حازم 
عن نافع» فله فيه طريقان» وقد حَفِظ الزيادة التي في كل منهما وجَرّم برفع كل منهما. 


كتاب العتق باب ه / ح 16707-7675 ١1١/‏ 








قوله: اعن بَشِر بن تبيك» بفتح الموحّدة وكسر المعسجمة وبفتح التّون وكسر الهاء» وزناً 
اعلا 

قوله: امن أعتَقّ شّقيصاً من عبد» كذا أورّده مختصراً وعَطّفَ عليه طريق سعيد عن 
ََادة» وقد تقدم في التّركة (10*4) من وجو آخرٌ عن جَرير ين حازم وبقيته: «أحتّقٌ كله 
إن كان له مال» وإِلَّا يُستَسعَى غير مشقوق عليه»» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق بشر بن 
السّري ويحيى بن بُكير جميعاً عن جُرير بن حازم بلفظ: امَن أعبَقّ شقصاً من غلام وكان 
للّذي أعبَقه من المال ما يَبلُعْ قيمة العبد أَعيِقٌ في ماله» وإن لم يكن له مال استُسعي العبدٌ 
غير مَشْقُوق عليه). 

العا ساو ا قي 

قوله: ١عن‏ النّضْر) في رواية جَرير ‏ التي قبلها ‏ عن قَعَادةً: حدّثني النّضر. 

قوله: الم ا 0 
/١6٠١(‏ ةومه): «مّ يُسمّسعى في نصيب الذي لم يعتق ق2 الحديثء» وفي رواية عبّدة عند 
النّسائي (497) ومحمد بن بشر عند أبي داود (797:8) كلاهما عن سعيد: «فإن لم يكن 
له مال قوّمَ ذلك العبد قيمة عَدل واستسعِيّ في قيمته لصاحيه) الحديث. 

قوله: «غير مَشُقوق عليه» تقدّم توجيهّهء وقال ابن التّين: معناه: لا يُستَغى عليه في 
القّمَنْء وقيل: معنن عون تكانياء وه يعي دا وفي توت الاستسعاء حُجّة على ابن 
سيرينَ حيث قال: يُعتّقَ نصيب الشّرِيك الذي ل يُعتّق من بيت المال. 

قوله: اتابعه حَجحاج بن حَبجاج وأبان وموسى بن حَلّف عن قاد واختصره شّبة» أراد 
البخاري بهذا الرَّد على مَن رَّعَمَ أنَّ الاستسعاء ء في هذا الحديث غير محفوظ. أن ممتي 
أبي عَرُوبة تفرّد به فاستَظهَرٌ له برواية جَرير بن حازم بموافقته» ثمّ ذكر ثلاثة تابعوهما 
0007 


١ همه‎ 


١18‏ باب ٠‏ / ح 1ه70-/170ه0؟ فتح الباري بشرح البخاري 





فأمّا رواية حَجَاجٍ فهو في نُسحَّة حَجَاجٍ بن حَجّاجٍ عن قَبَادةَ من رواية أحمد بن حفص 
أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طَهمان عن حَجَاجٍ وفيها ذكر السّعاية» ورواه 
عن قَنَادةَ أيضاً حَجَاجٍ بن أرطاة» أخرجه الطّحَاوي .)1١17/(‏ 

وأمّا رواية أبان فأخرجها أبو داود (9507) والنّسائي (ك5447) من طريقه قال: 

حدّئنا قَتادة أخبرنا التضر , بن أنس» ولفظه: «فإنَ عليه أن يُعيَقٌ قت إن كان له مالء وإلّا 


استسقيٌ العبدٌ) الحديث» ولأبى داود: «فعليه أن يُعتقّه كله والباقى سواء. 


وأمّا رواية موسى بن خَلّف. فوّصّلها الخطيبُ في كتاب «الفصل للوّضْل» /١(‏ هه*) 
من طريق أبي ظَمّر عبد السَّلام بن مُطَهّر عنه عن قَنّادة عن التّضر ولفظه: «مَن أعبّقّ شقصاً 
له في عملوك فعليه خلاصه إن كان له مالء فإن لم يكن له مال استّسعيّ غير مَشقُوق عليه». 

وأمّا رواية شعْبة أخرجها مسلم (20/1507) والنّسائي (ك44417) من طريق غُندّر 
عنه عن قتّادة بإسناده. ولفظه: عن النبي يكِ في المملوك بين الرجِلَينٍ فيُعتقٌ أحدّهما 
نصيبه قال: ايَضْمَن)» ومن طريق معاذ عن شُعْبة بلفظ: ١مَن‏ أعتقٌ شقصاً من مملوك فهو 
خرٌ من ماله)"» وكذا أخرجه أبو عَوَّانة (؟4775) من طريق الطّيالسي عن شّعْبة: وأبو 
داود (79125) من طريق روح عن شُعْبة بلفظ: «مَن أَعبَىّ تق لوكا دنه يق أخترج فعلية 
خلاصه). 

وقد اختصر ذكر السّعاية أيضاً هشام الدَّسنُوائي عن قَتادة إلا أنه اختّلف عليه في 
إسناده: : فمنهم من ذكر فيه التّضر , نوق أنْسِن» ومنهم من لم يَذْكّره وأخرجه أبو داود 
كه 'او/1 97 7) والنّسائي (م:ة:و459:) بالوجهَين”” ولفظ أبي داود والتباي 
جميعاً من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه: «مَن أعبّقّ نصيباً له في مملوك ع عَبَقّ من ماله إن كان 
له مال»؛ ولم يحتلّف على هشام في هذا القَدْر من المتن» وغَمَّلَ عبد الحقّ فرّعَمَ أنَّ هشاماً 
)١(‏ عند مسلم (07()1901). 
() النسائي لم يخرجه إلا من الوجه الذي ليس فيه النضر بن أنس. وانظر (مسند أحمد» .)١١81/(‏ 


كتاب العتق باب ه/ ح 5نه؟1-/اه؟ ١1‏ 








وشّعْبة ذَكَرا الاستسعاء فوّصلاه» وتَعَقّبَ ذلك عليه ابن الموّاق فأجاد, وبالَعَ ابن العربي 
فقال: اتَمّقوا على أنَّ ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي يك وإِنَّا هو من قول قتّادة. 

وتقلٌ الخال في «الوكل» عن أحمد: أنه ضَمفَ رواية سعيد في الاستسعاء» وصَعَقها 
أيضاً الأْرَمُ عن سليمان بن حَرْبء واستَندَ إلى أنَّ فائدةٌ الاستسعاء أن لاتدخل الضرز عل 
الدَّريكء قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاً لَلَرِم الوا امطارضاة كل هر مرضي 1 
ور ذلك وق ذلك غاية المَّرّر على الشَّريك. انتهى» وبمثل هذا لا تُرَدٌ الأحاديث 
المخيهة 

قال النّسائي: بَكَمَّني أنَّ هتاماً رواه فجّعل هذا الكلام» أي: الاستسعاء» من قول 
قَنَادة وقال الإساعيلي: قوله: «ثمّ استسعيّ العبد» ليس في الخبر مسنداً وإنَّا هو قول 
قَنّادة مُدرّج في الخبر على ما رواه نام وقال ابن المنذر والخطَّبي: هذا الكلام الأخيدُ من 
فتيا قَتَادة ليس في المتن. 

قلت: ورواية هام قد أخرجها أبو داود (7474) عن محمد بن كثير عنه عن قمَادة' 
لكنّه لم يَذكر الاستسعاء ء أصلاًء ولفظه: أنَّ رجلاً أعبقّ شقصاً من غلام, فأجارٌ النبي يكل 
عتقه وعَرّمَه بقية ثمنه؛ نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام فذكر فيه السّعايةء 
وقَصَّلّها من الحديث المرفوع» أخرجه الإساعيلي وابن المنذر والدَارَقُطني (؟477)/ ١54/6‏ 
والخطّابي والحاكم في «علوم الحديث)20 والبيهقي )25877/٠١(‏ والخطيب في «الفصل 
للوصل» )"09-08/١(‏ كلّهم من طريقه» ولفظه ممثل رواية محمد بن كثير سواءء وزاد: 
قال: فكان قَمَادةٌ يقول: إن لم يكن له مال استسعيّ العبد. 

قال الدّارَقطني: سمعت أبا بكر التّيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه هام ضَبَطَه 
وفَصَلّ بين قول النبي كَلِ وبين قول قَتَادة هكذا جَرّمَ هؤلاء بأنّهِ مُدرّج» وأبى ذلك 
آخرون منهم صاحبا "الصحيح» فصّحّحا كونَ الجميع مرفوعاًء وهو الذي رَجّحَهِ ابن 


.5 ١ «معرفة علوم الحديث) ص‎ )١( 


١١‏ ياب ه/ ١707-/1و؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





دَقيق العيد وجماعة؛ الأو أن عَرُوبة أعرّفٌ بحديث قتَادة لكثرة مُلارَّمَتِهِ لى 
وكثرة أخذه عنه من همّام وغيره» وهشام وشّعبة إن كانا أحفّظ من سعيد. لكنّهما لم يُنافيا ما 
افير باكرا من اشنيت عر يمد رين الما لقي اح ا له ا 
سعيد؛ فإِنَّ مُلارّمة سعيد لقتَادةَ كانت أكثر منهماء فسمع منه مالم يسمعه غيئه» وهذا كله 
لو انفَرَد وسعيد لم يَنمَرِد وقد قال النّسائي في حديث أب قَتّادة عن أبي المليح في هذا 
الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قَمّادة: هشام وسعيد أنْبَتٌ في قتّادة من همّام. 

وما أُعلّ به حديث سعيد من كونه اختلّطً أو تفرّد به مردود لأنَّهِ في «الصحيحين؛ 
وغيرهما من رواية مَن سمِمَ منه قبل الاختلاط كيزيد بن رُرَيع» ووافقّه عليه أربعة تقدّم 
ذكرهم وآخرون معهم لا تُطيلُ بذِكرهم وممّام هو الذي انَمَرّدَ بالتفصيلء وهو الذي 
خالّف الجميع في القدر امَّعَّق على رفعه. فإنّه جَعَلَهِ واقعةً عَينِ وهم جَعَلوه حُى] عامّاء 
دل على أنّهِ م يَضيطه كما ينبغي. 

والعَجّب من طَعّنَ في رفع الاستسعاء بِكَونٍ هام جَعله من قول قتّادةه ول يطعن في| 
يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي: «وإِلّا فقد عََنّ 
منه ما عَتَقَ) بكُونٍ أيوب جَعَلّه من قول نافع كما تقدّم شرحٌه فَفَّصَلَ قول نافع من 
الحديث وميرّه ىا صَبَعَ هنّام سواء, فلم يجعلوه مُدرّجاً ىا جَعَلوا حديث هام مُدَرّجَأَء مع 
كون يحيى بن سعيد وافقّ أيوب في ذلك. وهمّام لم يوافقه أحدّء وقد جَرّمَ بكُونِ حديث 
نافع مُدرَجاً محمد بن وضَاح وآخرون. والذي يَظهَءُ أن الحديئينٍ صحيحان مرفوعان 
وفاقاً لعملٍ صاحبّي الصحيح. 

وقال ابن الموّاق: والإنصاف أن لا نُوهّمَ الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون 
سيع قَتّادة يُفِتِي به فليس بين تحديثه به مرّة وفتياه به أخرى مُنافاة. 


ا 


قلت: ويُؤيّدُ ذلك أنَّ البيهقي ( ٠‏ أخرج من طريق الأوزاعي عن قَتّادة: أنه 
أفتى بذلك؛ والجمع بين حديئي ابن عمر وأبي هريرة تكن بخلاف ما جَرّمَ به الإسماعيلي. 


كتاب العتق : باب ه /ح 55ه؟-/الاه؟ ١؟١‏ 


قال ابن دقيق العيد: حَسبّك با اتَّمنّ عليه الشَّيخانء فإنّه أعلى دَرَجات الصحيحء 
والذين لم يقولوا بالاستسعاءٍ تَعَلّلوا في تضعيفه بتعليلاتٍ لا يُمكنهم الوّفاءُ بوثلها في 
المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديتٌ يَرِدُ عليها مثل تلك التُّعليلات» وكأنَ 
البخاري حََشِيَ من الطّعن في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة فأشار إلى ثُبوتها بإشاراتٍ خفيّة 
كعادد جا نه اخرتج هاب نارأواية يزيد بن ريع عنهء وهوعن انتب النامن فيه وسمع منه قبل 
الاختلاط» ثمّ استظهرٌ له برواية جرير بن حازم بِمُتابَعَتِهِ لينفي عنه التفرّد ثم هَ أشار إلى أنَّ 
غيرهما تابََهها ثم قال: اختصره شّعْبة» وكأنّه جواب عن سؤال مُقدَّر وهو أنَّ شعبة أحمَظٌ 
الناس لحديثٍ قَمَادةء فكيف ل يَذَكُر الاستسعاء؟ فأجاب بأنَّ هذا لا يُوَثّر فيه ضَعفاً لأنّه 
أورّدّه مختصراً وغيره ساقه بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء والله أعلم. 

وقد وقع ذكرٌ الاستسعاء في غير حديث أب هريرة: أخرجه الطبراني'' من حديث 
جابر» وأخرجه البيهقي )187/٠١(‏ من طريق خالد عن أب قِلابةَ عن رجل من بني 
عذرة”"» وعٌُمدة مَن ضَكَّفَ حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله: «وإِلّا فقد عَتَقّ 
منه ما عَتَقّء وقد تقدّم أَنَّهِ في حٌّ المعير» وأنَّ المفهوم من ذلك ار الذي لشَرِيكِ 
لل ارس مر يح بأن يَستَِرَّ رَقيقاًء ولا فيه التصريح بأنّه 
ل 

وقد احتّحّ بعض/ مّن ضَكَّفَ رفع الاستسعاء بزيادةٍ وقعت في الدَارَقطني (4119) 
وغيره من طريق إسماعيل بن أميّة وغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره: اورّقٌ منه ما 
بَقَيَّ)» وني إسناده إسماعيل بن مَرزوق الكعبي» وليس بالمشهورٍ عن يحبى بن أيوب» وفي 
حفظه شيء عنهم؛ وعلى تقدير صِحَّتها فليس فبها أنه يَستَوِرٌ رَقيقا بل هي مُقتضى المفهوم 
من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك. 


)١(‏ في «اللأوسط» »)72١75(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق المروزي» وهو ضعيفف. 
(1) نقل البيهقي تضعيفه عن الشافعي. 


١ ه/ع‎ 


١7١‏ باب ه/ح 1ه 1000-7 فتح الباري بشرح البخاري 





فلاّذي صَحّحَ رفعّه أن يقول: معنى الحديثَنِ أن المعير إذا أعتّقٌ حِصّته لم يَسر العِنّق 
في حِصَّة شّريكه؛ بل تبقى حِصَّة شّريكه على حالها وهي الرّقٌ ثمَّ يُستّسعى في عِتق بقيته 
فيُحصّل ثمن الجُء الذي لشّرِيكِ سيّده ويدفعُه إليه ويَعتتق» وجَعَلوه في ذلك كالمكاتب. 
وهو الذي جَرّمَ به البخاري. والذي يَظهّر أنه في ذلك باختياره لقوله: «غير مَشقوق 
عليه»؛ فلو كان ذلك على سبيل الوم بأن يُكَلّفَ العبد الاكتتساب والطَلَبٍ حبَّى يحُصّلٌ 
ذلك؛ حَصَلَ له بذلك غاية المَقّةه وهو لا يّلرّمُ في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنََّا غير 
واجبة» فهذه ملّهاء وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يُبقى بين ال حديئَنٍ مُعارّضة 
أصلاً وهو كا قالء إِلَّا أنه يَرّمُ منه أن يبقى الرّقّ في حصّة الدَّريك إذا لم يحثّر العبد 


و 


الاستسعاء, فيُعارضُه حديث أبي المَلِيح عن أبيه: أنَّ رجلاً أعبَقٌ شقصاً له من غلام فذَّكِرٌ 
ذلك للنبي كِةِ فقال: ليس لله شّريكء وفي رواية: «فأجارٌ عِتقه) أخرجه أبو داود (8917) 
والنّسائي (ك4407) بإسنادٍ قوي» وأخرجه أحمد )1٠١717(‏ بإسنادٍ حسن من حديث 
سمُرة: أنَّ رجلا أعبَنّ شقصاً له في مملوك» فقال النبي يل: «هو كلّهء فليس لله شّريك». 
ويُمكن حَمَلّه على ما إذا كان المعيّق غَنَا أوعلى ما إذا كان جميعه له فأَعيّنّ بعضه. فقد روى أبو 
داود (794) من طريق يملقام بن التَّلِبّ» عن أبيه: أنَّ رجلا أعبَقٌ نصيبه من مملوك فلم يَضْمَئْه 
النبي يك وإسناده حسن؛ وهو محمول على المعييرء وإلَا لتَعارضا. 
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وجمَعَ بعضهم بطريق أخرى؛ فقال أبو عبد المِك: المراد بالاستسعاءٍ أنَّ العبد يَستَرٌ في 
حِصّة الذي لم يُعتق رَقيقاء فيسعى في خدميه بِقَدرٍ ما له فيه من الرّقء قالوا: ومعنى قوله: 
اغير مَشقوق عليه» أي: من جِهَة!'" سيّده المذكورء فلا يُكلّمُه من الخدمة فوق حِصّة الرّقٌ» 
لكن يَرِدُ على هذا الجمع قوله في الرّواية المتقدّمة: «واستسعِيّ في قيمتِه لصاحبه). 

واحتّجٌ مَن أبطل الاستسعاء بحديثٍ عمران بن حُصَينٍ عند مسلم (134): أن 
رجلا أَعتَقّ سنّة مملوكِينَ له عند موته لم يكن له مال غيرهم. فَدَعَاه رسول الله كَل 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وجه. 


كتاب العتق باب د/ ح 5كه؟-لااه؟ ١”‏ 


فجَزَأهم أثلاثاء ثم أقرَعَ بينهم فأعتّقٌ اثتْنِ وأرَقّ أربعة؛ ووجه الدّلالة منه أنَّ الاستسعاء 
لو كان مشروعاً لَنَجَّرَ من كل واحد منهم ء عَنَىَ كلعدارو أموم بالانكيهاء فيقية قبيته لووثة 
الميّت. 

وأجاب مَن أَنْبَتَ الاستسعاء بأئها واقعةٌ عَينِ فَيُحِبَمَلُ أن يكون قبل مشروعية 
الاستسعاءء ويتَمَلُ أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلّا في هذه الصّورة» وهي ما إذا أعيّنّ 

متي ادا متو ريه احرج عر 00100 بياذ بخماة كام عن أن 
قِلابةَ عن رجل من بني عذرة : أنَّ رجلاً منهم أعبّقّ عارك لاض مول رين لماك 7 
فأغتق رسؤل الله كلل مُلْنّه وأمَره أن يَسعَى في الُلينِ؛ وهذا يُعارض حديث عمران» 
وطريق الجمع بينها تُمكِن. 

واحتّجّوا أيضاً بب) رواه النّسائي (ك4447) من طريق سليمان بن موسى. عن نافع» عن 
ابن عمر بلفظ: ١مَن‏ أعبّقّ عبداً وله فيه شُرَكاء وله وفاء» فهو حُرٌ ويَضمَنٌ نصيب شُرَكائه 
بقيمته لما أساءَ من مُشاركّيهم» وليس على العبد شيء1. والجواب مع تسليم صحَّته: أنه 
نض بصورة الجننان لقوالها فئدة «وله وفاء»؛ والاستسعاء إِنَّ)ا هو في صورة الإعسار كما 
تقدّم» فلا حجةَ فيه. ٠‏ 0 

وقد دعت إل الكخل بالانشتعاء: [ذا كا المعيق. معيرا أبو حتينة: وضاحاة 
والأوزاعي والتّوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون, ثم اختلفوا فقال الأكثر: يَعتِق 
جميعُه في الحال ويُستّسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشَّرِيك» وزاد ابن أبي ليل فقال: 


َو 
.- 


5 ثم يترجع العبدٌ على المعتق الأول با ذاه للشّريك» وقال/ أبو حنيفة وحده: يتخير 


0 


الدرنلك ين التي دروو عند ويف وا ود ل لذ عر قّ عنده ابتداء إلا 
التضنيب الكل فقط تعرعرت لماع زد مقا من الذيف د علقت وقد 
تقدّم توجيهه. وعن عطاء: يَتَحَيّر الشَّريك بين ذلك وبين إبقاء حِصّته في الرّقُء وخالّف 
الجميع زُقَر فقال: يَعتقٌ كله وَتقَرَمُ حِضَّة الشّريك فتُوْحَذٌ إن كان المعتق موسرأء وتَتَرئّبُ 


١. 


١‏ باب 5 رح 98ه؟-1054 فتح الباري بشرح البخاري 





في ذْمَتِهِ إن كان مُعييراً. 
5- باب الخطإ والنسيان ف العَتّاقة والطلاق ونحوه. 
ولا عتاقة إلا لوّجه الله تعالى 


7 717 7 ّ- ليه : 
وقال النبيٌ كلةِ: «لكل امرىء ما نوّى»» ولا نِيّة للناسى والمخطى. 
- حدّئنا الحُمَيديُ حدّئنا سفيانُ؛ حدّثنا مِسْعَرٌ عن قَنَادَ عن زر ارة بنٍ وق 


0-4 


عن أبي هريرة ‏ قال: قال النبيّ يككة: «إنَّ الله 1 اوَرَ لي عن أُمَّتي ما وَسْوّسَت به صُدُورُهاء ما 


م تَعْمَلُ أو تَكَلَّهْا. 
[طرفاه في: 207576 1533154] 


0 


-١ 49‏ حدّثنا تحمّدُ بن كثير» عن سفيانَ» حدّثنا يحبى بن سعيل, عن محمد بن إبراهيمَ 
لنّيْميّ عن عَلْقَمةً بنِ وَقَاص اللَيني؛ قال: سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطّاب 5ه عن النببيٌ يل قال: 
«الأعمال بالئيّة ولامرئ ما نَوَىء فمّن كانت مِجْرئُه إلى الله ورسوله. فهجْرثه إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هِجْرنُه إلى دنْيا يُصِببُها أو امرأة يَتَرَوجُهاء فهجْرتُه إلى ما هاجَرٌ إليه». 

قوله: "باب الحَطّأ والتّسْيان في العتاقة والطّلاق ونحوه؛ أي: من التّعليقات لا يقعٌ ني 
منها إِلّا بالمّصدء وكأنّه أشار إلى رَدَ ما روي عن مالك: أنه يقح الطّلاق والعتاق عامداً 
كان أو مطِئاء ذاكراً أو ناسياء وقد أنكَرّه كثي من أهل مذهبه قال الدَّاوُودي: وقوع الخطأ 
في الطّلاق والعتاق أن يريد أن يَلفِظَ بشيء غيرهما فيسيق لسانه إليهماء وأمًا النّسيان ففيي) 
إذا حَلَفَ ونيِيَ. 

قوله: «ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى» سيأي في الطّلاق نقلٌ معنى ذلك عن عل رضي الله 
عنه. وفي الطبراني )1١44١(‏ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «لا طلاقٌ إِلّا لِعِدَّة ولا 
عَتَاقٌ إِلّا لوجه الله)". 


7 57/5 وقع في المطبوع من «المعجم الكبير» موقوفا على ابن عباس» لكن أورد. الميئمي في «المجمع»‎ )١( 
مرفوعاًء ثم قال: وفي إسناده أحمد بن سعيد بن فرقد - * شيخ الطبرانٍ - وهو ضعيف.‎ 


كتاب العتق باب" رح 9؟ه؟ ١"‏ 

وأراد المصنّف بذلك إثبات اعتبار الّيْة لأنّهِ لا يَظهَرٌ كونه لوجه الله إلّا مع القَصِدء 
وأشار إلى الرَّد على مّن قال: من أعبّقٌ عبده لوجه الله أو للشّيطان أو للصَّنّم عتَقّ» لوجود 
رُكن الإعتاق» والرّيادة على ذلك لا تَجِلَ بالعتق. 

قوله: «وقال النبي يكل: لكل امْرِئ ما توى» هو طَرّفّ من حديث عمرء وقد ذكره في 
الباب بلفظ «وإنّ) لامرئ ماتوى» واللفظ المعلّق أورّدّه في أوّل الكتاب )١(‏ حي قال 
فيه: «وإنَّا لكل امرئ ما تُوى»» وأورّده في أواخر الإيهان (01) بلفظ: «ولكل امرئ ما 
تَوى»» و(إنَّ)» فيه مُقدّرة. 

قوله: «ولا نية للثاسي والمخطى» وقع في رواية القاسبي: «الخاطئ» بدل: المخطى قالوا: 
المخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ والخاطى: من تَعَمَّدَ لما لا ينبغي. 

وأشار المصئف ببذا الاستنباط إلى بيان أخذ التّرجمة من حديث: «الأعمال بالنّياتِ) 
ومتمل أن يعون أشان بالترجة إل نما ؤرة فى يعن المارق كحاض وهو ديك الذي 
كد أهل الفقة والأصيول كرا بلفظ: «رَقَعَ الله عن أُمّتي/ الخنطأ والنّسيان وما اسثكرهوا 
عليه» أخرجه ابن مَاجَّهُ )29١44(‏ من حديث ابن عبّاس» إَّ أنه بلفظ: «وَضَعَ» بدل 
«رَفَّع)» وأخرجه الفضل بن جعفر التَيّمي في «فوائده» بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجَهُ 
بلفظ: «رَقَمَ2» ورجاله يُقات. إِلّا أنه أعِلّ بعِلَِّ غير قادحة, فإنَّه من رواية الوليد عن 
الأوزاعي عن عطاء عنه» وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيدَ بن عمّير بين 
عطاء وابن عبّاس» أخرجه الدَّارَقُطني (5801) والحاكم (198/1) والطبراني”". 

وهو حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن يُعَدّ نصف الإسلام؛ لأَنَّ الفعل ما 


عن قَصِدٍ واختيار» أو لاء الثاني ما يقعٌ عن خطأ أو نسيانٍ أو إكراوء فهذا القسم مَعفُوٌ عنه 


)١(‏ في «الصغير» (770)» والحديث أخرجه أيضاً ابن حبان )9/75١9(‏ من طريق بشر بن بكر المذكورة» 


وإسناده صعجوحع: 


١1/6 


١١‏ باب " / ح 50179 فتح الباري بشرح البخاري 





اماق وإنَّا اختلف العلماكٌ: هل المعفُوٌ عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ وظاهر الحديث 
الأخير» وما حرج عنه كالقتل» فلّه دليل مُنمْصِلء وسيأتي بّسط القول في ذلك في كتاب 
الأيهان والتّذور (5589) إن شاء الله تعالى. 

وتقدير قوله: «ولكلٌ امرئ ما توى»: يُعتَدٌ لكل امرئ ما تٌوى» وهو مُحتمّل أن 
يكون في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة فقطء وبِحَسَبٍ هدَّينِ الاحتّالَينٍ وقع الاختلاف 
في الحكم. 

قوله: عن رُرارة بن أَؤفى» يأتي في الأيهان والتنوو(554)انلفظ: حدننا ززارة) وعوق 
من ثقات التابعين» كان قاضي البصرة» وليس له في البخاري إِلّا أحاديث يسيرة. 

قوله: اما وَسْوّسَت به صدورُها» يأتي في الطَّلاق (2179) بلفظ: ما حدَّئت به أَنفْسَها» 
وهو المشهور و«صٌدورها» في أكثر الرّوايات بالضّمٌ وللأصِيلٍ بالفتح على أنَّ «وَسِوّسَت» 
مُضَمَنٌ معنى حدّئت» وحَكَى الطَّبّرِي هذا الاختلاف في 1 أنفسها»» والضَّمّ 
كقوله تعالى: # وَبَعلك ما نُوَسَوسٌ يلوه فهر 6 [ق:7١].‏ 

قوله: «مال تَمْمَل أو تَكَلّمُ وَيأتي في التذور (1184) بلفظ: «ما لم تَعمّل به؛ والمراد نفي 
ا خرّج عا يقحُ في انس حتَّى يقمَ العمل بالجوارحء أو القول باللّسان على وَفقق ذلك. 

والمراد بالوّسوّسة: تَرَدّد الشىء في التّفس من غير أن يَطْمَيْنَ إليه ويستقرٌ عنده. ولهذا 
فرَّقّ العلماء بين الم والعزم كما سيأتي الكلام عليه في حديث: (مَن هَمَّ بحَسنة» (51491)) 
ومن هنا تظهّر متائنة هذا للدديت للترعة؟ لآنّ الوّسوّسة لا اعتبار لها عند عَدَمِ الَوَطَّن 
فكذلك المخطِئٌ والناسي لا تَوَطّنَّ لحماء وزاد ابن ماجَدْ )9١55(‏ عن هشام بن عيّاره عن 
ابن عيّينة في آخره: «وما استُكرهوا عليه)» وأظنها مُدرّجّة من حديث آخرء دَخَلّ على 

قيل: لا مُطابقة بين الحديث والتَّرّحمة؛ لأنّ الَّرّجمة في النّسيانء والحديث في حديث 
الفبتئة و اخات الك ماق يانه أغتان إل !فاق السياة ,الوسوفيةة فك اله للا عاق 


< 


كتاب العتق باب /7/ ح .108 /1” ١‏ 





للوّسوّسة لما لاتستَقةٌ فكذلك الخطأ والتّسيان لا استقرار لكل منههاء تمل أن يقال: 
إن شُغْلَ البال بحديث النّفْس ِنَأ عن الخطأ والّسيانء ومن كم بُدّبَ على مَن لا يدث 
نفسه في الصلاة ما سبق في حديث عثمان في كتاب الظّهارة )١198(‏ من العُفران. 

تنبيه: ذكر حَلّف في «الأطراف" أنَّ البخاري أخرج هذا الحديث في العِيّق عن محمد بن 
عَرعّرة عن شُعْبة عن قَتَادة ولم نَرّه فيه» ولم يَذْكّره أبو مسعود ولا الطّوقي ولا ابن 
عَسَاكرء ولا استخرّجّه الإساعيلي ولا أبو تُعيم» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مُستّوقَ 
في كتاب الأيوان والتّذور إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن سُفيان) هو التّوري. 

قوله: «الأعمال بالنّية ولامْرئ ما توى» كذا أخرجه بحذف (إنَّ)؛ في الموضعين» وقد 
أخرجه أبو داود (1701) عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال؛ «إنَّ) الأعمال بالنّيات» 
ونا لامرئ ما توى». ٠‏ 

قوله: «إلى دُنْيا» في رواية الكشتويهني: «لِدّنيا» وهي رواية أبي داود المذكورة» وقد تقدّم 
الكلام على هذا الحديث في أَوّل الكتابء ويأتي بقية منه في تّركَ الحيل (1451) وغيره إن 
كاء اشتعال. 

- باب إذا قال لعبده: هو لله ونَوّى العتقّ» والإشهادٌ ني التق 

- حدّئنا محمّدٌ بن عبد الله بن ثُمَيرِ عن محمد بن بشرء عن إسماعيلٌ» عن قيسء 
عن أبي هريرة طله: نه لما أقبلَ يُرِيدُ الإسلام - ومعه غلاه ‏ ضَلَّ كلّ واحدٍ منهما من 
صاحبه. فأقبَلَ بعد ذلك وأبو هريرةً جالسٌ مَعَ النبيّ يل فقال النبيّ يكِ: «يا أبا هريرةً» هذا 
غلامَكَ قد أتاك» فقال: أما إن هدك 0 

قال: فهو حينَ يقول: 

ياليلةًمن طُولِهاوعَناتها علىائَّا من دارَةٍالكُفْرٍنَجَتٍ 


١ / 


١78‏ باب / رح ١له؟1-1مه؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





[أطرافه في: 7/١‏ الى 017“ “47917 ] 

١‏ ؟- حرّّنا بيد الله بن سعيد» حدّثنا أبو أسامةٌ حدّثنا إسماعيلٌ» عن قيسء عن أبي 
هريرةً ته قال: لما نَدِمْتُ ثُ على النبيّ يل قلت في الطريقٍ : 

ياليلةً من طُولِها وعَناقها عل انا من دارَةٍالكُفْرٍنَجَتٍ 

قال: وأبَقٌ منّي غلامٌ لي في الطّريق» قال: فلم نَدِمْتُ ت على النبىّ يك فبايعته فبَينا أنا عندّه 
إذ طَلّعَ الغلا فقال لي رسولٌ الله يلِ: «يا أبا هريرةً هذا غلامُكَ» فقلتُ: هو حُرٌ لوّجْه الله 


3 
بع مفو 


فأعتقته. 

قال أبوعبد الله: ل يقل أبو كريب عن أبي أسامة: ا(خرٌ). 

7 - حدّئني شِهَابٌ بن عبان حدّئنا إبراهيمٌ بن ميد. عن إسماعيلَ»؛ عن قيس» قال: 
لما أقبَلَ أبو هريرةً 4ه ومعه غلامه وهو يَطْلّبُ الإسلام» فضَلَّ أحدُهما صاحبّه... بهذاء 
وقال: أما إن أشهد 

قوله: «باب إذا قال» أي: الشّخص «لِعبده» وفي رواية الأصِيلٍ وكريمة: إذا قال رجل 
لعبده: «هو لله ونَوّى العتق» أي: صَحّ. 

قوله: «والإشّهاد في العِنّق» قيل: هو بِجَرٌ الإشهاد. أي: وباب الإشهاد في العِنّقَ» وهو 
مُشكل؛ لأنّه إن قُدّرَ مُنوّناً احتاجَ إلى خبر» وإِلّا لَزِمَ حذف التنوين من الأول لِيصِحٌ 
العّطف عليه وهو بعيد» والذي يَظِهَرٌ أن يُقرأ «والإشهادً؛ بالضّمّ فيكون معطوفاً على 
«باب» لا على ما بعده؛ وبابٌ بالتنوين» ويجورٌ أن يكون التّقدير: وحكم الإشهاد في 
العت3: 

قال ليت ل خافن الغداء إذا قال تكسدة: ع لف ونوى الحتق اله يمك آنا 
الإشهاد في العِنّقَ فهو من حقوق المعّق, وإِلّا فقد رَ تَمّ العتّق وإن لم يشهد. 


قلت: وكأن المصنّف أشار إلى تقبيد تقييد ما رواه هشيم عن مُغيرة: «أنَّ رجلاً قال لعبده: 


كتاب العتق باب 7 /اح 70105 ١0‏ 


أنتّ لله فسْعِلٌ الشّعبِي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو خُرٌ) أخرجه ابن أبي شَيْبة (9/ 847), 
فكأنّه قال: مَحَلَ ذلك إذا وى العّق» وإلّا فلو قَصَدَ أنّهلله بمعنى غير العِيّق» لم يعتق. 

قوله: "عن إسماعيل» هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم؛ ورجاله كوفيون إلا 
لدان 


-_ 


2 


قوله: «لما أقبَلَ يريد الإسلام»/ ظاهره أنَّهِ م يكن أَسَلَمَ بعد. 

قوله: «ومعه غلامّه لم أقف على اسمه. 

قوله: «ضَلَّ كلّ واحد) أي: ضاع. 

قوله: «فهو حين يقول» أي: الوّقت الذي وصَّل فيه إلى المدينة» وقوله في الطريق 
الثانية: «قلت في الطّريق» أي: عند انتهائه» وظاهرٌه أن الشّعر من نَظم أبي هريرة» وقد 
تَسَبّه بعضُهم إلى غلامه. حكاه ابن التْنء وحَكّى الفاكهي في «كتاب مَكَّة) عن مُقدَّم بن 
حَجَاجٍ السّوائي: أن البيت المذكور لأبي مَرْئْد الغتوي في قِصَّةٍ له. فعلى هذا فيكون أبو 

له 

هريزة فل فكل :باه 

قوله في الشّعر: «يا ليله كذا في جميع الرّوايات» قال الكزماني: ولا يُدَّ من إثبات فاءٍ أو 
واو في أوّله 1 ليصير مَوزوناء وفيه نظر؛ أن هذا ب + في العروض الخرم ‏ با لمعحمة 
المفتوحة والراء السّاكنة -: وهو أن تُحدّف من أوَّل الجرء حرف من خخروف المعاني» وما 
جا مود قة لأجدال :لانن مز شان وذلك ادر مع ونيا عين اهل 

قوله: «وعنائها» بفتح العين وبالنونٍ والمدّ» أي: تعبهاء و«دارة الكفْر» الدّازة: ألخحص 

7 سر 0 

ولاسيًّايوماًبِدرَةٍجلَْجْلٍ 

قوله في الطريق الثانية: «حدَّئنا عُبيد الله بن سعيد» هو أبو قُدامة التّرَّخسيء كذا في جميع 

الرّوايات التي انَصَلَت لنا «عبيد الله» بالتصغيرء وفي ١مُستخْرّج‏ أبي تُعيم): أخرجه البخاري 


١ / 


١‏ باب م8 فتح الباري بشرح البخاري 





عن أبي سعيد الأسَجَ وأبو سعيد: اسمه عبد الله مُكبّرء فهذا محتَمَلء وذكر أبو مسعود وحَلّف 
«في الأطراف)”"2 أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إساعيل» وَعَيك يفن إضافة ةِ من يروي في 


وو 


أسا ده في 


البخاري عن أبي أسامة. إلّا أنَّ الذي وقفتٌ عليه هو الذي قَدَّمتٌ ؤِكْره والله أعلم. 
قوله: «وأبَق) بفتح الموحّدةء وحَكّى ابن القطّاع كسرّها. 
قوله: «قلت: هو حُرٌّ لوجه الله. فأعتّقه) أي: باللَّفْظٍ المذكور وليس امراد أنه أعبَقّه 
ذلك» وهذه الفاء هي التفسيرية. 
قوله: ١ل‏ يقل أبو كُرَيب عن أبي أسامة: خُرً؛ وَصَلَّه في أواخر المغازي (5707) فقال: 


«حدّثنا محمد بن العلا وهو أبو وي حدّثئنا أبو انا وساق الحديث» وقال ف 


2 
2 


آخره: «هو لوجه الله. فأعتقه». وكذا أخرجه أحمد بن حنبل (78545) ومحمد بن سعد 
01 ع 2 

(4/ 007-776 عن أبي أسامة» وكذا أخرجه الإسماعيل من وجهَّينٍ عن أبي أسامة ليس 
٠.‏ 5 5 ع 11 --ه ع 0 .يبي شتير 35 ع 
فيه: حرا وكذا أخرجه أبو نُعيم من وجهّينٍ عن أبي أسامة أُثبَتَ قوله: «خحُرٌ في أحدهماء 

- . 3 ر ٠‏ 5 38 0 5 ع م ٠. ٠‏ 
ووقع في بعض النسّخ من البخاري: «هو خرٌ لوجه الله وهو خطأ تمن ذكره عن البخاري 
في هذه الرّواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه. 

قوله في الطريق الأخيرة: «فضَلَّ أحدّهما صاحبّه) بالنّصب على نَع الخافض» وأصله: 
«من صاحبه» كما في الطّريق الأولى» ولو كانت «أصَل» مُعَدَاةٌ بالهمزء ل مْتَحْ إلى تقديرء 
وقد ثبت كذلك في بعض الرٌوايات. 

وفي الحديث استحباب العِنّق عند بلوغ العَرّض والنّجاة من المخاوف» وفيه جواز 
قول الشّعر وإنشاده والتَمَثْل به. ولتم من النّصَب والسَّهّر وغير ذلك. 

و 
0 


قال أبو هريرة عن النبيّ ككل: «من أشراط الساعة أن تَلِدَ الأمة رَتها». 


)١(‏ قوله: «في الأطراف» سقط من (س). 


كتاب العتق باب 8/ ح 1617 ١7١‏ 


- - حدّثنا أبو اليَمَانِ أخيرنا شعيبٌ؛ عن الزُهْريٌ» قال: حدّئني عُرُوةٌ بن الزي أنَّ 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كانّ عت بنُ بي وَقّاصٍ عَهِدَ إلى أخيه 00 
فض إليه ابن وَل ة عه قال عشة: ِنّه ابني» فلمًا قدِمَ رسولٌ الله لله يك رَّمَْنَ الفتح كَل سعد 


ابن وليدة 0 فأقبل به إلى رسول الله ع لِك / وأقبل معه يعبل بن مع فقال سعد نا 
رسول الله. هذا ابن أخي عَهِدَ إل أنّهِ ابن فقال عَبْدٌ بن رّمْعةَ: يا رسول الله. هذا أخي ابن 
وليدة رَمْعهَ وُلِدَ على فراشه. فتَظَرَ رسولٌ الله يل إلى ابن وليدة رَّمْعة فإذا هو أَشْبَهُ اناس به 
فقال رسولٌ الله يلِ: «هو لك يا عَبْدُّ بنَ رَمْعة» من أجل أنه وُلِدَ على فراش أبيه. قال 
رسولٌ الله يكِ: «احتّجبي منه يا سَوْدةٌ بنتَ رَّْعةً من رَأَى من شَبَهه بعْتبهَ وكانت سَوْدةٌ زوج 
ابي ككله. 

قوله: «باب أُمْ الولّده أي: هل مُحكمٌ بعتقها أم لا؟ أورَدَ فيه حديئَينِ وليس فيهم| ما 
يفصح بالحكم عنده. وأظنّ ذلك لقوّة الخلاف في المسألة بين السَّلَّفء وإن كان الأمر 
استفرٌ عند الخلّف على المنع حبَّى واف في ذلك ابن حَزْم ومن تَبعَه من أهل الظاهر على 
عَدَمِ جواز بهن ول يبن إلا شّذُوذ. 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبي وَله: من أشراط الساعة أن كلد الأمةٌ ركباء تقدّم 
موصولاً مُطوّلاً في كتاب الإيهان (20) بمعناه» وتقدّم شرحٌه هناك مُستَوقٌء وأنَّ المراد 
بالرّبٌّ: السّيّد أو المالك» وتقدّم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أَمّالوَلّدِ ولا عَدَّمه. 

قال النوّوي: انَكَدَل به إنامان لاقن احذهنا: على جواز بيع يات الأولاد. 
والآخر: على منعهء فأمًّا مَن لودل به على الحواز فقال: ظاهر قوله: 29 » أن المراد به 
سيّدُها؛ لأنّ ولدها من سيّدها يُنزَّلُ مَنزلةَ سيّدها لمصير مال الإنسان إلى وليه غالب وأمًا 
مَن استَدَلٌ به على المنع فقال: لا شك أنَّ الأولاد من الإماء كانوا مَوجودينَ في عَهِدٍ النبي 
كه وعهد أصحابه كثيرً» والحديث مَسوق للعلاماتٍ التي قُرْبَ قيام السّاعة» فدَلّ على 
حدوث قدو زائد على مجرّد التّسَرّي. قال: والمراد أن الجهل يَعْلِبُ في آخر الزّمان جَتّى 


١/6 


١١ هره‎ 


نفضرن باب 8/ ح 7670 فتح الباري بشرح البخاري 





باع أَتهاتُ الأولاد فيكثُرٌ تردادُ الآمة في الأيدي حبَّى يشتريها ولدُها وهو لا يَدريء 
فيكون فيه إشارةٌ إلى تحريم بيع أُمّهاتٍ الأولادء ولا يخفى تكلّفُ الاستدلال من الطَّرقَينَ 
والله أعلم. ١‏ 

ثم أورّدَ المصئف حديث عائشة في قِضّة ابن وليدة زَمْعة» وسيأتي شرحٌه في كتاب 
الفرائض (7770)» والشاهد منه قول عبد بن رّمعة: «أخي وَلِدَ على فراش أبي» وحكمه 
كل لابن رّمعة بأنّهِ أخوه. فإنَّ فيه تُبوتَ أَمّية أمٌ الولّده ولكن ليس فيه تَعرّض لُرّيتِها ولا 
لإرقاقهاء إِلّا أنَّ ابن المنيّر أجاب بأنَّ فيه إشارةً إلى حُرّية أَمَ الوَلّدهِ لأنّه جَعَلها فراش 
فسَوّى بينها وبين الرّوجَة في ذلك. 

وأفاد الكزماني: أنه رأى في بعض التُسَخ في آخر الباب ما نضّه: فسمّى النبنٌّ 46 أمَ 
ولد رّمعة أمة ووّليدةٌ فدَلّ على أئّها لم تَكٌن عَتِيقة. انتهى؛ فعلى هذا فهو مَيلُ منه إلى أئّهَا لا 
تُعبّقٌ بموت السَّيّده وكأنّه اختارٌ أحد التَأُويلَّينِ في الحديث الأوّل» وقد تقدّم ما فيه. 

قال الكزماني: وبقية كلامه: «لم تَكٌن عَتيقة من هذا الحديث. لكن من يحتَحّ بعتقها في 
هذه الآية: إلا مَامَلَكتٌ أَيَسَنْحكُمْ) [النساء:4 1] يكون له ذلك حُجّة قال الكزماني: كأنّه 
أشار إلى أن تقرير النبي بك عبد بن رّمعة على قوله: «أمة أبي' يُزَّلُ مَنزلة القول منه كلد. 

ووجه الدّلالة من قال: أنَّ الخطاب في الآية للمؤمنينَ» ورّمعة لم يكن مؤمناً فلم يكن له 
ملك يمينء فيكون ما في يده في حكم الأحرار. قال: ولعلّ عَرَض البخاري أنَّ بعض 
الحئفية لا يقول: إِنَّ الوَلّد في الآمة للفراشء فلا يُلحِقَوئّه اميك إلّا إن أقرّ به. ويحُصَون 
الفراش بالحُرَّةء فإذا احج عليهم بها في هذا الحديث أنَّ الوَلّد للفراش قالوا: ما كانت أ 
بل كانت خرّة فأشار البخاريّ إلى رد حُجَّتِهم هذه بها ذَكّره. 

وتَعلّقَ الأئمّة بأحاديث أصحّها حديثان: أحدهما: حديث/ أبي سعيد في سؤالهم عن 
العَزْل كما سيأتي شرحُه في كتاب التكاح »)016١(‏ ومن تَعَلَّقَ به النّسائي في «السّئّن) 
فقال: «باب ما 0 به على منع بيع أ الوّلّد) فساق حديث أبي سعيد -6٠:0752(‏ 


3 
مه 


حتاب العتق باب م / ح لاه" وف اا 








.ثم ساق حديث عَمُرو بن الحارث الُزاعي - كما سيأتٍ في الوصايا  )71779(‏ 
قال: ما تَرَّكٌ رسول الله يكل عبداً ولا أمة... الحديث» ووجه الدّلالة من حديث أبي سعيد 
ثم قالوا: إِنّا نُصيب سبايا فنْحِبٌ الأثمانَ فكيف ترى في العَزّل؟ وهذا لفظ البخاري ى) 
مضى في «باب بيع الرّقيق» (5559) من كتاب البيوع» قال البيهقي: لولا أنَّ الاستيلاد 
يمن من تَقْل الملك. وإلّام يكن لعَزم لأجل حب الأثمان فائدة. 

وللنّسائي (ك101/او4041) من وجهٍ آخر عن أبي سعيد: فكان مِنَا مَن يريد أن يَتَخِدَ 
أهلاًء ومِنًا مَن يريدٌ البيع» فتَرَاجَعْنا في العزل... الحديث» وفي رواية لمسلم :)١5178(‏ 
وظالك علينا الشرة ورعبنا ف الفداف هازونا أن كمع رتغرلة وق الانعدلال بداتطره 
إذ لا تَلارُعَ بين ملِهنَ وبين استمرار امتناع البيع» فلعلّهم أَحَبُوا تعجيل الفداء وأخدّ 
لمن فلو عمَلّت المسْيّة لَتأحَرَبيعُها إلى وضعها. 

ووجه الدذلالة من حديث عمْرو بن الحارث: أن مره أ ولده إبراهيم كانت قد 
عائّت بعده فلولا أئَها حَرَجَت عن الوصف بالرّقٌ كَا صَمَّ قوله: «أنّه لم يَمرُكَ أمةه؛ وقد 
وَرَدَ الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حِبَّان (7778) مثله» وهو عند مسلم (1570) 
لكن ليس فيه ذكر الأمة» وفي صِحَّة الاستدلال بذلك وَقفة» لاحتمال أن يكون نَجَرّ 
عتقهاء وأمًّا بقية أحاديث الباب فضعيفة؛ ويُعارضُها حديث جابر: كنا نبيع سرارينا 
تهات الأولاد والنبي يك حي لا يرى بذلك بأساً”": وفي لفظ: بعنا أمّهات الأولاد على 
عهد النبي كَكةِ وأبي بكرء فلمًا كان عمر تبانا فانتَهّيناا”» وقول الصحابي: «كنًا تفعل) 
محمول على الرفع على الصحيح؛ وعليه جَرَّى عمل الشِّنَنِ في «صحيحّيهم)»» ولم يُستَنِد 
الشّافعي في القول بالمنع إلّا إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعُمر. قال بعض أصحابه: لأنَّ 
شونا فى عله اكور عار حاف نص لل ايرة كدور الخال بعداذلك: 0 
يتين مَعرفةٌ سند الإجماع . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١5415157(‏ وابن ماجه (/7011)» والنسائي في «الكبرى» .)0071١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5 7905)) وابن حبان (5 7 57), والحاكم .19-١18/7‏ 
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قوله: «أَخَلَّ سعد ابن وِيدة؛ سعد بالرفع والتنوين» و«ابن» منصوب على المفعولية 
ويكتب بالألف. 

وقوله: «هو لك يا عبد بن رّمعة» برفع «عبد» ويجوز نصبه. وكذا «ابن»» وكذا قوله: «يا 
سودة بنت زّمعة»). ١‏ 

تنبيهان: 

اعدانا بتو قي شيخ لحان هنا: «قال أبو عبد الله - يعني المصئف -: سمّى النبي 
ا عَتيقةَ هذا الحديث. ولكن مَن يِحتَحّ بعتقها في هذه 


- - 


الآية: © إلا ما ملكت أَيَمْنكمَ © [النساء:؛ ؟] يكون له ذلك حُجّة). 

الثاني: ذكر المي في «الأطراف» أ البخاري قال عَقِبَ بق شفين عن الرهرى 
هذه: اوقال الليث عن يونس عن الزُهري» وم أرَ ذلك في شيء من تُسَخ البخاري» نعم 
ذكر هذا التغليق في «باب 0 الفتح» من كتاب المغازي مقروناً بطريق مالك عن 
الزُهريء والله ؛ أعلم. 

4- باب بيع المُدبّر 

0 حدّثنا آدمُ بن ي إياس» حدّئنا شُعْبَكُ حدّئنا عَمْرُو بن ينا سمعثٌ جابرَ بنَّ 
عبد الله رضي الله عنهما قا ل: أعتق جل نايد له عن ير فعا الننُ ب به باقه. 

قال جابرٌ: مات الغلامٌ عام أوّلَ. 

قوله: «باب بيع المدبّرا أي: جوازه؛ أو ما حكمُّه؟ وقد تقدَّمت هذه التَّرّحمة بعَينِها في كتاب 
البيوع (35770)» وأورَدَ هنا/ حديث جابر مختصراً جدّأ» وقد تقدَّم شرحٌه مُستّوقٌ هناك. 

قوله: «أعتَقّ رجل مِنَا عبد له لم يقع واحدٌ منهما مُسَمَّى في شيءٍ من طرق البخاري. وقد 
قَنّمت في البيوع أن في رواية مسلم (4417) من طريق أيوب» عن أب لزب عن جابر: أنَّ 
رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعنّقّ غلاماً له عن دُبّر يقال له: يعقوب؛ ففيه التعريف 
بكلّ منهماء وله من رواية الث عن أب الرُبي: أن الرجل كان من بني عُذْرة» وكذا للييهقي 


كتاب العتق باب 4 /ح 1084 0 





)"17/٠(‏ من طريق مُجاهد عن جابر» فلعلّه كان من بني عُذْرة وحالّفَ الأنصار. 

قوله: «فدَعَا النبي كلها حَذَفَ المفعول؛ وفي رواية أيوب المذكورة: فدَّعا به النبي كلل 
فقال: «مَن يشتريه؟» أي: الغلام. 

قوله: «فاشتّراه ُعيم بن عبد الله" في رواية ابن المتكير عن جابر | مضى في الاستقراض 
(5410”": «تُعيم بن النّحام» وهو تُعيم بن عبد الله المذكورء والتّحامء بالنّونٍ والحاء 
المهمّلة التّقيلة عند الجمهور وضصَبَطّه ابن الكلبي بضمٌ النّون وتخفيف الحاء, ومَبَعَه الصَّعَانيء 
وهو لَقَبٍ نُعيم» وظاهر الرّواية أنه لَب أبيه» قال النََوي: وهو غَلّط لقولٍ النبي كَلِله: 
«دَكَلتُ الجنّة فسمعت فيها تَحْمةٌ من تُعيم»”” انتهى» وكذا قال ابن العربي والصَّدَفي) 
وعِيّاض وغير واحدء لكنّ الحديث المذكور من رواية الواقدي» وهو ضعيفٌ» ولا تُرَدٌ 
الرّوايات الصحيحة بوثلٍ هذاء فلعلٌ أباه أيضاً كان يقال له: النّحَامء والنّحْمةء بفتح التّون 
وإسكان المهمّلة: الصّوتء وقيل: السّعلة» وقيل: التّحبّحة. ونُعيم المذكور: هو ابن عبد 
لله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عَويجٍ بن عَدي بن كعب بن لُوّيّ» وأسيد وعبيد 
وعويج في نَسَبه مفتوح أوّل كل منهاء رشي عَدَويء أُسلمَ قدياً قبل عمر فكتَمَ إسلامه» 
وأراد الهجرة فسأله بنو عَديّ أن يُقيم على أيّ دين شاء؛ لأنّه كان يُنفِلٌ على أراملهم 
وأيتامهم فَفَعَلَ» ثمّ هاجرٌ عام الْحُدَيبية ومعه أربعون من أهل بيته» واستشهدَ في فتوح 
السام زَّمَن أبي بكر أو عمر. وروى الحارث في «مسنده»”” بإسنادٍ حسن: أن النبي كلل 
سّاه صا حاًء وكان اسمه الذي يعرف به تُعيماً. 


بدا الع 


)١(‏ هذه العبارة لم تقع في حديث هذا الباب, بل هي فيه فيي| سلف برقم (71541) و(407؟). 

(7) وهو كذلك في كفارات الأييان برقم (51/15). 

() ذكره الأخباريُون من غير سندٍ كمصعب الزُبيري والزبير بن بكار وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 
5 ولا يصحٌ. 

(4) سقط الصدفي من (ع) و(س)ء وهو ا حافظ أبو علي الجيّانٍ الصدفي. 


)ه22 لابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (585). 


١" 
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قوله: ١قال‏ جابر: مات الغلام عامَ أوّلَ) يأتي في الأحكام (1717) من رواية حمّاد عن 


3 


َه 


عَمْرو: سمعت جابراً يقول: عبداً قبطيّاً مات عام أوّل» زاد مسلم (04/1778) من طريق 
ابن عُيَينةَ عن عَمْرو: في إمارة ابن الزْيير. 

وقد تقدَّم في اباب بيع المدبّر؛ من البيوع”" نقلٌ مذاهب الفقهاء في بيع المدبَّر وأنَّ الجواز 
مُطلّقاً مذهب الشّافعي وأهل الحديثء وقد نَقَلَّهِ البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاءء. 
وحَكّى النَّوّوي عن الجمهور مُقابله» وعن الحنفية والمالكية أيضاً: تخصيص المنع بِمَن دبّر 
تَدبيراً مُطلقاًء أمًا إذا فيد كأن يقولٌ: إن مت من مَرَضِي هذا ففلان حُرٌ ‏ فإنّهِ يجوز بيعُه؛ 
لأئّها كالوصيّة» فيجورٌ الرّجوعٌ فيها. وعن أحمد: يَممَِمُ بيع المدبّرة دون المدبّرء وعن اللّيث: 
يجوز بيعٌه إن شَرَط على المشترّي عتقّهه وعن ابن سيرينَ: لا يجوز بيعٌه إلا من نفيسه. 

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال: من مَنَمَ بيعه مُطلّقاً كان الحديث حَُجَة 
عليه؛ لأنَ المنمَ الكلي يُناقضّه الجوارٌ الجرئي, ومن أجارّه في بعض الصّوّر فلّه أن يقول: قلت 
بالحديث في الصّورة التي ورد فيهاء فلا يَلزْمّه القول به في غير ذلك من الصّوّر. 

وأجاب من أجارّه مُطْلّقاً أن قوله: «وكان محتاجاً» لا مدل له في الحكم, وإنَّا ذكِرَ 
لبيان السّبّب في المبادرة لبيعه يتين للسّيّدِ جواز البيع» ولولا الحاجة لكان عَدَّم البيع أولى. 
وأمًا مَن ادّعى أَنَّهِإِنَّا باع خدمّته كما تقدّمت حكايّته في الباب المذكور» فقد أجِيبَ عنه بها 
تقدّم وهو أنه لا تعارض بين الحديئين» وبأنّ المخالفِينَ لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبّر 
وقد انَمََّت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أنَّ البيع وقع في حياة السّيّده إل 
ما أخرجه التَّرمِذي )١719(‏ من طريق ابن عَيَينَةَ عنه بلفظ: «أنَّ رجلاً من الأنصار وَبَرَ 
غلاماً له فهات وم يرك مالآ غيره» الحديث» وقد أعلّه الشّافعي بأنّه سوعّه من ابن عيَينة 


مراراً لم يَذكّر قوله: «فماتَ»» وكذلك رواه الأئمّة أحمد )١581١(‏ وإسحاق”'"/ وابن 


.176 من كتاب البيوع» وقد سلف في ج/1/‎ )١١١( الباب رقم‎ )١( 


(1) إسحاق: هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وروايته هذه عند مسلم )١574(‏ (04). 


كتاب العتق باب ٠١‏ / ح ونره؟_ مهم وخ 


المديني والحٌّميدي (؟؟١١)‏ وابن أبي شَيْبة (5/ 174) عن ابن ينه ووّجة البيهقي 
الزواية 'الملكورة أن الي #اأن برجلا مو لاز اعتى ملؤكة إن حكنت ايت 
فيات» فدّعا به النبي يك فباعه من تُعِيم) كذلك رواه مَطر الوّرّاقَ عن عَمْرو"'» قال 
البيهقي: فقوله: «فهات» من بقية الشّرطء أي: فهات من ذلك الحدّث؛ وليس إخباراً عن 
أن المدبّر مات» فحَدّف من رواية ابن عُيَنةَ قوله: «إن حَدَتٌَ به حَدّث» فوقع الغَلّط بسبب 
ذلك. والله أعلم» انتهى. 

وقد تقدَّم الجواب عا وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شّريك 
عن سَلّمة بن كُهيل”" في الباب المذكورء والله أعلم. 

-٠١‏ باب بيع الولاء وهبته 

هله 7- حدَّئنا أبو الوليدء حدَّئنا شُعْبة قال: أخبرني عبدٌ الله بن وينا. سمعتٌ عبد الله 
اببنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: تب النبيّ يك عن بيع الوَلَاء وعن هبته. 
[طرفه في: 710/55] 


عو بورع مه 


05- حدّثنا عثمانٌ بن أبي ؟ شيب حدّئنا جَرِيرٌ عن منصوره عن إبراهيج. عن الأسوّد. 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اسْتَرَيتٌ بَرِيرةً فا 9 ا 
كك فقال: «أعتّقيها فإِنَّ الولاءَ لِمَن أعطى الوَرِقٌّ». فأعتقتها. فدَعَاها النبي ل فحَبرَ حمر 
زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما نَبَتّ عنده فاختارّت نفسّها. 

قوله: "باب بيع الوّلاء وهبّتها أي: حكمه. والوّلاء بالفتح والمد: حقٌ ميراث المعيّق من 
المعتتق» بالفتح, أورَدَ فيه حديث ابن عمر المشهورء وسيأي شرخه في كتاب الفرائض 
(1707) إن شاء الله تعالى مع توجيه عَدَم صِحَّة بيعِه من دلالة النّمي المذكور. 


.751١١7/١١ عند مسلم (/991) (09)» والْبي لبيهقى‎ )١( 
وفيها زيادة: وعليه دين فباعه النبي تَةِ في دين مولاه.‎ »)١5١95( (؟) طريق شريك عن سلمة أخرجها أحمد‎ 


١ 11/ 
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حديث عائشة في قِصّة بريرة» وسيأتي بعد عشرة أبواب »)557١(‏ ووجه دخوله في 
المّجمة من قوله في أصلٍ الحديث: «فإنَّا الوّلاءٌ لمن أعتّقّ»» وهو إن كان لم يَسّقه هنا بهذا 
اللّفْظء فكأنّه أشار إليه كَعادتّه» ووجه الدّلالة منه حصره في المعتق» فلا يكون لغيره معه 
منه شيء. 

قال الخطّابي: لما كان الوَّلاءُ كالنّسَبء كان مَن أعبّقٌّ ثبت له الوّلاءُ كمن وٌَلِدَ له ولد 
نبت له كسيد فلو ثييبٌ إلى غيره 1 يتل قسثه عن والدهه وكذا إذا أراد قل ولأئه عن 

١‏ باب إذا أَسِرَ أخو الرجل أو عه هل يُفادَى إذا كان مُفْرِكا؟ 

وقال أنسٌ: قال العبَّاسٌ للنبيّ كل فاديثُ نفسي وفاديث عَقِيلاً. 

وكان عل له نَصِيبٌ في تلك العَنِيمةٍ التي أصابَ من أخيه عَقِيلٍ وعَمّه عبّاسٍ. 

0ه 1- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدّئنا إسماعيلٌ بن إبراهيمَ بن عُقْبةَ عن موسى بن 
عُْبكَ عن ابن شِهَابٍء قال: حدّئني أنسٌ 5د أنَّ رجالاً من الأنصار استَأدّنوا رسول الله كله 
فقالوا: اندّنْلْتَكُ/ لابن أخينا ياس فداءه» فقال: ١لائدَعُونَ‏ منه وزْهمً». 
[طرفاه في: 58 ١18 7٠‏ 5] 

قوله: ذبات ]ذا أن أو الراخل وا علد هل بقانىه بضمٌ أوّله وفتح الذال. 

قوله: «إذا كان مُثْرِكاً» قيل: إِنّه أشار بهذه التَّرجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمّن 
مَلَكَ ذا رَحِم فهو حُرٌ وهو حديث أخرجه أصحاب «السَّنَن» من حديث الحسن عن 
مو ا ابن المديني» ورَجَحَ التَرّمِذي إرسالهء وقال البخاري: لا يَصِحٌ» وقال 
أب كا ود لق و ياوه واكان كشك و وله وغيره يزويةعق كتاذ عن لين قزل 
وعن قَنَّادة عن عمر قوله مُنْقَطِعاًء أخرج ذلك النّسائي (5885-48872)» وله طريق 


-441/8( أخرجه أبو داود (9449)» وابن ماجه (30575). والترمذي (175). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.) 1 
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ءُ# 


أخرى أخرجه أصحاب «السَّئن» أيضاً ‏ إِلّا أبا داود ‏ من طريق ضَمْرة عن التَّوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر””» وقال النّسائي: مُْكَرء وقال التَّرمِذي: خطأ. وقال جمع 
من المُقَاظ: دَكَلَ لصّمرة حديث في حديث. وإنَّا روى التُوري بهذا الإسناد حديث 
لني عن بيع الوّلاء وعن هِبّته”"» وججرى الحاكم (7/ 14١؟)‏ وابن حَزّْم وابن القطَّان على 
ظاهر الإسناد فصَحّحوه. 

وقد أَحَدَ بعُمومه الحنفية والثّوري والأوزاعي واللَّيثء وقال داود: لا يَعِيِقٌ أحدٌ على 
أحدء وذهب الشّافعي إلى أنَّهِ لا يَعتق على المرء إِلّا أصوله وفروعه؛ لا لهذا الدّليل بل 
لأَدلّة أخرى» وهو مذهب مالك وزاد الإخوءً حتّى من الأ ورَّعمّ ابن بَطّال أنَّ في 
عنيف الام كه عليه وفزة نظ لماسادكتة: 

قوله: «وقال أنس: قال العبّاس: فاديت نفسي وفاديت عَقيلاً» هو طَرّف من حديث 
أوّله: أي النبّ يك بال من البحرّين» فقال: «انثروه في المسجد) وقد تقدَّم في اباب القسمة 
وتعليق القئو في المسجد) من كتاب الصلاة .)57١(‏ 

قوله: «وكان علنٌ» أي: ابن أبي طالب 000 العَنيمة التي الاصيراب 
عقيل ومن عَمَّه العبّاس» هو كلام المصئف ساقه م لجرك دعل 1 يَعِيِقّ بذلك» أي: 
فلو كان الأخ ونحوه يُعتق بمُجِرَّدٍ الملك لعبّقٌ العبّاس وعقيل على علّ في حِصّته من 
الفيية 

وأجاب ابن لمميّر عن ذلك: أنَّ الكافر لا يُملّك بالغنيمة ابتداء بل يَتَخيّر الإمام بين 
القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المنّ» فالغنيمة سبب إلى الملك بشرطٍ اختيار الإرقاق» فلا 
يَلرّمُ الِْقُ بمُجِرَّدِ الغنيمة» ولعلّ هذا هو النُكتة في إطلاق المصيّف التّرجمة» ولعلّه يذهبُ 
إلى أنه يَعتق إذا كان مسلأ» ولا يُعتق إذا كان مُش ر كاء وُقوفاً عند ما وَرَدَ به الخبر. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (70175)» والترمذي )١150(‏ معلقاًء والنسائي في «الكبرى» (/ا/4/1). 
(1) سيأق برقم (51/05). 


١0/6 


١‏ باب ١١‏ / ح 1598 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّئنا إساعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أوّيس. 

قوله: «أنَّ رجالاً من الأنصار» لم أعرف أسماءهم الآن. 

قوله: «لابن أختنا» بالمشنّاة «عبّاس» هو ابن عبد الطله والمراد أئّم أخوال أبيه عبد 
المّيبء فإنَ أمَ العبّاس هي تُتّيلة - بالنّونِ وامثنّاة مُصمّرة ‏ بنت جنان بالجيم والتون» 
وليست من الآنضارة وإ أزادوا ذلك أن أمغبد الطلت مهي لأتباسلمى بت عمرو 
ابن أحيحة: بمُهمَلتين مُصكَّره وهي من بني النّجّاره ومثله ما وقع في حديث الهجرة: أنه 
يله نزلٌ على أخواله بني النّجَار”". وأخواله حقيقة إِنَّ)ا هم بنو زُهرة» وبنو النّجَّار هم 
أخوال عد عن الطلت: 

قال ابن الجوزي: صَحَّفَ بعض المحَدَّئِينَ لجهله بالنّسَبٍ فقال: «ابن أخينا» بكسر 
الخاء بعدها تحتانية» وليس هو ابن أخيهم. إذ لا نَسَبَ بين قُريش والأنصارء قال: وإنَّ) 
قالوا: ابن أختناء لتكون الِنَّةَ عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا: عَمَكء لكانت النَّة 
عليه يِه وهذا من قوّة الذّكاء وحُسن الأدب في الخطاب. وإنَّا امتّنع يلِ من إجابتهم 
ئلا يكون في الدّين نوع مُحاباة. وسيأتي مَزيد في هذه القِصّة في الكلام على غزوة بدر 
(01) إن شاء الله تعالى. 

وأراد المصنّف بإيراده هنا الإشارة إلى أنَّ حكم القرابة من ذَّوي الأرحام في هذا لا 
يختلف من حكم القرابة من العَصّباتء والله أعلم. 

-١‏ باب عتق المشرك 

088 ؟7- حدّثنا عبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أسامقٌ عن هشام, أخبرني أبي: أنَّ حَكِيمَ بن 

جزام لد أعتقٌ في الجاهلِية مث رقبةِ كل على منة بعيرء فلم ألم عمل على مئة بعيرء وأعققٌ 


)١(‏ أخرج أحمد (7)» ومسلم »23٠04(‏ وأبو يعلى :.)١١7(‏ وابن حبان (1181) قصة الهجرة من حديث 
البراء» ومنها: «إني أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب» أكرمهم بذلك». وأصله في البخاري 
غتصراً وبدون هذا القول برقم (0911. وانظر «باب الحجرة» و«باب مقدم النبي يكل وأصحابه 
المدينة» فيا سيأتي (/7917-1891). 


كتاب العتق باب ١١‏ /رح 1078 ١5:١‏ 
مئَةَ رقب قال: فسألتٌ رسول الله يَكلِ فقلتٌُ: يا رسول الله. أرأيتَ أشياءة كنت أصنَعْها في 
الجاهليّق كنت أتحدَّتُ بها؟ - يعني: أتبَرّرُ مها - قال: فقال رسولٌ الله يلِ: «أسلّمْتَ على ما 
سَلَفَ لك من خير». 

قوله: «باب عِنْق المشرك» يُحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثانٍ 
جَرى ابن بَطّال فقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوّعاً وإنَّا اختلفوا في عتقه عن 
الكمّارة» وحديث الباب في قِضَّة حَكيم بن حزام حُجّة في الأوّل؛ٍ لأَنَّ حكياً لما أعيّنّ 
وهو كافر لم يحصّل له الأجر إِلّا بإسلامه» فمّن فعَلّ ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه» بل 
أَوْل» انتهى. 

وقال ابن المثيّر: الذي يَظهدٌ أنَّ مُراد البخاري أنَّ المشرك إذا أعتّىّ مسلا تَقَدّ عتقه 
وكذا إذا أعتَقٌ كافراً فأسلّمَ العبد. قال: وأمّا قوله: «أسلمتَ على ما سلّفَ لك من خير) 
فليس المراد به صِحَّة التَرّبِ منه في حال كُفره. وإنَّا تأويله أنَّ الكافر إذا فل ذلك» انتفع 
به إذا أسلّمَ لما حصل له من التَّدرّبٍ على فعل الخير فلم يتح إلى جُجَاهّدة بجديدة» فيئابٌ 
بفضل الله عنًا تقدّم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه. انتهى» وقد قَدَّمت لذلك أجوبة 
أخرى في كتاب الزكاة )١417(‏ مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قوله: «أنَّ حكيم بن حزام أعبّقٌ» ظاهر سياقه الإرسال؛ لأنَّ عروة لم يدرك زمنَ ذلك» 
لكنَّ بقية الحديث أوضكت الوَّصْلء وهي قوله: «قال: فسألت»» ففاعلٌ «قال» هو حكيم» 
فكأنّ عروة قال: قال حَكيم» فيكون بمَنزلة قوله: عن حَكِيم» وقد أخرجه مسلم (117/ 
6 من طريق أبي معاوية عن هشامء فقال: عن أبيه عن حَكيم. 

قوله: «أبرّرُ مها بالموحّدة وراءين الأولى تّقيلة» أي: أطلّبُ بها لبي وطرح الْجِنْث» وقد 
تقدّم تقل الخلاف في ضَبطه في الزكاة. 

وقوله: «يعني أتبرّرا هو من تفسير هشام بن عروة راويه ى) ثبت عند مسلم والإسماعيل» 


عير 
لس 


١ هما‎ 


١‏ باب ١١‏ رح 101.609 فتح الباري بشرح البخاري 
17 - باب من مَلّك من العرب رقيقاً فوهبٌ وباعَ وجامع 
وقَدّى وسَبى الذّعيَة 


ومدي دموأوو يَة > في 00 


وقوله تعالى: 9# ضرب اند لَه مثالا عبدا مَملوك لَايَقَدِرُ عل شَىْءِ و ومن رزقنله ه ينا ِرْقَاحَسَكًا 
لوقو ةو سكيع كز مد 2 تله قز التخرز لالت ماسر 30 

"اه ل -704٠‏ حدَّئنا ابن أبي مريم. قال: أخبرنا اللَّيثُ) عن عقيل عن ابن شِهَابٍ: 
ذَكرَ عُرُوة أنَّ مروانَ وَاِسْوَرَ بنَ عحرَمةَ أخبّراه: أنّ النبيّ يكل قامم حينَ جاءه وَفْدٌ هَوازِنَ 
فسألُوه أن يردً إليهم أموالهم وسَبِْيْهم فقال: «إنَّ معي من تَرَوْنَ وأَحَبٌّ الحديث إِيّ َصِدَقه 
فاختارُوا إحدى الطَائفَتين: إِمَا المال» وما السّبْيّه وقد كنت استَائيتُ بهمْ» وكان النبيُّ كلل 
انتَظرَهم بضعَ عَشْرةً ليله حينَ قَقَلَ من الطّائفي. فلمًا َيَنَ هم أنَّ النبىّ يل غيدُ راد إليهم إلا 
إحدّى الطَائمتنٍ قالوا: فإِنا تَحَْارٌ سَبْينا فقام النبُ يك في النّاس فأنْتى/ على الله بما هو أهلّه. 
ثم قال: «أمّا بعد فإنَّ إخواتكُم جاؤٌونا تائيينَ» وإ رأيتٌ أن أرُدَ إليهم سَبْيَهم. فمّن أَحَبَّ 
منكم أن د يُطيّبَ ذلك فَلْيَفْعَلء ومن أحَبٌ أن يكونَّ على حَظَّه حبَّى تُعْطِيه إيَاه من أوَّلٍ ما يُنِيء 
الله علينا فلْيَفْعَلُ». فقال النَاسٌ: طيّبنا لك ذلكء قال: (إِنَا لا تذري من أذِنَ متكم ممن ل يأذّنء 
فازْجِعُوا حتّى يَرْقَعَ إلينا عُرَفاؤٌكُم أمرَكُمْ)», فرَجَعَ جَعَ النَاسُ فكَلّمَهِم عُرَفاؤّهم. ثم رَجَعُوا إلى 
النبيّ يك فأخيّروه أمَّم طَيّبُوا وأؤِنُوا. فهذا الذي بَكمَنا عن سَبْي هَوازِنَ. 

وقال أنس: قال عبَّاسٌ للنبىّ يكلِ: فاديت عَقِيلاً. 

قوله: «باب تن مَلَكَ من العرب رَقيقاً فوَهبَ وباع وجامعٌ وقدى وسَبى الذرَيةه هذه 
الَّرّحمة مَعقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب. وهي مسألةٌ مشهورةٌ والجمهور على أنَّ 
وات ع ارو لإا اد ري اورت 

0 وأبو تور إل أن عل سيّد الأمة تقويم الوَلّده يرم أبوه 


بأداءِ القيمة ولا يُستَرَقٌ الولد أصلاً وقد جَنَحَ المصنف إلى الجواز» وأورّدَ الأحاديث 


الذالهخل ذللنه هف بعديك المسوو ها ركم يه من اغية وق خديك أن ها ترم بامق 


كتاب العتق باب ١1١‏ /ح 1١ 5041١‏ 





ك2 


القذاتة و ديك و شعرينا لخ هام اق الذزوة وو يت أن تعدا يع 
به من الجاع ومن الفدية أيضاء ويتَضَمّنُ ما تَرجَم به من البيع» وفي حديث أبي هريرة ما 
ركم يهاين ابيع لقولة فق عفن طرقة: «ابعاض فاكيا سأيته. 

وقوله في النَّّحمة: «وقول الله تعالى: #عَبَدًا مَمَلُوك ...4 إلى آخر الآية» قال ابن المدّر: 
مُناسَبة الآية للترجمة من جِهّة أنَّ الله تعالى أطلقٌ العبد المملوك ول يُقيّده بَكَونِهِ عَجِمِيًاء 
فدَلّ عل أن لا قَرْقّ في ذلك بين العري والعجميء انتهى. 

قال ابن بَطّال: تاو يَعضن الناتن مق هله الآية أن العند لاينالفة وق الامعدلال ميا 
لذلك نظر؛ لأا تكرةٌ في سياق الإثبات» فلا عُمومَ فيهاء وقد ذكر قَتّادة أنَّ المراد به الكافر 
خاصّةً. نعم» ذهب الجمهور إلى كونه لا يَملِكُ شيئاء واحتّجّوا بحديث ابن عمر الماضي 
ذِكْره في الشَّبٍ (177/4) وغيره. وقالت طائفة: إنَّهِيَملِكء روي ذلك عن عمر وغيره. 

واختلف قول مالك فقال: مَن باع عبداً وله مال؛ فيالّه للدي باعه إِلّا بشرط. وقال 
فيمّن أَعتَّقٌ عبداً وله مال: فإنَّ المال للعبد إِلّا بشرط. قال: وحُجّته في البيع حديئه عن 
نافع المذكورء وهو نصٌّ في ذلكء وحُحبّته في العنّق ما رواه عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
كير بن الأشّجٌ عن نافع» عن ابن عمر رَقَعَه: امن أعيٌّ عبداً فيال العبد له إِلّا أن 
001000 

قلت: وهو حديث أخرجه أصحاب «السَّئّن» بإسنادٍ صحيح''' وقَرَّقٌّ بعض أصحاب 
مالك أن الأصل أنه لايملك» لكن لما كان العتق صورة إحسان:إليهة تاسَبَ ذلك أن 
لا يَنزِجَ منه ما بيده تكميلاً للإحسانء ومن تم شرِعَت المكاتّبة وساعً له أن يكتَسِبَ 
وتوت الستدهه ولولا أن له تعلطا عل متيل قتعيؤرة اليتوين اعت وللقا عه عا 
والله أعلم. 


فأما قِصّة هَوازِن فسّيأتي شرحُها مُسنّوقٌ في المغازي (14718و8719). 


.)59557( أخرجه أبو داود (89455), وابن ماجه (750759)., والنسائى ف «الكبرى)‎ )١( 


١1/ 


١.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في هذه لطريق عن ابن شِهَابٍ قال: «ذكر عُرْوةُ: سيأتي في الشّروط (5781 
و7777) من طريق مَعم مَعمّر عن الزهري: أخبرني عروة. 

وقوله: «استأنّيت» بالمثنّاة قبل الألف المهموزة السّاكنة ثمّ نون مفتوحة وتحتانية ساكنة» 
أي: انتظرت. 

وقوله: ١حبَّى‏ يفي 2) بفتح أوّله ثم قافر مكيين اهن عه التحافة الشاكنة”"'أئ 
يرجِع إلينا من مال الكفَار من حَرَاجٍ أو غَنيمة أو غير ذلك ولم يُرد المّيء الاصطلاحي 
وحذه. 

5 حدّثنا علي بن الحسن. أخبرنا عبدٌ الله. أخبرنا ابن عَوْنٍِ قال: كَتَبتٌ إلى نافع 
فكب إلّ: إن ابي بك أغار على بني المُصْطَلِق وهم خارُونَ وأثعائهم تُسْقَى على اماء» قل 
مُقاتلَتهم وسَبَى ذَرَاريّهم. وأصاب يومَئذٍ جُوَيرِيَة؛ حدّثني به عبد الله بِنُ عمرّء وكان في ذلك 
اليش . 

وأماقِصَّة بني المصطلق من حديث ابن عمرء فعبد الله المذكور في الإسناد: هو ابن المبارك. 

وقوله: «أغارٌ على بني المصطّلِق» بضمٌ الميم وسكون المهمّلة وفتح الطاء وكسر اللام 
بعدها قاف, وبنو المصطلق بَطن شَّهير من خزاعة: وهو المصطّلق بن سعيد بن عَمْرو بن 
اس ل ل م 10 
بعدها ذال معجّمة مكسورة.» وسيأقي شرح هذه العَرّاة في كتاب المغازي (51178و11194) 
إن شاء الله تغالل: 

وقوله: اوهم غارونَ» بالغين المعجّمة وتشديد الراءء جمع غارٌ بالتشديد أي غافل. 
أي: أَحَدّهم على غِرّة. 

قوله: «وأصاب يومَئذٍ جُوَيرية» بالجيم مُصِعْرأ بنت الحارث بن أبي ضرار ‏ بكسر المعججّمة 
تاتون الا رك ب واللت سن لعزا وه .كاك الزها كل لو قحل مل 


)١(‏ في روايات «الصحيح» كما في اليونينية: «من أول ما يُفيء الله علينا» بضم أوله من: أفاء. 


كتاب العتق باب 1 / ح 1018-7047 م١‏ 








ذلك» وقد روى مسلم هذا الحديث (170) من وجه آخر عن ابن عَوْنْ وبين فيه أن نافعاً 
استَدلٌ بهذا الحديث على تُسخ الأمر بالدّعاءِ إلى الإسلام قبل القتال» وسيأتي البحث في ذلك 
في «باب الدّعوّة قبل القتال» من كتاب الجهاد (197*8 و1914؟) إن شاء الله تعالى. 

05- حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن رَبِيِعَةَ بن أبي عبدٍ الزَّحمنِء عن 
حمّدٍ بن يحبى بن حَبّانَ عن ابن مُحَرِيزٍ قال: رأيثُ أبا سعيدٍ 5ه فسألته فقال: حَرَجْنا مَعَ 
وشؤل اله يك في خَرْوةٍ بني المصْطَلِقٍ» فأصّبنا سَْياً من سَبِي العربء فاشمّهينا النْساء فاشتدّت 
علينا الِعُرْبةَ وأحبّبنا العَرْلَ فسألنا رسول الله كَكدِ فقال: «ما عليكم أن لا تَفْعَلُواِ ما من 
نسم كائنة إلى يوم القيامةٍ إلا وهي كائنةٌ». 

وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في كتاب التّكاح )201١(‏ مُستَوقُ إن شاء 
الله تعالى حيث ساقه هناك تاماً. 

وقوله هنا: «ابن حَبّان» هو بفتح أوّله والموحّدة التُقيلق وابن مُحَيريز بالمهمّلة وراء 
ذا تضكن 

وقوله: انَسَمَة) رة بفتح الثون والمهمّلة» أ لمن 

00 بن القَْقاع» عن أب رُرْعَة عن 
أبي هريرة كه قال: لا أزال أَحِبُ بني تميم... 

وحدّئني ابن سلام؛ أخبرنا جَرِيرٌ بنُ عبد الحميد » عن المغيرة» عن الحارث. عن أب رُرْعَةً 
عن أبي هريرةً... 


وعن عار عن أبي رُرْعةَ عن أبي هريرةً قال: :ما لت أَحِبُ بني ميم مد للاثٍ سمعثُ 


0 


2 


من رسول الله عَلِلِ يقول فيهم» سمعثة يقول: «هم أَسَدُ متي على الدّجّال). قال: وجاءت 
صَدَقائهِم فقال زيول الله عله «هذه صَدَقَاتٌ قومنا»» وكانت سي منهم عند عائشة فقال: 
«أعتقيهاء فإِئَّا من ولد إسماعيل». 

[طرفه في: 1755 ] 


١/6 


١‏ باب ١1‏ / ح 64# فتح الباري يبشرح البخاري 





وأما حديث أبي هريرة: أورّدّه المصتّف عن شيخين له كلّ منهما حدّثه به عن جَرِير 
لكنّه فرَّقَهما؛ لأنّ أحدهما زاد فيه عن جَرِير إسناداً آخر وساقه هنا على لفظ/ أحدهما وهو 
محمد بن سلام» وسيأتي في المغازي (1777) على لفظ الآخر» وهو زهير بن حَرْبٍ. 

ومُغيرة: هو ابن مِقسّم الضَّبِّيء والحارث: هو ابن يزيد, والعُكلي» بضمٌ المهمّلة 
وسكون الكافء وليس له في البخاري إِلّا هذا الحديثء وقد أعمَّلّه الكلاباذي من رجال 
البخاري» وهو ثقة جَليل القَدر من أقران الراوي عنه مُغيرة» لكنّه تقدَّم عليه في الوفاة 
والإسناد كلّه كوفيون غير طَرّقيه: الصحابي وشيخ البخاري. 

قوله: «ما زِلتُ أَحِبّ بني تميم؛ أي: الفيلة الكتيزة المسهورة عبيون إلى عنمن قن 
يقن الى يلاع اوي أ نيرفن ]وله شدي الذالت رو طائكة تكد امكميورة 
ومُعجّمة ‏ بن إلياس بن مُضَر. 

قوله: مُنْذٌ ثلاث» أي: من حين سمعت المنصال الثلاثء زاد أحمد (4054) من وجه 
آخر عن أب زَُرْعة عن أبي هريرة: وما كان قوم من الأحياء أبعّض إليّ منهم فأحيّبتهم. 
انتهى» وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العّداوة. 

قوله: «هم أَشَدٌ متي على الدّجّال» في رواية الشَّبِي عن أبي هريرة عند مسلم (50780): 
الهم أشدٌ الناس قتالاً في الملاحم» وهي أعمٌ من رواية أبي زُرعة» ويّمكِن أن يُحَمَلَ العام في 
ذلك على الخاصٌء فيكون المراد بالملاحم أكبرها: وهو قتال الدّجَالء أو ذَكّر الدَّجَال 
ليدخلٌ غيرُه بطريق الأؤلى. 

قوله: «هذه صَدّقات قومنا» إِنَّا تَسَبَهم إليه لاجتاع تُسَبهم بِتَسَبه يكل في إلياس بن 
مُضَرء ووقع عند الطبراني في «الأوسَّط» (72477) من طريق الشَّعبِي عن أبي هريرة في هذا 
المتيظة وأن الب كلل يتك من اطيدفة بن سعد هلما راع هلها قال : «هذه صدقة 


قومي» انتهى» وبنو سعد بطنٌ كبير شَهير من تهيم يُنسَّبون إلى سعد بن زيد مّناة بن تهيم» 


كتاب العتق باب 11/ ح 50147 ام ١‏ 





من أشهّرهم في الصحابة قيس بن عاصم بن سان بن خالد السّعديء قال فيه النبي ك2 
هذا سيّد أهل الوير)”". 

قوله: «وكانت سَبيّة منهم عند عائشة» أي: من بني تقيم؛ والمراد بَطن منهم أيضاًء وقد 
وقع عند الإسماعيلٍ من طريق أب مَعمّر عن جَرِير: وكانت على عائشة نَسَّمة من بني 
إساعيلء فَقَدِمَ سَبْيُ حؤلان» فقالت عائشة: يا رسول الله أبتاعٌ منهم؟ قال: «لا» فلم 
قَدِمَ سبي بني عر قال: «ابتاعي. فَإئَّم ولد إسساعيل»» ووقع عند أبي عَوَانة من طريق 
الشّعبِي عن أبي هريرة أيضاً: «وجيء بسَبي بني العَنبّر» وبنو العَنبر بَطنٌّ شّهِرٌ أيضاً من 
بني هيم» يُنسّبون إلى العَنبّر - وهو بلفظ الطيب المعروف - بن عمْرو بن تميم. 

تنبيه: وقع في نُسكّة لالصحيحين»: اسببّة) بَزْن قِيلة مفتوح الأوّل من السّبِي» أو 
من السَّبَاء ولم أقف على اسمهاء لكن عند الإساعيلي من طريق هارون بن معروف. عن 
جرير: انّسّمة) بفتح الثون وا مهمّلة» أي: نفسء وله من رواية أب مَعمّر المذكورة: وكانت 
على عائشة نّسَّمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشّعبِي المذكورة عند أبي عَوَانة: وكان على 
عائشة مور وبين الطبراني في «الأوسّط» (2437) في رواية الشّعبِي المذكورة المراد بالذي 


5 31 000 م ا وم ” 
كان عليهاء وأنه كان تذراء ولفظه: نَذرّت عائشة أن تعتّق محررا من بني إسماعيل. 


يا ع2 


ولاق «القبير» 49153)امن ديك كريخ دوه وبموكلا تضكر اين سنن 
شُعُم ‏ بضمٌ المعججمة والثلكة بين عَين مههلة ‏ العنَري: أن عائشة قالت: يا نبي الله» إن 
َدَّرتُ عتيقاً من ولد إساعيلء فقال لها النبي : «اصبري حنَّى يجي فَيْءٌ ؛ بنى العدير 
عَداً» فجاء فَيْءٌ بني العَنبر فقال لها: «خحذي منهم أربعة» فَأَحَدَّت رُدَيحا أوثييا وشكيا 
وسَمُرة. انتهى» فأمًا رديح فهو المذكور» وأمًا زُيّيب: فهو بالزاي والركةة تعدو أيضا 
وضَبَطه العسكري بنونٍ ثم موحّدة: وهو ابن تَعْلبة بن عَمْروء ورّحَيَ بالزاي والخاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (401)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 54/7 والحاكم 111١/1‏ 

والطبراني 18/ (810)) وهو حسنٌ إن شاء الله. 


ا 


١4‏ باب ١١‏ /رح 1614# فتح الباري بشرح البخاري 





المعجّمة مُصغّر أيضاًء وصَبَطّه ابن عَوْن بالراء أوّلهه وسَمّرة: وهو ابن عَمْرو بن قُرْطء 
بضمٌ القاف وسكون الراء» قال في الحديث المذكور: فَمَسّحَ لنب يل رُؤوسَهم وبَرَّك 
عليهم ثم م قال: «يا عائشة ئشة» هؤلاءٍ من بني إسماعيل قَصُدأً) انتهى. 

والذي تَعيّنَ لعتق عائشة من هؤلاءٍ الأربعة إمّا/ رديح وإمّا زْحَيّء ففي «سَنَن أبي 
ذاوذ» (5311*) من ديت الرَبَْنِ ين كمْلة ما يُرَعْدٌ إلى ذلك» وق ول اديت عدده: 
بَعَتّ رسول الله يل جِيشاً إلى بني العنير فأحذوهم بِرُكْبةِ من ناحية الطائف. فاستاقوهم 
إلى رسول الله ل وركبة بضمٌ الراء وسكونٍ الكاف بعدها موحّدة: موضع معروف». 
وهي غير رَكُوبة؛ الثيّة المعروفة التي بين مَكّة والمدينة وذكر ابن سعد أن صَريّة عينة بن 
حصن هذه كانت في المحَرّم سنة تِسع من الهجرة: وأنّه سبى إحدى عشرة امرأة وثلاثين 
صَبِيا والله أعلم. 

وفي قوله يَلِْةِ لعائشة: «ابتاعيها فأعتِقيها» دليل للجمهور في حِصّة َلك ع تملك العربيء وإن 
كان الأفضل عتق مَن يُستَرَقٌ منهم؛ ولذلك قال عُمر: من العار أن يَملِك الرجل ابن عَمّه 
وبنتٌ عَمّه حكاه اين بَطَال عن المهلّب. 

وقال ابن المنّر: لا بد في هذه المسألة من تفصيلء فلو كان العربي مثلاً من ولد فاطمة 
عليها السّلام وتزوّج أَمَةَ بشرطهء لاستَبعدنا استرقاق ولده» قال: وإذا أفاد كون المسبيٌّ من 
ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه. فالذي بالمثابة التي فرّضناها يقتضي وجوب حرّيته 
حَتأء والله أعلم. 

وفي الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبّني تميم» وكان فيهم في الجاهلية وصّدر الإسلام 
جماعة من الأشراف والرّوّساء. وفيه الإخبار عا سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزَّمان. 

وفيه الرّدَ على مَن نَسَبَ جميع اليمن إلى بني إساعيل لتَفرِقَتِهِ يك بين ححَوْلان وهم من 
اليمن» وبين بني العَنبر وهم من مُهَرء والمشهور ني حَوْلان أنه ابن عَمْرو بن مالك بن 
الحارث من ولد كَهْلان بن سَبَأ. وقال ابن الكلبي: ححَؤْلان بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعةء 


كتاب العتق باب /١6-١4‏ ح 5010-1044 ١4‏ 








وسيأتي بّسط القول في ذلك في أوائل المناقب (70017) إن شاء الله تعالى. 
4 باب فضل من أدب جاريته وعلّمها 

4 ؛ 5 - حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمع محمد بنَّ قُضَيلِ عن مُطرّفِء عن الشَعْبِيٌ» عن 
بي بده عن أبي موسى ذه قال: قال رسولٌ الله يكله: «ممن كانت له جاريةٌ فَعلّمَها فأحسنّ 
إليهاء د ثم أعتقها وتَرَّوّجَها كان له أجران». 

قوله: «باب فضل مَن أدَّبَ جاريته» سقط لفظ: «فضل» من رواية أبي ذرٌ والنّسَفيء 
وزاد النّسَفي: وأعتقها. 

أورّد فيه حديث أبي موسى مختصراء وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب التُكاح 
(«ى ١‏ ه) إن شاء الله تعالى. 

ومُطرّف المذكور في السَّنّد: هو ابن طريف» كوفي مشهور. 

وقوله في هذه الرّواية: «فعَلّمها» في رواية أبي ذرٌ عن المستَّمّلي والسّرّخسي: فعاهًا. 

6- باب قول النبي كَلِ: «العبيدٌ إخوانكم فأطعِمُوهم ما تأكُلونَ» 

وقولٍ الله تعالى: « وَأعَبَدُوا أله ولا مشْرِكوأ 

والبتلي وآل لْمَسَنكينِ #* إلى قوله: مسالا فَخورًا [النساء:” "]. 


3-3 ء سّ ٠.‏ - 2 7 3 2 2 
قال أبو عبد الله: «ذِي القرتى)»: القَرِيبُ و«الصَّاحِب بالجَنب:»: العْرِيب. 


أيف سيم و1 ولْدَنْنِ إِحْسَدنًا وَيِذِى لمر 


ع 


ه- حدَّئنا آدمُ , 0 إياس» حدّثنا سُعْبَةُ حدَّئنا واصِلّ الأخدّبُ؛ قال: سمعت 

المعرُورٌَ بنَ سُويدِء قال: رأيث أبا در الغفاري وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه حُلَةٌ فسألناه عن 

ذلك فقال: إن سابَبتٌ 0 فشَكَاني إلى النبيّ له فقال ل النبنٌ يكل: «أعبَكه بأقّه؟ه. 2 ه/4/١‏ 
قال: «إنَّ | إخوائكم حَوَ حول لكمء جَعَلهم الله تحت أيديكم» فمّن كان أخُوه تحت يده 

شي 6 :16 وله ما يبس ولا ُكلَقُوهم ما يَعلِيُهم؛ فإن كَلْفتُهُوهم ما يَغله 


فأعينوهم». 


١66‏ باب ١١‏ / ح 5546 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ٠باب‏ قول النبي يك: العبيد إخوانكُم فأطعموهم مما تَأكُلونَ» لفظ هذه النَّرّجمة 
أوْرة امفيك معناه من حديث أب ذرٌء وقد رويناه في «كتاب الإيمان» لابن مَنْدَهْ بلفظ: 
١نم‏ إخوانكم؛ فمّن لايَمَكُم منهم فأطعموهم ما تأكلون. واكسوهم نما تَكتّسونَ», 
وأخرجه أبو داود (2171) من طريق موَّرّق» عن أب ذرٌ بلفظ: لمن لايَمَكُم من مملوكيكم 
فأطعموهم نما تأككلون» واكسُوهم نما تَلَسونَ)» وروى البخاري في «الأدب المفرّد) (10) 
من طريق سلام بن عَمْروه عن رجل من الصحابة مرفوعاً قال: «أرِقَاؤٌكُم إخوانكم)» 
الحديث» ومن حديث جابر (23848: كان النبي كد يوصِي بالمملوكين خيرا ويقول: 
"أطعموهم نا تأكُلونَ»» ومن حديث أب اليّسَر - بفتح التّحتانية والمهمّلة ‏ واسمه كعب 
ابن عمرو الأنصاري. رَفَعَه: لأطعموهم نما تَطعّمون» واكسوهم تنا تلبَسونَ» وفيه قِصَّت 
وأخرجه مسلم (0"007) في آخر كتابه في أثناء حديث طويل. 

قوله: «وقول الله تعالى: « وَأَعَبَدُوأ أله ولا متْرِكأ يو- سيا بالود إحَسَدنًا وَيذِى 
لْمَرْيَ وَالبتدى وَالمسككين 4 إلى قوله: « مما مس 14 كذ ندر وصاف ف 
اه كرئية اي عل 

قوله: «قال أبو عبد الله: ذي القَربى: القريب. والصاحب بالجَنب: الغريب» هو تفسير 
أبي عبيدة في «كتاب المجاز»» وقد خولِفف في الصّاحب بالجتب» فقيل: هو المرأة» وقيل: 
الرّفيق في السّمْر. والمراد بذِكر هذه الآية هنا قوله تعالى: «وَمَا مَلَكْتَ أَيَممَكُ 4 فدحلا 
فيمن أُمِرَ بالإحسان إليهم لعَطفِهم عليهم. 

قوله: «حدّئنا واصل الأخدّب» هو ابن حَبّان بالمهمّلة والتّحتانية التقيلة» وهو كوفي ثقة 
مشهور من طَبّقة الأعمّشء والمعرورء بالعين المهمّلة» وهو كوفي أيضاًء يُكتى أبا أمِّة من 
كبار التابعين» يقال: عاش مئة وعشرين سنة. 

قوله: «رأيتٌ أبا ذرٌ» تقدّم الكلامٌ على ذلك في كتاب الإيهان (0) وتسمية الرجل 
الذي سابّه أبو ذرٌ والكلامٌ على المُلّة. 


ككتاب العتق باب ١9‏ /ح ه64٠ ١6١‏ 





قوله: «أعبرتّه بأمّه؟ ثم قال: إِنَّ إخواتكٌم» كذا هناء وتقدّم في الإيهان من وجه آخر عن 
شُعْبة بزيادة: «إنّك امرُوٌّ فيك جاهلية» إخواتكم حَوَلّكم). والاختصار فيه من آدم شيخ 
البخاريء فإنَّ البيهقي أخرجه (/7) من وجهٍ آخر عن آدم كذلكء ومُتمَلُ أن يكون 
شَحة الختصيرةاله لما حدثةايه: 

وهنو لفكي والرارة هه لفك تقر بذاك لالم سدرلوه امور اق 
يُصلحوتهاء ومنه الول لمن يقومٌ بإصلاح البّستان» ويقال: الخوّل: حْمَعَ خائل» وهو 
لرّاعي» وقيل: الُخويل: التَّملِيك تقول: حَوّلك الله كذاء أي: مَلَّكَك إياه. 

وقوله: «عَّرته) أي: نَسّبته إلى العار» وفي قوله: «بأمّه) رَذّ عل مَن زَعَمَ أنه لا يَتعدّئ 


و 


بالباء» وإنَّا يقال: عيّرته مه ومثل الحديث قول الشاعِر'": 
أتحا الكنانة الستس رز بالدمحر 

والعار: العيب» وفي تقديم لفظ: «إخواتكّم) على ١حَوّلكم»‏ إشارة إلى الاهتمام بالأخرّة. 

وقوله: اتحت أيديكم) يحارٌ عن القدرة أو الملك. 

قوله: «فلَيْطْعِمُه مما يأكل» أي: من جنس ما يأكل» للشعيض الذي دلت عليه «من» 
2-7 ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابينٍ :هه ؟): «فإن لل تُلِسه معه فليناوِله لّقمةًا 
فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة, لكن من أحَدٌ بالأكملٍ كأبي ذرّ فل المساواة» ونقق 
الأفضلء فلا يستأبُ المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزا وفي «الموطّأ (؟/٠48)‏ 
ومسلم (1777) عن أبي هريرة مرفوعاً: اللمملوكِ طعامه وكِسوَنُه بالمعروف» ولا يُكَلّف 
من العمل نا لا يُطيق»؛ وهو يقتضي الرَّدَ في ذلك إلى العُرفء فمّن زاد عليه كان مُتَطوٌّعاً. 


وأمًا ما حكاه ابن بَطَّال/ عن مالك أنَّه َكل عن حديث أب ذرٌ فقال: كانوا يومَذٍ ليس ١/5/5‏ 


)١(‏ هو عدي بن زيد العبّادي. يقول: 
أنا الشيافك لحر بالذهعر. تالح الروتكرز 
ام لبيلك العهن الرقيق م الأام. بل أنتَ جاامل مغرورٌ 
انظر «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري .717١/4‏ 


١6‏ باب ١١‏ /رح ١040-7645‏ فتح الباري بشرح البخاري 





هم هذا الققوت؛ واستّحسَته ففيه نظرٌ لا يخفى, لأَنَّ ذلك لا يَمنّع حمل الأمر على عمومه 
في حقٌّ كل أحد بِحَسّبه. 

قوله: «ولا تُكَلُّوهم ما يَفْلُِهم) أي: عمل ما تصيٌ قُدرَيهُم فيه مغلوبة» أي: ما يُعجزون 
عنه لعظوه أو صُعوبته. والتتكليف: تحميل التّفس شيئاً معه كُلّفة» وقيل: هو الأمر بها يَسّقّ. 

قوله: «فإن كَلْفتْموهم) أي: ما يَعْلِبّهم» وخذف للعلم نوناد أن كلك الع 
جنس ما يَقدِرٌ عليه» فإن كان يَستَطيعُه وحده وإلّا فليجنه بغيره. 

وفي الحديث التي عن سب الرّقيق وتعييرهم بِمّن ولدّهمء والحتٌ على الإحسان 
إليهم والرّفق بهمء ويَلتَحِق بالرّقيق من في معناهم من أجير وغيره. 

وفيه عَدَمُ المرَفع عل التسلم والانتطان له 

وفيه المحاقظةٌ على الأمر بالمعروف والنّي عن المْكّرء وإطلاق الأخ على الرّقيق» فإن 
أريدَ القّرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدمء أو المراد أُخوّة الإسلام» ويكون 
العبد الكافر بطريق التَّبَع» أو يختصّ الحكمٌ بالمؤمن. 

5- باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونَصَحَ سيّده 

7 - حدَّئني عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالكِ. عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
أنَّ رسول الله بكيةٍ قال: «العبدٌ إذا نَصَحَ سَيّدَهِ وأحسنّ عبادة 5 كان له أجِره مَرَتَين). 
[طرفه في: ٠905؟]‏ 

-١ 640‏ حدّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ عن صالح؛ عن الشَّعْبِيٌ عن أب يُرْده عن 
أبي موسى الأشعرِيّ ضغ قال النبنٌ يكل: «أيّ) رجلٍ كانت له جارية أدَبها فأحسنّ تَعْلِيمَها. 
وأعتقها وترّوّجَها فله أجُران, وأيّ) عَبْدِ أدَى حقٌّ الله وحقٌّ مَوالِيه فلّه أجْرانِ». 


قوله: «باب العبد إذا أَحسّنّ عبادة رَبّه ونَصَحَ سَيِّده) أي: بيان فضله أو ثوابه. أورّدَ فيه 


أربعة أحاديث: 


كتاب العتق باب 1١‏ / ح 1048 ١‏ 


أحدها: حديث ابن عمر المصرّح بأنَّ لمن فَعَلَ ذلك أجرين. 

ثانيها: حديث أبي موسى مثله. وزيادة ذكر: «مَن كانت له جارية 0 وأعتققها 
فتزرّجها»» وهو طَرّف من حديث تقدّم في الإيهان (97) بلفظ: «ثلاثة يؤتّون أجر جرهم 
مَرّينَ)ء فذكر فيه أيضاً مؤمن أهل الكتاب. 

الثها: حديث أبي هريرة: اللعبدٍ المملوك الصّالح أجران»» واسم اع يقن ها 
تقدَّم من الشَّرطين: وهما إحسان العبادة والنصح للسّيّد ونصيحة السّيّد يد تَشْمَلٌ أداء حقّه 
من الخدمة وغيرهاء وسيأتي في الباب الذي يليه )1051١(‏ من حديث أبي موسى بلفظ: 
«ويُوّدي إلى سيّده الذي له عليه من الحقّ والنّصيحة والطاعة». 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً: ١نَعمَا‏ لأحدهم يسن عبادة رَبّه ويَنصّح لسَيّدِه» وهو 
مُفسَّر للحديث الذي قبله موافق/ للحديثَينِ الآخرّين. ا 

تنبيه: وقع لابن بَطّال عَرْوُ حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب لأبي موسى» وهو 
غلطٌ فاحش. 

4- حدّئنا بشّرٌ بن محمد أخبرنا عبدُ الله أخبرنا يونس عن الزّهْرِيَ» سمعثُ سعيدٌ 
ابنَ المسيّبٍ يقول: قال أبو هريرةً ه: قال رسول الله 6ل: اللْعبدٍ المملُوكٍ الصَالح أجْرانٍ». 
والّذي نفسي بيده لولا الجهادُ ني سبيل الله والحجٌ وبر أمّيء لَأحْبَبتٌ أن أموت وأنا مملولك. 

قوله: «والذي نفسي بيده لَْلا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أميء لخبت أن أموت وأنا 
لوك» ظاهر هذا السّياق رفمٌ هذه الجمّل إلى آخرهاء وعلى ذلك جرى الطاب فقال: لله 
أن يَمتَحِنَ أنبياءه وأصفياءه بالرّق ىا امتَحنَ يوسفء انتهى. 

وجَرّمَ الدَّاوُودي وابن بَطّال وغير واحد بأنَّ ذلك مُدرَّجٌّ من قول أبي هريرة» يدل 
عليه من حيثٌ المعنى قوله: «وبدٌ أُمّي». فَإنَّهِ لى يكن للنبي يكل حيئئذ أَمَ يبَرُهاء ووّجَهَه 
الكزماني فقال: أراد بذلك تعليم أُمّتهه أو أورَده على سبيل فَرْض حياتهاء أو المراد أَمَه التي 
أرقكهة انتهى» وفائه الَّنصِيصٌ على إدراج ذلك فقد فَصَّلّه الإسماعيلي من طريق أأخرى 


١0‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن المبارك» ولفظه: «والذي نفس أبي هريرة بيده...2 إلى آخره. وكذلك أخرجه 
الحسين بن الحسن المروّزي في «كتاب اليرّ والصّلة» عن ابن المبارَكء وكذلك أخرجه مسلم 
)١1155(‏ من طريق عبد الله بن وَهْبٍ وأبي صَفوان الأمرئة والمصئّف في «الأدب المفرّد» 
)٠(‏ من طريق سليمان بن بلال» والإسماعيلٍ من طريق سعيد بن يحى اللَّخْميء وأبو 
عَوَانة (5087) من طريق عثمان بن عمر كلّهم عن يونسء زاد مسلم في آخر طريق ابن 
وَهب: «قال ‏ يعني: الزهري .: وبَلَمَنا أنَّ أبا هريرة ل يكن يحجٌ حتَّى مانت أنه لصُحيّتِهاء 
ولأبي عَوَانة )509٠(‏ وأحمد (91784و4840) من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» أنه 
كان يسمعٌه يقول: لولا أمران لأحبّبت أن أكون عبداء وذلك أني سمعت رسول الله يد 
يقول: ١ما‏ حَلَقٌ الله عبدا يُوَدي حقٌّ الله عليه وحقٌّ سيّدهء إِلّا وَفَاه الله أجره مَرِِّينَ) فعُرفَ 
بذلك أنَّ الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة» ثم استَدَلٌّ له بالمرفوع. 

وإنّا استثنى أبو هريرة هذه الأشياء؛ لأنَّ الجهاد والحجٌ يُشْتَرَطُ فيهما إِذنْ السَّيّد 
وكذلك بر الم فقد يحتاحُ فيه إلى إذن السيّد في بعض وجوهه؛ بخلاف بقية العبادات 
البَدّنية» ولم يَتَعرَض للعبادات المالية؛ إِمّا لَكَونْه كان إذ ذاكَ لم يكن له مال يزيد على قَدْر 
حاجته. فيُمِكِنْه صَرفْه في القدُبات بدون إذن السَّيّده وإمًا لأنّه كان يَرى أنَّ للعبدٍ أن 
يَتصرّف في ماله بغير إذنٍ السَيد. 

فائدة: ابر م أرنتهوبيرة أميية باللفيقين واي متنونة اوهو سنطاية فيك اإنكنها 
في اصحيح مسلم» )١541(‏ وبيان اسمها في «ذّيل المعرفة» لأبي موسى. 

قال ابن عبد البَرّ: معنى هذا الحديث عندي: أن العبد لما اجتّمَعَ عليه أمران واجبان: 
طاعةٌ رَبّه في العبادات» وطاعةٌ سيّده في المعروفء فقام بها جميعاًء كان له ضِعْفا" أجر 
الخُرٌ المطيع لطاعته. لأنّه قد ساواه في طاعة الله» وفَصَلّ عليه بطاعة مَن أَمَرّه الله بطاعته» 
(1) في (س): ذكر. 
(1) كذا في الأصلين» وهو الموافق لما في «التمهيد» »7757/١5‏ وفي (س): ضعفء والصّعف هنا بمعنى المثل. 


كتاب العتق باب ١١‏ /ح 5014 ١6‏ 


قال: ومن هنا أقول: إِنَّ مَن اجِتَّمَعَ عليه فرضان فأدّاهماء أفضلٌ ممّن ليس له عليه إلّا فرض 
واحد فأدّاه؛ كمّن وَجََبَ عليه صلاة وزكاة فقام بهماء فهو أفضل تمن وَجَبَت عليه صلاة 
فقطء ومُقتّضاه أنَّ مَن اجِتّمَعت عليه فروض فلم يود منها شيئاء كان عصيائه أكثر من 
عِصيان من ل يجب عليه إِلّا بعضُها. انتهئ مُلخّصاً. 

والذي يَظهَرٌ أنَّ مزيد الفضل للعبدٍ ا موصوف بالصّفة لم يَدحُلُ عليه من مَشَقّة ار 
وإلّا فلو كان التَضِعيف بسببٍ اختلاف جهّة العمل لم يختصّ العبد بذلك. 

وال ابو الت الراة أن كل غتل يعمل تق عقت لق قال فيز قبت اللميعيف آله 
زاد لسَيّدِهِ ُصحاًء وفي عبادة رَيّه إحساناً فكان له أجر الواجبينٍ وأجر الزّيادة عليهما. قال: 
كلهي ركفي هل نار تي ذلك قل عا ان اند غيزاما جور فلن الغبادة. العو + وما 
ادّعى أنه الظّاهر لا يُنافي ما تَقَلّهِ قبل ذلك. 

فإن قيل: يَلرّمُ أن يكون أجرٌ الماليك ضعف أجر السّاداتء أجابَ الكِرماني بأن لا 
عدون في ذلك» أو يكون, أجره مضاعفاً من هذه الجهة.. وقد يكون للم جهات أخرى 
يَستَحِقٌ بها أضعاف أجر العبد, أو المراد ترجيح العبد الموّدَي للحقَّينٍ على العبد الموّدّي 
لأحيهما. انتهى. 

ويتَمَلُ أن يكون تضعيف الأجر خُنَضَاً بالعملٍ الذي : يَتَحِدّ/ فيه طاعة الله وطاعة 
لي 
فلا اختصاص له بتضعيفي الأجر فيه على غيره من الأحرارء والله أعلم. 

واستدلٌ به على أنَّ العبد لا جهاد عليه ولاحَسٌّ في حال العُبودية» وإن صَحّ ذلك منه. 

48- حدَّثنا إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا أبو أُسامةٌ عن الأعمقش» حدّئنا أبو صالح» عن 
بي هريرة ذه قال: قال النييٌ يك ان لأحدهم جين عبادة ربد ويَنصَحُ ليه 

قوله في حديث أب هريرة الأخير: ود سد عر ع يمام بن إبراهيم بن 
لضن تبني إلى د 


هااا 


ه/11 


١5‏ باب ١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١نَا‏ لأحيهم» بفتح التون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرىء ويجوز كسر 
النّون وتُكسّرٌ التون وتُفتّح أيضاً مع إسكان العين وتحريك الميم» فيلك أربع لُغات. قال 
5 «ما» بمعنى الشيء؛ فالتّقدير: نعم الشيءٌ ٠‏ دوقع لبعض رواة 0 انُعْمَى) 
بضمٌ النون وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره؛ وهو مُتَجّه المعنى إن ثبتت به الرّواية. 
وقال ابن ال وقع في د له الشّيخ أبي الحسن» أي: القابسي: ١نِعِم‏ ما» بتشديد 0 
الأولى وفتحهاء ولا وجه له وإِنَّا صَوابه إدغامها في «ما» وهي كقوله تعالى: إن أله 


لخ 


بود * [النساء: /60]. 


قوله: اليحْسِن» هو مُييّنَ للمخصوصي بالمدح في قوله: (نعم)» نِعمَ»» زاد مسلم )١111(‏ من 
طريق هما عن أبي هريرة: انَعنَا للمملوك أن يُتَوَف يحُسِنٌ عبادة الله» أي: يموت على ذلك؛ 
وفيه إشارة إلى أنَّ الأعمال بالمتواتيم 
- باب كراهية التطاولٍ على الرّقيق» وقوله: عبدي أو أمني 
وقال الله تعالى: 9 وَاَصَيلِحِينَ مِنْ عِبَادِهْ وَإِمَآبِحكُمْ 4 [النور: 415 وقال: 0 صمو 
[النحل: 407 وقال: وميا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَاب4 [يوسف: 5؟]. وقال: لين قَنَيادِ 


[النساء: 76 ]. 


مم 


مَملُوك 4 
منت »# 


وقال النبيّ يكِ: «قُومُوا إلى سَيدِكُم2 و« أَأكُرَفٍ عند رَيْلَكت 4 [يوسف: ؟4]: سَيِّك 
«ومّن سيد كم). 

قوله: «باب كراهية التطاول على الرّقيق» أي: التَفّم عليهم والمراد مجاوَرَة 
ذلك. والمراد بالكراهة كراهة التّنزيه. 

قوله 'عبدي أو أمَتي» أي: وكراهية ذلك من غير تحريم» ولذلك استشهَدَ للجواز بقوله 
تعالى: لوَالصيلِحِينَ بن يباو وَلِمَآِحكُمْ 4 [النور:7] وبغيرها من الآآيات والأحاديث الدَالَّة 


لحذ فى 


م 


م 


على الجوازء ثم أردَقّها بالحديث الوارد في النّي عن ذلك. واتَّمَقَ العلماء على أن النّهي 
الوارد في ذلك للتّزيه» حبَّى أهلٌ الظَّاهرء إلا ما سنذكره عن ابن بَطّال في لفظ الرّبّ. 


كتاب العتق باب ١7/‏ /7ا6 ١‏ 


قوله: 'وقال النبي يَلِْ: قوموا إلى سَيّدِكُم» هو طَرَفّ من حديث أب سعيد في قِصَّة سعد 
ابن معاذ وحكمه على بني قُرَيظة» وسيأني تاماً في المغازي (١17؟)‏ مع الكلام عليه 

قوله: «ومن سَيّدكُمْ» سقط هذا من رواية النّسَفي وأبي ذرٌّ وأبي الوّفت وثبت للباقينَ» 
وهو طرف من حديث أخرجه الولف في «الأدب المفرّدا )١97(‏ من طريق حَجاج 
الصّوّافء عن أبي الزُبِير قال: حدَّئنا جابر قال: قال رسول الله كلِ: «مَن سيّدكُم يا بني 
سَلِمة؟» قلنا: الجَدّ بن قيسء على أَنا تُبِخُلّهء قال: «وأَيٌ داءِ أذوى من البُخل؟ بل سيدكم 
عَمْرو بن الجَمُوح» وكان عَمْرو يَعرّض على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن 
رسول الله كلِ إذا تزرّج. وأخرجه الحاكم )51١9/(‏ من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي 
سَلّمة عن أبي هريرة نحوه: ورواه ابن عائشة في انوادره» من طريق الشَّعبِي مُرسلاً وزاد: 
قال: فقال بعض الأنصار في ذلك: 

وكتال هون انكو التسون توله. .”ليق فاك وتنا اتن لميشرة سينا 

فقالواله جد بن قيس على التي كار داه 

فِسَّوَدَعَمْرّو بن الجَمُوح لجُوده وحن لمرو بالنّدى أن ب يسود 
انتهى. 

وَالجَدٌ بفتح الجيم وتشديد الدّال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن ستّان بن عبيد 
ابن عَديّ بن غَدْم - بسكون التّون ‏ بن كعب بن سَلِمة ‏ بكسر اللام ‏ يُكتّى أبا عبد الله 
له ؤكدٌ في حديث جابر أَنَّه حمَلّه معه في بيعة العقبة» قال ابن عبد البَرّ: كان يُرمَى بالتفاق» 
ويقال: إن تاب وحَسّدّت توبته» وعاش إلى أن مات في خلافة عثمان. 

وأمّا عَمْرو بن الْجَمُوح ‏ بفتح الجيم وضَمٌ الميم الخفيفة وآخره مُهمّلة ‏ بن زيد بن 
حرام - بِمُهمَّلتين - بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلِمَة قال ابن إسحاق: كان من 
سادات بني سَلِمة» وذكر له قِصَّة في صَنَّمه وسبب إسلامه وقوله فيه: 

ناه لق و كدسية إهنا ل تسكن" ' أنت وكلي وشطط شرفي فَبِرْنْ 


١/١ 


١6‏ باب ١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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وروى أحمد (77051). وعمر بن شبَّة في (أخبار المدينة» بإسنادٍ حسن عن أب قَتادة: 
أنَّ عَمْرو بن اْجَمُوح أتى رسول الله بك فقال: أرأيتٌ إن قائلتُ حبَّى أقتّل في سبيل الله 
ثراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة؟ فقال: «نعم) وكانت عَرْجاءء زاد عمر: فقول 
يوم أحد رحمه الله. 

وقد روى ابن مَندَه/ وأبو الشَّمِخْ في «الأمثال» (44) والوليد بن أبان في كتاب «الجود) 
له من حديث كعب بن مالك”": أنَّ النبي يل قال: «مَن سيّدكُم يا بني سَلِمة؟» قالوا: جَدّ 
ابن قيس... فذكر الحديث. فقال: «سَيدَكُم بشر بن البّراء بن معرور» وهو بسكون العين 
المهمّلة» ابن صَحْرء يجتمع مع عَمْرو بن الجَمُوح في صَخْره ورجال هذا الإسناد ثقات. إِلّا 
أن اخدلِفَ في وصله وإرساله على الزُهريء ويُمِكِنُ الجمع بأن مُحَمَلَ قِصَّةُ بشر على أنَّها 
كانت بعد قتل عَمرِو بن الجموح جمعاً بين الحديئّين» ومات بشر المذكور بعد حَيبرء كَل 
مع النبي يك من الشّاة التي سُمَّ فيها'”". وكان قد شَّهِدَ العقبة وبدرأء ذكره ابن إسحاق 
5 

وما ذكره المصنّفٌ يحتاحٌ إلى تأويل الحديث الوارد في النَّهَي عن إطلاق السَّيّد على 
المخلوق. وهو في حديث مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخّير عن أبيه عند أبي داود (1805) 
والنّسائي (ك4 0٠٠١‏ والمصيّف في «الأدب المفرّد» (711)» ورجاله ثقات» وقد صَحَّحَه 
غير واحد, ويُمكِن الجمع بأن مُحَمَلَ النّهيُ عن ذلك على إطلاقه على غير المالك» والإذن 
بإطلاقه على المالك» وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن تُخاطِبَ أحداً بلفظه 
أو كتابته بالسَّيّ ويتأكّد هذا إذا كان المخاطب غير تَّقىّ» فعند أبي داود (4917/7) والمصنّف 
في «الأدب» )07/١(‏ من حديث بُرَيدةٌ مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيّداً» الحديث» وتحوه 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» وهو خطأء والصواب: أنس بن مالك. 

(1) أخرج قصة أكله مع النبي يَكِِ الدارميٌ 71)» وأبو داود (5517) من مرسل أبي سلمة, والحاكم */ 719 


والطبراني »)2١5١١7(‏ والبيهقي 47/4 من حديث أب هريرة» وقصة سم النبي يك أخرجها البخاري ولكن 
دون ذكر بشر بن البراء وستأتي برقم (179”) و(1759) و(/الا/01). 


كتاب العتق بياب ١7‏ /ح 6ه-”-؟أهه؟ ١4‏ 


عند الحاكم .)7١١/5(‏ 

ثم أورّدَ المصّف في الباب غير هذِين المعلفَينِ سبعة أحاديث: 

حديثا ابن عمر وأبي موسى في العبد الذي له أجران. 

- حدّثنا مُسدَّقٌ حدّثئنا يحيى» عن عَبيد الله» حدّثني نافع» عن 7 الله ضك. عن 
النبيّ ل قال: «إذا نَصَمَ العبدٌ سَيّدَهء وأحسنّ عبادة رَيّه كان له أجِرَه مَرَنَينِ). 

66ت حدقا عمد بن العلاو: حدّننا ابو أسامة عن ترينه عن أي بد عن أي موسى 
ننه عن النبيّ يك قال: («لِلمَمْلوكِ الذي يحسِنٌ عبادة رَبّه ويُوّدي إلى سَيدِه الذي له عليه يمن 
الحنّ والتّصِيحةٍ والطَاعةٍ أجْران». 

وقد تقدّما من وجهَينٍ آخرينٍ في الباب الذي قبله. والعَرّض منهما قوله في حديث ابن 
00 (إذا نَصَحَ سيّده)ا» وفي حديث أبي فوس (ويَوّدّي إلى سيده). 

الثها: حديث أب هريرة. 

- حدّئنا محمد حدّثنا عبد الرَّرَاقِء أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام بن مُنبّهِ: أنه سمعَ أبا 
هريرةً ذه يُحَرِّتُ عن النبيّ َك آنه قال: ١لا‏ يقل أحدكُم: | هِم رَبك وَضئْ رَبك اسْقٍ رَبك 
ولْيَقل: سَيّدي» مَؤْلايَ» ولايَقْل أحدُكُم: عَبْديء أمَتي» ولْيَقَل: كَتَايّ وقاقٍ وغُلامي». 

ومحمدٌ شيخ الموّلّف فيه لم أرّه منسوباً في شيء من الرّوايات إلا في رواية أبي عل بن 
شَبُويه فقال: حدَّثنا محمد بن سلام» وكذا حَكَاه الجيّانِ عن رواية أبي عللّ بن السّكَنء 
وحكى عن الحاكم أنه الذّهلي. 

قلت: وقد أخرجه مسلم (1745/ )1١‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرَّرّاق» فيُحتَمَلُ أن 
يكون هو شيخ البخاري فيه فقد حدَّث عنه في الصحيح» أيضاًء وكلام الطّزقي يشير إليه. 

قوله: ١لا‏ يَقْل أحدٌكم: أطِعِمْ رَبّك... إلى آخره» هي أمثلة» وإنَّا ذُكْرَت دون غيرها 
لعَلَبَةَ استع الها في المخاطبات» ويجوزٌ في ألف «اسْقٍ» الوصل والقطع. 


م 


١5‏ باب ١7‏ /رح 69ه"7 فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه تبي العبد أن يقول لسَيّده: رَيْء كذلك كبيٌ غيره فلا يقول له أحد: رَبك 
ويَدحُل في ذلك أن يقول السَّيّدُ ذلك عن نفسهء فإنّه قد يقول لعبده: اسق رَبَكء فيَضَعٌ 
الظاهرٌ موضع الضّمير على سبيل التّعظيم لنفيه والسبب في الي أن و3 
تعالى؛ لأَنَّ الرّبّ هو المالك والقائم بالشيء. فلا توجَدٌ حَقِيقةٌ ذلك الله تعالى. 

قال الخطّبي: سبب المنع أنَّ الإنسان مربوبٌ مُتَعبّدٌ بإخلاص التّوحيد لله وتَرك 
الإشراك معه. فكُرءَ له المضاهاةٌ في الاسم لبلا يدل في معنى الَّركء ولا فرق في ذلك 
بين الحُرٌ والعبد» فأمًّا ما لا تَعَيّد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يُكرّه إطلاق 
ذلك عليه عند الإضافة كقوله: ذالدل ورت الدري”! وقاك ام اله لا يجوز أن يقال 
لأحد غير الله: رَتَء كا لا عجورٌ أن يقال له: إلهء انتهى. 

والذي يختصٌ بالله تعالى إطلاق الرّبّ بلا إضافة, أمّا مع الإضافة فيجورٌ إطلاقه. ى) 
في قوله تعالى جكاية عن يوسف عليه السّلام: «أَذْكُرَنٍ عند ريلك © [يوسف: 41], 
وقوله: #أَرْحِعٌ إِلَ رَيْلَكَ # [يوسف:150]. وقوله عليه الصلاة والسّلام في أشراط السّاعة: 
«أن تَلِدَ الأمة واف" فدل على أنَّ النّهِيّ في ذلك محمول على الإطلاق» ويجتَمل أن يكون 
لني للّزِيه» وما وَرَدَ من ذلك فلبيان الجواز. وقيل: هو مخحصوص بغير النبي كك ولا يرد 
ما في القرآنء أو المراد النّمَي عن الإكثار من ذلك واتََّاذْ استعمال هذه اللّفظّة عادة وليس 
المراد النّهِيَ عن ذكُرها في الجملة. 

قوله: «وليقل: سَيِّدي مَوْلايَ» فيه جواز إطلاق العبد على مالكه: سيّدي. 

قال القُرطّبي وغيثه: إنَّا فرق بين الرّبَ والسّيّدِ لأنَّ الرّبّ من أساء الله تعالى اتّفاقاًء 
واختّلف في/ السّيّد ولم يرد في القرآن أنه من أساء الله تعالى. فإن قلنا: إِنَّه ليس من أساء الله 
تعالى» فَالفَرقُ واضحٌ إذ لا التباس» وإن قُلنا: نه من أسمائه فليس في الشّهرة والاستعمال 
كلفظ الرَّبّء فيَحصّلٌ القّرق بذلك أيضاًء وقد روى أبو داود (4805) والنّسائي (لد١٠٠1)‏ 


.)60( سلف برقم‎ )١( 


كتاب العتق باب/1١‏ /رح 017ه؟ ١5١‏ 


وأحمد (1707) والمصدّفٌ في «الأدب المفرّد (711) من حديث عبد الله بن الشّخْير عن 
النبي كد قال: «الْسَّيدٌ الله). 

وقال الخطّبي: إِنَّا أطلقّه لأنّ مَرجِعَّ السّيادة إلى معنى الرّياسة على مَن تحت يده 
والسّياسة له وحُسنٌ التّدبير لأمره» ولذلك سمي الزَّوجٍ سيدا قال: وأمّا المولى فكثير 
التَصَوّف في الوجوه المختّلفة من ولي وناصر وغير ذلك» ولكن لا يقال: الول الول 
على الإطلاق من غير إضافة» إِلّا في صفة الله تعالى» انتهى. 

وفي الحديث جواز إطلاق مولايّ أيضاء وأمّا ما أخرجه مسلم (19؟5/5١)‏ 
والنُسائي (ك١٠٠٠15)‏ من طريق الأعمّش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة في هذا الحديث 
نحوه وزاد: «ولا يقل أحدكم مولايَ» إن مولاكم الله ولكن ليقل: سيّدي) فقد بين 
مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمّشء وأنَّ منهم مَن ذكر هذه الرٌّيادة ومنهم مَن حَذقّهاء 
وقال عِيّاض: حذفْها أصحٌ. وقال القُرطَِي: المشهور حذقهاء قال: وإنَّا صرنا إلى الث جيح 
للتّارْضٍ مع تَعذر الجمع وعَدّم العلم بالتاريخ. انتهى. 

ومُقتَضى ظاهر هذه الرٌيادة أنَّ إطلاق السَّيّد أسهلٌ من إطلاق المول» وهو خلاف 
المتعاواتو تفن الموق تلك عل أو خه :تمتها الأسكل و العا بوالشكن لاتطلن لا 
على الأعلى» فكان إطلاق المولى أسهلٌ وأقرّب إلى عَدَّم الكراهة؛ والله أعلم. 

وقد رواه محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة فلم يَتَعرّض للفظ المولى إثباتاً ولا نفيًء أخرجه 
أبو داود (4410) والنّسائي (ك1١٠٠20)‏ والمصيّف في «الأدب المفرَد )51١(‏ بلفظ: «لا 
يقولّنَ أحدّكٌم: عبدي ولا أمتي» ولا يقل المملوك: رَيْ ورَبّتي» ولكن ليقّل المالك: فتايّ 
وقتاي» والمملوك: سيّدي وسَيدَيء فإنّكُم المملوكون والرَّبّ الله تعالى». 

وجتَمَلُ أن يكون المراد النَّهَيَ عن الإطلاق كا تقدّم من كلام الخطَّابيء ويؤيّد كلامه 
حديث ابن الشَّخْير المذكورء والله أعلم» وعن مالك: تخصيص الكراهة بالثداءء فيُكرّه أن 
يقول: يا سيّديء ولا يكره في غير التداء. 


١”‏ باب ١07/‏ / ح لمه64-7ه؟ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولا يقل أحدّكم: عبدي. أمَتي» زاد المصنّف في «الأدب المفرّدا )1١9(‏ ومسلم 
3 هن لزي الكلهريى عيذ ارشع طن انحن أئ هري ف اكلم عبد الله وكل 
نساتكُم إماءُ الله؛ ونحو ما قَدّمنه من رواية ابن سيرينَ» فأرَد يكل إى اللّة في ذلك؟ أن 
غقيقة التروردية إن تبجنا أل تعاقة ولآنّ فيها تحط لاتلى بالمغازق انتم اله أن 

قال الخطّابي: المعنى في ذلك كلّه راجع إلى البئراءة من الكبر والتزام اذل والمُضوع لله 
عزَّ وجل وهو الذي يَلِيقُ بالمربوب. 

قوله: «ولْيقل: فتايّ وقّتاني وغلامي» زاد مسلم في الرّواية المذكورة: «وجاريتي» فأرشد يك 
إلى ما يودي المعنى مع السّلامة من التّعاظُم؛ لأنَّ لفظ القَتى والغلام ليس دالّا على تحض 
املك كدلالة العبد. فقد كر استعمالُ القَّى في الخُرّء وكذلك الغلام والجارية. 

قال التَوّوي: المراد بالنّهمي مَن استعمله على جهّة التَعاظُّمء لا مَن أراد التُعريف. انتهى» 
وفَكله نا رقا قل دريف ردوة ذلك نيه ]لا ثلاف يق اللنط يك ول عله لخدي 

0 ؟- حدّئني أبو الثنمان» حدّثنا جَرِيرٌ بن حازم عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنها قال: قال الي :من أعق تا ل ين العبدء فكان ل ين اال اي يحت ف 
عليه قِيمةَ عَدْ عَذْلِ وأعتقٌ من ماله؛ وإلا فقد أُعيِقٌ منه ما عتَقّ). 

اموب تح م برق فيو مادا ساني انا مو عبان و4 11 
رسول الله كك قال: اكلّكم راع فمسؤولٌ عن رَء ييه فالأمرر الذي على النّاسٍ راع وهو 
مسؤولٌ عنهّم. والرّجِلُ داع على أهل بيته وهو مسؤولٌ عنهم. والمرأةٌ راعيةٌ على بيت بَعْلها 
ووَلد وهي مسؤولة - والعبدٌ راع على مال سيّده وهو مسؤولٌ عنه ألا فكلّكم راعء 
وكلّكم مسؤولٌ عن رَعِينه 

2510 

وقد تقدَّم شرحٌه قريباً (7071). والمراد منه إطلاق لفظ العبد. وكأنَّ مُناسَبِتَه للترجمة 
من جهّة أنه لولم يِحَكّم عليه بعتق كلّه إذا كان مويرأء لكان بذلك مُتَطا ولا عليه. 


كتاب العتق باب ١8‏ رح مهه؟-لامه؟ مج ١‏ 


الخامس: حديثه: اكلّكم راع». 

سيأتي الكلام عليه في أوّل الأحكام .)71١7(‏ 

والعَرّض منه هنا قوله: «والعبد راع على مال سيّده)» فإنَّهِ إن كان ناصحاً له في خدمته 
مُوَّدياً له الأمانة» ناسّبٌ أن ييه ولا يتعاظّم عليه. 

الحديث السادس والسابع: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: «إذارَّنَت الآمة فاجلدوها». 

وده /, 1655- حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدَّثنا سفيان عن الزّهْريٌ» حدّثني عُبيدٌ الله 
سمعتٌ أبا هريرة 4ه وزيدٌ بنَ خالدء عن النبيّ بل قال: «إذا رَنّتِ الأَمَةُ فاجلِدُوهاء ثمّ إذا 
رَنَت فَاجْلِدُوهاء ثم إذا رَنَت فَاجُلِدٌوها» في الثالثة أو الرَابِعةٍ: ١بِيعُوها‏ ولو بضَفِيرٍ». 

وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الحدود 781717 و18748) إن شاء الله تعالى. 

والعَرَض منه هنا ذكر الأمة» وأئّما إذا عصَت تُوَّدّب» فإن لم تنج وإِلّا بيعت وكلّ ١1/5‏ 
ذلك مُباين للتّعاظّم عليها. 

- باب إذا أتى أَحَدَكُمْ امه بطعامه 

/اده١-‏ حدَّئنا حَجَاجُ بِنُ منْهالٍ حدّثنا شُعْبةٌ قال: أخبرني محمّدُ بِنُ زيادٍ: سمعث أبا 
هريرة ذه عن النبيّ َكِد: «إذا أتى أحدّكم خادمّه بطعامه. فإن ل تُحْلِسْه معه فليُنَاوله لَقَمةَ أو 
فمَِينِ أو أكْلةً أو أَكْلتنِ فإنّهِ وني علاجه. 
[طرفه في: 014] 

قوله: «باب إذا أتى أحدّكُم خادمُه بطعامه؛ أي: فَليُجِلِسْه معه ليأكل. 

قوله: «أخبّرني محمد بن زياد هو الجُمَحيَّ. 

قوله: «إذا أتى أحدّكُم خادمُه بطعامه فإن لم يَُلِسُْه معه فَْيُنَاوله لُقَمدّه هكذا أُورَده 
ويقهُم منه إباحة ترك إجلاسه معه وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمة (24570) إن 
عنام انه عمال 


5 باب /١9‏ ح 7608 فتح الباري بشرح البخاري 

وقوله: أكلة) بضمٌ وله أي: لمش لتك دكن ل اسار 

وقوله: «وليّ عِلاجّه) زاد في الأطعمة: «وحَرّه). 

واسيّدلٌ به على أنَّ قوله في حديث أب ذرٌ الماضي: «فأطعموهم نا تَطعَمونَ» ليس على 
الوجوب. 

4- باب العبدٌ راع في مال سيده. ونّسَبَ النبّ كك لمالّ إلى السَّيّد 

4- حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ» عن الزَّْريٌ قال: أخبرني سالمٌ بن عب الله 
عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أنّه سمعٌ رسولٌ الله كيد يقول: اكلم راع ومسؤولٌ عن 
رَعِيتِه : فالإمامٌ راع ومَسْؤُولٌ عن رَعِيبَه عِينه والرجل في أهله راع وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَيِد والمرأةٌ 

بِيتٍ زوجها راعيةٌ وهي يّ مسؤولةٌ عن رَعِبيِها والخادِمٌ في مال سَيْدِه داع وهو مَسْؤُولٌ عن 

رَعِيتِه قال: فسمعتٌ هؤلاء ين لني كه وأحيبٌ الي و قال: «والرجلُ في مال أيه راع 
ومسْؤُولٌ عن رَعِييّه فكلّكُم راع وكذّكُم م.: مَسْؤُولٌ عن رَعِييها. 

قوله: ٠بابٌ‏ العبد راع في مال سبدو أي: ويَلرَمُه حفظه» ولا يعمل إِلّا بإذه. 

قوله: «ونّسَبَ يَكلِ المال إلى السّجّد) كأنّه يه يشيرٌ بذلك إلى حديث ابن عمر: «مَن باع عبداً 
وله مالء فياله لكي وقد تّمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلا قد أيرَت؛ من كتاب 
البيوع (570) وفي كتاب الشَّرب (3175)» وكلام ابن بَطّال يشير إلى أنَّ ذلك مُستَفادٌ من 
قوله: «العبدٌ داع في مال سيّده), فَإِنَّه قال في شرح خنيع الناف: فسححة لاق إن 
العبد لايّملك. 

نعف ابن امثير بأنّه لا يَلرّْ من كونه راعياً في مال سيّده أن لا يكون هو له مالء فإن 
قيل: فاشتغاله برعاية مال سيّده يَستَوِعِبُ أحوالّه» فالجواب: أنَّ المطلقّ لا يفيدٌ الحُمومّ 
ولا سيا إذا سيق لغير قَصدٍ العُموم» وحديث الباب إِنَّا سيق للتّحذير من الخيانة 
والنّخويف بِكونِه مسؤولاً وحَاسَباء فلا تعلق له بَكَونهِ يَملِكُ أو لا يَمِلِكُ. انتهى» وقد 
تقدّم الكلام على مسألة كونه هل يَمِلِكُ قبل سنّة أبواب. 


كتاب العتق باب ٠١‏ /ح وهه؟ م6١‏ 





قوله: «والمرأة في بيت زوجها راعية» إِنَّ) يد بالبيت؛ لأئّها لا صل إلى ما سواه غالياً/ ١8١1/*‏ 
إلا ِإذنِ خاصٌء وسيأتي بّسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام (71718) إن شاء الله 
ا 

٠٠‏ بابٌ إذا صَرَبَ العبدٌ فليَجِتَنبٍ الوجة 

9 - حدّئني محمد بِنُ عُبيد الله» حدّثنا ابن وَهْبء قال: حدّثني مالك بن أنس. 

قال: وأخبرني ابن فلانء عن سعيدٍ المقبِيٌ عن أبيهء عن أبي هريرةً خم عن النبيّ يكلة. 

وحدّئني عبدٌ الله بِنُ محمد حدّثنا عبدٌ الرَّرْاقِه أخبرنا مَعمَرٌ عن هما عن أبي هريرً ضله» 
عن النبيّ يك قال: «إذا قائل أحدذكُم فلْيَجْتَدب الْوَّجَهَ). ّ 

قوله: «باب إذا ضَرَبَ العبدّ فلْيَجْتَيِبِ الوجه» العبدّ بالنّصب على المفعولية» والفاعل 
محذوف للعلم بهء وؤكر العبد ليس قدا بل هو من جملة الأفراد الدَاخلينَ في ذلك» وإنّا 
ص بالذّكر؛ لأَنَّ المقصود هنا بيان حكم الرّقيق» كذا قَرّرَه بعض الشّرَاح وأظنُ المصنّف 
أشار إلى ما أخرجه في «الأدب المفرّد) 235 من طريق محمد بن عَجُلانء أخبرني سعيد» 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث بلفظ: «إذا صَرَبَ أحذكم خادمّه». 

قوله في الإسناد: ١حدّثني‏ محمد بن عُبيد الله هو أبو ثابت المدني؛ ورجال الإسناد كلّهم 
مَدتيُوق) وكان آبا قاض اتفكدد يه عن ابن وَغْيَ'فإي ل أزه :فى تقيء من المصتفات إلاامن 
طريقه. 

قوله: «قال: وأخبّرني ابن فلان» قائل ذلك: هو أبو ثابت» فهو موضول وليس بمُعلّق 
وفاعل «قال» هو ابن وَهْبِء وكأنّه سوعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر. وكان ابن 
وَهْبٍ حريصاً على تيز ذلك. 

وأمّا «ابن فلان» فقال المرّي: يقال: هو ابن سِمْعانء يعني: عبد الله بن زياد بن 
سليان بن سِمْعان المدّني» وهو يُوهِم تضعيف ذلكء وليس كذلكء فقد جَرّمِ بذلك 
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١5‏ باب ٠١‏ رح 5هه؟ فتح الباري بشرح البخاري 





أبو نّصر الكلاباذي وغيره» وقاله قبله بعض القدماء أيضاً؛ فوقع في رواية أبي ذرٌ الهرّو 


في روايته عن المسبان” قال أبو حرب: الذي قال: «ابن فلان» هو ابن وَهب» وابن 
قلاقه فو أنه طعا 
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قلت: وأبو حرب هذا: هو بيان» وقد أخرجه الدَارَقطني في «غرائب مالك» من طريق 
عبد الرحمن بن خرّاش - بكسر المعجّمة ‏ عن البخاري: «قال: حدّئنا أبو ثابت محمد بن 
عند الله" المتي» فذكر الحديق لكن قال بذل قوله: «ابخ فلذن»: ابن سمعان» فكأن 
البخاري كَنى عنه في «الصحيح» عَمداً لضَعفه ولما حدّث به خارج «الصحيح"» نَسَبّه 
وقد يَيّنَ ذلك أبو نُعيم في «المستخرّج» بما حَرّجَه من طريق العبّاس بن الفضلء عن أبي 
ثابت» وقال فيه: «ابن سِمّعان»» وقال بعده: أخرجه البخاري عن أبي ثابت. فقال: ابن 
فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال: ابن سمعانء» وابن سمعان المذكور مشهور 
بالكعفه كروك اتطنيك» عليه الك وانعك وغورهنا وماله و الخاري ف الا لهذا 
الموضع. ثم إن البخاري لم يَسّق المتن من طريقه مع كونه مقروناً برالكِء بل ساقه على لفظ 
الرّواية الأخرى» وهي رواية هما عن أبي هريرة» وقد أخرجه مسلم (118/9111) من 
طريق أبي صالح. عن أب هريرة بلفظ: «فليتّق؛ بدل: «فلِيَجبَيِبِ» وهي رواية أبي تُعيم 
المذكورة» وأخرجه مسلم أيضاً (117/7717) من طريق الأعرّج عن أب هريرة بلفظ: 
«إذا صَرَبَ» ومثله للنّسائي (ك7790) من طريق عَجُلانء ولأبي داود (447 4) من طريق 
أبي سَلَّمَةء كلاهما عن أب هريرة» وهو يفيدٌ أنّ قوله في رواية همّام: «قائل» بمعنى قَتَلّ) 
وأنّ المفاعلة فيه ليست على ظاهرهاء ويجتَمل أن تكون على ظاهرها ليتَنَاوَل ما يقعُ عند 
َفْع الصّائل مثلاء فينهَى دافٌه عن القَضْد بالشَّربٍ إلى وجهه ويَدحُلُ في النّهَي كلّ من 
صُرِبَ في حَدَّ أو تعزير أو تأديبء/ وقد وقع في حديث أي بَكرة وغيره عند أبي داود 
(444) وغيره في قِضّة التي رَنّت فَأمَرَ النبي كلل برَجيها وقال: «ارمُوا واتّقوا الوجه. 


ذه 


وإذا كان ذلك في حقٌّ مَن تَعِكَنَ إهلاكه؛ فمّن دونه أولى. 


كتاب العنق باب ٠١‏ /رح 7509 ب ١‏ 








قال النّوّوي: قال العلماء: إِنََّا ثم بي عن ضرب الوجه. لأنّه لطيفٌ يجممٌ المحاسن» 
كمايق الإدراة اقضافة للحت من رد أن تَبِطْلٌ أو كَتَسَوّهَ كلّها أو بعضهاء 
والسّينُ فيها فاحشٌ لظّهورها وبُروزهاء بل لا يَسِلَمْ إذا صَرَبَه غالباً من شّين. انتهى» 
والتّعليل المذكور حسنٌ» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء فإَّه أخرج الحديث المذكور 
)١١6/5515(‏ من طريق أب أيوب المراغي» عن أب هريرة وزاد: «فإنَ الله حَلَقَ آدم على 
صورته؟. 

واختلفَ في الصّمير على مَن يعود؟ فالأكثر على أنّهِ يَعودُ على المضروب لما تقدّم من 
ا 
القرطبي: أعاد ؛ بعضهم الصَّمير على الله مُتَمسّكاً بها وَرَدَ في بعض طرقه: إن الله حَلَقٌ آدم 
على صورة ال حمن» قال: وكأنَ من رواه أورّده بالمعنى مُتَمسّكاً به تَوَهمَهِ ملم في ذلك. 

وقد أَنكرٌ امازّرِي ومن تَبِعَه صِحّة هذه الزّيادة ثم قال: وعلى تقدير صِحَتِها فيُحمَلُ 
على مايّليقُ بالبارئخ سبحانه وتعالى. 

قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السَّنّة (21) والطبراني )108٠(‏ من 
حديث ابن عمر بإسنادٍ رجالّه ثقات! ل 
أبي يونس عن أبي هريرة بلفظٍ يرد التَأُويلَ الأوّل قال: «مَن قائَل فل فليَجبَيب الوجه فإنَّ 
صورةً وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن»”"'. فتَعين 5700000000 
أهل السّنَّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يَلِيقُ بالرحمن جل 
جلاله» وسيأق في أوّل كتاب الاستئذان (1777) من طريق همّام عن أبي هريرة رَفَعَه: 
١«حَلَقٌ‏ الله آدمَ على صورته» الحديث. 


)١(‏ لكن فيه ثلاث علل كما قال ابن خزيمة في «التوحيد» /١‏ 47: عنعنة الأعمش وعنعنة حبيب» ومخالفة 
الثوري للأعمش فيه» فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي َك مرسلاً» فهو ضعيف. 

(؟) وإسناده ضعيف. فإن فيه ابن لهيعة» وهو سيئع الحفظ وقد خولف في لفظهء فلا داعي بعد ذلك إلى قول 
الشارح: يتعين إمراره كا جاء أو تأويله على ما يليق بالرحمن. جل جلاله. 


١78‏ باب ٠١‏ /ح 1569 فتح الباري بشرح البخاري 








ورّعَمَّ بعضهم أنَّ الصّمير يَعودُ على آدم؛ أي: على صِمَيِهه أي: حَلَقَه موصوفاً بالعلم 
الذي فضّلّ به الحيوان وهذا مُْتَمَلء وقد قال المازّري: غَلِطَ ابن قَتّيبة فأجرى هذا الحديث 
على ظاهره. وقال: صورة لا كالصوَّرء انتهى. 

وقال حرب الكزماني في «كتاب السّنَّةة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صَمّ أن 
الله حَلَقَ آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكَوسَح: سمعت أحمد يقول: هو حديتٌ 
صحيح! 

وقال الطبراني في «كتاب السّنّة»: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل 
لأبي: إن رجلاً قال: حَلَقّ الله آدم على صورته» أي: صورة الرجل» فقال: كَذَّبء هو قول 
الجهمية» انتهى. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرّد) (177) وأحمد )747١(‏ من طريق ابن عَجْلانء 
عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقولنَ: قَبِّحَ الله وجهك ووّجة من أشبَة وجهّك. 
فإنَّ الله حَلَنَ آدم على صورّته»» وهو ظاهر في عَوْدٍ المّمير على المقول له ذلك» وكذلك 
أخرجه ابن أبي عاصم أيضاً (017) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ: «إذا قال 
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ع اهاوه : 


أحدكم فليَجتَيِب الوجة فإنَ الله حَلَقَ آدم على صورة وجهه)». 
ول يَتعرّض النَوَّوي لحكم هذا النَّهَيء وظاهره التحريم, ويُؤيدُه حديث سُوَيد بن مُقرّن 
الصحابي: أنه رأى رجلا لَطَمَ غلامه. فقال: أوَما عَلِمتَ أ القورة 1 أخرجه مسلم 


(1768/ 0" وغيره". 


)١(‏ كذافي الأصلين» وفي (س): محترمة» وهو خطأ. 
(١‏ كأحمد في «المسئد» (*علاه1) والبخاري في «الأدب المفرد» (9ل/ا١).‏ 


كتاب العتق- المكاتب ١6‏ 


بس لله يمن اليو 
بابٌ في المُكاتب 

قوله: 00 كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: «كتاب المكاتّب»» وأثبتوا كلهم البسملة. 
والمكاتّبء بالفتح: من تقع له الكتابة» وبالكسر: من تقعٌ منه» وكاف الكتابة تكسّر وتُفتّح 
كعين العتاقة» قال 0 اشتقاقها من: كَتَبَء بمعنى: أوجَبَء ومنه قوله 0 
عَلَْحَكُمْ ألصّيَامٌ 4 [البقرة:18]» #إإنَّ ألصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤّْمِي رت كنبا مَوَفْوَْا 4 [النساء: 
٠‏ أو بمعنى: جَمَعَّ وضَمَّ وس نيت خط ويؤمل: الأول تكن اخورذة من معت 
الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذةً من الخ لوجوده عند عَقدها غالباً. 

قال الرُويّاني: الكتابة إسلاميّة و تكن تُعرّف في الجاهلية. كذا قال» وكلام غيره 
يأباه» ومنه قول ابن النّين: كانت الكتابة متعارّفةٌ قبل الإسلامء فأقرّها النببيٌ كللد. 

وقال ابن خُرّيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مُكائّبة في الإسلام» 
وقد كانوا يُكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كُوتبَ من الرجال في الإسلام سلمان. 
وقد تقدّم كر ذلك في البيوع في اباب البيع والشراء مع المشركين»”". 

وحكى ابن اليّيْن: أنَّ أول من كُوتِب أبو المؤمّلء فقال النبي ككلِ: «أَعِيئُوه»”"» وأول 
من كُوتِبَ من النساء بَرِيرةٌ كما سيأتي حديثها في هذه الأبواب (7070)» وأول من كُوتب 
بعد النبي تكله أبو أمّة مولى عمرء ثم سيرين مولى أنس. 

واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليقٌ عِتقٍ بصفة على مُعاوّضة مخصوصة. 
والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول: إن العبد لا يَملِكء وهي لازمةٌ من جهة 


4 


السيد إِلّا إن عَجَرٌ العبد» وجائزةٌ له على الراجح من أقوال العلماء فيها 


(7) أخرجه البيهقى 7/ 7١‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 


١ ام‎ 


1 


02 باب 5١‏ /ح 10550 فتح الباري بشرح البخاري 





باب إثم من قَذّفَ تملوكه 

قوله: «باب إثم من َدَّفَ مملوكه» كذا للجميع هنا إلا النَسَفي وأبا ذرٌ ولم يذكر من 
ثبت هذه الترجمةً فيها حديثاء ولا أعرفٌ لدخوها في أبواب المكاتّب معبّى» ثم وجدثها في 
رواية أبي علي بن شَبويه مقدّمةَ قبل كتاب المكاتّبء فهذا هو المنّجه. وعلى هذا فكأن 
المصنّف تَرجم بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك» فلم يكتب كما وقع له 
في غيرهاء وقد تَّرَجَمّ في كتاب الحدود: «باب قذف العبيد؛ أورّد فيه حديث: «مَن قَذَّفَ 
ملوكّه. وهو بريةٌ من قال» جَلِدَ يومَ القيامة» الحديتٌ (380)» فلعلّه أشار بذلك إلى أنه 
يدخل في هذه الأبواب. 

١‏ باب المُكائّب ونُجومه في كل سنةٍ نجمٌ 

نود: ولي ألكتب مما ملكت أيكتخم ميخم إن عتم فوم حا 
من مَالٍ أَّم وَالَنِى 1ئ؟ م 4 [النور: #] 
وقال رَوْحَ عن أبن ريج : قلت لعطاء: أواجبٌ عل إذا عَلِمْتُ له مالاً أن أكاتته؟ قال: 


سا ياي 
وءانوهظ 


ما أراه إلا واجباً. 
وقال عَمْرُو بن دينار: قلت لعطاء: أَنَأرُه عن أحد؟ قال: لاء ثمّ أخبرني أنَّ موسى بنَّ 


أنس أخبره: أنِينَ سأل أنساًالمكائبة وكان كثر امال - فأبى» فانطلقَ إلى عمر طفه فقال: 
كاينه» ذأتى» فصرَبَه لد وتو عمرٌ: رُم إن عل وم حا 4: فكاتته. 

- وقال اللَّيتُ: حدّئني يونسٌء عن ابن شِهَابٍء قال عُرُوةُ: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: إنَّ بَرِيرةَ مَكَلّت عليها تَسْتَعِينُها في كتابتهاء وعليها خسٌ أواقٍ نُجُمَت عليها في مس 
سِنِينَ؛ فقالت ها عائشةٌ ‏ ونَفِسَت فيها ‏ أرأيتٍ إن عَدَدْثُ لهم عَدَةٌ واحدةً؛ أيَيعُكِ أهلّكِ 
فأَعيقَكِء فيكونَ ولاوّكِ لي؟ فذهبت بَرِيرةٌ إلى أهلها فعرّضَّت ذلك عليهم: فقالوا: لاء إلا أن 
يكونّ لنا الولاءء قالت عائشةٌ: فَدَخَلْتُ على رسول الله يلي فَذَكَرْتٌ ذلك لهء فقال لها 
رسولٌ الله كله «اشئريها فأعتيقيهاء فإنَّا الوّلاُ لِمَن أعتّقٌ؛ ثم قامَ رسولٌ الله يكل فقال: «ما 


كتاب العتق- ال مكاتب باب ١؟‏ /رح ١1ه؟‏ ا/ا١‏ 


بال رجالٍ يَشْترطُونَ شُرُوطاً ليت في كتاب الله؟ مَنِ ارط شَْطاً ليس في كتاب الله فهو 
باطلٌء شَرْطُ الله أحقٌّ ووو 

قوله: الونعاتور جريد لس م وقوله تعالى: «« وَالَدِينَ يبون لكب » 
000 م 6 إلا النَسَي فقال بعد قوله: في كلّ سنة : #وءانوهم 
َِىَ اكنَكُم ». 

0 الكتابة؛ هو لذن المي الذى يويد المكائب قوق قدئن: واضلة أن العرب 
كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طّلوع النّجم والمنازل؛ لكونهم لا يُعرفوت الجساب» 
فيقول أحدّهم: إذا طَلَّمَّ النّجم الفلاني أَدَّيثُ حقّك, فسّمّيت الأوقات تُجوماً بذلك, ثم 
سمي الموّدَى في الوّقت تج). 

وعرِفَ من الثَّرّجمة اشتراط التّأجيل في الكتابة» وهو قول الشّافعي وقوفاً مع النّسمية 
بنا على أنَّ الكتابة مُشتَقّة من الضّجٌ وهو صم بعض النُجوم إلى بعض» وأقلّ ما يحل به 
الضَّمّ تجان. وبأنّه أمكنّ لتحصيلٍ القدرة على الأداء. 58 المالكيةٌ والحنفية إلى جواز 
الكتابة الحالّة» واختارّه بعض الشّافعية كالّوياني. 


32 


ا 
ل أله 1 
-_ 


0 


وقال ابن التّْن: لا نصّ لمالكِ في ذلك إلّا أنّ فقي أصحابه تّبّهُوه ببيع العبد من 
نفسه» واختارٌ بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نَجِمَنٍ كقولٍ الشّافعي» واحتّجٌ 
الطّحَاوي وغيره بأنَّ التّأجيل جُعِلَ رفقاً بالمكاتئب لا بالسّيّده فإذا قَدَرَ العبد على ذلك لا 
يُمنّعُ منه» وهذا قول اللَّيثء وبأنَ سللان كاتّب بأمر النبي كل ولم يَذكُّر تأجيلاً» وقد تقدّم 
كز خبره”"» وبأنَ عجو المكائب عن القَِْالحال لا يمع صصح الكتبة كالبيع في المجلس: 
كمّن اشئَّرَى ما يُساوي درهماً بعشرة دراهم حالّة وهو لا يَقِرُ حينئذٍ إِلّا على درهمم تقد 
البيعٌ مع عَجِزِه عن أكثر التَّمَنْء وبأنَّ الشّافعية أجازوا السَّلّم الحالٌ ول يَقِفُوا مع التّسمية 

نا مُشعِرةٌ بالتأجيل. 


١ هرهم‎ 


7و١‏ باب 5١‏ رح 5055٠١0‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا قول المصف: «في كل سنة نَجُم) فأحَدّه من صورة الخبر الوارد في قِصّة بريرة ى) 
سيأتي التصريح به بعد بابء ول يُرد المصتُّ أنَّ ذلك شرط فيه» فإنّ العلماء الّمّقوا على أن 
لو وقع الشَّجيم بالأشهرِ جار وم يبت لفظ «نَجم' في آخره في رواية النَسَفي. 

واخّلِفَ في المراد بالخير في قوله: إإنْ عَلِمتُمْ فم خَيْرا 4 كما سيأتي بعد بابين» وروى 
ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صَبيح ‏ بفتح المهمّلة ‏ عن أبيه قال: «كُنت مملوكاً 
لحوّيطِب بن عبد العُرّى» فسألته الكتابة فأبى» فنزكّت: ط وَالَدِنَ يمون كنب 4 الآية؛ 
أخرجه ابن السّكّن وغيره في ترجمة صَّبِيح في الصحابة. 

قوله: «وقال رَوْح عن ابن جرَيج: قلت لعطاء: أواجبٌ عا إذا عَلِمْت له مالاً أن أ ب 
قال: ما أراه إلّا واجباً» وَصَلَّه [اساغئل القاضي/ في «أحكام القرآن» قال: حدَّثنا علي بن 
المديني» حدّثنا رَوح بن عبادة بهذاء وكذلك أخرجه عبد الرَّزاقَ (150177) والشافعي 
(8/ "0 من وجهينٍ آخرينٍ عن ابن جَريج. 

قوله: «وقال عَمْرو بن دينار: قلت لعطاء: أُتأثرٌه عن أحد؟ قال: لا» هكذا وقع في جميع 
النْسَخ التي وقعت لنا عن الفْرَبْريء وهو ظاهر في هذا الأثر من رواية عَمْرو بن دينار عن 
عطاء» وليس كذلكء بل وقع في الرّواية تحريفٌ لَرِمَ منه الخطأء والذي وقع في رواية 
إسماعيل المذكورة: «وقاله لي أيضاً عَمْرو بن دينار»» والصَّمير يَعودُ على القول بوجوبهاء 
وقائل ذلك هو ابن ريج وهو فاعل: «قلت لعطاءِ»» وقد صَرَّحَ بذلك في رواية إسماعيل 
حيف "لقره بالكل المكروة «قال ابن جرّيج: وأخبرني عطاء». وكذلك أخرجه 
عبد الرَّزّاق والشافعي - ومن طريقه البيهقي 1ع عن عبد الله بن الحارث» 
كلاهما عن ابن جُرَيج وقالا فيه: «وقاها عَمْرو بن دينار»» والحاصل أن ابن جُرَيج نَل عن 
عطاء ارد في الوجوب» وعن عَمْرو بن دينار الججزم به أو موافقة عطاء. كديفي 
الأصل المعتّمّد من رواية النَسَفي عن البخاري على الصواب بزيادة المهاء في قوله: وقال 
عَمْرو بن دينار» ولفظه: «وقاله عَمُرو بن دينار» أي: القول المذكور. 


كتاب العتق- المكاتب باب ١؟/‏ ح 1655١‏ رضنا 


ء 


قوله: «ثمّ أخبرني أنَّ موسى بن أنس أخبَره: أنَّ سيرينَ سألّ أنساً المكاتّبة» وكان كثير 
المال» القائل: بكم ثم أخبرني» هو ابن جرَيجٍ انف وُه هو عطاءء» ووقع مين كذلك في 
رواية إسماعيل المذكورة» ولفظه: قال ابن جُرَيج: زواعو عطاة أن عوسئ:نن أنس نخ 
قالك أعيزءة ان شير أن نون سيور نان .. فذكره» ووقع في رواية عبد الرَّزَاقَ 
(16014) عن ابن جُرَيج: أخبرني حبر أنّ موسى بن أنس أخبره» وقد عُرِفَ اسم المخير 
من رواية رَوح. 

وظاهر سياقه الإرسالء فإِنّ موسى ل يَذكّر وقتّ سؤال سيرينَ من أنس الكتابة» وقد 
رواه عبد الرَّزَّاقَ والطَبري”" من وجه آخر مُنّصِلاً من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتّادة 
عن أنس قال: أرادني سيرينٌ على المكاتّبة فأبيت» فأتى عمر بن الخطاب؟ فذكر نحوه. 

وسِيرينٌ المذكور يكتى أبا عَمْرة» وهو والد محمد بن سيرينّ الفقيه المشهور وإخوته. 
وكان من سبي عَين التَمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر» وروى هو عن عمر وغيره؛» 
وذكره ابن حِيَّانَ في ثُقات التابعين. 

قوله: «فانطَلَقٌ إلى عُمر) زاد إسماعيل بن إسحاق في روايته: «فاستعداه عليه» وزاد في 
آخر القصّة: «وكاتبّه أنس»: وروى ابن سعد (// )١٠١‏ من طريق محمد بن سيرينّ» قال: 
«كاتبَ أنس أبي على أربعينَ ألف درهم»؛ وروى البيهقي )75/١١(‏ من طريق أنس بن 
سيرينَ عن أبيه قال: «كاتبّتي أنس على عشرينَ ألف درهم»» فإن كانا محفوظينٍ جع بينهما 
بِحَملٍ أحدهما على الوزن والآخر على العدد» ولابن أب شَيْبة (47/5) من طريق عبيد الله 
ابن أبي بكر بن أنس قال: هذه مُكاتّبة أنس عندنا: هذا ما كاتبٌ أنس غلامه سيرين» كاتبّه 
على كذا وكذا ألفء وعلى غلامين يعملان مِثلّ عمله. 

والتثرل بلقل عسو عل انه كان تر يوعوت الكتارة إذا اها الفند لآن غمز :لم 
عَرَبَ أنساً على الامتناع دلَّ على ذلك» وليس ذلك بلازم؛ لاحتمال أنه أدّبه على تَركِ 


)١(‏ في «تفسيره» 117/14 ولم نقف عليه في المطبوع من «تفسير» عبد الرزاق ولا «مصنفه»» وهو عند البيهقي 
"من الوجه المذكور. 


هما 


,1 باب ”رح هم فتح الباري بشرح البخاري 





اموت اللو كن و كلك بها رو اه غين 01151 أن نراق قال كو ماله الكتايةة لوللا آي 
من كتاب الله ما فعَلتٌ» فلا يدل أيضاً على أنه كان يرى الوجوب. وتْقلَ ابن حَزْم القول 
بوجوبها عن مَسروق والضَّحَاكء زاد القرطبي: وعكرمة. 

وعن إسحاق بن راهويه: أنَّ مُكاتبته واجبة إذا طلبّهاء ولكن لا ِبر الحاكمٌ السّيّدَ على 
ذلك. وللشّافعي قول بالوجوبء وبه قال الظّاهرية» واختارّه ابن جَرِير الطَّّري. قال ابن 
القَصّار: إِنّ) علا عمر أنساً بالدّرّ على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابة لَزِمَت أنساً 
ما أبى» وإنَّ نَدَبَه عمر إلى الأفضل. 

وقال القرطبي: لمّا ثبت أنَّ رقبة العبد وكَسْبّهِ ملك لسَيّدِه دَلَّ على أنَّ الأمر بكتابته 
غير واجب؛ لأَنّ قوله: «خذ كَسْبِي وأعتقني» يصيدٌ بمنزلة قوله: أعتقني بلا شيء» وذلك 
غير واجب اتَّفاقا ومَحَلّ/ الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادراً على ذلك ورَضِيَ 
السَّيّد بِالقَدْرِ الذي تقع به المكاتبة. 

وقال أبو سعيد الإصطّخري: القرِينة الصَّارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشَّرط في 
قوله: #إِنْ عَِمَتُمْ فم خَيْرا 4 فإنّه وَكَلَ الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومُقتضاه أنّهِ إذا رأى 
عَدَمَه ل يبر عليه فدَلٌ على أنه غيدُ واجب. 

وقال غيره: الكتابة عَقد عر وكان الأصل أن لا تجوز فلم وقع الإذنُ فيها كان أمراً 
ال 5 
ري 

ثم أورَدَ المصتّف قم قِصّة بِيرة من عِدََّ طرق في جميع أبواب الكتابة فأورّدَ في هذه 
الرّجمة طريق اللَّيث عن يونس عن ابن شِهَابِ عن عُرُوة عن عائشة تعليقاً ووَصّلَه 
الذّهل في «الرُهريات» عن أبي صالح كاب اللَّيث عن اللَّيثء والمحفوظ رواية اللَّيث له 
عن ابن شِهَابٍ نفسه بغير واسطة» وسيأي في الباب الذي يليه عن قُتّيبة عن اللَّيث» 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من كتابيه» وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» » ومن 
طريقه البيهقى .77١/٠١‏ 


كتاب العتق- المكاتب باب 5١‏ /رح ١5ه؟‏ 7و١‏ 





وأخرجه مسلم أيضاً )1/10١4(‏ عن قتّيبةه وكذلك أخرجه النّسائي (5157) 
والطّحَاوي (4/4 -14) وخ رسا من طري ابن ومين برجال نو امل الغلم منهم 
يونس واللّيث. كلّهم عن ابن شِهّاب» وهذا هو المحفوظ أنَّ يونس رفيئٌ اللّيث فيه لا 
شه ووقع التصريح بسماع اللَيث له من ابن شِهَابٍ عند أبي عَوّانة (8/91) من طريق 
مروان بن حمد» وعند النَّسائي (4107) من طريق ابن وَهْبِء كلاهما عن اللَّيث. 

وقد وقع في هذه الرّواية الملّقة أيضاً حُالّفة للرّواياتِ اللهورة ل نوضع فيه ني 
وهو قوله في المتن: «وعليها خمسٌ أواقٍ نُجّمَت عليها في حمس سنينَ»: والمشهور ما في 
رواية هشام بن عَرُوة الآتية بعد بابينٍ (707) عن أبيه: أئَّا كاتبّت على تسع أواقٍ في كل 
عام أوقِيّة» وكذا في رواية ابن وَهُْبِ عن يونس عند مسلم »07/١9١5(‏ وقد جَرَّمَ 
الإسماعيلي بأنَّ الرّواية المعلّقة غَلَطَ ويُمكِنٌ الجمع بأنَّ الشّسع أصلٌ» والخمس كانت بَقيَت 
عليهاء وبهذا جَرّمَ الَرطبي والمحِبٌ الطَّريء ويُعكّر عليه قوله في رواية قُتَيبة: «وم تَكُن 
أَدّت من كتابتها شيئاً»» وجُجَابٌ بأئَّا كانت حَصَّلَّت الأربع أواقٍ قبل أن تسبَعِينَ عائشة. ثم 
جاءتها وقد بق عليها خمس. 

وقال القرطبي: تُجَابُ بأ نَّ الخمسّ هي التي كانت استّحقّت عليها بحُلولٍ نُجومها من 
ضح ااا ااال 5 
الماضية في أبواب المساجد (557): فقال أهلّها: إن شئت أعطيتٍ ما يَبقى 

وذكر الإساعيلي أنه رأى في الأصل المسموع على الفْرَبْري في هذه م كاد 
على خمسة أوساقء وقال: إن كان مَضبوطاً فهو يَدقَعٌ سائرٌ الأخبار. 

قلت: لم يقع في شيءٍ من الْسَخ المعتَمّدة التي وقّفنا عليها إلا الأواقيّ» وكذا في نُسخة 
لي ع ابخاري» وكا يكن عل تقدير ست أن نجع يم اوماق انسة 


2 


تسع أواقء لكن يُعكَرٌ عليه قوله: : (في خمس سِنِينَ)» فيتعين المصيرٌ إلى الجمع الأوّل. 


)١(‏ وأخرجه أبو عوانة (١41/ا8)»‏ والبيهقى 58/1 54-7 ؟. 


١ هام‎ 


١7‏ باب ؟؟ /رح 51ه1-17مه؟ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فى هذه الرٌواية: «فقالت عائشة: ونَّفسَت فيها») هو بكسر الفاء» حملة جالية: أي: 


رعبثت. 


٠ 


باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 

فيه عن أبن عمر. 

-0١‏ حدَّثنا قب حدّئنا الث عن ابن شِهَابٍء عن عُرُوة: أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
أنَّ نَ برد يرةَ جاءت تَسْتَعِيئْها في كتاتتهاء ولم تكن قَضَّت من كتابّتها شيئاً قالت ها 
عائشة: ازجعي إلى أهلِك» فإن أَحَبُوا أن أَقضيَ عنك كتابتك. ويكونَّ ولاوّكِ لي فعَلت؟ 
فذّكَرَت ذلك بَريرةٌ لأهلها فأبَوَاء وقالوا: إنْ شاةت/ أن نتسب تسب عليكِ فَلْتَفْعَل ويكون 
ولاوٌّكِ لناء فذّكَرَّت ذلك لرسول الله كلك فقال لها رسولٌ الله لله يَكلِْ: «ابتاعي فأعتتقي. َإنَّ) 
ا 00 لله يلد فقال: اما بال أناس , يَشْتَرِطُونَ شر وطاً ليست 


أخ, 


8 
حر يه: 


في كتاب الله؟ مَنِ اشتر شَرْطاً ليس في كتاب الله؛ فليسّ له وإن عَرَط مه مق شَرْطُ الله 
أحقٌ وأؤئّق). 


1617لا يد الاين يوتيه حر امازلك ع لالد عن عبراان بد مدر وني 
الله عنهها قال: أرادّت عائشةٌ رضي الله عنها أن كد تَشْئَرِيَ جارية لتَْتَقَها. فقال أهلها: على أن 
ولاءها لّناء قال رسولٌ الله ككِ: «لا يَمْتَعُك ذلك. فإنَّها الولاءُ لِمَن أعتّقّ). 

قوله: ؛بابُ ما يجورُ من شّروط المكاتّبء ومن اشْترَط شَرْطاً ليس في كتاب الله) جمعَ في 
هذه البّرّحمة بين حكمّينء وكأنّه فّرَ الأوّل بالثاني» وأنَّ ضابط الجواز ما كان في كتاب الله» 
وسيأتي في الشّروط”" أنَّ المراد بها ليس في كتاب الله: ما خالّف كتاب الله. 

وقال ابن بَطّال: المراد بكتاب الله هنا حكمّه من كتابه أو سُئَّة رسوله أو إجاع الأمّة. 
وقال ابن حُريمةٌ: ليس في كتاب الله؛ أي: ليس في حكم الله جواره أو وجوبّه: لا أنَّ كلّ 


مَن شَّرَط شرطاً لم يَنطِق به الكتاب يَبِطّلء لأنّه قد يُشْعَرطٌ في البيع الكفيلٌ فلا يَبِطّل 


.)71/78( عند «باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله» قبل الحديث‎ )١( 


كتاب العتق- المكاتب باب /7١‏ ح ١5717‏ /ا/ا ١‏ 








الشَّرطء ويُشتَرطٌ ف الثّمَن شّروط من أوصافه أو من نُجومه ونحو ذلك فلا يبِطْل. 

وقال النَّوَوي: قال العلماء: الشّروط في البيع أقسامٌ أحدّها: يقتضيه إطلاق العٌقد 
كَشرطٍ تسليمه» الثاني: حرا وام ين ته وهما جائزان اتَّماقاً الثالث: اشتراط 
العِيّق في العبد وهو جائرٌ عند الجمهور لحديثٍ عائشة وقِصّة يريرة» الرَابِعٌ: ما يزيدٌ على 
مُقتَضى العَقد ولا مَصلّحةً فيه للمُشْتَريء كاستثناء منفعته فهو باطل. 

وقال القرطبي: قوله: اليس في كتاب الله» أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا 
تفصيلا ومعنى هذا: أنَّ من الأحكام ما يُوْحَدُ تفصيله من كتاب الله كالوّضوء؛ ومنها ما 
يُوْحَدُ تأصيله دون تفصيله كالصلاة» ومنها ما أَصّلَ أصلّه كدلالة الكتاب على أصلية 
السّنّة والإجماع وكذلك القياسٌ الصحيح. فكلّ ما يُعتِبسُ من هذه الأصول تفصيلاه فهو 
مأخودٌ من كتاب الله تأصيلاً. 

قوله: افيه عن ابن عُمر) كذا لأبي ذْرٌ ولغيره: «فيه ابن عمر عن النبي يلك وكأنه 
أشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآتي في الباب الذي يليه وقد مضى بلفظ الاشتراط ني 
ااباب البيع والشّراء مع النّساء» من كتاب البيوع .)5١1057(‏ 

قوله: «أنَّ بريرة» هي بفتح الموحّدة بورك قطيلة) مشتعة من الترير: وهو ثَّمّرالأراك. 
وقيل: إِنّا فعيلة من البرٌ بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرّحيمةء هكذا وجهّه 
القُرطبي. والأوّل أؤلى؛ لأنّهِ ل غَيِّرَ اسم جُوّيرية وكان اسمها بَرّة'"2» وقال: «لا تُرَكُوا 
أنفسَكم"”"» فلو كانت بّريرة من البرُّشاركتها في ذلك. 

وكانت بّريرة لناسٍ من الأنصار كما وقع عند أبي تُعيم» وقيل: لناسٍ من بني هلال» 
قاله ابن عبد البَرٌ ويُمكِنُ الجمع. وكانت تَحدُمٌ عائشة قبل أن تُعتقّ )| سيأتي في حديث 
الإفك (7771)» وعاضّت إلى خلافة معاوية» وتَمَرّسّت في عبد الملك بن مروان أنه يل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» »)717/47١(‏ ومسلم )7١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه مسلم »)25١41(‏ وأبو داود (5401) من حديث زينب بنت أبي سلمة. 


١ هرم‎ 


1,3 باب /5١‏ ح 5017 فتح الباري بشرح البخاري 





الخلافة فبَشَّرّته بذلك» وروى هو ذلك عنها. 

قوله: «فإن أَحَبُوا أن أقضيّ عنك كتابّتك ويكون ولاؤّك لي فعلثُ» كذا في هذه الرّواية» 
وهي تير رواية مالك عن/ هشام بن غزوة الآتية في التُروط (11/11) بلفظ: إن حب 
أهلّك أن أَعُدَّها لهم ويكون ولاوّكِ لي فعَلتُ وظاهره أنَّ عائشة طلبّت أن يكون الوّلاء 
ل ل ل 
بطليها ولاءَ م من أعتقَها غيئهاء وقد رواه أبو أسامة عن هشام بن بلفظ يُرِيلٌ الإشكالء فقال 
بعد قوله: أن أَعُدّها لهم عَدَّةَ واحدةً»: وأُعِتِقّك ويكون ولاوّك لي» فعلتُ”"» وكذلك 
رواه وهب عن هشام”"”, فعُرِفَ بذلك أَتَّا أرادت أن تشتريها شِراءً صحيحاً ثم ُعتقّهاء 
إذ العِيْق فَرْع تُبوت الملك. ويُؤيدُه قوله في بقية حديث الزُهري في هذا الباب: فقال يلله: 
«ابتاعي فأعتقي»» وهو يُفسَّر قوله في رواية مالك عن هشام (57/17): «نخذيهاك 
ويُوضح ذلك أيضاً قوله في طريق أيمَن الآنية تية (5036): دَحَلّت عل بريرة وهي مُكاتبة 
فقالت: اشتريني وأعتقيني. قالت: نعم» وقوله في حديث ابن عمر :)5١59(‏ أرادت 
عائشة أن تشتري جارية فتُعتقّها؛ وبهذا يَنّجه الإنكارٌ على مالي تريرة» إذ واقّقوا عائشة 
على بيعها ثم أرادوا أن و يَشتَرِطوا أن يكون الوَّلاءٌ لهم. ويُؤيّدُه قوله في رواية أيمَن 
المذكورة: قالت: لا تبيعوني حتّى تَسْتَرطوا ولائي» وفي رواية الأسوّد الآتية في الفرائض 
عن عائشة (51/65): اشكَرَيت بَريرة لأعتقهاء فاشتَرَّطً أهلها ولاءهاء وسيأتي قريباً في 
البَة من طريق القاسم عن عائشة (230178: أنَّا أرادت أن تَسْتَّري بريرة وأنَّم اشتَرّطوا 
وله 

قوله: «ازجعي إلى أهليِك؛ المراد بالأهلٍ هنا: السّادة. والأهل في الأصل: الآلُ» وفي 
الشّرع: مَن تَلرَمُ نه على الأصحٌ عند الشّافعية. 


)١(‏ سيأتي في الباب التالي. 
(1) عند أبي داود برقم (7910). 


كتاب العتق- المكاتب باب 3١‏ / ح 7037 ١‏ 








قوله: «إن شاءت أن تَحَتَسِيبَ» هو من الحسبة ‏ يكسر المهمّلة دأى: تحقريت الابجد 
عند الله ولا يكون ها ولاء. 

قوله: «فَذَّكَرْتٌ ذلك لرسولٍ الله كله في رواية هشام (5577): فسمع بذلك 
رسولٌ الله يل فسألّني فأخيرته» وفي رواية مالك عن هشام (17/19): فجاءت من عندهم 
ورسولٌ الله كَلِةِ جالسٌ فقالت: إن عَرَضْتٌ عليهم فأبُواء فسمم النبي كَل وفي رواية 
أيمَن الآتية (75510): فسمم بذلك النبي كَل أو بَلَعَّهء زاد في الشّروط من هذا الوجه 
(5777): فقال: «ما سَّأنْ تريرة؟), ولمسلم )8/15١5(‏ من رواية أبي أشناقة ولابن 
خريية بورروانة ال جره لح قف ا فجاءتني بريرة والنبي يكللةِ جالس» 
فقالت لي فيا بيني وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لاما الله إذأ» ورَفَعتَ صوتي وانتهرتهاء 
فسمع ذلك النبي يك فسألني فأخيّرته؛ لفظ ابن خُرّيمةً. 

قوله: «ابُتاعي فأعتقي» هو كقوله في حديث ابن عمر (5119): «لا يَمنَعَكِ ذلك») 
وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام الآتية في الباب الذي يّليه. 

قوله: «وإن شَّرَط) في رواية أبي ذرٌ: : «وإنٍ اشتَرَطً). 

قوله: «مئة مرّة في رواية المستّمُلي: «مئة شرط»» وكذا هو في رواية هشام وأيمّن 

قال النّوّوي: معنى قوله: «ولو اشتَرّط مئة شرط» أنَّه لو شَّرَطَ مئة مرّة تَوكيداً فهو 
باطلء ويُويدُه قوله في الرّواية الأخرى”": «وإن ترط مئة مرّةك» وإنّا حمل على التأكيد؛ 
لأنَّ الغموم في قوله: ١كلّ‏ شرط»»؛ وفي قوله: «مَن اشتَرّطً شرطاً» دالّ على بُطلان جميع 
ا الع ا ل ا د 
دلت غابيا السحة 1 نعم الطّريق الأخيرة من رواية أيمَن عن عائشة بلفظ: فقال النبي كل 
«الوّلّاء لمن أعبّقّ وإن اشدَّ شتَّرّطوا مئة شر ط»» وإن اّمل التأكيد, لكنّه ظاهرٌ في أنَّ المراد به 
التََذّد وؤِكرٌ المئة على سبيل المبالَفَةه والله أعلم. 


)١5٠ 5( في (س): الأخيرة. والرواية المذكورة عند مسلم برقم‎ )١( 


١ / 


ييل باب 38 /رح 10557 فتح الباري بشرح البخاري 


وقال القُرطبي: قوله: «ولو كان مئة شرط» حََرَجَ ْرَج التكثير» يعني: أنَّ الوط 
الغير المشروعة باطلة ولو كَثْرَتء ويُسِتَفادُ منه أنَّ الشّروط المشروعة صحيحة. وسيأقي 
التّتصيص على ذلك في كتاب الشُّروط إن شاء الله تعالى. 

قوله عن ابن عمر: «أرادت عائشة» في رواية مسلم /١5١5(‏ 0): «عن يحيى بن يحبى 
السابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة» فصار من مسند عائشة» وأشار 
ابن عبد البَّرّ إلى تَفرّده عن مالك بذلك» وليس كذلكء فقد أخرجه أبو عَوّانة/ في 
«صحيحه» (4786) عن الرّبييع عن الشّافعي عن مالك كذلك, وكذا أخرجه البيهقي في 
«المعرفة» من طريق الرّبيع» ويُمكِنْ أن يكون هنا «عن» لا يراد بها أداة الرّواية» بل في 
ااا امو يا مكلام لح ا ا 


م سر 





دكا لحن ب ان اد علا ار ا ا قلت: 
وإذا حمل على ما قرّرته لم يكن خطأء بل المراد: عن قِصّة بريرة» وم يرد الرّواية عنها نفسها. 
وقد قرّرت هذه المسألة بتظائرها فيم| كَتّبته على ابن الصلاح. 

قوله: «لايَمْتَعُك» في رواية أبي ذرٌ: «لا يَمنَعَنّك» بنون التّأكيد. والأوّل رواية مسلم. 

7- باب استعانة المُكَاتَبِ وسؤالهٍ الثاس 

1 - حدَّئنا عي بن إسماعيلٌ؛ حدّئناأبو أسامةٌ عن هشامء عن أبيهء عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: جاءت يَرِيرة فقالت: إن كاتبت أهلي على يسع أواق في كل عام أو فأعينيني. 
فقالت عائشة: إن أحَبٌ أهلّكِ أن أَعُدّها هم عَدَةَ واحدةً وأعيقّك فتلت فيكونَ ولاوّكِ لي؟ 
فذهبت إلى أهلها فأبَوا ذلك عليهاء فقالت: إن قد عَرَضْتُ ذلك عليهم فَأبَوا إلا أن يكونّ 
الولاءً هم. فسمعٌ بذلك رسول الله كي فسألني فأخز خرانّه فقال: ١خَذِيها‏ فأعتقيها. واشررطي 
هم الولات» فإ الولاءٌ لمن أ قالت عائشةٌ: فقام رسو لله يك في الّاس فَححوِدَ الله وأنتى 

عليه ثم قال: : «أما بعد فا بال رجالٍ منكم يَشْئرطُونَ م شُرُوطاً ليست في كتاب الله؟ فأيُّا شَرْطٍ كان 
ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وإن كان ممه شَرْطِء فقَضاءٌ الله أحقٌ وشَّرْط الله أَوْنَقُ ما بال 


كتاب العتق- المكاتب باب 73١‏ /رح 10017 18١‏ 





رجالٍ منكم يقول أحدّهمْ: أعتق يا فلانُ ولي الولائً! إنّا الولاءُ لِمَن أعتقّ». 

قوله: «باب استعانة المكائّب وسّؤاله النّاس» هو من عَطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأَن 
٠‏ الاستعانة تقَعُ بالسّؤال وبغيره» وكأنّه يشيرُ إلى جواز ذلك؛ لأنّه يك أقرٌ بّريرة على سؤالها 
عائشة في إعانتها على كتابتهاء وأمّا ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» (145) من طريق 
يحيى بن أبي كثير يَرفَعَه في هذه الآية © إن عَلِمَتُمّ فم خَيرا © [النور:7:] قال: «حِرّفة ولا 
بُرسِلوهم كلا على الناس» فهو مُرسّل أو مُعضّلء فلا حَجّة فيه. 

قوله: «عن هشام» زاد أبو ذرٌ: ابن عروة. 

قوله: «فأعينيني» كذا للأكثر بصيمّة الأمر للمؤئَثِ من الإعانة» وفي رواية الكُشمِيهني: 
«فأعيئني» بصِيعّة الخبر الماضي من الإعياء» والضَّمير للأواقي» وهو مُنَّجه المعنى» أي: 
أعجرّتني عن تحصيلها. وفي رواية حمّاد بن سَلَّمة عن هشام عند ابرق خريمة. وغيرة: 
«فأعتقيني»” بصِيمَّة الأمر للمؤنّثِ بالق إلا أنَّ الثابت في طريق مالك وغيره عن هشام 
لول 

قوله: «فأبوا إلا أن يكونّ لهم الوّلاء» زاد مسلم )8/1١6١5(‏ من هذا الوجه: «فانتهّرتها» 
وكأنَّ عائشة كانت عَرَفَت الحكم في ذلك. 

قوله: «حَُذِيها فأعتقيها واشئرطي لهم الوّلاء» قال ابن عبد البَرّ وغيره: كذا رواه 
أصحاب هشام عن عُرُوة وأصحاب مالك عنه عن هشام» واستشكل صدورٌ الإذن منه 
يله في البيع على شرطٍ فاسدٍء واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكرٌ الشّرط في 
الحديث» فروى الخطابي في «المعالم) عله إل غى بن أكنه: أنه أنكَرَ ذلك. 

وعن الشّافعي في «الأم) (//14) الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط» 
لكيه اند بها دون اصحاب أبيه :وزؤايات غيزه/ قابلة للتاويل واغار غيره إلى أنه هزةة! 


)١(‏ ليس في القسم المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وهذا الحرف وقع عند البخاري فيا سيأتي برقم 
(5075؟) لكن من رواية عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة. 
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روى بالمعنى الذي وقع له» وليس كما ظَن. 

وأئبّتٌ الرُواية آخرون وقالوا: هشام ثقةٌ حافظٌ والحديث مُتَمَقّ على صِكَّتِهء فلا وجة 
رَدّ. ثمّ اختلفوا في توجيهها: فرّعَمَ الطَّحَاوي”" أنَّ اَن حدّئه به عن الشّافعى بلفظ: 
«وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاءِ مُتناق ثم وجّهَه بأنّ معناه: أظهّري لهم حكم الوّلاء. 


والإشراط: الإظهارء قال أوس بن حجُر: 





فأشرّط فيها نفْسَّه وهو مُعصِة”" 

أي: أظهرٌ نفسه. انتهى. 

وأنكرٌ غيره الرّواية. والذي في «مختصر المرّنيِ و«الأَم؛ وغيرهما عن الشّافعي كرواية 
500 ع ل ل ل ل 
الرواية التي بلفظ: «اشْتَرطي» وأنَّ اللّام في قوله: «اشترطي لهم» بمعنى «عَلَ» كقوله 
تعالى: «إوَإِنْ أَسَأْتمٌفلَهَا 4 [الإسراء:9] وهذا هو المشهور عن المزّنيء وجَرَّمَ به عنه الخطَّبي» 
وهو صحيحٌ عن الشافعيء أسنَده البيهقي في المعرفة؛ من طريق أبي حاتم الرّاي عن 
حَرمَّلة عنه. وحَكّى الخطَابي عن ابن حُريمةَ أنَّ قول يحبى بن أكثّم غَلَطء والتّأويل المنقول 
عن المرّنِ لايَصِح. 

وقال النّوَوي: تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف, لأنَِّ عليه الصلاة والسّلام أنكرٌ 
الاشتراط» ولو كانت بمعنى «على» ل يُنكره. فإن قيل: ما أنكَرَ إلا إرادة الاشتراط في أوّل 
نمراج سباق التديساراى الله وفيكنه يفا ابن دَقيق العيد وقال: الام لا 
ندل توس ماعل الاخخاض النائع. بل عل خطكن الامتساس» فلا يك ى تزه طل 





.)5797( في «شرح مشكل الأثار»‎ )١( 
(؟) هذا صدر بيت لأوس في رجل تدلّ من رأس جبل بحبل إلى نبعة ليقطعها فيتخذ منها قوساً؛ وعجزه:‎ 
وألقى بأسباب له وتوكّلَا‎ 
قال الخطابي في «غريب الحديث» 7/ 107: معناه أنه استخف بنفسه واستهان بها فجعلها شرطاً‎ 
كشرط المال.‎ 
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ذلك من قرينة. 

وقال آخرونٌ: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهّة التّبييه على أنَّ ذلك 
لو 1 اشتّرطي أو لا تَشتَرطي فذلك لا يفيدهم. 
ويقوّي هذا التأويل قوله في رواية أ يمن الآتية آخر أبواب المكاتب (5556): ااكيتزنا 
ودّعِيهم يَسْتَرّطون ما شاؤوا». 

وقيل: : كان النبي يل أعلم الناس بأنَّ اشتراط البائع الوّلاءَ باطل» واشتهرٌ شئَهرَ ذلك بحيثٌ 
لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن ب يَشْتَرطوا ما تقدّم لهم العلم بيُطلانه أطلقٌ الأمرّ 
مُريداً به التّهدِيد على مَآل الحال كقوله: 92 وَقلٍ أَعَمَلُواْ سيرك أَهَّه عملي ورَسُولهُه © [التوبة:ه١٠١]‏ 
وكقول موسى: 38 أَلَفُوأ مآ أنشر مُلقُورَت 4 [يونس:8] أي: فلس ذلك بنافيكم» وكأنه 
يقول: اشترطي هم فسَيَعلّمون أن ذلك لا يَنفَعهم ويؤيذه قوله حين حَطَبّهِم: «ما بال 
رجال يَشْتَرطون شُّروطاً...» إلى آخره: فوَبّحَّهم بهذا القول مُشِيراً إلى أنه قد تقدّم منه بيان 
حكم الله بإبطاله إذ لو لم يَتقدَّم بيان ذلك لَبّدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل» 
لأنّه كان يكون باقياً على التراءة الأصلية. ْ 

وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النّهَيء كقوله تعالى: «آَعْمَلُوا 
مَاشِدْتُمَ ‏ [فصلت: .]4٠‏ 

وقال الشّافعي في «الأمّ»: لما كان مَن اشعَرَطً خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياًء 
وكانت في المعاصي جدود اكاب اندع اذت العاضية أذ يفطل علني تروطيب 
ليرتّدِعوا عن ذلك ويَرتَدِعَ به غيرهم» كان ذلك من أيسّر الأدب. 

وقال غيره: معنى «اشتَرطي»: اتركي خُالَمَتهم فيا شَرَطوه ولا تُظهري نززاعهم فيا 
دَعَوا إليه» مُراعاة لتدجيز العِيّق لتَشَّوْفٍ الشارع اتوك ع تق الك بالفعل كقوله 
تعالى: # وما هم يِصََآرِينَ يدء مِنّ لحي إِلَا بِإِدْنِ ّم [البقرة:7١٠]‏ أي: تَتركُهم يفعلون 
ذلك. وليس المراد بالإذنٍ إباحة الإضرار بالسّحرء قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان 
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حُتَمَلاه إِلّا أن خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيتٌ السّياق. 

وقال النَوّوي: أقوى الأجوبة أنَّ هذا الحكم خاصٌ بعائشةً في هذه القّضية؛ وأنَّ سببه 
المباعَة في الرّجوع عن هذا الشّرط لمخالَمَتِه حكم الشَّرعه وهو كمّسخ الحجٌ إلى العُمرة كان 
خاصًاً ِلك الجّة مُبالَعَة في إزالة ما كانوا عليه من مع العُمرة في أشهُرِ الحجّ. 

ويُستفاد منه ارتكاب أَحَففٌ المفسّدتين إذا استَلرّمَ إزالة أشدّهماء وتُعْقّبَ بأنّه استدلال 
بِمُخْتَلَفٍ فيه على مُتَلَفِ فيه. وتَعََبَهِ ابن دقيق العيد بأنَّ التمتخصيص لا/ يَْبْتُ إلا بدليل» 
ولأنَّ المّافعي نصّ على خلاف هذه المقالة. 

وقال أبن الجؤوي: ليسن: ف الحديك أن اشتزاط الؤلاء والعئق كان مقارنا تلمقدةء 
فيُحمل عل أنه كان مانقا للعقد. فيكون الأمر بقوله: «اشتّرطي» مُرّد الوّعد ولا يِجِبُ 
الوفاءُ به. وتُعْقَبَ باستبعاد أن يأمرٌ شخصاً أن يَعِدَ مع علمه بأنّه لايفي بذلك الوعد. 

وأغرّبٌَ ابن حَزْم فقال: كان الحكم ثابتاً بجوازٍ اشتراط الوّلاء لغير المعتق» فوقع الأمرٌ 
باشتراطه في الوّقت الذي كان جائزاً فيه ثمَّ نيسح ذلك الحكم بخطبَته يك وبقوله: (إنَّ) 
الوّلاء لمن أعبّقٌّ» ولا يخفى يُعدٌ ما قال» وسياق طرق هذا الحديث تَدقَعٌ في وجه هذا 
الجواب. والله المستعان. 

وقال المخطّاي: وجه هذا الحديث أن الوؤلاء لما كان كلحمة النَسَبء والإنسان إذا وُلدَ 
له ولد ثبت له تَسَبهء ولا يَنمَقل نَسَبه عنه ولو ثب إلى غيره» فكذلك إذا عمق عبداً ثبت له 
ولاؤُه ولو أراد تقل ولائه عنه أو أَذِنَ في قله عنه لم يَنتَقِلء فلم يَعبَأ باشتراطهم الوّلاء. 
وقيل: اشررّطي ودعيهم يَشْترِطون ما شاؤوا ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك غير قادح في العقد 
بل هو بمنزلة اللّغْو من الكلام» وآخرٌ إعلامهم بذلك ليكون رَذَّهِ وإبطاله قولاً شهيراً 
يطَْبُ به على المنّر ظاهراًء إِذْ هو أبلّغ في التكير وأوكَدٌ في التَعبير. انتهى» وهو يَؤول إلى أن 


الأمر فيه بمعنى الإباحة ى) تقدّم. 
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قوله: «فقضاء الله أحقٌ) أي : بالاتباع موا الشروظط المخالفة له. 

قوله: «وشَرْط الله أوئّق» أي: باتّباع حدوده التي حَدَّهاء وليست اللمفاعلة هنا على 
عقي لذ لاخفاوكة ين الكق والباط وقد رودت ضيكة انق لحي تعن 1 كرا 
ويُحتّمل أن يقال: وَرَدَ ذلك على ما اعتقّدوه من الجواز. 

قوله: «ما بال رجالٍ» أي: ما حالهم. 

قوله: «إِنَّا الوّلاء لمن أَعتّقٌ» يُستفاد منه أنَّ كلمة «إنَّ)ا) للحَضْرء وهو إثبات الحكم 
للمذكور وتَفيْه عمًا عَداه. ولولا ذلك لا لَزِمَ من إثبات الولاء للمُعيّق نفيّه عن غيره» 
واسيّدِلٌ بمفهومه على أنَّه لا ولاءَ لمن أسلَّمَ على يديه رجلء أو وقع بينه وبينه مخالفة 
خلافاً للحنفية» ولا للمُاتّقِطء خلافاً لإسحاق. وسيأتي مَزيد بَسطٍ لذلك في كتاب 
الفرائض )77/5١(‏ إن شاء الله تعالى. 

ويُستَعَادُ من منطوقه إثبات الوّلاء لمن أعتق سائبةٌ”© نخلافاً لمن قال: يصب ولاؤٌه للمسلمينٌ 
يدل فيمن أعتقّ عِتقٌ المسلم للمسلم وللكافر وبالعكس ثبوث الوّلاء للمُعتق. 

تنبيه: زاد النّسائي (401") من طريق جَرير بن عبد الحميد» عن هشام بن عُرُوة في 
آخر هذا الحديث: فحَيِّرَّها رسول الله وَكلةِ من”© زوجها وكان عبداًء وهذه الزيادة ستأقي 
في النكاح”” من حديث ابن عبّاسء ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى» مع ذكر 
الخلاف في زوجها هل كان حُرَاً أوعبداء وتّسميته. وما اتَمَقَ له بعد فراقها. 

وفي حديث بريرة هذا من الفوائد ‏ سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في التُكاح ‏ جواز 
كتابة الأَمّة كالعبد» وجواز كتابة المتزوّجة ولو ل يأدَّن الزَّوجء وأنَّه ليس له مَنعُها من 
كتابتها ولو كانت تُوّدَي إلى فراقها منهء كا أنه ليس للعبد المتزوّج منع السّيّد من عتق أمَته 


ا امن سانةه اهدق خرن وى تسعينتء والمزادعالناقنة هاه العيك تمتخ غيل أن لا لكان 
أعتقه» ويضع ماله حيث شاء. 

(0) تحرف في (س) إلى: بين. 

(") بل في الطلاق .)07/417-078٠(‏ 
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التي تحته وإن أدَى ذلك إلى بطلان يكاحها. 
ويُستنبّطٌ من فَكينها من السّعى في مال المكاتبة أنه ليس عليها خدمته. وفيه نجوازٌ 
سعي المكائّبة وسؤالها واكتسابها وكين السّيّد لها من ذلكء ولا يخفى أنَّ نحل الجواز إذا 
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عُرِفّت جهّة حل كَسْبها. 

وفيه البيان بأنَّ النّي الوارد عن كَسْب الأَمّة محمول على من لا يعرف وجة كٌسبهاء أو 
محمول على غير المكاتئبة 

وفيه أنَّ للمُكاتب أن يسألّ من حين الكتابة ولا يه 1 يُشْتَرَط في ذلك عَجزهء خلافاً لمن 
قَرَطّه. 


وفيه جواز السّؤال لمن احتاج إليه من دَينِ أو غُرم أو نحو ذلك. وفيه أنه لا بَأْسَ 
سج هال انان : ا 

وفيه جواز المساوّمة في البيع وتشديد صاحب السّلعة فيهاء وأنَّ المرأة الرّشيدة تَتَصرّفُ 
لعيها ناليع رعيره وار كاتجا قرز تلان ل لى الها رنيال لداتزيلا قا سا 
الهة (٠509؟‏ -7098). وأنَّ مَن لا ب 7 يتصرف نيه فله أن يُقيم غيره مقامه في ذلك؛ وأن 
العبد إذا/ أَذِنَ السّيّد له في التّجارة» جار تَصِد 3 فه. 

ودش غراذ رق الصريع عند رتكاو الذكرن واه لا باس ان أراد أن يشتري للعِبّق أن 
يُظهرٌ ذلك لأصحاب الرّقبة بة ليتّساهلوا له في الثَّمَن ولا يُعَدٌ ذلك من الرّياء. وفيه إنكار 
القول الذي لا يوافق الشَّرعء وانتهار الرّسول فيه. 

وفيه أنَّ الشىء اإنائع بالقوايات از فارطا لويخ يسبت أن للشروان 
يقضيّ عنه ينه برضاه. 

وفيه جواز الشّراء بالنّسيئة» وأنَّ المكائّب لو عَجَلَ بعض كتابته قبل المَحِلٌ على أن يَضَعٌ 
عنه سيّده الباقي لم تُجبَر السّيّد على ذلك. وجواز الكتابة على قّدر قيمة العبد وأقلّ منها 
وأكثر؛ لأَنَّ بين الشّمَن المنَجر والموّجّل فرقاًء ومع ذلك فقد بَدَّت عائشة الموّجّل ناجزاً 
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دَلّ عل أنَّ قيمتها كانت بالتّأجيل أكثر ما كوتّت به وكان أهلها باعوها بذلك. 

وفيه أنَّ المراد بالخير في قوله تعالى: إن عَلِمَُمْ فبيمَ حيرا 4 [النور:*0]: القوّة على 
الكّسب والوّفاء بها وقعت الكتابة عليه» وليس المراد به المال» ويُويّد ذلك أنَّ المال الذي في 
يد المكائّب لسَيّده فكيف يُكاتبه بماله؟ لكن مَن يقول: إنَّ العبد يَمِلِكُ لا يَرِدُ عليه هذاء 
وقد ثُقِلَ عن ابن عبّاس: أنَّ المراد بالخير: المال» مع أنه يقول: إنَّ العبد لا يَملِكء فيب إلى 
التّناُضء والذي يَظِهَرٌ أنّهِ لا يَصِحٌ عنه أحد الأمرّين» واحتّجّ غيره بأنَّ العبد مال سيّده» 
والمال الذي معه لسَيّدِهء فكيف يكاتبه بماله؟ 

وقال آخرون: لايّصِحٌّ تفسير الخير بالمال في الآية؛ لأنّهِ لا يقال: فلان لا مال فيه وإنَّ) 
يقال: لا مال له. أو لا مالّ عنده» فكذا إِنَّا يقال: فيه وفاء» وفيه أمانةٌ» وفيه حُسِرٌ مُعاملة 
وتخواذالة؛ 

وفي الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفةً له وفاقاً للجمهور, واختُلف عن مالك 
وأحمد. وذلك أن بريرة جاءت تَسبَعِينُ على كتابتها ول تكن قَضَّت منها شيئاء فلو كان لها 
مال أو جرفة لَمَا احتاجّت إلى الاستعانة؛ لأنَّ كتابتها لم تكن حالّة. وقد وقع عند الطَّّري 
من طريق أبي زر عن غُرُوة: أنَّ عائشة ابتاعت بريرة مُكاتَبَة وهي لم تقض من كتابتها 
شيئاء وتقدّمت الرّيادة من وجه آخر. 

وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناسء والرّدَ على مّن كَرهَ ذلك ورَّعَمَ أنه أوساخ 
الخاي: 

وفيه مشروعية معونة المكاتّبة بالصَّدّقة» وعند المالكية رواية: أنّهِ لا تزِئٌ عن الفرض. 
وفيه جواز الكتابة بقليلٍ المال وكثيره» وجواز التأقيت في الدّيون في كل شّهِر مثلاًء كذا من 
غين نان أله أووشظه :ولا يكون كلك يولك لأنه ينين بانقضباء الشهه الخلول: كذا 
قال ابن عبد البَرّ وفيه نظرء لاحتمال أن يكون قول 8 «في كلى عام أوقيّة' أي: في 
عُرّته مئلاة وعلى تقدير النَّسليم فيّمكِنٌ التّفرقة بين الكتابة والدّيونء فإنَّ المكاتب لو عَجَرٌ 


ه/5 


/8م١‏ باب 7 /ح ده" فتح الباري بشرح البخاري 





حَلّ لسَيّدِه ما كد منه بخلاف الأجنبي. 

وقال ابن بَطّال: لا فرق بين الدّيون وغيرهاء وقِصّة بير محمولة على أنَّ الراوي قَصَّرَ 
في بيان تعيين الوّقتء وإِلّا يصير الأجَل مجهولاً. وقد تهى النبي ككل عن السَّلّف إِلَّا إلى 
أجل معلوم. 

وفيه أنَّ العَدَ في الدّراهم الصّحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوّزْنء وأنَّ المعاملة في 
ذلك الوّقت كانت بالأواقي؛ والأوقية أربعون درهماً ى) تقدّم في الزكاة. 

ع م ا اا ل ا 
د لزن ال لقال عن رايا ليه 50007 
حَقيقة حقيقة العَدَء ويؤيّده قولها في طريق عَمْرة في الباب الذي يليه: «أن أُصبٌّ لهم ثمنكِ 
صَنَّة واحدة». 

وفيه جواز الببع على شرط الوثق بخلاف البيع بشرطٍ أن لا يمه لغيره ولاج يبه مثلد 
وأنَّ من الشَّروط في البيع ما لا يُبِطِلُ ولا يَصْرٌ البيع. 

وفيه جواز بيع المكاتب إذا رَضْيَ وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نَجم قد حَلَّ عليه؛ أن 


برِيرة لم تقل: ها عَجَرَت» ولا استفصّلها النبي يك وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يَليه. 


وفيه جواز مُناجاة المرأة/ دون زوجها برأ إذا كان المناجي ثم يوْمَنء وأنَّ الرجل إذا 
رأى شاهِدَ الحال يقتضي السّؤال عن ذلك سأل وأعان وأنّه لا بَأسَ للحاكم أن يِحَكُمَ 
لزوجته ويَشهدَ. 

وفيه بول خبر المرأة ولو كانت أَم ويُوحَدُ منه حكمٌ العبدٍ بطريق الْأَوْلى. 

وفيه أنَّ عَفْد الكتابة قبل الأداء لا يَستَلزِمُ العِْقّ» وأنَّ بيع الآمة ذات الزَّوجٍ ليس 
بطّلاق. 


وفيه البدّاءة في الخطبة بالحمد والعناءء وقول؟ :ما بعد فيهاء والقيام فيهاء وجواز 


يكَتاب السك لانت باب 38 / ح 07؟ 84 





تعدّد الوط لقوله: «مئة شرط»» وأنَّ الإيتاة الذي أُمرٌ به السَّيّد ساقط عنه إذا باع 

وفيه أن لا كراهة في السّجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا مُتَكَلَفاً 

وفيه أنَّ للمُكاتبٍ حالةً فارَقّ فيها الأحرار والعبيد. 

وفيه أنّهِ يكل كان يُظهرٌ الأمور المهمّة من أمور الدّين ويُعلُِها ويحطّبُ بها على انبر 
لإشاعتهاء ويُراعي مع ذلك قلوب أصحابه لأنّه م يعيّن أصحاب يريرة» بل قال: «ما بال 
رجال». ولأنّه يُوْحَدْ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورينَ وغيرهم في الصّورة المذكورة 
وغيرهاء وهذا بخلاف قِصّة عل في يطبّه بن أبي جهل”" فإئها كانت خاصّةٌ بفاطمةً 

وفيه حكاية الوقائع لتعريفب الأحكام؛ وأنَّ اكتتساب المكاتب له لا لسَيّدِهه وجواز 
تَصَرٌّف المرأة الرّشيدة في مالها بغير إِذنِ زوجهاء ومُراسَلَتها الأجانب في أمر البيع والشَّراء 
كذلك» وجواز شراء السّلعة للرَاغِبٍ في شرائها بأكثر من ثمن وِثْلِها؛ لأنّ عائشة بَذَلّتَ ما 
فُرّرَ نسِيئَةَ على جهّة التّقد مع اختلاف القيمة بين التّقد والنّسيئة. وفيه جواز استدانة مَن لا 
مال له عند حاجته إليه. 

قال ابن بَطّال: أكثرٌ الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتّى بَلَغُوها نحو مئة 
وجدء وسيأتي الكثير منها في كتاب التكاح". 

وقال النّوَوي: صَنَّفَ فيه ابن خُريمةَ وابن جُرير تصنيقَينٍ كبيرَينِ أكثرا فيهما من 
استنباط الفواتد منها فذَّكّرا أشياء. 

قلت: وم أقف على تصنيف ابن خرّيمةَ ووَقّفت على كلام ابن جَرير من كتابه 
اتبذيب الآثار» وخّصت منه ما تَسّرَ بعَوْنِ الله تعالى. وقد بَلّمَ بعض الْمتأخَرينَ الفوائد من 


)١(‏ ستأتي برقم )7”١١١(‏ و(71/79) من حديث المسوّر بن مخرمة. 
(؟) انظر )6٠091/(‏ و(9/ا؟0) و(0585). 


١ هه‎ 


١‏ باب 55 /ح 56554 فتح الباري بشرح البخاري 





حديث رّريرة إلى أربع مئة أكثرها مُسيعَد مُتَكَلّفء كا وقع نَظِير ذلك للذي صَنَّفَ في 
الكلام على حديث المُجامع في رمضان» بَلَعْ به ألف فائدة وفائدة. 
5"- باب بيع المكائب إذا رَضِيَ 

وقالت عائشة: هو عَبْدٌ ما بَقِيَّ عليه شيءٌ. 

وقال زيدٌ بنُ ثابت: ما بَقِيّ عليه دِرْهَمْ. 

وقال ابن عمر: هو عَبْدٌ إن عاش وإن مات وإن جَنَى ما بتي عليه شيء. 

65- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخيرنا مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةَ بنت 
عبد الرّحمن: أنَّ يرِيرةَ جاءت تَسْتَعِينُ 3 عائشة أمّ لمن رضي الله عنهاء فقالت ها: إن أحَبّ 
أهلّكِ أن أمُ صب هم نَمََكِ صَبةٌ واحدةٌ وأَعتفكِ فعَلْتُ؟ فذّكرّت بَرِيرةٌ ذلك لأهلهاء فقالوا: 
لاء إلا أن يكونّ الوّلاءٌ لَنا 

قال مالكٌ: قال يحبى: فَرَّعَمَت عَمْرَةٌ: أنَّ عائشةً ذَكرّت ذلك لرسول الله كلت فقال: 
«اشتريها وأعتقيها. فَنَّ) الولاءٌ لِمَن أعتقّ». 

قوله: «باب بيع المكاتّب» في رواية السَّرَخسِي والمستملى: «المكاتبة»» والأوّل أصحّ 
لقوله: «إذا رَضِيَ»؛ وهذا اختيار منه لأحدٍ الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رَضيَ بذلك 


ولو لم يُعجّر نفسّه”"» وهو قول أحمد وربيعة/ والأوزاعي والليث وأبي تَوْر وأحد قولي 
الشّافعي ومالك؛ واختارّه ابن جَرير”” وابن المنذر وغيرهما على تَفاصيل لهم في ذلك» 
ومَنَعَه أبو حنيفة والشافعي في أصمحّ القولَّينِ وبعض المالكية» وأجابوا عن قِصّة بّريرة بِأئَّها 
عَجَرّت نفسّهاء وَاستَدَلُوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك وليس في استعانتها ما يَستَلزِمُ 


العجزء ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرّفة له. 
)١(‏ قوله: «يُعجّر نفسّه» أي: ينسبها إلى العَجْزء والتّعجيز من المكاتّب: أن يعترف بِعَجْزه عن أداء يَدَل 


الكتابة. 


كتاب العتق- المكاتب باب 4؟ /رح 514ه؟ 104١‏ 


قال ابن عبد البّرّ: ليس في شىء من طرق حديث بّريرة: أََّا عَجَرّت عن أداء النَجمء 
ولا أخبرت بأنه قد حَل عليها شيء» وم يرد في شىء من طرقه استفصال النبي كَل ل ها عن 
شيء من ذلك» ومنهم من أوَّلَ قولها: «كاتّبتٌ أهلي» فقال: معناه: راوّدتهم واتّمَقت معهم 
على هذا القَدرء ولم يقع العقد بعد ولذلك بِيعّتء فلا حُحجَّة فيه على بيع المكائب مُطَلَقا 

مه 

وهو خلاف ظاهر سياق الحديث. قاله القرطبي. 

ويُقوّي الجواز أيضاً أنْ الكتابة عتق بِصِفة» فيَحِبٌ أن لا ب 55500 
الجوم؛ كما لو قال: أنتَ حُرٌّ إن دَحَلت الدّارء فلا يَعتقُ إِلّا بعد تمام دخوهاء ولِسَيّده بيه 
قبل دخوليا. 

ومن المالكية من رّعَمَ أنّ الذي اشر رَته عائشة كتابة يَرِيرةً لا رَقبتهاء وقد تقدَّم رَدّ 
وقيل: إِذَّ تت باعوا بريرة بشرط لينم وإذا وقع البيع يشرط العنق اخ عل اصح القولين 
عند الشّافعية والمالكية» وعن الحنفية: يَبطّل. 

قوله: «وقالت عائشة: هو عبدٌ ما بَقيّ عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بَقيّ عليه 
دِرْهَم. وقال ابن عُمر: هو عبدٌ إن عاش وإن مات وإن جنى ما بَقيّ عليه شيء» أمّا قول 
عائشة فَوّصَلّه ابن أبي شَّيّبة (151//3) وابن سعد (174/5) من طريق عَمْرو بن 
ميمون» عن سليان بن يسار قال: استأدّنت على عائشة فَرَفْعتٌ صوي» فقالت: سليمان؟ 
فقلت: سليمان. فقالت: أذدّيت ما بَقي عليك من كتابّتِك؟ قلت: نعم إلا شيئاً يَسيراً. 
قالت: ادخل» فإنّك عبد ما بَقيّ عليك شيء؛ وروى الطَّحَاوي (7/ )1١7‏ من طريق ابن 
أبي ذِئب» عن عمران بن بشير» عن سالم متكودزل اللعروة د الم قال لعاسة: ماازاك 
إلا ستحتجبين مني" فقالت: ما لكّ؟ فقال: كائبتُ» فقالت: إِنَّك عبدٌ ما بَقيّ عليك 
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وأمّا قول زيد بن ثابت فوَصَّلّه الشّافعي (51/8) وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
تجيح عن مجاهد: أن زيد بن ثابت قال في المكاتّب: هو عبد ما بقيّ علية درهم. 


١ 


١54‏ باب 4؟ /ح 1614 فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قول ابن عمر فَوَّصَّلَّه مالك (1/ 0141 عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول 
في المكاتّب: هو عبد ما بَقِيَّ عليه ثبيء. ووّصَّلَّه ابن أبي شَّيْبة )١47/7(‏ من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المكائب عبد ما بَقِيَ عليه درهم. 

وقد رُوِيَ ذلك مرفوعاًء أخرجه أبو داود (477”) والنّسائي (00007) من طريق 
عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّهء وصَّحَّحَّه الحاكم .)7١8/1(‏ وأخرجه ابن حِبّان 


)47١(‏ من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عَمْرو في أثناء حديث» وهو قول الجمهورء ويؤيُده 


قِصَّهُ بريرة» لكن إِنَّا تيم الدّلالة منه لو كانت يّريرة أدّت من كتابتها شيئاًء فقد قَرّرنا أها لم 
تَكُن أَدَّت منها شيئاًء وكان فيه خلاف عن السَّلّف: فعن علّ: إذا أَدّى الشّطر فهو غريجٌ» 


وعنه: يَعتَقٌ منه بِقَدرٍ ما أدَى» وعن ابن مسعود: لو كاتبَه على متّتين وقيمته مئة فأدّى المئة 
عَتَقّء وعن عطاء: إذا أَدَى ثلاثة أرباع كتابته عتقّ. 

5 التسائي (ك1485) عن ابن عبّاس مرفوعاً: «المكائب يَعِيَقٌ منه بِقَدرٍ ما أدَى) 
ورجال إسناده يُقات» لكن اختلفَ في إرساله ووّصلهء وحُجَّة الجمهور حديث عائشة» 
وهو أقوى» ووجه الدّلالة منه أن يَريرة بيعت بعد أن كائمَ تَبَتء ولو كان المكاتب يصيرٌ 
عراكه 0 


الم قِصّة يَرِيرة من رواية يحبى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد ال رحمن: «أ 


بريرة جاءت تَسبَعِينُ عائشة» وصورة سياقه الإرسال ولم تَحتَلِف الرّواة عن مالك في 


ذلك» لكن تقدّم في أبواب المساجد (407) من وجو آخرٌ عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة عن 
عائشة؛ وفي رواية هناك (455) عن عَمْرة: «سمعت عائشة» فظَهَرٌ أنه موصولء وقد 
وملذانن حر وية !اموز وق لظ نت عر مالك دالت 

وقوله: «ِلّا أن يكون الوَّلاءٌ لنا؛ في رواية الكُُمِيهني: إِلَّا أن/ يكون ولاؤٌك. 

وقوله: «قال مالك: قال يحيى» هو ابن سعيد» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


)١(‏ نقف عليه في القسم المطبوع من "اصحيحه». 


كتاب العتق- المكاتب باب ١؟‏ / ح 16ه؟ م ١‏ 
- باب إذا قال المُكاتبٌ: اشتّرني وأعتقني» فاشتراه لذلك 

6- حدّئنا أبو نُعَيم» حدّثنا عبد الواحدٍ بن أيمَنَّ» قال: حدّثني أبي أَيمَن قال: مَخَلْتٌ 
على عائشةً رضي الله عنها فقلتُ: كنت غلاماً لم بنِ أي لَب ومات ووَرئتي بثو ونم 
بامُون من ابن أبي عَمْرِوه واشترَط بَنُو ُنَْةَ الولاء» فقالت: دَخَلَت بَرِيرةُ وهي مُكائبةٌ فقالت: 
اشتريني فأعتقيني» قالت: نعم, قالت: لا يبيعُونيٍ حبَّى يَشْئرطُوا ولائي» فقالت: لا حاجة لي 
بذلك؛ فسمعٌ بذلك النبييٌ يل - أو بَلَمَه ‏ فذّكرٌ لعائشةً» فذّكَرّت عائشةٌ ما قالت لهاء فقال: 
«اشئريها وأعتقيهاء ودّعِيهم يَشْتَرِطُونَ ما شاؤُوا» فاشتَرَئها عائشةٌ فأعتقَنْها. واشترطً أهلّها 
الولاء» فقال النبيٌ يكل: «الولاءُ لِمَن أعبّقٌ» وإنٍ اشْتَرَطُوا مئةَ شَرْطِ). 


قوله: «باب إذا قال المكاتّب: اشن وأعتقني, فاشتّراه لذلك» أي: جار. 
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قوله: «عن أبيه» هو أيمّن الحَبَّشِي المكّي زيل المدينة والد عبد الواحد» وهو غير أيمّن 
ابن نابل اَي المي تزيل عَسقَّلانء وكلاهما من التابعين» وليس لوالدٍ عبد الواحد في 
البخاري سوى خمسة أحاديث: هذا وآخران عن عائشة (590و5178) وحديثان عن 
جابر (449 و١١٠2)4»‏ وكلها مُتابّعة» وم يرو عنه غير ولده عبد الواحد. 

قوله: ١ووَرنّي‏ بنوه» أعرفٌ من أولاد عتبة العبّاس بن عتبةً والد الفضل الشاعر 
المشهور» وأبا خرّاش بن عَتبةَ ذكره الفاكهي في «كتاب مَكَّةا» وهشام بن عتبةً والد أحمد 
المذكور في تاريخ ابن عساكر» عن ابن أبي عمرانء ويزيد بن عتبة جد عبد الرحمن بن 
محمد بن يزيد المذكور عند الفاكهي أيضاًء ول أرَلهم ذكراً في كتاب الزبَير في السب وغتبة 
ابن أبي لهب له صٌحبة دون أخيه عمّيبة بالتّصغيرء فإنَّه مات كافراً. 

قوله: «من ابن أبي عَمْرو) في رواية النّسَفْي والكّشُْويهني: من عبد الله بن أبي عَمْرو 
زاد الكشُميهني: ابن عمر بن عبد الله المخزومي. 

قوله فيه: «اشتّريها فأعتقيها ودّعيهم يَشْرّطوا ما شاؤواء فاشئَرَئها عائشة فأْعِتَقَنُها» في 
هذا دلالة على أنَّ عَقد الكتابة الذي كان عَقَدَ لها مَواليها انمّسَحّ بابتياع عائشة لهاء وفيه رد 
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على مَن زعم أن عائشة اشتّرّت منهم الوّلاء» واستَدَلٌ به الأوزاعي على أن المكاتّب لا يُباعٌ 
إلا للعنق» وبه قال أحمد وإسحاقء وقد تقدّم كر اختلاف العلماء في ذلك قريباً والله 


ع 


أعلم. 
خاتة: اّمل كتاب العّق وما انَصل به من المكاتئب على سنّة وسبَّينَ حديثاء المعلّق 
منها ثلاثة عشر والبقية موصولة:. المكرّر منها فيه وفيها مضى تسعة وأربعون حديثاً 
والخالص سبعة عشر حديثاًء واقَقَه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة: حديث أبي هريرة في 
ع ٠.‏ اس تس بو ه ع2 
عِتق عبده» وحديث أنس في قصة العباس. وحديث: (مَن سيذكم». 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار» والله أعلم. 


كتاب الهبة باب 1/١‏ 4دهة؟- لادوم و١‏ 
ب الهب باب ١‏ /اح 


مي م 


سم الله ليَحَمئن ايحي 


حتا ب الهبة وفضّلها 
والتريّصز_عليها 
١-[باب‏ فضل الهبة] 
0" حدّئنا عاصم بن عل 5-2 ابن أبي ذِنْبِء عن المقبرِي» عن أبيه» عن أبي هريرة 
ينه عن النبي يل قال: «يا نساءَ المسلماتء لا تَحقِرَنَ جارةٌ لحارتها ولو فِرْسِنَ شاق). 
[طرفه في: ]1١1١١/‏ | 
- حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله الأَوَيسيٌ حدّئنا ابن أبي حازم؛ عن أبيه؛ عن يزيد 
ابن رُومانَ» عن عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّا قالت لعرُوةً: ابن أختي» إن كنا 
َتَظرٌ إلى الهلال ثم الملال ثلاثة أهِلَةٍ في شهرَينِ» وَمًا أوقدت ف آنيات :رسول الله يك نار 
فقلتٌ: يا خالة» ما كان يُعيشْكُم؟ قالت: الأسوّدان: النَّمْدُ والمك» إلا أنّه قد كان 
لرسولٍ الله يَكِ جبرانٌ بن الأنصار كانت هم مَنائحٌ» وكانوا يَمْتَحُون رسول الله كك من 
النايهم فتشييناة " ٠‏ 
[طرفاه في: /556. 1559] 
قوله: ابسم الله الرحمنٍ الرحيم. كتاب الِبَة وفَضْلها والتَّْريض عليها» كذا للجميع؛ إلا 
للكنيمبيتي وابن شّبّويه فقالا: «فيها» بدل «عليها». وَأخَرَ النسَفي البلنكلة: 
والهبة ‏ بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحّدة ‏ تُطلقٌ بالمعنى الأعمّ على أنواع الإبراء» 
وهو هِبّة الدّين ممّن هو عليه؛ والصَدَقة: وهي هبّة ما يَتمخّضٌ به طلب ثواب الآخرة 
والهدية: وهي ما يكرّمٌ به الموهوب له. ومّن خصّها بالحياة أخرج الوصية» وهي تكون 
أيضاً بالأنواع الثلاثة. لد 


١ ها‎ 


١ ه/1‎ 
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وتُطلّق البّة بالمعنى الأحضّ على ما لا يُقصَدٌ له بَدَله وعليه يَنطَبِقٌ قول مَن عَرَّفَ 
البّة بأئّهَا تمليك بلا عِوَضء وصنيمٌ المصنّف محمول على المعنى الأعدٌء لأنّه دحل فيها 
الحدايا. 

قوله: ١عن‏ المقبّريء عن أبيه» عن أبي هريرة» كذا للأكثر» وسَقَط «عن أبيه؛ من رواية 
الأَصِيلٍ وكريمة» وضَبِّبَ عليه في رواية التسفى) والصواب إثباته. وكذا أخرجه الإساعيلٍ 
عن محمد بن يحبى» وأبو تُعيم من طريق إسماعيل القاضيء وأبو عَوَانة عن إبراهيم الحَرْبي 
كلّهم؛ عن عاصم بن علّ شيخ البخاري فيه» ومن طريق صَّبَابة وعثمان بن عُمْر وابن 
المبارك عند الإساعيلٍ. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرّد؛ (177) عن آدم كلهم عن ابن أبي ذِئب كذلك؛ 
وكذلك رواه اللَّيث عن سعيد كما سيأتي في كتاب الأدب (3017)» وأخرجه التَرّمِذي 
(710) من طريق أبي مَعشّر عن سعيد» عن أبي هريرة لم يقل: «عن أبيه» وزاد في أوّله: 
«مَادوَاه فإنّ الحدية تُذهِبُ وَحَرَّ الصَّدْرا الحديث» وقال: غريب» وأبو مَعشّر يُضمّف. 
وقال الطَّزقي: إِنَّه أخطأ فيه حيثٌ لم يقل فيه: «عن أبيه»» كذا قال! وقد تابه محمد بن 
عَجْلان عن سعيدء وأخرجه أبو عَوَانة. نعم مَن زاد فيه: «عن أبيه» أحفظ وأضبطٌء 
فروايتهم أولىء والله أعلم. 

قوله: «عن النبي يها في رواية عثمان بن عمر: سمعت رسول الله كه يقول. 

قوله: «يا نساءَ المسلماتٍ» قال عِيّاض: الأصمٌ الأشهّرٌ نصب النُساء وجرٌ المسلمات على 
الإضافة» وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صمّته: كمسجدٍ الجامع» وهو عند 
الكوفيينَ على ظاهره» وعند البصريينَ/ يُقدّرون فيه محذوفاً. 

وقال السّهَيلٍ وغيره: جاء برفع الهمزة على أنّهِ مُنادى مُفْرّد ويجوزٌ في «المسلمات» 
افع رقيطة عل اللنظ عن مدين: با آنا نالثسناء اناك والتفي صفة عل الرشية: 
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وكسرة التاء علامة النّصبء ورُوِيَ بنصب الهمزة على أنَّهِ مُنادى مُضافء وكسرة التاء 
لحَفْضٍ بالإضافة كقولهم: مسجدٌ الجامع» وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصّفة في 
اللّفظء فالبصريون يُتأوّلوته عل جلك الور فم اوإقائة بن ويثام تغرف يا نا 
الأنفْس المسلمات» أو: يا نساءً الطّوائف المؤمنات؛ أي: لا الكافرات» وقيل: تقديره: يا 
فاضلات المسلمات: كما يقال: هؤلاءِ رجال القوم» أي: أفاضلهم والكوفيون يَدّعون أن 
لا حذف فيه ويَكتّفُون باختلاف الألفاظ في المغايّرة. 

وقال ابن رُشَيدِ: توجيهه أنه خاطّب نساء بأعياغنٌ فأقبّلٌ يئدائه عليهنَ فصَحّت 
الإضافة على معنى المدح هن فالمعنى: يا خيّراتٍ المؤمنات» كما يقال: رجال القوم. 
وَلعْقَي يانه م يصُصهنٌ به لأنَّ غيرَهنٌ يُشَاركُهنَ في الحكم؛ وأجيب بأئَنَ ‏ يشا ركتّهن 
بطريق الإلحاق. 

وأنكَرٌ ابرنُ عبد البَّيّ رواية الإضافة» ورَدَّه ابن السّيدٍ بأئَّا قد صَحَّت تقلا وساعدتها 
الت فلا معنى للإنكار. 

وقال ابن بَطّال: يُمكِنُ تخريج: يا ساءً المسلمات» على تقدير بعيده وهو أن يجعَلَ نّعتا 
لشيءِ محذوف كأنّه قال: يا ساء الأنفّس المسلمات» والمراد بالأنفّس الرّجالُ ووجة بُعدِه 
أنه يصير مدحاً للرّجال وهو وَل إِنَّا خاطّب النُساءء قال: إِلّا أن يُرادَ بالأنفس الرّجال 
والنّساء معا» وأطالٌ في ذلكء وتَعقَبّه ابن المنر. وقد رواه الطبراني2 من حديث عائشة 
بلفظ: «يا نساءَ المؤمنين» الحديث. 

قوله: «جارة لجارتها» كذا للأكثرء ولأبي ذرٌّ الجارة» والمتعلقُ محذوف, تقديره: هدية 
مهداة. 

قوله: «فِرٌسِن» بكسر الفاء والمهمّلة بينهها راء ساكنة وآخره نون: هو عَظُم قليل 
)١(‏ في «الأوسط» (0941)» وهو عنده في «الكبير) 64 (2604) و(277) من حديث حواء الأنصارية بنت 

زيد بن السَّكّن بلفظ: ««يا نساء المؤمنات...» إلخ. 


١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اللّحم وهو للبعير موضع ال حافر للفَرّسء ويُطَلَقٌ على الشّاة ازا ونونه زائدة» وقيل: 
أقل ةر اه ِرَ بذلك إلى المبالّعَة في إهداء الشيء اليسير وقَبُوله لا إلى حقيقة الزن لأنّه 
م تر العادة بإهدائه. أي: لا تَنمُ جارةٌ من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله» بل 
ينبغي أن تجود ها بها تيسّر وإن كان قليلاً فهو خيرٌ من العَدَمء وذكرٌ الفِرْسِن على سبيل 
المبالّعة. 

ويُحتَمل أن يكون التّهي إِنّا وقع للمُهدى إليهاء وأنََّا لا تحتقِر ما ثمدى إليها ولو كان 
قليلا وحمل على الأعمّ من ذلك أَوْلى. وفي حديث عائشة المذكور: "يا نساء المؤمنينَ تبادوا 
ولو فرسن شاة. فإنَّهِيُنبتٌ الموَدةَ ويُذهِبُ الضَّغائن». 

وفي الحديث الحَضٌّ على التّهادي ولو باليَسير؛ لأَنَّ الكثير قد لا يَتسَّر كلّ وقتء وإذا 
واس السو فار كقررا. زه لف نيل كه ساك الا ش 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز. 

قوله: «يزيد بن رومان» بضم الراء» ورجال الإسناد كلّهم مدنيُونَ» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نَسَقَي وهم أبو حازم: وهو سَلَّمَةٌ بن دينار. 

قوله: «ابنَّ أختي) بالنَصب على التُداءء وأداة الثّداء محذوفة» ووقع في رواية مسلم 
(117) عن يحبى بن يحبى عن عبد العزيز: والله يا ابن أخني. 

قوله: «إن كن لَتَنظر هي المخمّفة من التُّقيلة وضميرها مُستَيّر ولذا دَخلت اللّام في الخبر. 

قوله: «ثلاثة أهِلّة يجورُ في اثلاثة» الجر والنّصب. 

قوله: «في شهِرّينٍ» هو باعتبار رُؤية الهلال أوّل الشّهِره ثم رُؤيته ثانياً في أوّل الشّهر 
الثانيء ثم رُؤيته ثالثاً في أوّل الشَّهِر الثالث. فالمدّة سبّون يومآء والمرئئٌ ثلاثة أهلّة» وسيأتي 
في الرّقاق (145) من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه بلفظ: «كان يأتي علينا الشّهر ما تُوقِدُ 


فيه ناراًة» وفي رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا مُتافاة بينهماء وقد أخرجه ابن 
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ماه (4144) من طريق أبي سَلّمة عن عائشة بلفظ: «لقد كان يأتي على آل محمد الشَّهِر ما 
يُرى في بيتِ من بيوته الذخان». 


6ه 


قوله: ما يُعيشَكُمْ؟» بضمٌ أوّلهء يقال: أعاشّه الله عيسّة» وضْبَطّه النّوَوي بتشديد الياء 
التّحتانية» وفي بعض النْسخ: «ما يُغنيكُم؟» بسكون المعجّمة بعدها نون مكسورة ثم تختانية 
ساكنة» وفي رواية أبي سَلّمة/ عن عائشة: قلت: فم) كان طعامكم؟ 

قوله: «الأسوّدان الثَّمْر والماء» هو على التّغليبء وإِلّا فالماء لا لون له ولذلك قالوا: 
الأبيتضان: اللَبّن والماء» وإنَّا أطلقّت على التَّمر الأسودّ لأنّهِ غالب تمر المدينة» ورَّعَمَ 
صاحب «المحكم» وارتّضاه بعض الشُّرَاح المتأحرينَ: أنَّ تفسير الأسوّدَين بِالثَّمرٍ والماء 
مُدرّج وإنَّ) أرادت الْمَرَّة واللّيل واستَدَلٌ بأنّ وجود الثّمر والماء يقتضي وصفهم بالسّعَةَ 
وسياقها يقتضي وصمّهم بالضّيقء وكأئّها بالَعَّت في وصف حالهم بالسَّدّة حتّى إَِّهِ يكن 
عندهم إِلَّا اللّيل واْخَرّة انتهى. 

وما اذّعاه ليس بطائل» والإدراج لا يَثبتٌ بالتَوَهُم وقد أشار إلى أنَّ مُستَندَهِ في ذلك 
أنّ بعضهم دَعَا قوماً وقال هم ما عندي إِلّا الأسوّدان» فرَضُوا بذلك» فقال: ما أردثُ إِلّا 
الْحَرّة واللّيل؛ وهذا حُجَّةٌ عليه؛ لأنَّ القوم قهموا النّمر والماء وهو الأصلء وأراد هو 
المَرْحَ معهم فَأَلمَرَ هم بذلك» وقد تظاهرّت الأخبارٌ بالتفسير المذكور» ولا شك أنَّ أمر 
العيش نَسَبي» ومن لا يد إلا لتَّمرَ أضيقٌ حال من يِدُ الخبرٌ مئلأء ومن لم يد إلا الخبرٌ 
َقبي حالاً من الح مثلء وهذا أمر لا يَدفَعه الحسء. وهو الذي أرادت عائشة.» 
وسيأتي في الرّقاق (1408) من طريق هشام عن غُرُوة عن أبيه عنها بلفظ: وما هو إِلّا 
لمر والماء؛ وهو أصرَّحٌ في المقصود لا يقبل الحمل على الإدراج. 

قوله: «جيران» بكسر الجيم» زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصّباح عن عبد العزيز: 
انعم الجيران كانوا»» وفي رواية أبي سَلَّمة: «جيران صِدّْق» وسيأتي بعد سنّة أبواب الإشارة 


إلى أسائهم . 


١١/ 
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قوله: «منائح» بنونٍ ومهملة جمع مَنِيحة» وهى كعطِية لفظا ومعنى» وأصلها عطية 
الناقة أو الشّاة ويقال: لا يقال: منيحة إِلّا للنّاقة وتتَعارٌ للشّاة ى) تقدَّم في الفرين سواءء 
قال إبراهيم الحربي وغيره: يقولون: مَتَحِتَك الناقة» وأعرتّك التّخلةَ وأعمّرتك الدَّانَ 
وأخدّمتك العبدّء وكل ذلك هبّة منافع» وقد تُطَلَقٌ المنيحة على هبّة الرَّقَبَ ويأق مزيد 

وقوله: ١يَمتحونَ»‏ بفتح أوّله وثالئه» ويجوزٌ ضَمٌ أوّله وكسر ثالثه» أي: يجعَلوتها له منْحة. 

قوله: «فيَسُقيناه» في رواية الإساعيل: فيَسقينا منه. 

وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التَّقَلّل من الدنيا في أوّل الأمر. 

وفيه فضل الزهدء وإيثار الواجد للمُعدم» والاشتراك فيط في الأيدي. 

وفيه جواز كر المرء ما كان فيه من الضّيق بعد أن يُوسّمَ الله عليه. تذكيراً بنِعَوه وليتأسَى 
به غيره. 

"- باب القليل من الهبة 
8 مع ورت م و #8 20 ِِ 0 
4- حدئنا محمد بن يَشارء حدثنا ابن أبي عَدِيَء عن شعبة» عن سليانَ» عن أبي 
ع 0 55077 ع 2 ًِ 

حازم» عن أبي هريرة قن عن النبى كَكَدِ قال: «لو دُعِيتٌ إلى ذراع أو كرا لَأَجَبتٌ. ولو أَهْدِيَّ 
إِيَّ ذراعٌ أو كُراعٌ لقا لقبلت». 
[طرفه في: 1١/8‏ 5] 

قوله: «باب القليل من البَة» ذكر فيه حديث أب هريرة: الو دُعيت إلى ذراع أو كُراع»؛ 
وسيأي شر حه في «باب الوليمة» (01571) من كتاب التُكاح إن شاء الله تعالى» ومناسبته 
للترجمة بطريق الأولى, لأنّهِ إذا كان تُجِيبُ مَن دّعاه على ذلك القَدْر اليسير» فلأن يقبلّه ممّن 
أحضّرّه إليه أولى. 

والكرّاع من الدّابّة: ما دون الكعبء وقيل: هو اسم مكان, ولا يَنيْتء ويردٌّه حديث 


كتاب الهبة باب * /اح 4 ءب/زام؟ ٠ ١‏ ؟ 





ادن عنه الَرّمِذي )١13(‏ بلفظ: «لو أهدي إل راع لَقَبلت», وللطَّرانٍ 0017/0 
من حديث أُمّ كيم المٌراعية: قلت: يا رسول الله تَكرّه وذ الْعللَ؟ قال: «ما أقبّحَه! لو 
أهدي |2 كراع لْقَبلت» الحديث» وحصّ/ الذّراع والكراع بالذّكر ليجمّع بين الحقير ٠٠١/5‏ 
والمتطير؛ لأَنَّ الذّرا كانت أَحَبٌ إليه من غيرها والكُراع لا قيمة له» وفي المثل: أعطٍ العبد 
كراعاً يَطلّب منك ذراعاً. 

وقوله هنا: عن سليمان» هو ابن مهران الأعمّشء وأبو حازم: هو سلان مول عَزَّ 
وهو أكبّر من أبي حازم سَّلّمة المذكور في الباب قبله. 

قال ابن بَطّال: أشار عليه الصلاة والسّلام بالكّراع والفِزسِن إلى الحَضٌ على قَبُول 
المدية ولو قَلَّتء للا يَمتَِمَ الباعتُ من الحديّة لاحتقار الشيء: دو لل لاق 
من التألّف. 

- باب من استّوهبٌ من أصحابه شيئاً 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبئّ كللة: «اضْرِبُوا لي مَعَكُم سَهُ)). 

5- حدّثنا ابن أي مريمء حدّئنا أبو غسّانَ قال: حدّثني أبو حازم عن سَهْلٍ طك: 
أ النبيّ بَلِ أرَسَلَ إلى امرأةٍ مِن المهاجرين» وكان فا غلامٌ تَجَارٌ قال ها «مَري عَبْدَكُ 
فلْيَعْمَل لنا أعواد اْر) فأمرّت عَبْدَها فذهب فَقَطَعٌ مِن الطزفاءء فصَنَعَ له مرا فلما قَضاه 


- حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله قال: حدّئني محمد بِنُ جعفر. عن أبي حازم؛ عن 
عبد الله بن أب قَتَادةَ السّلَمِيَّ عن أبيه #ه قال: كنثُ يوماً جالساًمَعٌ رجالٍ من أصحاب النبيّ 
ات ك رةه ل دق ا 8 وه 2 لقره 
لهُ في مَنَزْلِ في طريق مكة. ورسول الله كَلِهِ نازل أمامنا والقومٌ تخرمونَ» وأنا غير حرم 
200 001 7 01 يا 8 5 8 5 8ه عه عس اع 
فأبِصَرُوا حماراً وَحْشِِياً وأنا مَضْغُولٌ أخصف تَعْلٍء فلم يُؤْذْنُونِ به وأحَبُوا لو أن أَبِصَرْتُه 
5 1 07 2 2 3 00 5 م 4 - 7 
القت فأبِصَرْئُهِ فقَمْتُ إلى المَرسِ فَأسرَجُْه ثم رَكِبتُ ونَسيثٌ السَّوْطً والرّمْحَ فقلتُ لهم: 


"0/5 
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ناولُوني السّوْط والرّمْحَ فقالوا: لا والله لا نُعِينْكَ عليه بشيء. فَعَضِبتٌُ فنزلْتٌ فَأحَذْمماء م 
رَكِبثُ فشَدَدْتُ على ال حار فعَقَرْئُه نم جِدْتُ به وقد مات فَوَكَمُوا فيه كلوه ثم نهم شَكُوا 
في أكلهم إيَاه وهم حُرُمٌ فرّخناء وحَبَآتُ العَضّدَ معي فأدرَكنا رسول الله يِِ فسألناه عن ذلك 
فقال: «مئ5 منه شيغ؟» فقلتُ: نعم فناوَليُه العَضْدَء فأكلّها حنّى تَفَدَها وهو مُحْرمٌ. 

تحدّئني به زيدٌ بنُ أسلّم عن عطاء بن يَسارِء عن أب قَتَاده عن النبي يَكله. 

قوله: «باب من استَومَبَ من أصحابه شيئاً» أي: جرادكه ا إوطه كاد اي 
بغير كراهة في ذلك إذا كان يعلم طِيبَ أنفسهم. 

قوله: «وقال أبو سعيد» هو الخُدّري. 

قوه: «اطيربواي مَتكُم سيأ هو طرف من حديث القية وقد تقدّم بتيامه مشروحا 
في كتاب الإجارة (7571/5). 

قوله: ١حدَّئنا‏ أبو غسَّانَ» هو محمد بن مُطَرّفء وسَهُْل: هو ابن سعد, وتقدّم الحديث 
مشروحاً في كتاب الجمعة (411): وفيه استيهايه من المرأة منفعة غلامهاء وقد سبق ما نُقِل 
في تسمية كل منهما. 

وأغرّبَ الكزماني هنا فرّعَمَ أنَّ اسم المرأة مينا وهو وهم ولا قيل ذلك في اسم 
النّجّار ىا تقدّمء/ وأنَّ قول أبي غسّان في هذه الرّواية: إنَّ المرأة من المهاجرينَ وهم 
وُحَتَمل أن تكون أنصارية حالّقَت مُهاجريّاً وتزوّجت به أو بالعكسء وقد ساقه ابن 
َطّال في هذا الموضع بلفظ: «امرأة من الأنصار». والذي في النْسَخ التي وقّفت عليها من 
البخاري ما وصَفته. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله» هوا فينة والإسناد كله مدنيُونَ» وقد تقدّم 
حديث أب قَنّادة مشروحاً في كتاب الحجّ .)22187١(‏ وفيه طلب أبي قَتَادة من أصحابه 
مُناولّته ربحه وإنَّا امتتعوا لكوتم كانوا ُْرِمِينَ وفيه أيضاً قوله ككل: «هل مع 
شيء؟) وقد ذكرت هناك رواية مَن زاد فيه: «كُلوا وأطعموني» وَلعِن الملصقيه إشان إل 
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هذه الزيادة. 

وقوله: «فحدّئني به زيد بن أسلّمَ» قال ذلك محمد بن جعفر راويه عن أبي حازم» وهو 
ابن أبي كثير أخو إسماعيل. 

وقوله فيه: «أخصف نَعْلٍِ) بمعجمة ةِ ثم مَهمّلة مكسورة. أي أجعلٌ لما طاقاًء كنا 
ا ا ا ل 

وقوله: «حبّى تَفَدَها» بتشديد الفاء المفتوحة» أي: فَرِعّ من أكلها كلّهاء وروي بكسر 
الفاء والتّخفيفء ورَّدَّه ابن التّين. 

قال ابن بَطّال: استيهاب الصّديق حسرٌ إذا عَلِمَ أنَّ نفسّه تيب به. وإنَّا طلبّ النبي 
يكل من أبي سعيد» وكذا من أبي قَنّادة وغيرهماء لِيؤنِسَهم به ويَرفمَ عنهم اللَّْس في توقُفِهم 
في جواز ذلك. 

وقوله في السّنّد: «عبد الله بن أبي قَتادة السّلّمِي؛ هو بفتح اللام» وهذا مشهور في 
الأنصارء وذكر ابن الصلاح أنَّ من قاله بكسر اللّام لَحَنَ وليس كما قال بل كسر اللّام 
لغدٌ معروفةٌ وهي الأصلء ويُتعجبُ من حَمَّاء ذلك عليه. 

4- باب من استسقى 

وقال هل قال دي النبيّ ككِ: «اسقني». 

0١‏ - حدّئنا خالدٌ بن تلد حدّئنا سليهانٌ بن بلال» قال: حدّثني أبو طُوَالةَ ‏ اسمُه 
عبدٌ الله بن عبدٍ الرّحنٍ ‏ قال: سمعتُ أنساً ذه يقول: أتانا رسولٌ الله يكل في دارنا هذه 
نامتتشى نعلا لهل انام شه لو لي 1 
تجاه وأعرايعٌ عن يمينه» فلمًا قَرَعّ قال عمرٌ: هذا أبو بكرء فأعطى الأعرايً قَضْلّه ثم قال 
«الأيمَنونَ الأيمَنونَ ألا فيَمّنُوا». 

قال أنسٌ: فهي سُئَةٌ فهي سُئَةٌ ثلاث مَرّاتِ. 


قوله: باب من استّسقى» ماءً أو لَبَنا أو غير ذلك مما تَطِيبُ به نفس المطلوب منه. 


56 
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قوله: «وقال سَهل: قال لي النبي كَكة: اسقني» هو طَرّف من حديث أوّله: ذُكْرَ للنبي يكل 
امرأة من العربء فأم ال ا[ إليا: .. الحديتٌ» وفيه: فقال النبي يَلِ: «اسقنا يا 
1 

ثم ذكر حديث أنس في تقديم الأيمّن في الشَّربء وسيأتي شرحُه في الأشربة (5111): 
وأورّدّه هنا من طريق أبي طُوّالة ‏ وهو بضمٌ المهمّلة وتخفيف الواو ‏ اسمه عبد الله بن 
عبد ال رحمنء والعْرّض منه قول أنس: فاستسقى. 

قوله: «الأَيمَنونَ الأيمَنونَ» فيه تقدير مُبِتَدَأ مُضمَّر) أي: المقدّمٌ الأيمَنونَ» والثانية للتأكيد. 

وقوله: «ألا فيّمّنواه كذا وقع بصيغة الاستفتاح» والأمر بِالتَيامُنَ وقد أخرجه مسلم 
(115/7079) من الوجه الذي أخرجه منه البخاري إِلّا أنه قال في الثالثة أيضاً: 
«الأيمَنونَ» ذكر اللّفْظّة ثلاث مَرّات ى| ذكر قول أنس: «فهي متك تلك مزارك وفل 
ذلك قَررَحَ ابن اليّن كأنَّهِ وقع كذلك في َيِه ول أرَه في شيء من النْسَخ إِلّا كما وصّفت 
لاو ل 0 


6و 


أنه كلّه©. 

وأشار الإسماعيل إلى أنَّ سليمان بن بلالٍ تفرّد عن أبي طوالة بقوله: «فاستّسقى». 
وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد الواسطي عن أبي طوالة بدونها. انتهى» 
وسليان حافظ وزيادته مقبولة» وقد بت ثبتت هذه اللّفظّة في حديث جابر من طريق الأعمّش 


عن أبي صالح عنه في حديث سيأت في الأشربة ا 
وفيه جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكولٍ ومشروب إذا كانت نفس 
)١(‏ سيأتي موصولاً عند البخاري برقم (/0717). 


(؟) سلف عند البخاري برقم .)١74(‏ 
(') برقم (2707) وليس فيه هذه اللفظة المشار إليهاء وهي عند مسلم )3١١١(‏ من الطريق المذكورة. 


كتاب الهبة باب ه / ح 101/7 6 
المطلوب منه طيّبةَ به» ولا يعد ذلك من السّؤال المذموم. 
ه- باب قَبُول هدية الصّيد 
وثَبلَ ان يك من أي قَعَادة عضْدَ الصَّيد. 
- حدّثنا سليانُ بن حَرْبٍ, حدّئنا شُعْبَة عن هشام بنٍ زيد بنٍ أنس بِنِ مالكِ» عن 


أنس ذف قال: أَنمَجُنا أرتبا بمَرٌ الظَهْرانِ فسَعَى القومٌ فلَعَبُواء فأدرَكتّها فَأحَذْمهاء فأتيثٌ بها أبا 


- مه 
04 


طَلْحةً فذَبَحَهاء وبَعَتَ إلى رسول الله بل بوَرِكِها ‏ أو فَخِذَّيهاء قال: فخِدّيها لا شك فيه 
فقبله. قلت: وأكَلَ منه؟ قال: وأكَلٌ منه ثم قال بعد: قَبلّه. 
[طرفاه في: 586 5. 0070 ] 

قوله: «باب كَبُول هديّة الصّيد وَقَبِلَ النبي يل من أبي َنَادة عَضْد الصّيد) تقدّم حديثه 
في ذلك قبل باب .)101١(‏ 

وقوله في حديث أنس: «أنفجنا» بالفاء والجيم» أي: أثْرّنا. 

وقوله: «فلَعَبوا؛ بالمُعجّمة والمُوحٌّدةء أي: تَعِبوا؛ ووقع كذلك في رواية 
الكُشُمِيهني» وأغرّب الدَّاوُوديء فقال: معناه عَطِشواء وتَعَقَبّهِ ابن اتن وقال: ضَبَطوا 
«لَغِبوا؛ بكسر الغين والفتحٌ أعرّفٌ» وسيأتي شرحُه إن شاء الله تعالى في كتاب الصَّيد 
والذّبائح (0080). 

وَمَدٌ الظيزانة واد مدرو عل نتن امال عن مكة زان جهة ادي بروقد اذقر: الو اقلا 
أنّه من مَككّة على خمسة أميال. ورَّعَمٌ ابن وضَاح أنَّ بينهها أحداً وعشرينّ ميلاً» وقيل: سنَّة 
عشرء وبه جَرّمَ البكري. 

قال النّوَوي: والأوّل غَلّط وإنكارٌ للمحسوس. ومَرٌ: قرية ذات نخل وزرع ومياه 
والظّهران: اسم الوادي» وتقول العامّة: بَطْن مّرو. 

قلت: وقول البَكْرِي هو المعتَمَدُ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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وأبو طلحة: هو زوج أَمّ لم والدة أنس. 

وقوله: «مَخِلَّيها لاشكٌ فيه» يشير إلى أنَّهِ يَشّكٌ في الوَركَينِ خاصّة, وأنَّ الشَّكَ في قوله: 
«فَخِذَّيها أو وركّيها» ليس على السّواءء أو كان يَشّكّ في المَخِذّينِ ثم استَيَقنَ» وكذلك شك 
في الأكل ثمَّ استّيقنَ القَبُول فجَزمَ به آخراً. 

5- باب قَبُول الهدية 

-١ 61708‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابنٍ شِهَابِء عن عُبيد الله بنٍ عبد الله 
ابن عُْبةَ بن مسعودء عن عبدٍ الله بن عبّاسِء عن الصَّعْبٍ بن جَنَامةَ رضي الله عنهم: أنه أهدّى 
لرسول الله يِِ حماراً وَحْشَِاً وهو بالأبواء. أو بوّدَانَ فرَدَّ عليه فلم رَأى ما في وجهه قال: 
«أمَا إنالم ترد عليك إلا أنا حرمً». 

قوله: «باب قَبُول الهديّة» كذا ثبت لأبي ذرٌء وسَقَطّت هذه التّرجمة هنا لغيره وهو الصواب. 

5 وأُورَّدَ فيه/ حديث الصّعب بن جثامة في إهدائه الحار الوَحْشي. 

وشاهد التَّرّجمة منه مفهومٌ قوله: «ل تَردَّه عليك إِلَّا أنَا حُرّم» فإنَّ مفهومه: أنه لو ل 
يكن رما قله منه» وقد تقدَّم شرحُه في كتاب الحج (21875)» وفيه أنه لا يجوز قَبُول ما 
ليو لخر 

/- باب قبُول الهديّة 

4 01 1- حدّثنا إبراهيمُ بِنُ موسى, حدّثنا عَبْدُ حدّثنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشةً رضي الله 
عنها: أنَّ الئاس كانوا يَتَحرَّوْنَ بتداياهم يوم عائشة يَبتَغُونَ بهاء أو يَبْنَهُونَ بذلك مَرْضاةً 
رسول الله يلله. 
[أطرافه في: 788٠١‏ ١54ل‏ هلالا"] 

0 قوله: «باب قَبُول الهدية» كذا لأبي ذق وهو تكزان بين قاتدة وده الرحة بالنسة 


إلى ترجمة قبُول هديّة الصّيد من العام بعد الخاص. ووقع عند النّسَفي: باب من قَبلَ 


كتاب الهبة باب ٠7‏ / ح 161/6 ال 


وذكر فيه سنّة أحاديث: 

الأوّل: حديث عائشة: «كان الناس يَتَحرّون ببداياهم يوم عائشة» وَسيأتي شرحٌْه في 
الباب الذي بعده. 

وقوله فيه: «مَرضاة» هو مصدرٌ بمعنى الرّضا. 

وقوله فيه: ايَبتَغونَ بالموحّدة والمعجّمة من البُغية» وروي: 'يتَبِعونَ» بتقديم مُثناة 
مُتقّلة وكسر الموحّدة وبالمهمّلة. 

ثانيها: حديث ابن عبّاس. 

هه -١‏ حدّثنا آدم حدّثنا شُعْبَةَ حدّئنا جعفرٌ بن إياس» قال: سمعثُ سعيدٌ بنّ بير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدّت َم حُقَيدٍ خالةٌ ابن عباس إلى النبيّ يكل أقطاً وسَمْنا 
وأصْبَاء فأكلَ النبيّ يكل من الأَقِطٍ والسّمْنِء ترك الأَضْبٌ تَقَذّراً. 

قال ابن عباس : فأَكِلّ على مائدة رسول الله كك ولو كان حراماً ما أكِلّ على مائدةٍ 
رسولٍ الله يلله. 
[أطرافه في: 01784 5١7‏ م له "ا/ا] 

«أهدّت أو يده وهي بلمهّلة والفاء مُصئَّر وسيأي الكلام عليه في الأطعمة"" في 
الكلام على الضَّبّ. 

وقوله فيه: «وترَّكَ الأضبٌّ) كذا لأبي ذرٌ بصيعّة الجمع. ولغيره: «الضَّبّ), والأضبَ 
بضمٌ المعجمة جمع صَبّء مثل: أكفْ وكَف. 

قوله: «تَقَذّراً) بالقاف والمعجّمة» تقول: قَذِرِتٌ الشيى وتَقَذّرئّه: إذا كَرهيّه. 

وقول ابن عبّاس: «لو كان حراماً ما أكِلّ على مائدة النبي يله استدلالٌ صحيح من 
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جهّة التقرير. 

ثالثها: حديث أبي هريرة في قَبُوله يل المدية ورَّدّه الصّدَّقة. 

6175 7- حدَّئنا إبراهيمُ بن المنذِرء حدّئنا مَعْنء قال: حدّثني إبراهيمُ بن طَهُمانَ عن محمّدٍ 
ابن زياد عن أب هريرةً #2 قال: كان رسولٌ الله يكل إذا أن بطعام سأل عنه: «أَمَدِيّةٌ أم 
صَدَقَةٌ؟» فإن قِيلَ: صَدَقَةٌ قال لأصحابه: «كُنُوا» وم يأكل» وإن فِيلَ: هَدِيّةٌ ضَرَبَ بيده كلل 
فأكَلَ معهم. 

وقوله فيه: «إذا أن بطعام» زاد أحمد (6015) وابن حِبَّان (71287) من طريق حمّاد بن 


ا 


سَلّمة عن محمد بن زياد: من غير أهله. 


قوله: «صَرَّبَ بِيدِو؛ أي: شَّرعَ في الأكل مُسرعاء ومثله: صَرّبَ في الأرض: إذا أسرّعَ 
السّير فيها. 

رابعها: حديث عائشة في قِصّة بريرة من طريق القاسم عن عائشة. 

1 اماك كىن امي كىن .2 3 57 

-- حدثنا محمد بن يَشارِء حدثنا ندر حدثنا شعبة» عن عبدٍ الرحمن بن القايم» 
قال: سمعيّه منه. عن القاسمء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّا أرادت أن تَشْئَرِيَ بَرِيرة وأنَّم 
اشْترَطُوا ولاءهاء فذّكِرٌ للنبيٌ يل فقال النبييٌ كِ: «اشئريها فأعتقيهاء فإنّا الوَلَام لِمَن أعتّقٌ). 
.0 ا ٠‏ ميات 0 3 َه م 2 مَيَانَ م 
وَأَهْدِيَّ لها لحم فقيل للنبيّ بكِِ: هذا تُصُدَّقٌ على يَرِيرة» فقال النبي يَكِ: «هو لها صَدَّقَة ولنا 
هَدِيةٌ) وخُيّرت. 

قال عبدٌ الرّحمن: زوجُها حر أو عَبْدٌ؟ قال شعْبةٌ: سألتٌ عبدَ الرّحمن عن زوجهاء قال: لا 
أدري أَحُدٌ أم عَبدٌ. 

وسيأتي شرحُه في كتاب التّكاح (20417) وقد مضى ما يَتعلّقٌ بشِراء بّريرة في كتاب 
العنّق قريبً”". 


.)1570-1767٠0( برقم (7577)» وشرحه في كتاب المكاتب الأحاديث‎ )١( 
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وشاهد التَّرّجمة منه قوله: «اهوها ضدقة ولنا هَديّةه فيُوْحَدَ منه أنَّ التحريم إلامواعل 
الصّفة لا على العين» ووقع في رواية أ بي ذرٌ ال حرّوي: فقيل للنبي كَكةِ: هذا تَصَدَّقٌ به على 
بتريرة» فقال النبي وَكو: «ه ولا صدقة ولنا هدية»» ووقع لغير أبي ذرٌ هنا: فقال النبي كلل : 
«هذا تُصُدَّقّ به على بريرة؟ هو لها صدقة ولنا هدية»؛ فجَعَلَ الشّؤال والجواب من كلامه 
َك والأوّل أصوّبٌء وهو الثابت في غير هذه الرٌّواية أيضاً. 

خامسها: حديث أنس في ذلك. 

- حدّئنا عمد بنبَشَار حدّئنا عُندَرٌ حدَّئنا عب عن قَتَاده عن أنس بِنٍ مالك 
كه قال: أ النبي يكلو بلخم فقيل: تُصُدَّقٌ على بَرِيرة قال: «هو ا صَدَقَةٌ ولنا مَبِيّة). 

قوله: «عن أنس» في رواية الإسماعيلٍ من طريق معاذٍ عن شعبة عن قتادة: سمع أنسّ 
آذ ماللك: 

سادسها: حديث أَمّ عَطيّة في الشّاة من الصّدّقة وأتها بَلَعَّت مَحِلّها. 

49 - حدّثنا محمد بن قايل أبو الحمسن؛ أخبرنا خالدٌ بن عبد الله. عن خالدٍ الحَذَاء 
عن حفصةً بنت يبرِينَ: عن أمَ ء عَطِيةَ قالت: حخل الى زر جل عاق رحني الداعنها نقال. 
اعذكم ني 2؟» قالت: لاء إلا شيء بََنّت به أُم عَطِيّةَ من الشَّاةٍ التي بَعَْتَ إليها من الصَّدَّقَة 
قال: (إنّه قد بَلَفَّت كحلّها». 

قوله فيه: «الني بَعَقْتَ إليها» كذا للأكثر بصيعّة المخاطبة» وللعتجوف! البعثت) بضمُ 
أوّله على البناء للمجهول. 

. قوله: دنه قد بَكَمَتْ» في رواية الكُشُِيهني: (إمَّا قد بلغت مَحِلَّها؛ بكسر المهمّلة» يقغ 
على المكان والزَّمانء أي: زال عنها حكمٌ الصّدَّقة المحرّمة عليّ وصارت لي حلالاً. 

تنبيه: َم عطيّة عطية اسمها تُسَيبة» بنونٍ ومُهمَلةٍ وموحّدة مُصعّْراً ىا تقدَّم في الكلام على 

هذا الحديث في أواخر الزكاة (557١و1545١)»‏ ووقع عند الإساعيلٍ من رواية وَهْبٍ بن 


سي لقان 


بَقيّة عن خالد بن عبد الله نَسِيبة بفتح النّونْء ومن رواية يزيد بن زُرَيع عن خالد الْحَذَاء 


"١. هره‎ 
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نسيبة بالُصغير وهو الصواب» ثم أخرجه من طريق ابن يهاب عن الخذاء عن أَمّ عَطَيّة 
قالت: بَعَنّت إِلّ نُسيبةٌ الأنصارية بشاةٍ فأرسَلتٌ إلى عائشة منهاء فقال رسول الله يكل: 
ااعندكم شيء؟2 قالت: لا لاما اوكلكوية اكوام ال 

ال الإسماعيلي: هذا يدل عل أن نسدة غير م عطية. قلت: سبب ذلك تحريف وقع في 
روايته في قوله: «يَعثّت)”"', والصواب: «بعث» على البناء للمجهولء وفيه نوع التّجريد؛ 
لأنَّأمَ عَطيّة أخبرت عن نفسها با يُوهِمُ أنَّ الذي تح عنه غيئها. 

قال ابن بَطّال: إِنَّا كان النبي ككِِ لا يأكُلُ الصَّدَقَة لأتَا أوساخ الناس, ولأنَّ أل 
الصّدّقة مَنزلة ضَعَةء والأنبياء تزمون عو ذلك لأنّهِ يكدِ كان )ا وصَفَّه الله تعالى: 


هه 


الح 


رص بس سم ور 


وَوَجَدَكٌ عابلا فلن 4 [الضحى: 8] والصَّدّقة لا نَل للأغنياء» وهذا بخلاف الهديّة 
العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك/ كان شأنه. 


و 


وقوله: «قد بَلَمَّت مَحِلَّها' فيه أنَّ الصَّدَّقة يجورٌ فيها تَصَدَّفُ الفقير الذي أعطيها 
ا ا لا ترم عليهنَ الصَّدّقة ىا 
3 مَت عليه؛ لأَنَّ عائشة قَبِلّت هديّة بريرة وأمٌّ ءَ عَطيْة مع علمها بأئها كانت صدفة 
مع وك ارالك لك مل وأ سي اه لل 
له الصَّدَقة وأقرّها يك على على ذلك القّهمء ولكنّه بين لها أنَّ حكم الصَّدّقة فيها قد تَحَوّ 
فحَلَّت له يل أيضاً. 

ويستنبط من هذه القِصّة جواز استرجاع صاحب الدَّين من الفقير ما أعطاه له من 
الزكاة بعينه. 

وأنّ للمرأة أن تُعطيّ زكائها لزوجها ولو كان يُنفنُ عليها منهاء وهذا كلّهِ فيها ل شرط 
فيه» والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بعث. 
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بل ماع 


تنبيه: استّشكِلَت قِصّة عائشة في حديث أُمّ عَطيّة مع حديثها في قِصّة يّريرة؛ لأَنَّ شَأتهم) 
واحد. وقد أعلمّها الننييٌ كل في كل منهما بم حاصله: أنَّ الصَّدَقة إذا قَبَضَها مَن يحل له 
أخذّها ثم تَصرّف فيها زال عنها حكم الصّدّقة» وجارٌ لمن حَرّمَت عليه أن يتناولٌ منها إذا 
أهديت له أو بيّت» فلو تقدّمت إحدى القِصَّتِين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر 
الحكم. ويَبعْدٌ أن تَقَعَ القِصّتان دَفعةَ واحدةٌ. 


4- باب من أهدى إلى صاحبه وتَحرَى بعضّ نسائه دون بعض 

- حدّثنا سلبان بن حَرِبء حدّننا حمَادُ بن زيد» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان النّاسٌ يَتَحرَّْنَ ببَدَاياهم يوميء وقالت أمٌ سَلَّمَةً: إِنَّ صَوَاحبِي 
جْتَمَعْنَ فذّكرَت له فأعرّضٌ عَنْها. 

>- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني أخي. عن سليهان» عن هشام بن عَرُوةٌ عن أبيه» 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ ننساءة رسول الله يك كُنَّ حِرْبَينِ: فحِرْبٌ فيه عائشةٌ وحفصة 
وصَفِيَة وسَؤْدةٌ والحزْبٌ الآخَرٌ ُ سَلَّمةَ وسائرٌ نساء رسول الله يَكلِه وكان المسلمونَ قد 
عَلِمُوا حب رسولٍ الله كل عائشة فإذا كانت عندّ أحدهم مَلِيّة يُرِيدُ أن يبْدِتّها إلى رسول الله 
أخّرَهاء حنَّى إذا كان رسول الله يكهِ في بيتٍ عائشةً بَحَتَّ صاحبٌُ الهَديّةِ إلى رسولٍ الله 


0ه 


ضصَيَّلا * 2 0 5 عن رس 2 .ةس 02 0 اط كراانلن 12 مل 7 
ِل في بيتِ عائشة. حِرْبٌ أمّ سَلَمةَ فقلنَ لها: كلمي رسول الله يك يُكَلْمْ الناسٌ فيقول: 


00 عو 
0 
بوره ه عو 


من أرادَ أن يُبْدِيَ إلى رسول الله بك هَدِيةٌ يدها إليه حيثٌ كان من بيوتٍ نسائه فَكَلْمَْه أم 
سَلَمَةَ بها قُلنَّ» فلم يَقْل لها شيئاء فسألتها. فقالت: ما قال لي شيعاًء فقَلْنَ لها: فكَلَّمِيه قالت: 
كلَّميْه حينَ دارَ إليها أيضاًء فلم يَقُل ها شيئا فسألْتهاء فقالت: ما قال لي شيئا فقَلْنَ ها: 
كَلّويهِ حنَّى يُكلَّمَكِ فدارَ إليها فكلَّمنْه فقال لها: «لا تُؤِيني في عائشة فإنَّ الوّحْيَّ لم يأتني 


وأنافي ثوب امرأة إلا عائشةً» قالت: أتوبٌ إلى الله من أذاكَ يا رسولٌ الله. 


2 نت نت مسصمره ام ء. 2 4 سات ا ل سات و 0 2 
ثم إِمنْ دَعَوْنَ فاطمة بنت رسول الله يك فأرسَّلت إلى رسول الله ود تقول: إن نساءك 


و 


ومع و ساس رفاظ نو ع بد كآأره 5 2 200 ع 3 .- 02 
يَْشْذْنَكَ العَدْلٌ فى بنت أبى بكرء فَكَلْمَته فقال: «يا يِنيّة ألا تحينَ ما أَحِبّ؟2 قالت:/ بلى» ٠١5/5‏ 
.9 5 2 
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فرَجَعَت إليهنَ فأخبرثنَ فقّآنَ: ازجعي إليهء فأبَتْ أن ترجعء فأرسَلْنَ زينب بنتّ جَحْشٍ 
فأته فأغلّظّت وقالت: إِنَّ نساءَكَ يَنْشْدْنَكَ الله العَدْلّ في بنت ابن أبي قُحَافة فَرَقَعَت صوتها 
حتّى تَناوَآت عائشة وهي قاعدةٌ فسَبَنْهاء حنَّى إِنَّ رسول الله يله لينظرٌ إلى عائشةً هل تَكَلَُ 
قال: فَكَلّمَت عائشة تَرُُ على زينب حنَّى أسكتنهاء قالت: فتَظَرٌ البييٌ يل إلى عائشةً وقال: 
(إنّهَا بنتٌ أبي بكر». 

قال البخاريٌ: الكَلامٌ الأخيد خِرُ قِضَةُ فاطمةً يُذَكرٌ عن هشام بن عرو عن رجلء عن 
لزهْريٌ» عن محمد بنِ عبد الرّحنٍ 

وقال أبو مروانَ العَسّانيِ: عن هشام, عن غُرُوة: كان الناسُ يَتَحرَونَببَدَاياهم يوم عائشة. 

وحن هشام؛ عن رجلٍ من قُرَيشٍ ورج ين الموالي» عن الرْهْرِيُ عن محمد بن عبدٍ الرّحَنٍ 
ابن الحارث بن هشام. قالت عائشةٌ: كنت عندٌ النبيّ كه فاستأذنّت فاطمة. 

قوله: "باب مَن أهدى إلى صاحبه وتَحَرَى بعضٌّ نسائه دون بعض» يقال: تَحَرَى الشيء: 
إذا قَصَدَّه دون غيره. 

قوله: «حدّئنا سليهان بن حَرْبِء حدَّئنا حمّاد بن زيد عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عائشة قالت: كان الناس يَتَحرَّوْنَ ببداياهم يومي. وقالت أ سَلَمَةَ: إِنَّ صَواحبي اجْتَمَعْنَ 
فذكرت له فأعرّضٌ عَنْها؛ هكذا أورّدّه مختصراً جِدَاًء وقد أخرجه أبو عَوَانة وأبو تُعيم 
والإسماعيلي من طريق محمد بن عبيد» زاد الإساعيلي وحَلّف بن هشام كلاهماء عن حمّاد 
ابن زيد بهذا الإسناد بلفظ: «كان الناس يَتَحرّون مبداياهم يوم عائشة» فاجتمعنَ 
مواعي إلاأء سلّمة قل هائ عرى وضول اله كله أن يام النامن أن دول حيث 
كان: قالت: فذكرث ذلك أ م سَلّمة للنبي يكل قالت: فأعرّض عنَّىء قالت: فلم عاد إيَّ 
ذكرت له ذلك فأعرّض عني) الحديث. وقد أخرجه المصئف (75/ا”) في مَناقب عائشة 
عن عبد الله بن عبد الومّاب عن حمّاد بن زيد فقال: عن هشام عن أبيه: كان الناس 
يتَحرَّونَ؛ فذكره بتمامه مُرسلاً» وروى ابن سعد في طبقات التّساء (8/ 177) من حديث أَمّ 
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سَلّمة قالت: كان الأنصار يُكثرون إلطاف رسول الله يله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
وعُهارةٌ بن حَزْم وأبو أيوب» وذلك لقَرْبٍ جوّارهم من رسول الله وَكله. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي 5 ١حدّئني‏ أخي) هو أبو بكر عبد الحميد (عن 
سليمان» هو ابن بلال. وقد تابع البخاري حميد بن رَنْجويه عند أبي تُعيم وإسماعيل لاي 
عند أبي عَوّانة» فرَوياه عن إسماعيل بن أبي أوّيس كما قال» وخالقَهم محمد بن يحبى اللي 
فرواه عن إسماعيل: حدّئني سليمان بن بلال؛ حَدَّفَ الواسطة بين إسماعيل وسليمان» وهو 
أخو إسماعيل. 

قوله: «عن هشام بن غَرُوة» زاد فيه على رواية حمّاد بن زيد في آخره: «فقالت ‏ أي: أَمّ 
سَكّمة -: أتوبُ إلى الله من ذلك يا رسول الله)» وزاد فيه أيضاً إرساهن فاطمة ثمَّ إرساهنٌ 
زينب بنت جَحُشء وقد تَصرّفَ الرواة في هذا الحديث بالزٌيادة والتقصء ومنهم مَن جَعَلّه 
ثلاثة أحاديث. 

قال البخاري: «الكلام الأخير قِصَّة فاطمة» أي: إرسال أزواج النبي وَكْةِ فاطمة بنت 
النبي كَل إليه (يُذْكَرٌ عن هشام بن عَرُوة عن رجل» عن الزُهري» عن محمد بن عبد الرحمن» 
يعني أنَّه اخدُلِفَ فيه على هشام بن عُرُوة» فرواه سليهان بن بلال عنه» عن أبيه» عن عائشة 
في حملة الحديث الأوّل» ورواه عنه غيره بهذا الإسناد الأخير. 

ول: ولب الآخز مه وسائر نساء رسول لله ا أي: قبتي وهي زينب 
بنت ججحش الأسَدية وَأ حَبيبة ير وجويرية بنت الحارث المُراعية وميمونة بنت 
نالحد رواه بن سعد (175/8) من طريق 
رُمَيئة المذكورة» وهي بلمثلّتة مُصكّرة عن أُمّ سَلّمة قالت: كَلَّمَنِي صَوَاحبِي وهنّ 
ا في الجانب الثاني» وكانت عائشة وصواحبها في الجانب الآخرء فَقَلنَ: 
كلمن مول الله فإنالناس تمدون إليه في يبت عائشة وحن نُحِبٌ ما حيب... 
الحديث؛ قال ابن سعد: ماتت اللي رت خريمة قبل أن يتَزوّج النبي كك أ م م 
وأشكن آم مكمه بينها لما دحل ننا. 


هما ؟ 
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قوله: «فقَأْنَ ها: كلمي رسول الله كك يُكلّم النّاسَ» بالجزم والميم مكسورة لالتقاء 
السَاكتِينِء ويجوز الرفع. 

قول: ليع في رولية خفني الي بحلف الشّمر. 

قوله: «فإنَّ الوّحْيّ لم يأتِني وأنا في ثوب امرأة إلّا عائشة» يأتي شرحُه في مناقب عائشة إن 
شاء الله تعالى (1/1/0”). 





قوله: ١نم‏ عن دَعَونَ فاطمة» في رواية الكشميهي: «دَعينَ؛» وروى ابن سعد (// 
0 من مُرسّل عل بن الحسين: أنَّ التي خاطيتها بذلك منهن زينب بنت جَحْش»ء وأنَّ 
النبي كَكِ سأحها: «أرسَلَتكِ زينب؟2 قالت: زينب وغيرهاء قال: «أهي التي وَلِيَتْ ذلك؟» 
قالت: نعم. 

قوله: «إنَّ نساءك يَنشُذْئَك العَذْل في بنت أبي بكر» أي: يَطْلْبنَ منك العدل» وفي رواية 
الأَصِيلٍ: «يُناشدئك الله العّدل» أي: يسألئك بالله العقدلء والمراد به النّسوية بينهنً في كلّ 
شيء من المحَبّة وغيرهاء زاد في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مسلم :)١547(‏ 
أَرسَلَ أزواج النبي يَكِ فاطمة بنت رسول الله يكل فاستأذنّت عليه وهو مُضطّجع معي في 
مزْطي فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسَلءّي يسألئك العدلٌ في بنت ابن أبي قحَافة؛ 
وأبو قحَافة: هو والد أبي بكر. 

قوله: «فقال: يا بيّهٌ: ألائيّنَ ما أَحِبّ؟ قالت: بل» زاد مسلم في الرّواية المذكورة: قال: 
«فأحِبّي هذه) فقامت فاظدة خن سمغت ذللك: 

قوله: «فرّجعَت إِلَيهِنَّ فأخيرنمنّ» زاد مسلم: فَقَلْنَلها: ما ناك أغنَيتٍ عَنَا من شيء. 

قوله: «فأبت أن تَرْجِعٌ» في رواية مسلم: فقالت: والله لا أَكَلّمُه فيها أبداً. 

قوله: «فأرِسَلْنَ زينب بنت ججحْش» زاد مسلم: وهي التي كانت تُساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله يكِِ... فذكر الحديثء وفيه كّناء عائشة عليها بالصّدّقة وذكرها لما 
بالِدّة التي تُسرعٌّ منها الرّجعة. 
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قوله: «فأتته) في مُرسّل علٌ بن ال حسين: فذهبت زينب حتى استأذتّت» فقال: «اتذّنوالها» 
فقالت: حَسيُكَ إذا بَرَقَت لك بنت ابن أبي قُحَافة ذراعيهاء وفي رواية مسلم: ورسول الله 
يك مع عائشة في مرطها على ا حال التي دَحَّت فاطمة وهو بها. 

قوله: «فأَغْلَظَتْ» في رواية مسلم: ثم وَقَحَت بي فاستّطالتء وفي مُرسَل عل بن الحسين: 
فوقعت بعائشة ونالّت منها. 

قوله: افسَيّنُها حبّى إِنَّ رسول الله كل ليَنظر إلى عائشة هل َكَلّم) في رواية مسلم: وأنا 
أَرقْبُ رسول الله يلل وأرقب طَرْقّه هل يأَذّنْ لي فيهاء قالت: فلم تَبرَحُ زينب حنَّى عَرَفتٌ 
أنَّ رسول الله بل لا يكره أن أَنتَصِرٌ؛ وفي هذا جواز العمل با يُفهَمُ من القّرائن» لكن روى 
اتن (ك4870و4177) وابن مجه (1981) مختصراً من طريق عبد الله البَهِيّ عن 
عروة» عن عائشة قالت: دَحَلّت عل زينبُ بنت ججحش سسَبّتني» فرَّدَعَها النبي كَل فأبت» 
فقال: ١سُبّيها‏ فسَبَبتُها حبَّى جَفت ريقُها في فمهاء وقد ذكرته في «باب انتصار الظَّالم» من 
كتاب المظالم”"» فيمكِن أن يُحمَل على التََّدّد. 

قوله: «فتكلّمَت عائشة تَرْدَ على زينب حتَّى أسكتَنُها» في رواية لمسلم: (5457): فلم 
وقّعت بها ل أَنشّبُها أن أَئحَنئُها عَلَبَةَ ولابن سعد (8/ 0171 177): فلم أَنشَّبْها أن أفكمتها. 

قوله: «فقال: إِنّا بنت أبي بكر» أي: إِنَّا شريفة عافلة عاوفة كأبيهاء وكذا في رواية 
مسلم, وفي رواية النّسائي 0 (ك285798856): فرأيت وجهه يتهِلّل؛ وكأنّه له 
أشار إلى أنَّ أبا بكر كان عالماً بمناقب مشر ومثالبهاء فلا يُستَعْرَبُ من بنته تَلَقَي ذلك عنه: 

ومن يُشابةأَبَهُفماظغ" 
)١(‏ الباب السادس من كتاب المظالم» ص١‏ من هذا الجزء» وانظر تعليقنا عليه هناك. 
(؟) هذا عجز بيت لأرجوزة قالها رؤبة بن العجاج في مدح عدي بن حاتم الطائي وصدره: 
بأبِهِ اقتتدى عدي في الكرمٌ 
وهو من الأبيات التي يستدلٌ بها النحاة على جواز إعراب الأسماء الستة بالحركات» انظر «أوضح - 
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خب عت بجنت 


وفي هذا الحديث مَنقبة ظاهرة لعائشة وأنّه لا حَرَّجّ على المرء في إيثار بعض نسائه 
بالتحفء وإنَّا اللازم العَدل في المبيت والتَّفّقة ونحو/ ذلك من الأمور اللّازمة» كذا قَدّرَه 
ابن بَطال عن المهلن: 

تعب ابن انير بأنَّالنبي يكلم يفعّل ذلك» وإنَّافعَلّهالذين أهدوًا له وهم باختيارهم 
في ذلك. وإنَّا لم يَمتّعهم النبي يك لأنّه ليس من كمال الأخلاق أن يَتَعرّض الرجل إلى 
الناس بمثلٍ ذلك لما فيه من التَعَرْض لطلب الهديّة» وأيضاً فالذي يمدي لأجل عائشة 
كأنَّه مَلّكَ الهديّة بشرطه والتَّمليك يُتبع فيه تحجير المالك, مع أنَّ الذي يَظهرُ أنه كل كان 
يُشْرِكُهِنَّ في ذلك» ونا وقعت المناقسة لكَونٍِ العَطيّة تَصِلٌ إليهنَ من بيت عائشةً. 

وفيه قَصدٌ الناس بالهدايا أوقاتٌ المسَرّة ومواضعها ليزيدَ ذلك في سور الُْهُدى إليه. 

وفيه تنافس القَّرائر وتَغْايُهنَ على الرجلء وأنَّ الرجل يَسَعُهِ السّكوت إذا تَقَاوَلْنَ 
ولايَمِيلٌ مع بعض على بعض. 

وفيه جواز التشكي والتّوسّل في ذلك» وما كان عليه أزواج النبي كله من مَهابَتِه 
وانقياءامته حتَّى راشلته يأر النامن عنده فاطمة: وقنه سرعة مَهْمهَ و3 جوعهن إل انلق 
والوقوف عنده. 

وفيه إدلال زينب بنت جحْش على النبي يكل لكَونها كانت بنت عَمّتهه كانت 
اميد + بالتصف ير يع غية مكلت 


: 


يا 


قال الدَّاؤُودي: وفيه عُذر النبيّ يك لزينبء قال ابن اليّيّن: ولا أدري من أينَ أححَدّه! 
قلت: كأنّه أَحَدّه من حَاطَبّتها النبيّ بك لطلب العَدْل مع عِلمها بأنَّه أعدلٌ الناس» 

لكن عَلَبّت عليها العَْرّة فلم يؤاخذها النبيٌّ كلِهِ بإطلاق ذلكء وإنَّا حص زينبَ 

بالذكد» لأن فاطمة عليها السّلام كانت حاملة رسالة خاصّةء بخلاف زينب فإئَّها 


- المسالك» ١‏ و«شرح ابن عقيل» /0ه. 
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تَرِيكَتُهنَ في ذلك بل رأسهنً» لأئّها هي التي تَوَلّت إرسال فاطمة أوَّلاً ثمّ سارت 
بنفسها. واسدٌدِلٌ به على أنَّ القَسْم كان واجباً عليه وسيأتي البحث في ذلك في التّكاح 
إن شاء الله تعالى0" . 

قوله: «وقال أبو مروان الغسّاني» كذا للأكثر بِعَينِ مُعجّمة وسين مُهمَلة تّقيلة» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيّره «العثماني»؛ حكاه أبو عل الجيّاني وقال: إِنّه خطأء 
وقد تقدّمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الحج (1777)'"» ووقع للقابسي فيه 
تصحيف غير هذا. 

وقوله: «وقال أبو مروان... إلى آخره» يعني: أن أبا مروان فصّلّ بين الحديئينٍ 5 
روايته عن هشام. فجَعَلَ الأوّل - وهو النَّحَرّي ‏ كما قال حمّاد بن زيد عن هشامء وجَعَلٌ 
الثاني - وهو قِصَّة فاطمة ‏ عن هشام عن رجل من قُريش ورجل من الموالي» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة. 

قلت: وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة مهذه القصّة مشهورة من غير هذا الوجه؛ 
أخرجها مسلم (1547) والنّسائي (955) من طريق صالح بن كَيْسانء زاد مسلم: 
«"ويونس»» وزاد النّسائي (4054): «وشعيب بن أبي حمزة»» ثلاثتهم عن الزُهري عنه: 
وهكذا قال موسى بن أعيّن عن مَعمّر عن الزُهريء وخالّقّه عبد الرّزّاق )7١976(‏ فقال: 
عن معمّر عن الزُهري عن عُرْوة عن عائشة؛ وخالَمَّهم إسحاقٌ الكلبي فجَعَلٌ أبا بكر بن 
عبد الرحمن بدل: محمد بن عبد ال رحمن. 

قال الذّمْل والتَارقُطني وغيرهما: الحفوظ من حديث الرّهَرِي: عن محمد بن عد الرحمن 
عن عائشة. 
)١(‏ عند باب (/41): القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء بين يدي الحديث (0511). 


(؟) وله أيضاً عند البخاري ثلاثة أحاديث أخرى موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أحدها: 
في الجنائز (1785)» وثانيها: في الديات (58/7)» وثالثها: في التوحيد (٠/اا/9).‏ 
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وأبو مروان هذا: هو يحبى بن أب زكريًا الغسَّانء وهو شامي نزلٌ واسطء واسم أبي 
زكريًا يحبى أيضاًء ووَهَمَ مَن رَّعَمَ أنَّ محمد بن عثمان العثماني» فإنّه وإن كان يُكُنى أبا مروان 
لكنّه لم يدرك هشام بنَ عْرُوة وإنَّا يروي عنه بواسطة» وطريقه هذه وصّلها اذهل في 
«الزهريات». 

وقد اختّلف على هشام فيه اختلافٌ آخرء فرواه حمّاد بن سَلّمة عنه» عن عوف بن 
الحارث» عن أخبته دُمَيثة» عن أَمَ سلعةة أن لقنا النبي يك قُلنَ لها: إن الناس يَتَحرَّون 
بيّداياهم يومَ عائشة... الحديث» أخرجه أحمد (77011). 

ويحتملٌ أن يكون لهشام فيه طريقانء فإنَّ عَبْدة بن سليمان رواه عنه بالوجهّين» أخرجه 
السَّيحْان من طريقه بالإسناد الأوّل كما مضى في الباب الذي قبلّه (2)761/5 وأخرجه 
النّسائي (٠40*و401)‏ من طريقه متابعاً لاد بن سَلَّمة والله أعلم. 

9- باب ما لا يُرَّدٌ من الهدية 

7- حدّئنا أبو مَعمَر حدّئنا عبدٌ الوارث؛ حدّثنا عَرْرةٌ بن ثابتٍ الأنصاري. قال: 
حدّثني نَامةٌ بن عبد الله قال: دَخَلْتُ عليه فناوَلني طيباً قال: كان أنسٌ 5ه لا يرد الطَّيبٌ. 
قال: ورَّعَمَ أنسٌ: أنَّ النبيّ بك كان لا يرد الطَيب. 
[طرفه في: 9 5957] 

قوله: «باب ما لا يُرَد من الهديّة» كأنّه أشار إلى ما رواه التَّرْمِذِي (71/40) من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «ثلاث لا تّرَدُ: الوَسَائدء والدّهنء واللَّبّنَ؛ قال التَرّمِذي: يعني بالدّهن: 
الطّيب» وإسناده حسن إِلّا أنه ليس على شرط البخاري؛ فأشار إليه واكتّفى بحديثٍ أنس: 
أنه يك كان لا يردٌ الطيب. 

قال ابن بَطّال: إِنَّا كان لا يردٌ اليب من أجل أنه ملام لمناجاة الملاتكة» ولذلك كان 
لا يكل النُومَ ونحوّه. 
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و 


قلت: لو كان هذا هو السّبِّب في ذلك لكان من تخصائصه. وليس كذلك فإن أنساً 
اقتدى به في ذلك. وقد وَرَدَ التي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح 
رواه أبو داود (4177) والنّسائي (2704) وأبو عَوَّانة”" من طريق عُبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرّجء عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن عرض عليه طِيبٌ فلا يردّه» إن خفيف 
المَحومل طَيِّبُ الرّائحة»» وأخرجه مسلم (71617) من هذا الوجه لكن قال: «ريحان» 


سم 5 0 ٠.‏ 
رَوُوه عن عبد الله بن 


بدل: «طيب»» ورواية الجماعة أنبّت؛ فإنَّ أحمد وسبعة أنفُس معه 
يزيد المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ: «الطّيب)»» ووافقه ابن وهب عن سعيد عند 
ابن حِبَّانَ »)26١9(‏ والعدد الكثير أؤلى بالحفظ من الواحد. وقد قال التَرْمِذي عَقِب 
حديث أنس وابن عمر: وفي الباب عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث. 
. قوله: «عَزْرة» هو بفتح المهمّلة وسكون الزّاي بعدها راء. 

قوله: ١حدَّئني‏ ثّامة بن عبد الله قال: دَحَلْت عليه فناوَلّني طيبا قال: كان أنس لا يردٌ 
الطّيب» فاعل «قال» هو عَزرة» والصّمير لامة؛ ورّعَمَ بعض الشَُرَاح أنَّ الضّمير لأنس» 
وليس كذلكء فقد أخرجه أبو نُعيم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث» عن عزرة بن 
ثابت قال: دَخَلت على ثّامة فناوّكني طيبا قلت: قد تَطيّت» فقال: كان أنس لا يرد 

قوله: «ورّعَمَ) أي: قال» والزَّعُم يُطلَقٌ على القول كثيراً. 

-٠١‏ باب من رأى اطبة الغائبة جائزةٌ 

م 45- حدّثئنا سعيدٌ بن أبي مريم) حدّئنا الث قال: حدّثني عقيل عن ابنٍ 
شِهَابِ قال: ذَكَرَ عُرُوةٌ: أن المسْوَرَ بنَ تحرَمةَ رضي الله عنهما ومروانّ أخبّراه: أنَّ النبيّ كلل 
)١(‏ ني الطب من «صحيحه» كما في «إتحاف المهرة):(5/8 .)١91١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (8575), وأبو داود (51177)» والنسائي (2709). والبزار في «مسنده» (8850)» وابن 
حبان (9 26٠١‏ والبيهقى (7/ 504 ؟). 


ه/ 51 


ام باب 1١‏ /ح همه؟ فتح الباري بشرح البخاري 





حينَ جاءه وَفْدُ هَوازْنَ قامَّ في النَّاسِء نأثتى على الله با هو أهلّه ثم قال: «أمَا بعد فإنَّ 
إخوائكُم جاؤونا تائبينَ» وان رأيثُ أن أَرُدّ إليهم سَبْيْهم فمَن أحَبّ منكم أن يُطيِّبَ ذلك 
لْيَفْمَل ومن أحَبّ أن يكونّ على حَظَّه حنَّى تُعْطِيّه إيَاه من أُوَّلٍ ما يُفِيِءٌ الله علينا» فقال 

قوله: «باب مَن رأى البّة الغائبة جائزة» ذكر فيه طَرّفاً من حديث المسوّر ومروان في 
قِضَّةَ هَوازِنء ومُراده/ منه قوله يَكِ: «وإِن رأيت أن أرّدّ عليهم سَبْيَهمء فمّن أَحَبٌّ منكم 
أن يُطيّبَ ذلك فليّفعّل» فإنَّ في بقية الحديث «طَيّنا لك» وقد تقدّم قريباً في العِنّق في #باب 
مَن مَلّكَ من العرب رَقيقاً» (150405019) بأتمّ من هذا بهذا الإسناد بِعينِه» ففيه أنَّم 
وهَبوا ما عَنِموه من السَّبّي من قبل أن يُقِسَم وذلك في معنى الغائب, وَحَدَّفَ في هذه 
الطَّريقَ جواب التَّرط من الجملة الثانية وهي «فليّقعّل»؛ وقد ثبت كذلك في الباب الذي 
أشّرت إليه. 

قال ابن بَطَّال: فيه أنَّ للسّلطان أن يَرقَمَ أملاك قوم إذا كان في ذلك مَصلّحة 
واستكلاف: وَتَعَقَيّه ابن المنثر وقال: ليس كما قال» بل في نفس الحديث أنّه يك لم يَفعَل ذلك 
إِلّا بعد تَطييب تُفُوس المالكينَ. 

-١‏ باب المكافأة في الهبة 

وان لد تنا وتو ير عر خلا راض ابم ع قانة رمي 8 
عنها قالت: كان رسولٌ الله يكيَفْبَلُ اليه ويِيبُ عليها. . ' 

لم يَذْكُر وكيعٌ وحُحاضِرٌ: عن هشام, عن أبيه. عن عائشة. 

قوله: «باب المكاقأة في البّة» المكاقأة بالهمز مُفاعلة بمعنى المقابلة» والمراد بالبّة هنا 
المعنى الأعمّ كا قَرَّرنّه في أوَّل كتاب الهبة. 

قوله: «عن هشام» في رواية الإسماعيلٍ من طريق إبراهيم بن موسى القَرّاء عن عيسى 
ابن يونس: حدّثنا هشام. 


كتاب الهبة باب 51١ ١١‏ 


أو اليقبل ال هديّة ويُثيب عليها» أي: يُعطي الذي هدي له يَدَهَاء والمراد بالتُواب المجازاة» 
ول فا ادي 

قوله: «ل يَذْكّر وكيع وحُحَاضِر: عن هشام. عن أبيه. عن عائشة» فيه إشارة إلى أنَّ عيسى 
ابن يونس تفرّد بوَصله عن هشام؛ وقد قال التَرَمِذي والبَزّار: لا تعره موصولا إِلّا من 
حديث عيسى بن يونسء وقال الآجَرّي: سألت أبا داود عنه فقال: تفرّد بوَصله عيسى بن 
يونس» وهو عند الناس مُرسّل. ورواية وكيع وصّلها ابن أبي شَيْبة عنه بلفظ: «ويثيب ما 
هو خير منها» ورواية مُخاضر لم أقف عليها بعد. 

مدل نمقي الالكيتيزة) الفديك عل وكوي الثراني عل الله إذا أطلق الواهي 
وكان مم يَطلّب مثلّه التُواب كالفقير للعّني» بخلاف ما يَيبُه الأعلى للأدنى» ووجه 
الدّلالة منه مواظبته يكل ومن حيتٌ المعنى أنَّ الذي أهدى قَصَدَّ أن يُعطى أكثْرَ من أهدى 
فلا أقل أن يُعَوّص بِنَظِير هّديته» وبه قال الشّافعي في القديم؛ وقال في الّديد كالخحنفية: 
الجبّة للتُواب باطلة لا تَنَعَقِدٌ لأكها , ب نكن يور ولان موضرع اينه البزع فل أبطلاء 
لكان في معنى المعاوّضة» وقد فرق الشرع والعُرف بين البيع واجبة» فها استّحق ق الْعَوّض 
طق عليه لفظ البيع بخلاف الهبّة. وأجاب بعض المالكية بأنَّ الهبة لو لم تَتَضٍ التُواب 
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أصلاً لكانت بمعنى الصّدَقة وليس كذلك فإِنّ الأغلّب من حال الذي بدي أنه يطل 
الثواب ولا سيّا إذا كان فقيراًء والله أعلم. 


باب البّة للولد 
وإذا أعطى بعضّ ولده شيئاً ( يج 


حتّى يَعْدِلٌ بينهم ويُعطى الآخَرٌ مثله ولا يُشهَدُ عليه 
وقال النبيئٌ يكلِ: «اعدلُوا بين ا في العَطِيّة). 
يك يّّه؟ وما يأكُلٌ من مال ولذه بالمعرُوفٍ ولا يَتَعَدّى. 


شترَى النبيّ يكل من عمرٌ بعيرًء ثم أعطاه ابنَ عمرٌ وقال: «اصْبّع به ما شِئْتَ). 
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7- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍء عن حُميد بن 
عبد الرّحمن ومحمّد بن الثممانٍ بن بَشِيرِء نما حدّثاه عن التمْمان بن بَشِرٍ: أنَّ أباه أتى به إلى 
رسول الله ب فقال: إن تَحَلْتُ ابني هذا غلاماً فقال: «أكُلَّ ولدِكَ تَحَلْتَ مثلّه؟» قال: لاء 
قال: «فازجعة). 


[طرفاه في: /2.7041 ]776٠‏ 
١‏ - باب الإشهاد في الهبة 


-١ 417‏ حدَّثنا حامد بن عمر. حدَّثنا أبو عَوَانَةَ عن خخصّين.» عن عامر. قال: سمعت 
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النعهانَ بنّ بَشِِرِ رضي الله عنهما وهو على امد يقول: أعطاني أب عَطِيّةَ فقالت عَمْرَةٌ بنثُ 
رواحة: لا أرضّى حتى تُشْهِدَ رسول الله يي فأتى رسول الله يك فقال: إن أعطيتٌ ابني من 
عَمْرةَ بنت رواحة عَطِيّةَ فأَمَرَدٌ: ني أن أَشْهِدَكَ يا رسول الله. قال: «أعطيتَ سائرٌ ولدِكَ مثلّ 
هذا؟ قال: لا قال: «فَائّقوا الله واعدِلُوا بين أَوْلادِكُمْ» قال: فْرَجَعَ فرَدَّ عَطِيته. 

قوله: «باب الجبّة لول وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم تجْز يجْز حتى يَعْدِلَ بينهم ويُعْطى 
الآخر مثلّه» في رواية الكشْمِيهني: ويُعطي الآخرين. 

قوله: «وقال النبي يَكِِ: اعدلوا بين أولادكُم ني العَطيّة» سيأتي موصولاً في الباب الذي 
بعده بدون قوله: «في العَطيّة» وهي بالمعنى. وقد أخرجه الطَّحَاوي (85/4) من طريق 

عن الشَّعبِيء عن التّعمان» فذكر هذه الرٌّيادة ولفظه: «سَوٌوا بين أولادِكُم في العطيّة 

كما تيون أن يُسَوٌوا بِينكُم في اليرّ»» ويأي حديث ابن عبَّاس أيضاً في أواخر الباب. 


قوله: «وهل للوالدٍ أن يَرجِع في عَطيّنه؛ يعني: لوَلَدِه «وما يأكل من مال ولده بالمعروف 


اشْتَمَلَت هذه التَّرّجمة على أربعة أحكام: 
الأوّل: الهبّة للولّدء وإِنَّا تر جَمَ به ليَرفعَ إشكال مَن بأد بظاهر الحديث المشهور: 
(أنكّ ومالك لأبيك»» أن مال الوَلد ذا كان لأبية فلو وَعَبَ الأب:ولله فيا كان كائه 
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وَهَبَ نفسه؛ ففي التّرجمة إشارة إلى ضَعف الحديث المذكور أو إلى تأويله» وهو حديث 
أخرجه ابن ماجَهُ )714١(‏ من حديث جابرء قال الدَارَقُطني: غريب تفرّد به عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن الممكّدِر. وقال ابن 
القطّان: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثتقات. 

وله طريق أخرى مق بابر عفد الطازان. ف والصعيزة (450) والبيهقي في «الدّلائل» 
)3١0-705/(‏ فيها قصّة مُطوّلة. 

وفي الباب عن عائشة في «صحيح ابن حِبَّان) (١51)؛‏ وعن سَمْرة (”459) وعن 
عمر (745) كلاهما عند البَّزْاره وعن ابن مسعود عند الطبراني »23٠١١9(‏ وعن ابن عمر 
عند أي يَخْل (011): فمجموع طرقه لا تَحُطَّه عن القرّة وجواز الاحتجاج به فتَعيَنَ 
تأقيلة 

الحكم الثاني: العدل بين الأولاد في الهبّة» وهي من مُسائل الخلاف ى! سيأتي. وحديث 
الباب عن الثعيان حُسجُة من أوجَبَه. 

الثالث: رُجوع الوالد فيا وَمَبَ للوّلّده وهي خلافية أيضاًء ومنهم من فرَّقٌ بين 
الصّدّقة والبّة فلا يَرجِع في الصَّدّقة لأنّهِ يُراد بها ثوابٌ الآخرة» وحديث الباب ظاهر في 
الخوار كا ساق أيضاء وكانه أغار إق. ديف لاتقل لرجل انا يفطن عفن او يي 
هبَة فيرجعَّ فيهاء إِلّ الوالد فيا يعطي ولدّه» أخرجه أبو 5 (09) وابن ماجَة 
)نذا الفط م سند وف ]رو هراد وان تخ ورسالة كقايف: 

الرّابع: أكْل/ الوالد من مال الوّلّد بالمعروفء قال ابن المّر: وفي انتزاعه من حديث 
الباب حفاءء ووّجهّه أنه لما جار للأب بالاتّماق أن يأكُلَ من مال وليه إذا احتاجّ إليه 
فلآن يَستَرَجِمَ ما وهّبّه له بطريق الأؤلى. 

قوله: ١واشترى‏ النبي كَِ من عُمر بعيراًء ثم أعطاه ابن عُمر وقال: اصْبّع به ما شِيْت) هو 
طرّف من حديث تقدَّم موصولاً في البيوع (20115)» ويأتي أيضاً موصولاً بعد اثئّي عشر 
باباً (31). 
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قال ابن بطالة كائة دوق أزى هين للترحة أت كلة لو شال عر أن >< يبب البعير 
لابِه عبد الله لّبادرَ إلى ذلك» لكنّه لو فعلّ لم يكن عَدلاً بين بني عمرء فلذلك اشتراه كَل 
منه ثم وهَبّه لعبد الله. قال المهلّب: وفي ذلك دلالة على أنه لا تَلرّم المغيلة فيا يمه 
الأب لوَّلَدِ غيره» وهو كا قال. 

قوله: ١«عن‏ التْمان بن تشير» كذا لأكثر أصحاب الزُهري» وأخرجه الحانين المفتضة 
من طريق الأوزاعي عن ابن شِهَاب: «أنَّ محمد بن النّعمان وميد بن عبد الرحمن حدّثاه 
عن شريو محدة قله د سد بقن فق بل اللقة روا لمقرظ أله تي عن اللعانة 
وكين والد اللعان عو انث نعو كخلية بن كلاس يق اله فيك اللاو 
الْمَزْرَجيء صَحابي شّهير من أهل بدر وشَّهِدٌ غيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث 
عشرة» ويقال: إِنَّهِ أوّل مَن ايع أبا بكر من الأنصارء وقيل: عاش إلى خلافة عمر. 

وقد روى هذا الحديث عن التُّعمان عدد كثير من التابعين» منهم غرُوة بن لير عند 
مسلم )١1/1737(‏ والنّسائي (717) وأبي داود (555)» وأبو الضُحى عند 0 
(584") وابن حِبّان (2049) وأحمد (1804) والطَّحَاوي (81/4). والممَضّل بن 
لا سيا اده ب 
عند أحمد (18479)» وعَوْن بن عبد الله عند أبي عَوَانة"2 والشَّعبِي في «الصحيحين»”" 
وأبي داود (047) وأحمد (1877) والنّسائي (7174) وابن ع ماجّهة (5717/5؟) وابن حجان 
(2207) وغيرهم ورواه عن الشَّعبِي عدد كثير أيضاًء وسأذكُرٌ ما في رواياتهم من الفوائد 
الرّائدة على هذه الطّريق مفضّلاً إن شاء الله تعالى. 


قوله: «أنَّ أباه أتى به إلى رسول الله يكن في رواية الشّعبِي في الباب الذي يَليه: أعطاني 
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أبي عَطَيّةَ فقالت عَمْرة بنت رَوَاحة: لا أرضى حنّى تُشْهدَ رسول الله يه فأتى رسول الله 


)١(‏ هو عند أبي عوانة برقم (07174) من طريق عون؛ عن الشعبيء عن النعمان. 
)١(‏ سيأتي في الباب التالي (/701)» وهو عند مسلم )١5177(‏ (17). 


كتاب الهبة باب ١18‏ /ح /المه؟ 50 
له فقال: إِنْ أعطيت ابني من عَمْرة بنت رَوَاحة عَطَيَّة وسيأتي في الشّهادات )110٠0(‏ 
من طريق أبي حَيّانَ عن الشَّعبِي سبب سؤالها شهادة رسول الله يل ولفظه عن التّعمان 
قال: سألّت أَمّي أبي بعض الموهيّة لي من ماله زاد مسلم /١717(‏ 18) والنّسائي (5141) 
من هذا الوجه: «فالتَوى بها سنةً» أي: مَطَلّهاء وفي رواية ابن حِبّان من هذا الوجه: بعد 
حَولَين”". 

ونجاقة ينها أذ الذة كاتف سن رسيا قن اده نازة الف أخرن الل 
له فوَعَبَّها ي» فقالت له: لا أرضى حنّى تُسْهدَ النبيّ كَل قال: فأحَحَلَ بيدي وأنا غلام 
ولسلم (17/1755) من طريق داود بن أبي هند عن الشّعبِي عن النعمان: انطَلَقّ بي أبي 
تحملني إلى رسول الله كلِ. 

وحِمَعُ بينهما بأنّهِ أَحَلَّ بيده فمَشى معه بعض الطّريق وحَمَلّهِ في بعضها لصَِّرٍ سِنّهه أو 
عَبَّرَ عن استتباعه إياه با ححمل» وقد تَبيّنَ من رواية الباب أنَّ العطيّة كانت غلاماً» وكذا في 
رواية ابن حِبَّانَ المذكورة »)21١17(‏ وكذا لأبي داود (041) من طريق إسماعيل بن سالم 
عن الشَّعبِي» ولمسلم في رواية عُرُوة (17/177) وحديث جابر (1175) معأ ووقع في 
رواية أبي ريز - بِمُهمَلةٍ وراء ثمَّ زاي بوَزنٍ عَظيم عند ابن حِبّان (20100» والطبراني 
(1/ 0 عن الشّعبي: أن تمان حَحطّب بالكوفة فقال: إِنَّ والدي شير بن سعد أتى 
النّ يك فقال: إنَّ عَمْرة بنت رواحة تست بغلام» وإني سمّيته التعمان» وإئَها آبَتْ أن 
دق قنك ماين انسل مال عو ووأ باد قاف امه تعن زنك 
رسول الله ويك وفيه قوله كَكلِِ: «لا أشهَدٌ على جور). 

وجمَحَ ابن حِبَّان بين الرّوايتِين بالحَمْلٍ على واقعتين» إحداهما: عند ولادة التُعمان 
وكانت العطية حديقة. والأخرى: بعد أن كَرَ الُمان وكانت العطية عبداً» وهو جمع لا 


ا 
2 


(1) رواية ابن حبان )27١7(‏ من الوجه المذكور كلفظ مسلم والنسائيء أما اللفظ الآخر فهو عنده )51١5(‏ 
لكن من طريق مغيرة عن الشعبي» وبلفظ: «بعد حول أو حولين». 
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عه و 


بأس به إلا أنه يُعكّر عليه أنّهِ يَبعْدُ أن يَنسى يشير بن سعد مع جلالّته الحكم في المسألة 
حتّى يَعودَ إلى النبي يل فيستّشهده على العَطيّة الثانية بعد أن قال/ له في الأولى: «لا أشهّدٌ 
على جُورِ» وجُوّرٌ ابن حبّان أن يكون بَشير ظَنَّ سخ الحكم. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حَمَلّ الأمر الأوَّل على كراهة التَّزيهء أو ظَنَ أنّهِ لايَلرّم من 
الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأنَّ ثمن الحديقة في الأغلّب أكثر من ثمن العبد. 

ثم ظَهّر لي وجه آخر من الجمع يَسلّمُ من هذا الْمَدْش ولا يحتاج إلى جواب: وهو أنَّ 
عَمْرة لما امتّتعت من تربيته إِلّا أن يهب له شيئاً يحُصّه به» وهَبّه الحديقة المذكورة تطييباً 
لخاطرهاء ثمَبّدا له فارتّجَعَها لأنّهِ م تقبضها منه أحد غيره؛ فعاوّدته عَمْرة في ذلك فمَطَّلها 
سئة أو ستّين ثم طابّت نفسّه أن يجب له بَدَل الحديقة غلاماً ورّضيت عَمْرة بذلك. إلا أئها 
حَشيت أن يَرتَجِعَه أيضاً فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله كه تريد بذلك تّثبيت 
العَطيّة وأن تأمَّنَ من رُجوعه فيهاء ويكون جين إلى النبي بك للإشهاد مرَّةَ واحدة وهي 
الأخيرة» وغاية ما فيه أنَّ بعض الرّواة حَفِظ ما لم يحم بعضء أو كان النعمان يَقْصٌ بعض 
الِصّة تارة ويقّصٌ بعضها أخرى, فسمعٌ كلّ ما رواه فاقتَصَرٌ عليه والله أعلم. 

وعَمْرة المذكورة هي بنت رواحة بن تَعْلبة الْحَرْرَجية أخت عبد الله بن رَوَاحة الصحابي 
المشهورء ووقع عند أبي عَوَانة (0715) من طريق عَوْن بن عبد الله: أنَّا بنت عبد الله بن 
رواحة» والصحيح الأوّلء وبذلك ذكرها ابن سعد )51١/4(‏ وغيره وقالوا: كانت تمن 
ايم النبي يَكِ من النساءء وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح المعجّمة: 

وعمصتدرة فسن شووَانك الفينينا. .و تتكطة بالحييك أرذا يبنا 

قوله: «إِنّْ نَحَلْت» بفتح التون والمهمّلة» والتّحلة بكسر النُون وسكون المهمّلة: العطيّة 
بغير عرض . 


قوله: «فقال: أكل ولدك تَحَلْت؟ زاد في روابة أن حيّان):«فقال: ألك ولد سواة؟ة 


.)5505( عند البخاري برقم‎ )١( 
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قال: نعم» وقال مسلم )1١/1777‏ لما رواه من طريق الزّهري أمّا يونس ومَعمّر فقالا: 
«أكل يَنيك».: وأمًا اللَيثْ وابن عيّينةَ فقالا: «أكل ولدك». 

قلت :ولا منافاة دينهيا لأن لفظ الولد يَسمل يما لو كانوا دكوراء أو إناناً وذكوراء:وأما 
لفظ البَنِينَ فإن كانوا ذُكوراً فظاهرء وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التّغْليب؛ ولم يَذَكّر 
ابن سعد لبشير والد انان ولداً غير التُعمان» وذكر له بنتاً اسمها أَبَيّة بالموحدة تصغير 
أبي”". 

قوله: ١تَحَلْتَ‏ مثْله) في رواية أبي حَيّان عند مسلم (15/1751): «فقال: أكلّهم ومّبت 
له مِثلّ هذا؟ قال: لا»» وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبِي: «فقال: أَلَكَ بَنون 
سواه؟ قال: نعمء قال: فكلّهم أعطّيت مثل هذا؟ قال: لا», وفي رواية ابن القاسم في 
«الموطّات» للذا رَقطني عن مالك: «قال: لا والله يا رسول الله». 

قوله: «قال: فارّجعه» ولمسلم )٠١ /١77(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شُهَاب 
«قال: فاردده»» وله /١57(‏ 01 وللنّسائي (0”) من طريق عرُوة مثله» وفي رواية 
الشّعْبِي في الباب الذي يليه: «قال: فْرَجَمَّ فرَدّ عطي ولمسلم (18/1777): فرّدّ تلك 
الصّدّقة). زاد في رواية أو بي حَيّان في السّهادات (556): قال لا تُشهدني على جُورا. 
لها لل 03591 اق وان امي عن الت بون نووانة أي رارز 
دلا افيد عل عون : 

وقد عَلََ منها البخاري هذا القَدْر في السّهادات» ومثلّه لمسلم (117/ )1١‏ من طريق 
إسماعيل عن الشَّعبِي» وله (177/ )١5‏ في رواية أبي حَيّان: «فقال: فلا تُسْهِدْني إذاً؛ إن 
لا أشهدٌ على جَورِ». وله في رواية المغيرة عن الشَّعْبِي: «فإن لا أشهَّدٌ على جور ليشهّد على 
هذا غيري»”"» وله 17/1777) وللنّسائي (1474) في رواية داود بن أبي هند قال: 


(1) هكذا في الأصلين ولاس) + تصبعين أي» ويقلب عل نا آن الضوات؛ تأنيت أى. 
(1) رواية المغيرة بن مقسم الضبّي عن الشعبي لم يخرجها مسلم, وإنما أخرجها أحمد »)١1481737(‏ وأبو داود - 
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«فأشهد على هذا غيري»» وني حديث جابر”": «فليس يَصلْحُ هذا وإنيٍ لا أشهَدُ إِلّا على 
00 ولعبدٍ الرَّزْاقَ )١11195(‏ من طريق طاووس ريل : «لا أَسْهَدٌ إل على الحقٌء لا 
سهد مهذه)» وفي رواية عروة عند اللساتي (51): «فْكَرِة أن يَسْهَدَ له»» وني رواية 
المغيرة عن الشّعبِي عند مسلم: «اعدلوا بين أولادكم في التّحَلء/ كا تُِبُون أن يَعَدِلوا 
بينكم في اليرّن”"» وفي رواية مُجالد عن الشَّعبِي عند أحمد (18174و1871/8و١1841):‏ 
«إنَّ لبيك عليك من الح أن تَعدِلَ بينهم؛ فلا تُشهدني على جور يبك أن يكونوا إليك 
في اليرَ سواء؟ قال: بل» قال: فلا إذأً””. ولأبي داود (254) من هذا الوجه: «إنَّ لهم 
عليك من الح أن تَعدِلٌ بينهم» كا أنَّ لك عليهم من الحقٌّ أن يَبَرّوك)”» وللنّسائي 
(7786) من طريق أبي الشجن: «ألا سوّيت بينهم»» وله (787") ولابن حِبّانَ (044ه 
و2049) من هذا الوجه: (سَوٌ بينهم». 

واختلاف الألفاظ في هذه القِصَّة الواحدة يَرجِع إلى معنى واحدٍء وقد تَسّكَ به مَن 
أوجَب التّسوية في عَطَيّة الأولاد» وبه صَرَّحَ البخاري. وهو قول طاووس والتّوري وأحمد 
وإسحاقء وقال به بعض امالكية. ثمَّ الملشهور عن هؤلاء أَنََّا باطلة. 

وعن أحمد: تَصِح ويحِبُ أن يَرجِمَ. وعنه: يجورٌ التَاضُلُ إن كان له سببٌ» كأن يحتاج 


الوّلّد لرّمانته أو دّينه أو نحو ذلك دون الباقينٌ. وقال أبنو يرسف عن التسواية إن قَصدَ 


- (30475)» والنسائي في «الكبرى» (2350177.» وقرن أحمد وأبو داود بالمغيرة داودٌ بن أبي هند وإسماعيل 
ابن سالم ومجالد بن سعيد» وهو عند النسائي دون قوله: « ليشهد على هذا غيري». 

.)7054( وأبو داود‎ »)١5597( وأحمد‎ .)١575( حديث جابر أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سبق القول أن رواية المغيرة عن الشعبي لم يخرجها مسلمء وأخرجها بهذا اللفظ ابن حبان »)5٠١5(‏ 
والبيهقي 21/8/57 وبنحوه أخرجه أحمد (14877/8)» وأبو داود (07011). 

(*) قوله: «أيسرك أن يكونوا...» إلخ» هو عنده (141757) من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي وليس 
من رواية مجالد. 

(4) وهو عند أحمد أيضاً )١1877(‏ بهذا اللفظ. 


كتاب الهبة باب ١1١‏ /رح مم10 ارا 


بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهرو إل أن النّسوية مُسِتَحبّة فإن فصل بعضاً صَحَّ وكرة. واستّحِبّت 
المبادرة إلى النّسوية أو الرّجوعء فحَمَلوا الأمر على اندب والنّهيَ على الشّزيه. ومن حُجّة 
فم نكا قاط الواحب لأن قَطْع الرّحِم والعٌقوق خَُرّمانء فا يُوَدَي إليهما يكون 
حزمأ والتتفضيل مما يودي إليهما. 

ثمّ اختلفوا في صفة النّسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية: العَدل أن يعطيّ الذّكر حَظَّينٍ كالميراث» واحتَجُوا ا من ذلك المال لو 
أبقاه الواهب في يده حتَّى ماتّ. 








وقال غيرهم: لا فرق بين الذّكَر والأنتى» وظاهر الأمر بالنّسوية يَشهَد لهم: واستأنسوا 
بحديث ابن عبّاس رَفَعَه: «سَوُوا بين أولادكم في العَطيّة فلو كنت مُفضّلاً أحداً لَمَضَلتُ 
النّساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (7/ 171) من طريقه» وإسناده حسن”"". 

وأجاب مَن عمل الأمرٌ بالنّسوية على اندب عن حديث الثعمان بأجوبة: 

أحدها: أنَّ الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك مَنَعَهء فليس فيه حُجَّة على 
منع التّفضيلء حكاه ابن عبد البَرّ عن مالك. وتَعمّبه بن كثيراً من طرق حديث الثعمان 
صَرَّحَ بالبعضية. 

وقال القرطبي: ومن أبعد التّأويلا يلات أنَ التي إنّا يتناو مَن وَهَبَ جميع ماله لبعض 
ولده كما ذهب إليه سُحنون» وكأنَّهِ م يسمع في نفس هذا الحديث أنَّ ال موهوب كان غلاماً» 
وأنّهِ وه له لما سألّته الأ لَةَ من بعض ماله؛ قال: وهذا يُعلّمُ منه على القطع أنه كان له 
فال غيره: 

ثانيها: أنَّ القطيّة المذكورة لم تُنَجَزء وإنَّ)ا جاء شير يُستشير النبيّ لله في ذلك فأشار 
)١(‏ بل في إسناده سعيد بن يوسف الحمصي الرحبيء قال فيه أحمد: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ضعيفه وقال 

مرة: ليس بالقويء وقال ابن عدي: ليس له أنكر من حديث ابن عباس: «ساووا بين أولادكم...2 إلخ. 


١ هره‎ 
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عليه بأن لا تَفعَلّ» فتَرَّكَ. حكاه الطّحَاوي. وفي أكثر طرق حديث الباب ما يُنابلُه. 

ثالئها: أنَّ التعمان كان كبيراً ول يكن قَبصَ الموهوب» فجارٌ لأبيه الرّجِوعٌ ذكره 
الطَّحَاوِيء وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله: «(ارجعه» فإنّه يدل 
عل تقذ وقوع القبضء والذي تضائَرت عليه الرُوايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً 


م 


له لصمّرهء فور برد العَطيّة المذكورة بعدّما كانت في حكم المقبوض. 

رابعها: أن قوله: «ارجمه» دليل على الصَّحَّة ولو لم تَصِحّ البّة لم يَصِحَّ الرّجوعء وإنَّا 
أمَرّه بالرّجوع لأنَّ للوالدٍ أن يَرجِمَ فيه| وهَبّه لوَلَدِ وإن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن 
استحباب التّسوية رجح على ذلك فلذلك أُمَرّه به» وني الاحتجاج بذلك نظرء والذي يَظهر 
أنّ معنى قوله: «ارجعه' أي: لا ُضٍ الب المذكورة» ولايَلرّم من ذلك تَقَدّم صِحَّة الهبّة. 

خامسها: أنَّ قوله: «أشهد على هذا غيري» إِذنَّ بالإشهاد على ذلكء وإِنَّا امم من 
ذلك لكونِه الإمام» وكأنّه قال: لا أشْهَدٌُ لأنَّ الإمام ليس من شّأنه أن يَشهّد وإنَّا من شّأنه 
أن يَحَكُمء حكاه الطّحَاوي أيضاًء وارتضاه ابن القَصَار. 
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ل ل يَمتَنِعَ من تحَمّلٍ 
الشّهادة ولا من أدائها إذا تيت عليه» وقد صَرَّحَ | تح بهذا أنَّ الإمام إذا شَهِدَ عند 
العمل ارايه يعار ؤيوأكا كول إِنَّ قوله: "أشهدا صيعَةٌ إذنٍ فليس كذلكء بل هو للتّوبيخ 
ال كي ار اق العبرد ونع . وقال ابن حبّان: 


قوله: «أشهد» صيعَة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة أ شتَرطي لهم الوّلاء» 
أ )2.020 

سادسها: النَّمَسّك بقوله: «ألا سوّيت بينهم' على أنَّ المراد بالأمر الاستحباب وبالئّمي 
الشريةة: وهذا حَنّدٌ 'لولا وَرُوَدٌ تللق الألقاظة الزاقدة عل هذه اللفظة) ولا سي أن تلك 


)١(‏ اللفظ الذي أورده الحافظ عن ابن حبان إنا ساقه عنه بالمعنى ومختصراًء وانظر اللفظ بتامه في «صحيحه» 


بإثر الحديث (5 .)60١١‏ 
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الدواية لعكها وووت تصينة الأفن يها حرف قال: (سَوٌ بينهم). 

سابعها: السام 10 اام المعرد اليك لزاه المحفوظ في 
حديث التحمان: «قاريوا ب بين أولادِكم) لا: اسْرُولة) 2 أن المخالفينَ له يوجبود 
المقاربة | لا يوجبون النّسوية. 

ثامنها: في التّشبيه الواقع في الّسوية به بينهم بالنّسوية منهم في بر الوالدَينٍ قَرِينةٌ تدل على 
أن الأمر للنّدبِء لكن إطلاق الور على عَدَمِ السّسوية, والمفهوم من قوله: دلا أشهّد إ ل إلا 
على حقٌ)”"» وقد قال في آخر الرٌواية التي وقع فيها التَّشبيه: «قال: فلا إذاً». 

تاسعها: عمل الخليمّتين أبي بكر وعمر بعد النبيّ يكلِ على عَدَم التّسوية قرينة ظاهرة في 
أنَّ الأمر للنّدب» فنا أبو بكر فرواه «الموطًأً) 0/1/١‏ بإسنادٍ صحيح عن عائشة أن أبا 
بكر قال لما في مَرَض موته: (إِن كنت تَحَلتك نُحْلاً فلو كنتٍ احتزتيه”" لكان نلك ونا 
هو اليوم للوارث»: وأمّا عمر فذكر الطَّحَاوِي وغيره: أنه نَحَلّ ابنه عاصماً دون سائر 
ولده» وقد أجاب عُرْوة عن قِضَّة عائشة بأنَّ إخوتها كانوا راضيِنَ بذلك؛ وتُجَابٌُ بوثلٍ 

عاشر الأجوبة: أن الإجماع انعقد نَعَقَدَ على جواز عَطيّة الرجل مالّه لغير ولده» فإذا جار له 
أن يُحْرجَ جميع ولده من ماله جار له أن يرج عن ذلك بعضهمء ذكره ابن عبد البَرٌّ ولا 
5 5 

ورّعَمَ بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهّدٌ على جَوْرا أي: لا أشهّد على ميل الأب 
ليَعضن الأولاة دون عضن وق. هذا نظر لأ تخفى» ويردة قوله في الرُواية: :دلا أَشَهَد إلا 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س»» وسياق الكلام يشعر بوجود نقصء ولعل تمامه ى]| ذكر مصحح طبعة 

بولاق: والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على حق» يدل على أن الأمر للوجوب؛ أو نحو ذلك. 
(؟) تصحفت في (أ) و(س) إلى: «اخترتيه»» وما أثبتناه من (ع) وهو الصواب الموافق لما جاء في المطبوع من 


«الموطأ» وغيره. والجيازة: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه وتملكه؛ والحيازة والقبض شرط 
في تمام الحبة عند الجمهور ى) هو مقرر في كتب الفقه. 


م 
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على الحق». 
وحَكَّى ابن الئَّن عن الدَّاوُودي: أنَّ بعض المالكية احتّحّ بالإجماع على خلاف ظاهر 


- 


0 
حديث النعان» ثم رَدْه عليه. 





واسّدِلٌ به أيضاً على أنَّ للأبٍ أن يَرجِمَ فيه| وهَبّه لابيه وكذلك الأَمّ وهو قول أكثر 
الفقهاءء إلا أنَّالمالكية فرّقوا بين الأب والأمّ فقالوا: للأمٌ أن تَرَجِمَ إن كان الأب حا دون 
ما إذا مات وقيّدوا رُجوع الأب بم إذا كان الابن الموهوب له لم يَستَحدِث دَيناً أو يكح 
وبذلك قال إسحاقء وقال الشّافعي: للأب الوُجوع مُطلقا وقال أحد: لايل لواهب أن 

وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيراً لم يكن للأبٍ الرُّجوعء وكذا إن كان كبيراً 
وقَبَضَهاء قالوا: وإن كانت اف لزوج عن زوعية أو بالعكس أو لذي رَحِمٍ لم ير الرجوع 
في شيء من ذلك. ووافقهم إسحاق في ذي الرّحِمء وقال: للزَّوجَة أن تَرَجِعَ بخلاف 
الرّوج والاحتجاج لكل واحدٍ من ذلك يُطول. 

وحُجّة الجمهور في استثناء الأب أنّ الوَلّد ومالّه لأبيه فليس في الحقيقة رُجوعاًء وعلى 
تقدير كونه رُجوعاً فربّا اقتّضته مَصلّحةٌ التأديب» ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على هبّة 
الروجَينِ في الباب بعده. 

وني الحديث أيضاً النّدب إلى التّآلفِ بين الإخوّة وتّرك ما يوقِعُ بينهم الشّحناء أو 
يورث العُقوق للآباء. 

وَأن عط لانن لابنه الصَّغير في جره لا تحتاج إلى قَبْضء وأنَّ الإشهاد فيها يُغني 
عن القبض. وقيل: إن كانت الهبّة ذَهَباً أو فِضَّة فلا بُدَّ من عَرَها وإفرازها. 

وفيه كراهة تَحَمّل الشّهادة فيا ليس بمُباح» وأنَّ الإشهاد في الهبّة مشروع وليس بواجب. 

وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والرّوجات دون/ بعضء وإن وَجَبّت النّسوية بينهم 
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وفيه أنَّ للإمام الأعظم أن يَتَحمَّلٌ الشّهادةء ونَظهَرُ فائدتها إِمَا ليحكُمٌ في ذلك بعلمه 
عند من ميزه أو يُوَدّهها عند بعض نوّابه. 

وفيه مشروعية استفصال ال حاكم والمفتي عنًا يحتملٌ الاستفصالء لقوله: «ألّك ولد 
غيره؟ فلم قال: نعم» قال: «أتكلّهم أعطَيتَ مثله؟» فلمًا قال: لاء قال: «لا أشهّداء 
فيْفَهُمٌ منه أنّه لو قال: نعم, لَشَّهِدَ. 

وفيه جواز تسمية البَّة صدقة» وأنَّ للإمام كلاماً في مَصلّحة الوَلّدء والمبادرة إلى قَبُول 
الحقّ» وأمرٌ الحاكم والمفتي بتّقوى الله في كلّ حال. 

وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الجخرص ّم ؛ لذ عدر لو رمق وميه زونها 
لوَلَدِه كَارَجَمَّ فيه فلمًا اشْئَدٌ جرصّها في تثبيت ذلك أفضى إلى يُطلانه. 

وقال المهلّب: فيه أن للإمام أن يرد المَهَ والوصيّة من يُعرَفُ منه هُروباً عن بعض 
الوَرَئّةء والله أعلم. 

5 - باب هبّة الرّجل لامرأته والمرأة لزوجها 

قال إبراهيج: جائزة. 

وقال عمر بنْ عبد العزيز: لايَرجعان. 

واستأدَنَ النبنٌ يك نساءه في أن يُمَرَّض في بيتِ عائشة. 

وقال النبيّ يكل «العائدٌ في مِبَيِه كالكلب يَعُودُ في قَبيِِ). 

وقال الزّْريّ فيمن قال لامرأيه: بي لي بعضّ صَداقِكِء أو كله ثم م يَمْكُث إلا يسيراً 
حبَّى طَلَقّها فرَجَعَت فيه قال: يرد إليها إن كان حَلبَهاد وإن كانت أعطَنْه عن طيب نفس 
ليس في شيءٍ من أمره حَدِيعةٌ جاز. قال الله تعالى: «اكّإن طبن لَك حَن عَىَءٍ مِنْهُ مشا فَعلُوه 4 


[النساء: ] 


1 5 0 0 
- حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشامٌ عن مَعمّرِه عن الرهْري» قال: أخبرني 
21210 
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عُبِيدٌ الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما تَقَلَ النبيّ يَلةِ فاشتَدٌ وَجَعْه استَأدنَ 


0 باب ١5‏ /ح ١584‏ فتح الباري بشرح البخاري 
زولك أو امغر ض في يت قازرا لف فكع ين لين تغط وخلؤة الأرضن ب وكان وين المسافين 
وبين رجل آخَرَ. 

فقال عبد الله: فلكت لابن عبّاسٍ ما قالت عائشةٌ فقال: وهل تَدْري مَنِ الرجلٌ الذي 
م نسم عائشة؟ قلثُ: لاء قال: هو علٌِ بن بي طالب. 

8- حدّئنا مُسلِمُ بن إبراهيم؛ حدّثنا وَهَِيبٌ» حدّئنا ابنُ طاوؤوسء عن أبيه. عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي بكلِِ: «العائدٌ في هبيه كالكلب يَقِيءُ ثم يَعُودُ في قَييِد). 
[أطرافه في: 57571١‏ 35071, 791/6] 

قوله: «باب هبّة الرجل لامْرَأتِهِ والمرأة لرَّوْجها» أي: هل يجوز لأحد منهما الرّجوع فيها؟ 

قوله: اقال إبراهيم» هو النَخَّعي. 

قوله: «جائزة» أي: فلا رُجوعَّ فيها. 

وهذا الأثر وَّصَّلَّه عبد الرّرّاق )١11004(‏ عن الثُوري عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا 
وهَبّت له أو وَهَبَ لها فلكلٌ واحدٍ منهما عَطيّتها. ووّصّلَّه الطَّحَاوي (5/ 84) من طريق أبي 
عَوَانةَ عن منصورء قال: قال إبراهيم: إذا وَهَبّت المرأة لزوجهاء أو وَعَبَ الرجل لامرأيّه؛ 
فالبَّة جائزة» وليس لواحدٍ منهما أن يرجم في هبته. ومن طريق أبي حنيفة عن حمّاد عن 
إبراهيم: الرّوج والمرأة بِمَنزلة ذي الرَّحِمء إذا وَهَبَ أحذهما لصاحبه؛ لم يكن له أن يَرجِمَ. 

قوله: «وقال عُمر بن عبد العزيز: لا يَرجعان' وَصَّلّه عبد الرَّزّاق أيضاً (1750) عن 

القُوري عن عبد الرحمن/ بن زياد: أن عمر بن عبد العزيز قال مثلّ قول إبراهيم. 

قوله: «واستأدنَ النبي كل نساءه أن يُمرّض في بيت عائشة. وقال النبي كك العائد في هبته 
كالكلب يَعُودُ في قَيئِها أمنَا الحديث الأوّل فهو موصول في الباب من حديث عائشة» وسيأي 
الكلام عليه في أواخر المغازي (547 5). 


ووجه دخوله في التّرجمة أن أزواج النبىّ كك وهَبنَ لها ما استحمّقنَ من الأيام» ولم يكن 
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هَنَّ في ذلك رُجوعء أي: فيما مضىء وإن كان كَنَّ الرّجوع في المستقبّل. 

وأمّا الحديث الثاني» فهو موصولٌ أيضاً في آخره؛ ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشْرّ باباً 
١(‏ ؟كككو؟7؟55). 

ووجه دخوله في التّرجمة: أنه دم العائدَ في هِبّته على الإطلاق» فدّخل فيه الزَّوج 
والزوجة نكا كيوهة: 

قوله: «وقال الزّمْري فيمّن قال لامرأتِه: بي لي بعض صَداقك...» إلى آخره؛ وَصَلَّه ابن 
وَهب عن يونس بن يزيد عنه. 

وقوله فيه: «حَلَبَها» بفتح المعبّمة واللام والموحّدة» أي: حََدَعَها. وروى عبد الرَّزاقَ 
)1١59(‏ عن مَعمّر عن الزهري قال: رأيت القُضاة يُقيلون”" المرأة فيا وعَبّت لزوجهاء 
ولا يُقيلون الرّوجٍ فيها وَمَبَ لامرأته. 

والجمع بينهما: أن رواية مَعمّر عنه مَنقولة» ورواية يونس عنه اختيارُه» وهو التّفصيل 
المذكور بين أن يكون حَدَعَها فلها أن تَرجِمَ أو لا فلاء وهو قول امالكية إن أقامت البيّنة على 
ذلكء وقيل: يُقبَلُ قوخًا في ذلك مُطْلّقا» وإلى عَدّم اليّجوع من الجانبين مُطلقاً ذهب الجمهور. 

وإلى التّفصيل الذي قله الزُهري ذهب شُرّيح» فروى عبد الاق (1101) والطّحَاوي 
(5/ 87) من طريق محمد بن سيرينّ: أنَّ امرأة وهَبّت لزوجها هِبّة ثم رَجَعَت فيهاء فاختّصّ) 
إلى شُرَيح فقال للزّوج: شاهداك أئَّها ومَبّت لك من غير كُرْهِ ولا مَوَانْء وإلّا فيَمينُها: لقد 
وهبّت لك عن كُرهِ ومّوان» وعند عبد الرّرَاق (17975) بس سَُقَطِعٍ عن عمر أنه كتَبَ: 
إن النّساء يُعطينَ رَعبةٌ ورّهبةٌ فيا امرأه أعطّت زوجها فشاءت أن تَرجِمَ رَجَعَت. 

قال الشّافعي: لا يرد شيئاً إذا خالَعها ولو كان مُضِرَاً بهاء لقوله تعالى: مَل جُتَاحَ عَلهِمَا 
ها أفدتٌ يوء 4 [البقرة: 774]» وسيأتي مَزيد لذلك في كتاب التكاح إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله: ايقيلون المرأة» الإقالة عند الفقهاء: هي فسخ ما أبرم من عقد أو عهد بعد وقوعه. والمراد أنهم يقبلون 
تراجع المرأة عن الذي وهبته للزوج» وليس العكس. 


ه/224 
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١6‏ - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائرٌ إذا لم تكن سفيهةً فإذا كانت سفيهةً م يجزء 
وقال الله تعالى: :7 ولا تَؤُْوا مهاه أَمَوَلَكُم 6 [النساء:ه] 

حندانة - حدّئنا أبو عاصيء عن ابن جرَي؛ عن ابن أبي مُليكةه ؛ عن عبَّادٍ بن عبد الله» عن 
أسماءَ رضي الله عنهاء قالت: قلتُ: يا رسول الله مالي مال إلا ما أدحَلَ عل الرْييُ ث فأتصَدَّقٌ؟ 
قال: ١تَصَدَّقِي‏ ولا تُوعِي فيُوعى عليك». 

ل ل 
فاطمة» عن أسماء» أنَّ رسول الله يله قال: «أنفقي ولا تخْصي» ٠‏ فيْحْصِيَ الله عليك؛ ولا تُوعِي 
فِيُوعِيَ الله عليك». 

قوله: «باب هبّة المرأة لغير زوجهاء وعِنّقها إذا كان لها زوج» أي: ولو كان لها زوج» فهو 
جائز إذا لم تَكُن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يج وقال الله تعالى: ولا نُؤْنواْ الشمهاة 
وم 24 وبهذا الحكم قال الجمهورء وخالّفَ طاووسٌ فَمَنَمَ مُطلَقَا وعن مالك: لا يجوز 
ان تفطن بغي ن:إذق زوججها ولو كانت وشيذة لمن الثلف: وعن الليك: لايجورٌ مُطلقاً 
إِلّا في الشيء التافه. 

وأدلّة الجمهور من الكتاب والسّنَّة كثيرة» واحتّحّ لطاووس بحديثٍ عمْرو بن شعيب 
عن أيشعن ذه زنك ديه قو اتعطةه امرأة اها لذ بإذن ووسهاء أعرسيه أبن داو 
50 0م والنسائي (540؟ولادلا")» وقال ابن بَطّال: وأحاديث الباب أصحٌ, وحمّلها 
مالك على الشيء اليسير» وجَعَل حَدَّه اثلث فيا دوئّه. 

وذكر المصئفٌ منها ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أساء. 

قوله: «عن ابن أب مُلّيكّة» في رواية حَجَاجٍ عن ابن جرَيج: «أخبرني ابن أبي مُلّيكة» وقد 
تقدّمت في الزكاة 57 ١ .)١‏ 
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قوله: «عن عبّاد بن عبد الله» أي: ابن الزبير بن العَوّام» وأساءٌ التي روى عنها هي بنت 
أبي بكر الصَّدّيق وهي جَدَّته لأبيه» وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أب مُلّيكة عن 
عائشة”" بغير واسطة» أخرجه أبو داود )١144(‏ والتَّرمِذِي (1970) وصّححَه والنّسائي 
(4158))» وصَرَّحَ أيون عن ابق أبي مُليكة بتحديث عائشة له بذلك» تفحعكل على أنه 
سبعه من عبّاد عنهاء ثمّ حدّثته به. 

قوله: «ما لي مال إلّا ما أدكَلَ علَّ» بتشديد الياءء والرْبير: هو ابن العوّام كان زوجها. 

قوله: «فأتصَدّق؟» كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام, وللمُستَمْلِيٍ بإثباتها. 

قوله: ولا توعي فيوعيّ الله عليك» بالنّصبٍ لكونِه جواب النّهيء وكذا قوله في 
الرّواية الثانية: «فيُحصي الله عليك» والمعنى: لا تجمَعي في الوعاء وتَبْحَلِ بالتّمّقة فتجارّي 
بول ذلك» وقد تقدّم شرحه مبسوطاً في أوائل كتاب الزكاة 577 .)١‏ 

قوله: ١عن‏ فاطمة» هي بنت المنذر بن الرْبَير بن العَوّام وهي بنت عَم هشام بن غُرُوة 
الراوي عنها وزوجته؛ وأسماء هي بنت أبي بكر جَدّمم| جميعاً لأبويه). 

الثاني: حديث ميمونة. 

0- حدَّئنا يحبى بن بُكَيرِ عن اللَّثِه عن يزيك عن بُكيرِ عن كُرَيبٍ مَوْلَ ابن 
عبّاسٍء أنَّ ميمونة بنتَ الحارثٍ رضي الله عنها أخيّر يرنّه: مها أعتّققت م زاكر انر ال ب 
فلمًا كان يومُها الذي يَدُورُ عليها فيه قالت: 5 شَعَرْتَ يا رسولٌ الله أن أعتقتٌ تَ وَلِيدَي؟ قال: 
«أَوَفَعَلْتِ؟) قالت: نعم قال: «أمَا أَنْكِ لو أعطَيتها أخوالك. كان أعظمّ لأجْرك». 

وقال بَكْرٌ بنُ مُضَرَ عن عَمْرِوه عن بُكَبرِ عن كُريب: إن ميمونة أعتَقّت 
[طرفه في: 545؟] 


١عن‏ يزيد» هو ابن أبي حَبيبء وبُكّير: هو ابن عبد الله بن الأشَجٌّ وهذا الإسناد نصفه 


)١(‏ كذا قال: عن عائشة؛ ولعله سبق قلم منه رحمه الله» والا فالحديث عندهم عن أساء» وأما حديث عائشة 
فهو عند الإمام أحمد (707571) ولكن من رواية محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عنها. 


/ 
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الأوّل مصريونء ونصفه الآخر مدنيُونَ وفيه ثلاثة من التابعين في نَسَق: يزيد وبُكير 
وكريب. 

قوله: «أنّا أعتقت وَليدّة» أي: جارية» في رواية النّسائي (4417) من طريق عطاء بن 
يسار عن ميمونة: أنَّا كانت لها جارية سوداءء ولم أقف على اسم هذه الجارية» وبين الّسائي 
(441) من طريق أخرى/ عن الهلالية زوج النبي كَل - وهي ميمونة - في أصل هذه 
الحادثة: أنَّا كانت سألّت النبي يَكٍ خادماًء فأعطاها خادماً فأعتقتها. 

قوله: «أمَا بتخفيفي الميم «أنّك» بفتح الهمزة”" «لو أعطيتِها أخوالك» أخواها كانوا من 
بني هلال أيضاًء واسم أَمّها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث» ذكرها ابن سبعد: 

قوله: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظَّم لأجرك» قال ابن بَطَّال: فيه أن هِبّة ذي الرّحِم 
أفضل من العِنْق» ويُؤيّدُه ما رواه الَرّمِذي (108) والنّسائي (087؟) وأحمد (177717) 
وصَحّحَه ابن خَرّيمةَ (70719و7886) وابن حِبّانَ (44) من حديث سلمان بن عامر 
الضَّبّي مرفوعاً: «الصَّدَقة على المسكين صدقةٌ» وعلى ذي الرَّحِم صدقة وصلة», لكن لا 
يرم من ذلك أن تكون هِبَةٌ ذي الرّحِم أفضل مُطلّقاً لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاً 
ونفعٌه بذلك مُتعدّياً والآخر بالعكسء وقد وقع في رواية النّسائي المذكورة: «فقال: أقَّلا 
فدّيت بها بنت أخيك من رعاية الغنم»» فيَيّنَ الوجه في الأولوية المذكورة» وهو احتياج 
َرابَتها إلى مَن يدُّمُهاء وليس في الحديث أيضاً حُيجّة على أنَّ صل الرَّحِم أفضل من العِنّْق 
لأا واقعة عَينْء والحقّ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلاف الأحوال كما قَرّرته. 

ووجه دخول حديث ميموتة في الترتمة: آئا كانت وَشِيدةء: وأتها اعتقت قبل أن 
تَستأمِرَ النبيّ كل فلم يَستَّدِرك ذلك عليها بل أرشّدَها إلى ما هو الأَؤلى» فلو كان لا يَنَمذ لها 
تَصَرّف في مالا لَأبطّلّه والله أعلم. 


)١(‏ على أن «أمَا؛ بمعنى: حقَّاء وفي الأصل اليونينى: «إنك» بكسر الهمزة على أن «أمَا) استفتاحية. انظر 
«إرشاد الساري» 7/5" 


باب ١١6‏ / ح ٠097#‏ ا 


كتاب الهبة 
الثالث: حديث عائشة. 
الات حدتا جتان نة موسي أخرنا عد اله اخرنا يونس عن الرطرى عن رةه 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يك إذا أرادَ سَمَراً أقرَعَ بين نسا له فأيتهن 


َرَجَ سَهُمُها حَوّجَ بها معهء وكان يفم لكل امرأو منهنٌ يوتها وليلتهاء غير | 
رَّمْعةَ وهَبّت يومها وليكتها لعائشة زوج النبي يلك ند 0 تبتغي بذلك رضا رسول الله عَكِةِ. 
[أطرافه فى: لالاكل ككل رركت ولام مادق 11 ضاق 5ق 4:94لاق ١‏ هلاق لإدلاق لاف 
ىت كنض ١‏ الالال ٠‏ ولا ومع ملر] 
وصدره طَرّفّ من قِصّة الإفك. وسيأتي شرحها مُستَوقَ في تفسير سورة التّور (8700) 
وقوله: «وكان يَقيِم كل أئراة هن عن شؤقة: :اق ارم حديت ا وقد 
ترجم له في التّكاح (0117). وأورَدَه مُفْرَّداَء ويأتي الكلام عليه مُستَوقٌ هناك إن شاء الله 
تعالى» وقد تَبِيّنَ توجيهه هناك في شرح الباب الذي قبله 
قال ابن بطل ليق أحافيف الات ماي ذل سالك لآل ملا غل ها زان عل 
الثلث. انتهى» وهو حمل سائغ إن ثبت المدَّعى» وهو أنَّه لا يجوز لها تَصَدّف فيا زاد على 
اثلث إِلّا بإذنٍ زوجهاء لما في ذلك من الجمع بين الأدلّء والله أعلم 
قوله: «وقال بكرا هو ابن مُضَر «عن عَمْرو) هو ابن الحارث «عن بُكير) هو ابن الأشَّحّ 
«عن كُريب: أنَّ ميمونة أَعتَقَتْ» وقع في رواية المستَّمُلي: «عَتَقَته) وهو غَلّط فاحش» فقد 
ذكره المصّف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه: «أعتَفّت وليدة لها» وأراد المصئّف 


هذا التعليق شيئين: 
أحدهما: موافقة عَمْرو بن الحارث ليزيدَ بن أبي حبيب على قوله: «عن كُرٌيب»» وقد 

خالقه) محمد بن إسحاق, فرواه عن كير فقال: «عن سليهان بن نساو» يدل: دكرة 

أخرجه أبو داود )١1450(‏ والنّسائي (ك4411) من طريقه, قال الدّارَقطني: ورواية يزيد 


لق 
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ثانيهها: أنه عند بكر بن مُضَر عن عَمْرو بصورة الإرسالء قال فيه: عن كُرَيب: أن 
ميمونة أعتّقّت؛ فذكر قِصَّةَ ما أدرّكّهاء لكن قد رواه ابن وَهُْبٍ عن عَمْرو بن الحارث فقال 
فيه: عن كُرَيب عن ميمونة» أخرجه مسلم (444) والنّسائي (ك١441)‏ من طريقه؛ وطريق 
بكر بن مُر المعلّقة وَصَلّها البخاري في كتاب «برّ الوالدَينِ) له وهو مُفْرّد وسمعناه من 
طريق أبي بكر بن دَلّويه عنه قال: حدَّئنا عبد الله بن صالح ‏ هو كاب اللَّيث -عن بكر بن 

5- باب بِمَن يُبدأ بالهدية 

4- وقال بَكْرٌ: عن عَمْرِو عن بُكَيرِ عن كُريبٍ مَوْلَ ابن عبّاس: أنَّ ميمونة زوج 
النبيّ يك أعتقّت ولِيدةً هاء فقال ها: «ولو وصَلْتٍِ بعضّ أخوالكِ كان أعظمَ لأخرك». 

6- حدّئي حمّدُ بن يَشَاِ حدّئنا حمّدُ بِنُ جعفر. حذَّئنا شُعْبة عن أب عِمْرانَ 
الجَوْنٌ عن طَلْحة بن عبد الله/- رجل من بني َيْم بنٍ مُرَةَ - عن عائشة رضي الله عنها. 
قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنَّلي جارين. فإلى أتبا أَمْدي؟ قال: «إلى أقرّهما منك باياً». 

قوله: «باب بِمَن يُبَدَأ بالهديّة؛ أي: عند التَعارْض في أصل الاستحقاق. 

قوله: «وقال بَكْر؛ هو ابن مُهَرء وعَمْرو: هو ابن الحارث» وقد مضى التَّنبيه على مَنْ 
وَصَّلَّهِ في الباب الذي قبله» وحديث ميمونة فيه الاستواء في صِفَةِ ما من الاستحقاق فيقدّمٌ 
القريب على الغريب» وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصّفات كلّها فيُقدّم 
الأقرّبٌ في الذات. 

قوله: «عن أب عِمْران الجَؤني» هو عبد الملك» والإسناد كلّه بصريون إِلّا عائشة وقد 
دَحَلّت البصرة. 

قوله: «عن طَلْحة بن عبد الله رجل من بني تَيْم بن مُرّة» في رواية حَجّاجٍ بن منهال عن 
شُعْبة كها سيأق في الأدب :)307١(‏ ااسمعت طلحة" لكنّه ل يَنسُبْه وقد أزالَت هذه 


كتاب الهبة باب ١7‏ /اح كوه لاوهة؟ >8١‏ 








الّواية اللسَ الذي تقدّمت الإشارة إليه في كتاب الشّفعة (7709)» ووقع عند الإسماعيلي: 
«من بني َيْم الرّباب» بفتح الراء والموحّدة الخفيفة وآخره موحّدة أخرى» وهو وهم. 
والصواب تَيْم بن مُرّة وهو رَهط أبي بكر الصَّديقَء وقد وافقّ محمد بن جعفر على ذلك 
يزيدٌ بن هارون عن شُعْبة ىا حكاه الإسماعيل» وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب 
الأدب (5070) إن شاء الله تعالى. 
50005552507 
7 - باب من ل يقبل الهدية لعل 

وقال عمرٌ بنْ عبدٍ العزيز» كان الهَدِية في زَمَنٍ رسول الله كَل ديه واليوم رشوة. 

5- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني عُِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عنْبَ أنَّ عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهم| أخيّره: أنّه سمعَ الصَّعْب بنَّ جَثَامة 
لني وكان من أصحاب النبيّ يكل يح: أنه أهدّى لرسولٍ الله يك مار وَحْشٍ وهو بالأبواء 
أو بوَدَانَ وهو مُحْرِمٌ فرَدّهه قال صَعْبٌ: فلم عَرَفَ في وجهي رَدَّه هَدِيّي قال: اليس بنا رَدّ 
عليك, ولكنا حرمٌ). 

0 - حدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن الزّهْريَ عن عُرُوةٌ بن الريي عن 
أبي عمد الساعدِيٌ ذه قال: استَعْمَلَ النبيّ يلل رجلاً من الأزد يقال له: ابن الي على 
الصَّدَّقَةَ فلم قَِمَ قال: هذا لكم وهذا أَمْدِيَ لي» قال: «فْهَلَا جَلّسَ في بيت أبيه الس أ 
فينظرٌ أتْدى له أم لا؟ والّدي نفسي بيه لا يأحدٌ أحدٌّ منه شيئاً إلا جاء به يومَ القيامة يله 
على رقبته» إن كان بعبراً له رُغاءٌ أو بَقَرّمها حُوارٌ أو شاةً تعر ثمَ رَكَعَ بيده حَّى رأينا عُفْرة 
عل لله مل »الله مل يلت فلا 

قوله: «باب من لم يقبل الهديّة لعل أي: بسب يَنكّأ عنه الرّيبة كالقّرض ونحوه. 


قوله: «وقال عُمر بن عبد العزيز...» إلى آخره؛ وَصَّلّه ابن سعد (0/ "2 بقِصَّةٍ فيه» 


22) 
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فروى من طريق قرات بن مسلم قال: اشتّهى عمر بن عبد العزيز التَّقَاح فلم يجد/ في بيته 
شيئاً يشتري به» فرَكبنا معه. فتَلَقَاه غلمان الدّير بأطباق تُفّاحء فتَناوَلٌ واحدة فسّمّها ثم رَدَ 
الأطباق» فقلت له في ذلك! فقال: لا حاجة لي فيه فقلت: ألم يكن رسولٌ الله ل وأبو 
بكر وعمر يقبلون ا هديّة؟ فقال: إِنَّها لأولَئِكَ هديّة وهي للعُّال بعدهم رشوّة. 

ووّصَلّه أبو نُعيم في «الجلية» (5/ 144) من طريق عَمْرو بن مُهاجر عن عمر بن عبد 
العزيز في قِصّة أخرى 

وقوله: الرِشُوَة) , بضمٌ الراء وكسرها ويجورٌ الفتح» وهي ما يُوحَذّ بغير عِوَض ويُعاب آخذه. 

وقال ابن العربي: الرّشْوّة كل مال ذُفِمَ ليُبتاع به من ذي جاو عَوْناً على ما لا يجَل» 
والمرتّشي قابضه. والرَّاشي مُعطِيه والرّائش الواسطة» وقد ثبت حديث عبد الله بن عَمْرو 
في لعن الرَّائِي والمرتّشي» أخرجه التَّرمِذي (17”97) وصَّحَّحَهء وني رواية: «والرّائش 
والرّائي»”"2) ثمَّ قال: الذي دق :لا كلو أن يفيه وذ المُهُدَى إليه أو عَوْنّه أو ماله 
على الأو لو لاك جائر الال يتل الاك اراق عل راهن ريد شع إن 
كان محتاجاً والمُهْدي لا يتكَلّف إلا فيُكرّهء وقد تكون سبباً للمَوَدّة وعَكسها. 

وأمّا الثاني» فإن كان لمعصية فلا ع وهو الرَّسُوَّة» وإن كان لطاعة فيسِتَحَبٌء وإن 
كان لجائزٍ فجائز» لكن إن لم يكن المهدّى له حاكاً والإعانة لدفع مَظلِمة أو إيصالٍ حقّ فهو 
جائرٌ ولكن يُستَحبٌ له ترك الأخذ وإن كان حاكاً فهو حرام. انتهى مُلخّصاً. 

وفي معنى ما ذكره عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد (737701) والطبراني من حديث 
أبي حُمِيدٍ مرفوعاً: «هدايا العُمَال غُلول» وفي إسناده إسماعيل بن عَيّاشء وروايته عن غير 
أقل يلوو" معيية روهذا متهاة وقيل :دعوو لفن مق قله اين اللجية الملكررة 
)١(‏ من حديث ثوبان عند أحمد (77799)» والحاكم 5/ 0٠١7‏ والطبراني »)١515(‏ وفي إسناده أبو الخطاب 


وهو مجهولء وليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف. 
(؟) تحرف في (س) إلى: أهل المدينة. 


كتاب الهبة باب 18 حي 








ثاني حديثي الباب. 

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عبّاس وجابر ثلاثتها في الطبراني «الأوسّط» (7/07 
و5907و1459) بأسانيد ضعيفة. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديئّين: 

أحدهما: حديث الصّعب بن جثامة في قِصّة الار الوّحْثي» وقد تقدَّم الكلام عليه 
مُستَوقٌ في الحج (1870). 

الثاني: حديث أبي حُميدٍ في قِضّة ابن اللّتبية» وسيأتي الكلام عليه مُستَوق في كتاب 
الأحكام (07175) إن شاء الله تعالى» وسَبَقّ في أواخر الزكاة )١6٠١(‏ تُسميته وضَبط 
اللتبية. ووجه دخولم) في النّرجمة ظاهر. 

ما حديث الصّعبء فإنَّ البيّ يك ينَ الل في عَدَم قَبُوله هَدِيته لكَونِه كان ماه 
والمحرم لا يأكُل ما صِيدَ لأجله؛ واستَنبَط منه المهلّب رَدٌ هديّة مَن كان ماله حرام أو 

وأمًا حديث أب حُميل فلائّه كل عاب على ابن اللتبية بوه المديّة التي أهديت إليه 
لكَونِه كان عاملاً» وأفاد بقوله: «فهلا جَلّسَ في بيت أمّه أنه لو أهديّ إليه في تلك ا حالة لم 
نكرّه لأئََّا كانت لغير ريبة. 

قال ابن بَطّال فيْه أنَّ هدايآ العُّال محِمَل فى .بيت الما وأنّ العامل لأ يَملكُها إلا إن 
طلبّها له الإمام. وفيه كراهية قَبُول هدية طالب العناية. 

وقوله في حديث أبي حُمِيدٍ: ١حنَّى‏ نظرث عفرة» بضمٌ المهمّلة وفتحها وسكون الفاء 
وقد تتح وهي يَياضُ ليس بالناصع. 

8- باب إذا وَهَبَ هبةٌ أو وَعَدَ ثم مات قبل أن تصل إليه 


وقال عَبيدةٌ: إن ماتا وكانت مُصِلَتٍ الهلِبةُ والمُهْدَى له حي فهي لوَرَئَتِه وإن لم تَكُن 
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فُصِلّت فهي لوَرَئةِ الذي أهدى. 

وقال الحسنٌ: أمّهما مات قَبْلء فهي لوَرَنُةِ المُهُدَى له إذا تَبَضَها الرََسُولُ. 

4- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ حدَّثنا ابن المنكدير. سمعتٌ جابراً طن 
قال: قال لي النبيٌ بكلِ: «لو جاء مال البَحْرينِ أَعطَيتُكَ هكذا» ثلاث فلم يَقْدَمْ حبّى توفي 
النبيّ كك فأمرَ/ أبو بكر مُنادِياً فناتى, من كان له عند النبيّ يكل عِدَةٌ أو دَينٌ فليأتناء فأتينه 
فقلتٌ: إِنَّ النبيّ يك وَعَدَيِ؛ فحَنّى لي ثلاثاً. 

قوله: «باب إذا وَهَبَ هِبَة أو وَعَدَ ثم مات قبلَ أن تَصِلَ إليه؛ أي: الهديّة» وفي رواية 
الكُشْوِيهني: أو وَعَدَ عِدَةَ. 

قال الإسماعيلي: هذه الَّرّجمة لا تَدحُلُ في البّة بحال. قلت: قال ذلك بناءً على أنَّ اله 
لا تَصِحٌ إلا بالقّبضء وإِلّا فليست هِبَد هذا مُتَضى مذهبه؛ لكن مَن يقول: إِنّما نصح 
بدون القبض يُسَمَيها هبد وكأنَ البخاري جَنَحَ إلى ذلك» وسأْذكُرُ تقل الخلاف فيه في 
الباب الذي يَليه. 

وقال ابن بَطّال: لم يُروَ عن أحد من السّلّف وجوب القضاء بالعدّة» أي: مُطلَقء وإَّ) 
ُقِلَ عن مالك: أنه يجب منه ما كان بسبب. انتهى» وغَمَّلَ عا ذكره ابن عبد الْبَرّ عن عمر 
ابن عبد العزيز» وعدا تَقَلّه هو عن أصبّعَ» وعنًا سيأتي في البخاري الذي تَصَدٌَّى لشرحه في 
اباب من أمَرَ بإنجاز الوّعْد؛ في أواخر الشّهادات (75184-77481)» وسيأي تقل ما فيه 
والبحث فيه في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال عَبيدّة» بفتح أوّله: وهو ابن عَمْرو السَّلّْمانِ» بفتح المهمّلة وسكون اللّام. 

قوله: «إن ماتا أي: المُهْدي والمُهْدى إليه... إلى آخره. وتفصيلّه بين أن تكون 
انفَصَلّت أم لاء مَصيٌ منه إلى أنَّ قَبْضٍ الرّسول يقوم مقام قبضي المهدّى إليه. وذهب 
الجمهورٌ إلى أنَّ الهديّة لا تَسَقِل إلى المهدى إليه إِلّا بأن يَقبضّها أو وكيلّه. 

قوله: "وقال الحسن: أتِها مات قَبْلُّء فهي لوَرَنَةِ المهدّى له إذا قَبَضَها الرّسول» قال ابن 
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بَطّال: قال مالك كقول الحسن» وقال أحمد وإسحاق: إن كان حاملها رسول اهدي 
رَجَعَت إليه» وإن كان حاملها رسول الهدى إليه فهي لوَرَئَتِه. 

وفي معنى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد (70711/17) والطبراني (500/56) 
عن َم كُلهُوم بنت أي سَلّمة وهي بنت أُمّ سَلّمة قالت: لما تزوّج النبي وَل أمَ سَلّمة قال 
ها: إن قد أهدّيت إلى النّجاشي حُلّة وأواقيّ من ومسكء ولا أرى النّجاشي إلا قد مات ولا 
أرى هَديتي إِلَّا مردودة عل فإن رُدّت عل فهي لكء قال: وكان كما قالء الحديث. 
007 

ثم ذكر المصيّتُ حديتٌ جابر في وفاء أبي بكر الصّدّيق له ما وَعَدَّه به النبيّ وَل 
وسيأي بسطٌ شرحه في كتاب فرض امس (/7170) إن شاء الله تعالى. 

قال الإسماعيلي: ليس ما قاله النبي يكل لجابر هبّة» ونا هي عِدّة على وَصفبء لكن لما 
كان وعد النبي ككل لا يجورٌ أن يَف زّلوا وعدّه مَنزلة الضَّمان في الصّحَّة فَرْقا بينه وبين 
ةمل الأنة من عو[ فكي رأن لاقي 

قلت: وجه إيراده أنه تَزَلَ الهديّة إذا لم تُقبّض منزلة الوّعد بهاء وقد أُمَرَ الله بإنجازٍ 


الوَعد. لكن حَمَلَه الجمهور على اندب كي سياق: 


4 باب كيف يُقبّض العبدٌ والمتاع 


0 
0 
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وقال ابن عمرٌ: كنثُ على بَكْرِ صَعْبء فاشتّراه النبي و وقال: «هو لك يا عبد الله». 

5-8 حدّئنا قُتَبةٌ ب سعيدء حدّئنا الت عن ابن بي مُليكةً عن الِسْوَرِ بن ححَرَمة 
رضي الله عنهما أنه قال: قَسَمَ رسولٌ لله يل أقبيةٌ وم يُمْط عحرّمةٌ منها شيئاًء فقال تَرّمةٌ: يا 
يُنِيّ انطَلِقُ بنا إلى رسولٍ الله يل فانطَلَقُتٌ معه فقال: ادل فاذْعُه لي قال: فَدَعَوْتَه له فكَرَّجّ 


ل 


إليه وعليه قَباءٌ منها فقال: «كَبَأنا هذا لكَ) قال: فَتَظَرٌ إليه فقال: «رَضِيَ حرَّمة). 


[أطرافه في: /1” ل لال ٠‏ درف لكف 11717] 


قوله: «باب كيف يُقبَض العبدٌ والمتاع» أي: الموهوب. 


ا 
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قال ابن بَطّال: كيفية القَبْضٍ عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وجيازة 
اموي الوا ادر عل عر درط وك لو الخيارة | 15 يعون تاوت 
وتحويرة: قرل امهو أله 7 م إلا بالقبض» وعن القديم خوه قال أبز تون ؤقائفى: 
نصح بنفس العقد وإن ل تُقبّضء وعن أحمد: ب تَصِحّ بدون القبض في العين المعيّنة دون 
الشلهة ودوك لقي لوقا نه ا دن 
تقر إلى إجازة الوارث. 

ئمٌ إن التَّرّجمة في الكيفية لا في أصل القّْضء وكأئّه أشار إلى قول مَن قال: يُشْكَرَطُ ‏ 
البّة حقيقة القَبْض دون التّخلية» وسأَشيٌّ إليه بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: "وقال ابن عُمر: كنت على بَكْر صَعْب) الحديث. تقدّم ذكْره وشرحٌه في كتاب 
البيوع .)5١116(‏ 

ثم ذكر المصنّفٌ حديتٌ المسوّر بن حَرَمةَ في قِصّة أبيه في القباء» وسيأتي الكلام عليه في 
كتاب اللّباس .)08٠0(‏ 

وقوله: «فقال: حَبأنا هذا لك؛ قال: فَنَظَرٌَ إليه فقال: رَضِيّ عحرّمة» قال الدَاؤُودي: هو من 
قول النبيّ يك على جهّة الاستفهام» أي: هل رَضِيتَ؟ وقال ابن التَّين: مُحتَمَّل أن يكون من 
قول ححرّمة. قلت: وهو المتبادر للذَّهن. 

-٠٠‏ باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخَرٌ ولم يقل: قَبلتُ 

- حدّئنا محمّدُ بن تحبُوبٍ. حدّئنا عبدٌ الواحدء حدّئنا مَعمَرٌ عن الرُمْريٌ عن 

ميد بن عبد الرّحمنء عن أبي هريرة #2 قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يل فقال: هَلَكْت؟ 


فقال: «وما ذاك؟2 قال: وَقَّعْتُ بأهلٍ في رمضانّ قال: «أَتجِدٌ رقبةَ؟» قال: لاء قال: «فهّل 


تستطيع أن تصوم شهرينٍ مُتَتابعينِ؟) قال: لل قال: «فتستطيع أن تُطْعِمْ سن 9 سين مسْكيناً؟) قال: 
لاء قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بعرّق ‏ والعرّقٌ: اليكْتلُ فيه تمر - فقال: «اذَمَبْ بهذا فِتَصَدَّقْ 
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به) قال: على أحوَجَ مِنَا يا رسو الله؟ والّذي بَعَنَكَ بالحنّ ما بين لابنّيها أهل بيتٍ 
ثم قال: «اذهبْ فأطعِمُه أهلّكَ». 

قوله: «باب إذا وَهَبَ هبّة فقبضَها الآخر ول يَقل: َِنْت) أي: جارّت: وتَقَلَ فيه ابن بَطّال 
انّماق العلماء» وأنَّ القبض في الهبّة هو غاية القَبُول» وعَمَلَ رحمه الله عن مذهب الشافعي؛ 
فإنّ الشّافعية ب يَشترطون القَبُول في البّة دون الهديّة» إِلّا إن كانت البَة ضمنية كما لو قال: 
أعيِقُ عبدَك عنّي» فعتَقّه عنه» إن يَدحُلٌ في ملكه دهبََ ويُعتّق عنه ولا يُشتَرَط القبول. 

ومُقابل إطلاق ابن بَطَّال قول الماوّردي: قال الحسن البصري: لا يُععيَُ القَبُول في البَة 
كالعيّق» قال: وهو قول شَلَّ به عن الجماعة وخخالّفَ فيه الكاقّة إِلّا أن يريد الهديّة فِيَحتّمَل. 
انتهى, على أنَّ في اشتراط القَبُول في الهديّة وجهاً عند الشّافعية. 

رطمو عور الاك رعشا رار 0 
الضّيام (1987) والعَرَض منه أنّهِ يك أعطى الرجل التَّمر فقَبَضَه ولم يقل: : قَبلت» * ثم قال 
له: «اذهب فأطعِمُه أهلك»؛ ولمن اشْتَرّطً القَيُول أن تيب عن هذا بأئَّا واقعةٌ عَيِنِء فلا 
حجّة فيهاء ولم يُصرّح فيها بكر القَبُول ولا بتفيه. 

وقد اعتّرض الإساعيلي بأنّه ليس في الحديث أنَّ ذلك كان هِبّة» بل لعلّه كان من 
الصَّدَقَة فيكون قاسساً لا واهباً. انتهى» وقد تقدَّم في الصوم التصريح بأنّ ذلك كان من 
الصَّدَقةه وكأنَ المصدّف يتح إلى أنه لا فرق في ذلك. 

-١‏ باب إذا وهب دَيناً على رجلٍ 

قال سُعْبة عن الحَكُم: هو جائزٌ. 

وهب الحسنٌ بِنُ علي عليهما السَّلام لرجل دَينّه. 

وقال النبئٌ يكل: «ممن كان له عليه حقٌّ ليْمْطِه» أو لله منه. 


فقال جاببٌ: يِل أبي وعليه دين فسأل النبئُ يك غُرّماءَه أن يقبلُوا ثَمَرَ حائطي. وجَلّلُوا بي . 
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-١‏ حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدُ الله. أخبرنا يونسٌ» وقال اللَّثُ: حدّئني يونس عن 
ابن شِهَابٍ, قال: حدّئني ابن كَعْبٍ بن مالك أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهم| أخبّره: أ 
أباه يل يوم أحدٍ شّهِيدا. فاشبَدٌ الغْرّماءُ في حُقُوقِهِم فأتيتُ رسول الله يله كلمي فسأهم 
أن يقبلُوا ثَمَرَ حائطي. وجَللُوا بي فأبَؤاد فلم يُمْطِهِم ولم يَكْيِرْه لهم ولكن قال: «سأغدُو 


5000 ومع 


عليكٌ إِنْ شاء الله» فعّدا علينا حتَّى أصبَّح. فطاف في النّخْل ودعا في تَّمَره بالبَرَكةٍ فَجَدَدْمها 


00 و 


0 ارم 


فَضَيئْهم حُقُوفَهِم وبي لنا من كَمَرِها بَقِيَّك ثم جِنْتُ رسول الله يكل وهو جالسٌ فأخراثه 
بذلك فقال رسولٌ الله يك لُمرٌ: «اسمَعْ - وهو جالسٌ - يا عمر» فقال: ألّا يكونٌ قد عَلِمْنا 
أنّكَ رسولٌ الله والله إنَّكَ لَرَسولٌ الله. 

قوله: "باب إذا وََبَ ديناًعلى رجل' أي: صَحّ ولو لم يُقيضه منه ويقيض له. 

قال ابن بطال؛ لا خلاف بين العلماء في صِحَّة الإبراء من الدَّين إذا قبل البراءة» قال: 
وإنَّا اختلفوا إذا وَهَبَ يناً له على رجل لرجل آخرء فمّن اشْتَرَطً في صِحَّة البّة القَئْض لم 
يُصَحّح هذه ومّن لم يَشرّطه صَحّحَهاء لكن شَّرَّطً مالكٌ أن تُسَلَّم إليه الؤثيقة بالدّينِ 
ويشهّد له بذلك على نفسه أو يُشْهِدَ بذلك ويُعلِنه إن لم يكن به وثيقة» انتهى. 

وعند الشّافعية في ذلك وجهان: جَرّمّ الماووردي بالبطلان» وصَححَه العَزالي ومن تَبِعَه 
وصَحّحَ العَمْرانِ وغيره الصَّحّة. قيل: والخلاف مُرَنّبِ على البيع إن صَحّحنا بيع الدّين 
من غير من عليه فالبّة أولى» وإن مَتَعناه ففي الِبّة وجهان. والله أعلم. 

قوله: «وقال شعْبة عن الحَكم: هو جائزا وَصَلّه ابن أبي شَّيْبة (7/ 077 عن أبي داود عن 
ششة قال قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليل يعني محمد بن عبد الرحمن - فسألني عن 
رجل كان له على رجل دين فَوَّهَبّه له» أله أن يَرجِمَ فيه؟ قلت: لا. قال شُعْبة: فسألت حمّاداً 
فقال: بَىء له أن يرجم فيه. 
قوله: 'ووَهبّ الحسنُ بن عل دنه لرجل» لم أقف على من وَصَلَّه. 
قوله: «وقال النبي ككهِ: مَن كان عليه حقٌّ فَلْيُعْطِه أو لِيتَحَلّله منه) أن ' من صاحبه» 
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وَصَلَّه مُسدَّد في «مسنده» من طريق سعيد المقبُري عن أبي هريرة مرفوعاً: من كان لأحل 
عليه حقٌّ فليُعطِه إياه أو لتَحَلّلهِ منه» الحديث؛ وقد تقدّم موصولاً بمعناه في كتاب المظالم 
(2»7449» ووجه الدّلالة منه لجواز هبّة الدّين: نه كلل سدق ين أن يُعظية إياذ أو لله 
منه» ولم يَشْترط في التّحليل قبضاً. 

قوله: «وقال جابر: قُيِلَ أي...» إلى آخره. وَصَّلَّهِ في الباب بأتمّ منه» وتُوْحَدٌ لمجم من 
قوله: «فسأل النبئٌ يكل عُرّماء والد جابر أن يقبلوا تَمَرَ حائطه وأن تُلّلوه» فلو قَبلوا كان 
في ذلك براءة ذمّته من بقية الدَّينَ» ويكون في معنى النَّرّجمة» وهو هِبّة الدّينَ» ولولم يكن 

تزأكَا طلبّه النبي كلله. 

قوله: «أخيرنا عبد الله) هو ابن المبارَك. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّئني يونس» وَصَلَهِ الذّهلي في «الرُهريات» عن عبد الله بن 
صالح عن اللَّيثْء وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض (740)» ويأتي الكلام عليه 
مُستَوقٌ في علامات النْبرّة (58") إن شاء الله تعالى. 

باب هبة الواحد للجماعة 

وقالت أسماعءٌ للقاسم بن محمد وابن أبي عَتِيق : وَرِنْتُ عن أختي عائشةً بالغابة» وقد 

أعطاني به معاويةٌ مَِةَ ألفٍ فهو لك). 


مب 


0# ا لتو د كر ل 
النبيّ يكل أن بشّرابٍ» فشَربَ وعن يمينه غلامٌ وعن يَساره الأشياخٌ فقال للغلام: «! دض 
لي أعطيث هؤٌّلاءِ» فقال: ما كنت لأود ير بتصِيبي منكٌ يا رسولٌ الله أحداًء فلّهِ في يده. 


ل 


قوله: «باب هبّة الواحد للجماعة» أي: يجوز ولو كان شيئاً مُشاعاً. 
قال ابن بَطّال: عَرَضُ المصتّف إثبات هبّة المُشّاعه وهو قول الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفة» كذا أَطْلَقَّ» وتُعقّبَ بأئّه ليس على إطلاقه وإنَّا يُقَرّقُ في هبّة المُشاع بين ما يقبل 


١" هره‎ 


00 باب *3 براح 7504-1517 فتح الباري يشرح البخاري 
القسمة وغاالا ليا والعرة يلوقت القيفن لاو فت العقة: 

قوله: «وقالت أسماءٌ» هي بنت أب بكر الصَّدَيق» والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر 
وهو ابن أخيهاء وابن أبي عتيق: هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وهو ابن ابن أخي أسماء. 

تنبيه: ذكر ابن النّين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله: «وابن أبي 
عَتيق» فصار القاسم بن محمد بن أبي عَتيق» وهو غَلّطء ومَمَ كونه غَلَطا فإنّهِ يصير غير 
مقائيني للع 

قوله: «ورِنْت عن أختي عائشة» لما مانت عائشة رضي الله عنها وَِنّها أختاها أسماء 
وأَمَ كُلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن, ولم يَرئها أولاد محمد أخيها لأنّه م يكن شقيقّهاء 
وكأنَ أسماء أرادت جَبْرَ خاطر القاسم بذلك وأشرّكّت معه عبدَ الله لأنَّه لم يكن وارثاً 
لوجود أبيه. 

ثم أورد المصنّتٌ حديتٌ سهل بن سعد في قِصَّةَ شرب الأيمّن فالأيمّن» وقد تقدّم في 
المظالم (501)» ويأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في الأشربة (2170)» وقد اعتَرّضَ الإساعيلي 
أن يس في حديث سهل ما تَرِجُمَ به وإنَّ) هو من طريق الإرفاق وأطالٌ في ذلك؛ والحقٌ 
- كما قال ابن بَطَّال : أنّهِ ل سأل الغلام أن يَمَبَ نصيبه للأشياخ» وكان نصيبّه منه مُشاعاً 
غير مُتميّره فدَلّ على صِحَّة هبّة المُشاع والله أعلم. 

71- باب البة المقبوضة وغير المقبوضة: والمقسومة وغير المقسومة 

وقد وَهَبَ النبيّ يكِةِ وأصحابه لِهَوازْنَ ما غَنِمُوا منهم وهو غيرٌ مَقَسُوم. 

*70- وقال ثاب بن حمّدٍ: حدّئنا مِسْعَرٌ عن تُحارب. عن جابر #5 أتيثُ النبيّ يكل 
في المسجدٍ فقَضَاني وزادني. 


ّ 22 ار 1ه كىن 5 26 2 اه 
5 10- حدثنا محمّد بِنْ بَشارء حدثنا عند حدثنا شغبة» عن تحارب» سمعت جابرٌ بنَ 
ع 


كتاب الهبة باب *؟ رح 1م أه؟ 


عبد الله رضي الله عنهم| يقول: بعْثُ من النبيّ بل بعيراً في سَفَّرِ فلمّا أتينا المدينةً قال: «انْتِ 
المسجدّ فصَلٌ رَكْعتَين فوَرّنَ؛ قال شُعْبة: أراه فور لي فأرجح فا زال منها شي حَّى أصاتها 
أهل السام يوم الحَرّة. 

-- - حدَّئنا قتي عن ماله عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعد 6: أنّ رسول الله يك ٠5/6‏ 
أَر ني بشراب» وعن يمينه ليت وعن يساره أشياحٌ فقال للغلام: «أَتأَدنُ لي أن أعطيّ هؤّلاء؟) 
فقال الغلام: لا والله لا أُوِرُ تيبي منك أحداً. فتلّه في يده. 

57- حدّنا عبد الله بن عثمانَ بن جَبَلة قال: أخبرني أبيء عن شُعْبَة عن سَلَّم قال: 
سمعثٌ أبا لمق عن بي هريرة نه قال: كان لجل على رسو الله يكن هبه أصحائه 
فقال: «دَعُوهء فإنَّ لصاحب الحقٌّ مقالاً» وقال: اشتّدُوا له سِنَّا فأعطوها ياه فقالوا: إِنَا لا 
نَجِد سِنَاً إلا سِنَاً همي أفضلٌ من سَنّه؟ قال: «فاشئرُوها فأعطوها ياه فإنّ من خيركُم 
أحستكم قَضاء». 

قوله: «باب اب المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومةٍ وغير المقسومة» أمّا المقبوضة فتقدّم 
حكمُهاء وأمّا غيرُ المقبوضة فالمراد القّبض ال حقيقي, وأمًا الَضُ التّقديري فلا بُدَّ منه لأنّ 
الذي ذكره من هِبّة الغانمينَ لوَفد هَوازِنَ ما غَيِموا قبلّ أن يُقسَّمَ فيهم ويُقبضوه فلا 
حُجّةَ فيه على صِحَّة البّة بغير قبض؛ لأنَّ قَِضَهم إياه وقع تقديريًاً باعتبار حِيارَهم له 
على الشّيوع. 

نعم قال بعض العلاء: يُشْتّر ط في البّة وقوع القّبض التقيقي ولا يكفي القبض 
التَّدِيري بخلاف البيع» وهو وجةٌ للشّافعية» وأمّا الهبَة_ المقسومة فحكمها واضحء وأمّا ما 
غيرٌ المقسومة فهو المقصودٌ ببذه الترجمة وهي مسألةٌ هبّة المُشاع» والجمهورٌ على صِحَّة 
هِبّة المُشاع للشَّرِيكِ وغيره» سواء انقسَمْ أو لا وعن أبي حنيفة: لا يَصِحّ هبّة جزءٍ مما 
يَنْقَسم م مشاعا لمن التريك ولا من غتره: 


قوله: «وقد و ب النبي يَْْ وأصحابه هوازِنَ ما عَنِموا منهم؛ وهو غيرُ مَفسوم» سيأتي 


تافل 
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موصولاً في الباب الذي يليه بأتمٌ من هذاء وقوله: ١وهو‏ غيرٌ مقسوم» من تق المصنّف. 

قوله: «حدّئني ثابت» هو ابن محمد العابد. وثبت كذلك عند أبي علي بن السَّكّنء كذا 
للأكثر. وبه جَرّمَ أبو نُعيم في «المستخرّج». وفي رواية أبي زيد المروّزي: «وقال ثابت» ذكره 
بصورة التّعليق وهو موصولٌ عند الإسماعيلٍ وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجُرجاني قال 
البخاري: «حدَّثنا محمدء حدّئنا ثابت» فزاد في الإسناد محمداً وم يُتابَع على ذلكء والّذي 
أظنْه أن المراد بمحمد: هو البخاري المصدّفُ ويقمٌ ذلك كثيرء فلعلّ اجُرجاني ظَنّه غيرّه» 
والله أعلم. وسيأتي الكلامٌ على حديث جابر في الشّروط (5714). 

م أورّة الصف بحدية نهل بن.سعد الذكور في البابه الذي قبل :وقد قَدَمَتٌ 
تيه 

ثم أورد حديتٌ أبي هريرة في الذي كان له على النبي كل دين فقال: «اشئّروا له يساك 
وقد تقدَّم شرحُه في الاستقراض (77740)» وتوجيهه ظاهرٌ أيضاً. 

وعبد الله بن عثمان شيخ المصدّف فيه: هو المعروف بِعَبّدان. 

4 باب إذا وهب جامد لقوم 

/1080- حدّثنا يحى بن بُكَيرِ حدّثنا الله عن عُقَيل عن ابن شِهَابٍء عن 
عُرُوة أنَّ مروانَ بنَ الحم والسُوَرَ بنَ تحرّمةَ أخبّراه: أنَّ النبي يل قال حينَ جاءه وَفدٌ هَوازِنَ 
مُسلِدِينَ فسألُوه أن يرد إليهم أموالَهُم وسَبْيَهم فقال ههم: «معي من تَرَوْنَ وأحَبٌ الحديث إل 
أصِدَقُه فاختارُوا إحدّى الطَائمَتَينِ إمَا السَّبِيَ وما المالّ وقد كنت استَأنّيت» ‏ وكان النبيٌّ 
َي انهم بطع عَفْر ليلةَ حينَ قَفَلَ من الطّائفي - فلم تي هم أن ان يي غير راد إليهم 
إِلّا إحدّى الطَّائمََينِ قالوا: فإنًا حْتارٌ سَبْينا فقامَ في المسلوين/ فأنْتَى على الله بها هو أهلّه نم 
قال: «أمّا بعد فإنَّ إخوائكّم هؤُلاءِ جاؤونا تائبينَ» وإ رأيث أن أَرُدّ إليهم سَبِيَهم فمّن 
أحبّ منكم أن يُطيّتَ ذلك فَليَفْعلء ومن أحبٌّ أن يكونَ على حَظَه حتّى تُعْطِيه إَاه من أوّلٍ ما 
يُفِيِءٌ الله عليناء فلْيَفْعَلَ) فقال الناس: طيّبنا يا رسولٌ الله لهمء فقال لهم: (إنَا لا تذري من أذِنَ 


كتاب الهبة باب 55 /رح 51١-19‏ +ن؟ 


منكم فيه تمن لم يأَذّنء فارْجِعُوا حتّى بَرْكَعَ إلا عُرَفاوُهم» ثم رَجَعُوا إلى النبِيّ ل فأخبروه 
أئَّبْم طَيَبُوا وأؤْنُوا؛ وهذا الّذي بَلَمَنا من سَبِي هَوازِن. 

هذا آخرٌ قولٍ الزّهْريٌ» يعني: فهذا الّدي يَكََنا. 

قوله: «باب إذا وَهَبَ جاعةٌ لقوم» زاد الكُشْمِيهني في روايته: «أو وَهَبَ رجلٌ جماعة 
جارٌ» وهذه الزيادة غير محتاج إليها ئها تقذميت خدة قبل بباب. وقد أورَدَ فيه حديث 
المسرّر في قِصّة هَوازنَ» وسيأي مُستَوقٌ في غَرّوة حُنينِ في المغازي (4116 و419). 

ووجه الدّلالة منه لأصلٍ الترجمة ظاهر لأنَّ الغانمينَ ‏ وهم جماعة - وهّبوا بعض 
الغنيمة لمن عَنِموها منهم وهم قومٌ مَوازِن. 

وأمًا الدّلالة لزيادة الكُشِّْهنيء فون جهّة أنه كان للنبي يِل سهمٌ مُعبنٌ - وهو سهم 
الصَّفِي”") - فوَهبه لهم ٠‏ أو من جِهَةٍ أنّه يلِ اسئو تومت هَبَ من الغانمينَ سِهامّهم فوهبوها له 
فوَهَبّها هو لهم. 

8 باب من أهدي له هديةٌ وعنده جلساؤه فهو أحق 
ويْذَكَر عن ابن عباس أنَّ ججلّساءه شر كاؤه. ول يَصِحّ. 
8- حدّثنا ا بِنُ مُقاِلِء أخبرنا عبد الله أخبرنا شُعْبةٌ عن سَلَمةَ بنِ كُمَيلِ عن أبي 


02 ع 


سَلمَةء عن أبي هريرةً ضه عن النبي يكل: أنه أُكَدّ سِئَاً فجاء صاحبه يتقاضاهء فقالوا له. فقال: 
«إِنَّ لصاحب الحنٌّ مقالاً» ل قَضاهُ أفضلّ من سِنْه وقال: «أفضلكم أحسئكم قَضاءً». 

ل ل 1 
عنهما: أنه كان مَعَ النبّ يل في سَمَّرِِ وكان على بَكْرِ لِعُمرَ صَعْبِء فكان يَتََدمُ النبيّ كلل 
فيقولٌ أبوه: يا عبد الله. لا يتََدمُ النبيّ أحدٌ فقال له النببيٌ يكلله: 007527 
فاشئراه ثم قال: «هو لك يا عبدٌ الله» فاصنَعْ به ما شِنْتَ». 


)١(‏ الصّفِي: هو الشيء النفيس الذي يصطفيه النبي يَلِةِ لنفسه كفرس أو سيف ونحو ذلك من الغنيمة قبل 
القسمة. 


1 
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5 4 - و ع 2 

قوله: «باب مَن أَهُديّ له هديّة وعنده جلساؤه فهو أحق بها» أي: منهم. 

قوله: «ويّذكَرٌ عن ابن عبّاس: أنَّ ججلّساءه شرَكاؤه» وم يَصِمَّ) هذا الحديث جاء عن ابن 
عبّاس مرفوعاً ومّوقوفاء والموقوف أصلّحٌ إسناداً من المرفوعء فآمّا المرفوع فوّصَّلّه عبد بن 
ورظا سو اتيت ابر حرم عن كارن روا راقن انين حار ربوك «مَن 
أهديت له هدية وعنده قومٌ فهم شُرَكاؤٌه فيها؛ وفي إسناده مندّل بن عل وهو ضعيفء 
ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عَمْرو كذلك؛ واختلفَ على عبد الرَّزّاق عنه في رفعه 
ووّقفِه". والمشهور عنه الوّقف. وهو أصحٌ الرّوايّتين عنه» وله شاهدٌ مرفوعٌ من حديد 
الحسن بن علّ في «مسند» إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة عند العْمَيلٍ وإسنادهما 
ضعيف أيضاًء قال العُقيلي”": لا يَصِح في هذا الباب عن النبي ككِ بىء. 

قال ابن بَطّال: لو صَحّ حديث ابن عبَّاس لُهِلَ/ على النَّدبٍ فيها حَفف من المحدايا وما 
جرت العادةٌ برك المشاحّة فيه» ثم ذكر حكايةً أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله نظر لأنّه لو 
صَحَّ لكانت العبرةٌ بعُموم اللّفظء فلا يحص القليل من الكثير إِلَّا بدليل» وأمًا مله على 

ثم أورّدَ المصدّفٌ في الباب حديئين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة في قِصّة الذي كان له على النبي يَكِِ دَيْن فقال: «اشّروا له 
يسنا الحديث, وقد تقدّم شرحٌُه في الاستقراض (1890). 

ووجه الدلالة منه: أن النبي يل وَهَبَ هَبَ لصاحب السَّنّ القَدْرَ الزّائد على حقّه ولم يُشاركه 
فيه غيرٌه» وهذا مَصِير من المصدٍّ إلى اتحاد حكم الهبّة والهديّة وقد تقدّم ما فيه. 

ثانيها: حديث ابن عمر في هِبّة النبي يكل له البكرٌ الذي كان راكبّه. وقد تقدَّم شرحه 
في البيوع .)5١1١15(‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 7/ ١47*‏ من طريق عبد الرزاق مرفوعاًء وعلّقه موقوفا» وقال: هو أصحٌ. 


(0) في «الضعفاء» له //ا5. 


كتاب الهبة باب تف » لض 30> 


ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كا تَقرّرَ من حديث أبي هريرة» وقد نارّعَه الإسماعيلٍ 
فيه» والذي يَظهَرُ أنّ المصنّف أراد إلحاق المُضَاع في ذلك بغير المُشاعء وإلحاق الكثير 
بالقليلٍ لعَدَمِ الفارق. 

- باب إذا وهب بعيراً لرجلٍ وهو راكبه فهو جائرٌ 

-١‏ وقال الحُمَيدي: حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا عَمْرّو عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
كنا مَعَ النبيّ يك في سَفَرِِ وكنث على بَكْرِ صَعْبٍ» فقال النبيٌ يكل لعُمرٌ: ابعزبه» فابْتاعه» فقال 
النبنّ كِ: «هو للك يا عبدٌ الله). 

قوله: اباب إذا وَهَبَّ بعيراً لرجل وهو راكبّه فهو جائرٌ» أي: وثُيرّلُ المّخليةٌ مَنزِلة 
التّقل» فيكون ذلك قبضاً فتصِحٌ البَة» وقد تقدّم توجيه ذلك. 

قوله: «وقال الحُمَيدي»... إلى آخره. وَصَلّه أبو نُعيم في «المستخرّج» من مسند الحُميدي 
بهذا السَّنَِ وقد تقدّم في «باب إذا اشرى شيئاً وهب من ساعتها من كتاب البيوع (1118). 

لالاسدنات تعلاية تانكر لنشنها 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمة عن مالك عن نافع؛ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما قال: وك عل نز لاني خلة ارا علد ابا امم فقال: يا رسولٌ الله لو 
اشترَيتها فلِستَها يوم الجُمّعةٍ وللوَفيِ قال: « نيلها مَن لا حَلَاقٌ له في الآخرة' م جاءت 
خُلَلٌ؛ فأعطى رسولٌ الله يك عمرٌ منها حُلَةٌ وقال: أكَسَوْئييها وقلتٌ في حُلَةٍ عُطَاردٍ ما قلتّ! 
فقال: «إن لم أكشكها لتَلْبَسَها» فكَسَاها عمرٌ أخاً له مك مُشْرِكاً. 

قوله: «باب هديّة ما يُكْرٌه لَبْسُّها» كذا للأكثر واما' يَصِلّحُ للمُذَكرِ والموّنّثْ فَأنَّتَ هنا 775/8 
باعتبار اللّ. ووقع في رواية النَسَفي: اما يُكرّه لُبسّه»» وبه تَرجَمَ الإسماعيل وابن بَطَّال» 
والمرادُ بالكراهة ما هو أعمٌّ من التحريم والتّزيه وهديّة ما لا يجورٌ لَسّه جائزة» فإنَّ 
لصاحبه التّصِرّفَ فيه بالبيع والهبَة لمن يجورٌ لباسه كالنّساء. 
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ويُستفادُ من الترجمة الإشارة إلى مَنْع ما لا يُستَعملُ أصلاً للرّجال والنْساءِ كآنية الأكلٍ 
والشّبٍ من ذهب وفِضّة. 

ثم أورّدَ المصئف فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمرٌ في حُلَّةَ عغطارد. وسيأتي شرحُه في كتاب اللّباس (5841)» 
ومُناسبته للترجمة ظاهرة. 

ثانيها: حديث ابن عمرٌ في قصة فاطمة. 

1- حدَّئنا محمد بن جعفر أبو جعفر, حدّئنا ابنُ فُضَيلِء عن أبيه» عن نافع» عن ابنٍ 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: أتى النبئ يه بيتَ فاطمة فلم يَدخُْل عليها وجاء علنٌ فذّكَرَت له 
ذلك. فَذَّكَرَه للنبيّ كك قال: «إني رأيث عل بانها سِبْرا مَؤْشِياً» فقال: «ما لي ولِلدئيا فأتاها 
عانٌ فذّكَرٌ ذلك لها فقالت: يمري فيه بها شاءً. قال: امرسِلٍ به إلى فلان) أهل بيتٍ بهم حاجة. 

قوله: «حدّئنا محمد بن جعفر أبو جعفر» جَرَّمَ الكاباذي بأنّه المَيْديء نسبة إلى قَيْد 
بفتح الفاءِ وسكون التّحتانية: بَلَّد بين بغداد ومكّة في نصن الطّريق سواءٌ وكان نزها 
دسب إليها. ويحتملٌ عندي أن يكون هو أبو جعفر القُومَيٍ الحافظٌ المشهون فقد أخرج 
عنه البخاري حديثاً غير هذا في المغازي”" وإِنَّا جَوّزْتُ ذلك لأنَّ المشهورٌ في كُنية القَيدي 
أبو عبد الله بخلاف القُوصي فكُْينّهِ أبو جعفر بلا خلاف. 

قوله: ١حدّئنا‏ ابن مُضَيلِ عن أبيه» هو محمد بن فُضَيل بن غَُوانَ الكوفي» وليس لفْضَيلٍ 
عن نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

)١(‏ يشير إلى الحديث (/5771) وفي أوله: #حدثنا محمد بن أبي الحسين حدثنا عمر بن حفص...2 إلخ» ومحمد 
ابن أبي الحسين: هو محمد بن جعفر السَّمْناني القُومَسِ كا في «التهذيب» وغيره» وكما ذكر الحافظ في 
حرحد لل العزيث إلا اماد تيز ين اند وو له التخارى هذا للر ميمه ونا رضخ اهو اللي زوق 


عنه في العيدين (91/1) وقال: والذي يظهر أنه هو. ثم إنه قال في «#بذيب التهذيب» في سياق ترجمته 
للقومسي: روى عنه البخاري حديثاً واحداً في غزوة خيبر. 
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قوله: «أتى النبي ل بيتَ فاطمة فلم يدل عليها» زاد في رواية ابن ثُمَيرٍ عن قُضَيلٍ عند 
أبي داود )4١44(‏ والإسم|عيلي وابن حِبّان (5808): قال: وثَلّا كان يدل إِلَابَدَأ بها. 

قوله: «فذكرت ذلك له» زاد في رواية ابن تُمَير: فجاء عللّ فرآها مُهتَمةَ. 

قوله: «فذكر للنبي كلا في رواية الأَصِيلٍ: «فذكره»» وفي رواية ابن ثُمَير: فقال: يا 
رسول الله إِنَّ فاطمةً اشْئَدّ عليها أن جئت فلم تَدحْل عليها. 

قوله: «سثّرا أ مَوشِيًاً؛ بضمٌ الميه'"© وسكون الواو بعدها مُعجّمة ثم تحتانية» قال ابن 
التّن: أصلّه مَوْشُويا"» فالتّقى حرفا عِلَّة وسَبَىَّ الأوّلُ بالسّكون فَقَلِت الواو ياءً 
وأدغْمَت في الأخرى. وكيرت الأولى لأجلٍ التي بعدّهاء فصار على وزن: مَرْضيٌ ومَطْلّء 
ويجورٌ فيه: مُوشَى بِوَزْنَ موسىء وقال المطرّزي: الوَشْي: خلطٌ لونٍ بلونِ» ومنه: وَشَى 
التَوكه إذا رَكْمَه تققد وقال ابن الكؤزئ #الموشى المخطط بالواق مت 

قوله: «مالي وللدّنيا؛ قاين تمي «مالي وللرَّقَم) أي: المرقوم» والرّقُم: التّقش. 

قوله: «قال: تُرسِلٍ به) كذا لأبي ذرٌ ١اتُرسِل)‏ بحذف النونٍ وهي لقث أو يعد 1أن» 
فَحَذِفَت لدلالة السّياق» وفي رواية الأكثر: ا بضمٌ اللام بغير ياء. 

قوله: «أهل بيتٍ بهم حاجة) بِجَرٌ «أهل) على البدلٍ» وم أعرفهم م 

وفي الحديث كراهةٌ دخولٍ البيت الذي فيه ما يُكرّه. وأورَد ابن حِبّانَ (7754) عَقِبَ 
11 انيه ديف كنيد نقال: «لم يكن رسولٌ الله ء لد كيَدحُلُ بيت موق وكرجمَ عليه: 
البيان بأنَّ ذلك لم يكن منه َل في بيت فاطمة دون غيرها؛ وفيا قاله نظرٌ إِلّا إن حملنا 
التّرويق على ما هو أعمٌ ما يُصِنَمُ في نفس الجدار أو يُعلّقُ عليه. 

قال المهلّب وغيره: كر النبن كل لابته ما كَرِهَ لنفسه من تعجيل الطيّباتِ في الدّنيا لا 
امك وام اوسا تيد لبا رام اكوريا لاير قرا ابيا 


والصواب: ب بفتح الميم» ويوضحه ما بعده. 
(؟) كذا في الأصلين على الصواب, وتحرّف في (س) إلى: موشياً. 


5>” 


4" باب 58 / ح 5514 فتح الباري بشرح البخاري 





أنّ سترٌ الباب حرامٌ. وهو نَظِيتُ قوله لها لما سألته خادماً: ألا ُلك على خير من ذلك؟) 
فعَلّمَها الذّكرَ عند التّوه0©. 

الثها: حديث عل في اللّة. 

4- حدّئنا حَجَاجُ بِنُ منهال. حدّئنا شُعْبة قال: أخيرني عبدٌ الملِكِ بن مَيسَرة قال: 
سمعثٌ زيدٌ بن وَهْبِء عن عامّ ذه قال: ل رو 
[طرفاه في: 55لا5, ]5814٠‏ 

وفيه قوله: «فسَقَقَنُها بين نسائي» وسيأتي شرحُه في كتاب اللّباس .)284٠(‏ 

ومُناسَبتُه ظاهرة من قوله: «فرأيت الغَضَبَ في وجهه فإنَّه دان على أنه كه له نُبِسَها 
مع كوه أهداها له. 

- باب قَبُول الهدية من المشركين 

وقال أبو هريرة عن النبيّ يلِ: «هاجَرٌ إبراهيمُ عليه السّلام بسارةً» فدّحَلَ كَرِيةَ فيها مَلِكُ 
أو جَبَارٌ فقال: أعطوها آجَر) 

ميت للنبيّ يك شاة فيها سُمٌ. 

وقال أبو حُمِيدٍ: أهدّى مَلِكُ أيْلةَ للنبيّ َل بَعْلةَ بيضاء» وكسَاه برد كنب إليه ببَحْرهم. 

قوله: «باب قَبُولٍ الهديّةِ من المشركينَ» أي: جواز ذلكء. وكأنّه أشار إلى ضَعف 
الحديث الوارد في رد هديّة المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شِهَابء عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهلٍ العلم: أن عامر بن مالك 
1 واي ني يلل وهو مُشْركٌ فأهدى له فقال: «إني لا 


3 


قبل هديّة مُشْرك» الحديث. رجاله ثقات إِلا أنه مُرِسَلء وقد وَصَلَّه بعضهم عن 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (0777) من حديث عل طفنه. 
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زلف 


ولا يَصِح. 
وفي الباب حديث عِيّاض بن حار أخر جه أبو داود (لاه6 27٠١‏ وَالَرّمِذْي (1/070ه١)‏ 


الزهري 


وغيرُهما من طريق قَنَادةَ عن يزيد بن عبد الله عن عِيّاضٍ قال:/ أهدّيت للنبي كه نا 
فقال: «أسلمت؟» قلت: لاء قال: «إني ميت عن رَبْدٍ المشركينَ»» والرَّيْدٌ بف: بفتح الزاي 
وسقوة الزكدة إلا نوو محهه الرونى وابق خريية: 

وأورّد المصّفُ عِدَّةَ أحاديتٌ دالَّةِ على الجوازء فجَمَعٌ بينها الطَري بأنَّ الامتناع فيي) 
أهديّ له خاصّة والقَبُول فيا أهديّ للمسلمينَ» وفيه نظرٌ لأنَّ من جملة أدلّة الجوازٍ ما 
وقعت الهديّة فيه له خاصّة وَجَمَعَ غيده بأنَ الامتناع في حنٌّ مَن يريد بِبَديَته الود 
والوالاة والقتول وق يحق قن ترج ذلك تايقة وتالقه عل الإسلذم هذا امو 
من الأوّل. 

وقيل: محم القَبُولُ على مَن كان من أهل الكتاب؛ والرّدُ على من كان من أهلٍ 
الأوثان. وقيل: له من الأمراء وآ ذلك مق لخصائضه: 

ومنهم من ادّعى ل نَسْحَ المنع بأحاديثِ القولة ومنهم مَن عَكُسَ. وهذه الأجؤية 
الثلاثةٌ ضعيفة» فالنّسحْ لا يثيْتُ بالاحتهال ولا التخصيص. 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبي ككل: هاجَرٌ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسَّلامُ بسارةً» 
الحديث, أورّدّه مختصراً وسيأتي موصولاً مع الكلام عليه في أحاديثٍ الأنبياء (5759 
وره1). 

ووجه الدّلالة منه ظاهرٌء وهو مَبنيٌّ على أنَّ شَرْعَ من قَبلنا شَرِعٌ لنا ما لم يَرِدْ في شرعنا 
ما يُخَالفُه ولا سيا إذا لم يَردْ من شَرعِنا إنكاره. 

قوله: «وأَُِدِيَتْ للنبي يل شا فيها سُمّ؛ ذكره موصولاً في هذا الباب. 


)١(‏ منهم عبد الرزاق في «مصنفه» )١975/(‏ - ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 898) عن معمر» 
عن الزهري. به. 


قَهَ ه/71 
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قوله: «وقال أبو حُميد: أهدى مَلِكُ أَيْلهَ) بفتح افهرة ويكون التحتاتة: يلد منتروفك 
بساحل البحرٍ في طريق المصريينَ إلى مَككَةَ وهي الآنَّ حراب» وقد تقدَّم الحديث مُطوَّلاً في 
الزكاة .)١541(‏ 

وقوله: «وكتبَ إليه يبرهم أي: ببَلدِهمء وحَمَلّه الدَّاوُودي على ظاهره فَوَهَمَ. 

ثم أورّدَ المصئّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

6- حدّثنا عبدٌ الله بن محمد حدّثنا يونس بن محمّد, حدّثنا سَيِْانُ عن قَتَادةَ حدَّثئنا 
أنسٌ 5 قال: أَمدِيَ للنبيٌ كلك به سُنْدُسِء وكان يَنْهَى عن الحَرِيرء فمَجب النَاسُ منها 
فقال: «والّذي نفسٌ محمد بيده لَمَنَادِيلُ سعدٍ بن معاذ في الجنَةِ أحسنٌ من هذا». 
[طرفاه في: 07571١5‏ 7714/8] 

57- وقال سعيدٌء عن قَنَادىَ عن أنس إن أكيدِرَ دُومةَ أهدّى إلى الب لة. 

أحدّها: حديث أنس في جه الشدّس. وسيأتي شرحٌه في كتاب اللباس (0875) إن 
قاء اتفال 

قوله: «أَهْدي) به بضمٌ أُوَّلِه على البناء للمجهول. 

قوله: "وكان يَنْهى» أي: النبي كَكِ «عن الحرير» وهي جملة حاليّة. 

قوله: «وقال سعيد» هو ابن أبي عرُوبة... إلى آخره؛ وَصَّلَّه أحمد (17158) عن روح 
عن سعيدٍ ‏ وهو ابن أبي عَرُوبة ‏ به» وقال فيه: «جَبّة سَندٌس أو ديباج» شك ا 
وسيأتي بان ما فيه من التَّخالٍُ مع بقية شرجه في كتاب اللّياس (2840) إن شاء الله 
تعال: 

وأراد البخاري منه بيان الذي أهدى لتَظهّر مُطابَقَته للترجمة» وقد أخرجه مسلم 
010 عن رين صتوين كامر عن نتادة فقال فيه: إن 1و الجندل». كلق 


دؤمة: هو اكد لصح كوم ودُومّة بضمٌ المهمّلة وسكون الواو: بلد بين الحجاز 
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والشَّامء وهي دُومة الْجَندّل: مدينة بقُربٍ تبوكٌ بها نخل وزرع وحصنء على عشر مراحل 
من المدينة ونَّانٍ من دِمَشْقٌء وكان أَكَيدِرٌ مَلِكهاء وهو أُكيدِرٌُ بن عبد الملك بن عبد الجنّ 
- بالجيم والتّون - بن أعباء بن الحارث بن معاوية, يُنَسَبُ إلى كندة» وكان تصرانياً. وكان 
النبي كَل أرسَلٌ إليه خالد بن الوليد في سرية فأسَرّه وقتل أخاه حسّان وقَدِمَ به المدينة» 
فصالحه النبي يكل على الجزية وأطلقّه ذكر ابن إسحاق قِصَّنّه مطلة في المغازي"". 

وروى أبويَعْلى”” بإسناد قوي من حديث قيس بن التعمان: أن لما قدِم أخرج قَباء من 
ديباج منسوجاً بِالذَّحَبٍ فرَدَّه النبي كل عليه؛ ثم إِنّه وَجَدَ في نفسه من رَدَّ هَديتِه فرّجَعَ به 
فقال له النبي كَكلةِ: «ادفّعْه إلى عمرً) الحديث» وفي حديث عل عند مسلم (18/701/1): 
أنَّ أَُيدِرَ دُومةَ أهدى للنبي كل نوب حرير فأعطاه علي فقال: «شَقّقَه حمراً بين الفواطم», 
فيُستفاد منه أنَّ الخلّة التي ذكرها علَ في الباب الذي قبلّه هي هذه التي أهداها أَكَيدر 
وسيأتي المراد بالفواطم في اللّباس (080) إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا عبدٌ الله بن عبد الومّابء حدَّئنا خالدٌ بِنُ الحارث حدّئنا شُعْبَةَ عن 
هشام بن زيدِء عن أنس بن مالكِ #ه: أنَّ يهوديّةٌ أنتِ النبيّ كل بشاقٍ مَسْمُومة فأكلَ منها 
فقِيلَ: ألا تَقتَلّها؟ قال: «لا» فا زِلْتُ أعرفها في لَهُواتِ رسول الله كَللد. 

انبها: خليث لمن أيضاً: «أنَّ تجودية نت النبي يلل بسَاةٍ مُسمومة فأكَلٌ منها» الحديثٌ» 
وسيأي شرحْه في غَزُوة حَيبَرَ من المغازي (5759)» واسم اليهودية المذكورة زينب» وقد 
اختلفَ في إسلامها | سيأتي. 

قوله: «فأكلَ منها فجيء بها» زاد مسلم (51950) وأحمد (17786) في روايته من الوجه 
المذكور هنا: فأكَلَ منه فقال: (إِنَّا جَعَلَت فيه سُنَاا وزاد مسلم بعد قوله: «فجيء بها إلى 
)١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 077/5. 


(5) في «مسنده» الكبير رواية ابن المقرئ» وهو في «المطالب العالية» لابن حجر (/2)75770) وأخرجه أيضاً ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» ؟/47. 


م 
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رسول الله يَكِا:/ فسألها عن ذلك فقالت: أرَدتٌ لأقتلّكء قال: «ما كان الله ليسلّطَكِ علً. 

قوله: «فقيل: ألا تَقتلّها؟» في رواية أحمد ومسلم: فقالوا: يا رسول الله. 

قوله: «في لَهُواتِ» بفتح اللّام جمع لَهَاة: وهي سقف القَّم أو اللّحمة المشرفة على الْحَلُق» 
وقيل: هي أقصى الْحَلّقَ» وقيل: مايبدُو من القّم عند التّسّم. 

الثها: حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق. 

4- حدّثنا أبو لمان حدّثنا المعْتَورٌ بن سليانَ عن أبيه» عن أبي علمانٌ» عن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم| قال: كنا مَعَ النبيّ يكلِ ثلائينَ ومِئةٌ فقال النبيٌّ يكللة: 
كل ع اعر وك لاا ا صاعٌ من طعام أو نخوه فعجِنٌ» ثم جاء رجلّ 
مُْرِ د مُشْعانٌ طَويلٌ عَم يَسُو قها فقال النبييٌ يلله: يما أم عَطِية؟» أو قال: «أم هِبَة؟1 قال: 
لاء بل بيعٌ. فا شتَرَى منه شاةً فصَيِعَتء وأُمَرَ النبيّ كلك بسَواو البَطْنٍ أن 4ه يُشُوَّىء وايمُ الله ما في 
الََّائينَ واه إلا وقد حر البن َك له ُرّةٌ من سَواد بَطْنِهاء إن كان شاهداً أعطاها إياه؛ وإن 
كان غائباً حَبَأ له فجَعَلَ منها قَصْعَتَِنِ فأكلُوا أجْمَعُونَ وشَِعْنا فمَضَلَّتِ القَصْعَتانِء فحَمَلْنا 
على البعير. أو كما قال. 

وقد تقدّم بعضّه بهذا الإسناد في البيوع (5717). 

قوله: «عن أبيه» هو سليمان بن طَرْ خان التيمية والإسناد كلّه بصريون إل الصحابي. 

قوله: «صاعٌ من طعام أو نحوه؛ بالرفع» والضَّمِيرُ للضّاع. 

قوله: : «ثمّ جاء رجل م مُشْرِك لم أقف على اسيمه ولا على اسم صاحب الصّاع المذكور. 

قوله: «مشْعان) ره بضمٌ الميم وسكون المعجّمة بعدها مُهِمَلة وآخره نون تُقيلة» فسَّرّه 
لفت في اآخر التنديك و برواية الكتطلي' بائة الطريل هذا قوق الطرل»:وزاد يمن 
إفراط الطول شَّعَتْ الرّأسء وقد تقدَّم وكأنّه أقوى. لأنّه سيأي في الأطعمة (51787) من 
وجه آخرّ بلفظ: «مُشْعانٌ طويلٌ» ويحتمل أن يكون قوله: «طويلٌ» تفسيراً ل١مُشْعانً).‏ 
وقال القَرّاز : المشعانٌ: الجافي الثائر الرّأس 


كتاب الهبة باب 79 بر 





قوله: «بيعاً أم عَطيَةُ؟) انتَصَب على فعل مُقدَّرٍ. 

قوله: «فاشترى منه شاةً) في رواية الكشوويتن: «فاشترى منها» أي: من الغنم. 

قوله: «بسَواد البَطن» هو الكَبِدٌ أو كل ما في البَطن من كد وغيرها. 

قوله: «وايمُ الله) هو قَسَمء وقد تقدّم أنّهِ يقال بالهمز وبالوّصل وغير ذلك. 

قوله: «أعطاها إياه» هو من القلب» وأصلّه: أعطاه إياها. 

8 ل - 0 71 ْ 2 #-ه 5 ٠‏ و د 

قوله: «فأكلوا أُحمَعونَ» يحتمل أن يكونوا اجِتَمّعوا على القصعتين» فيكون فيه معجزة 
/ّ _- راع 7 3520 شعي اعك 2 5 20000006 
أاخرى لكونها وسعتا أيدي القوم» ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة» اعم من 
الاجتماع والافتّراق. 

قوله: «فْمَضَلَت القَصْعتان فحَمَلْناه» أي: الطّعام؛ ولو أراد القَصعتين لقال: حملناهماء 
ووقع في رواية المصئف في الأطعمة (0787): (وَفَضَلَ في القصعتين»؛ وكذا أخرجه مسلم 
(2506)» والصَّمِيدُ على هذا للقَدْرِ الّذي فَصَلّ. 

2 ١ 

قوله: «أو ىا قال» شك من الراوي. 

وفي هذا الحديث قَبُولُ هديّة المشرك لأنَّهِ سأله: هل يَبِيعٌ أو يهدي؟ 

وفيه فسادٌ قول من عَمَلٌ رد الهديّة على الوَنَّي دون الكتابي؛ لَأَنْ هذا الأعرابي كان ودنيا. 

وفيه المواساةٌ عند المَّرورة» وظُّهورٌ البَرّكة في الاجتماع على الطعام والقسَمْ لتأكيد 
القرء ون كان المخر صادقاء ميجر ظاهرة وي باهرة من :تكثير القذن:التسين من 
الضَّاعَ ومن اللّحم» حتّى وسِعَ الجمع المذكور وفَضَلٌ منه» و أرَ هذه القِصَّة إلا من 
حديث عبد الرّحمن» وقد وَرَدَ تكثير الطَّعام في الجملة من أحاديثِ جماعة من الصحابة» 
حل الإشارة إليها علامات النبوّة» وستأتي إن شاء الله تعالى (70/1-701/1). 


ملسف 
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وَتْفّسِطُوأ لح إن أله يحب ألْمُقَسِطِرنَ 4 [الممتحنة:]. 

69- حدّئنا خالدٌ بن تل حدّئنا سليهانٌ بن بلال قال: حدّثني عبدٌ الله بن دينان 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: رَأى عمرٌ حُلَةَ على رجل تُبَاعٌّ فقال للنبيّ يلله: ابتَعْ هذه 
الحُلَةَ تلبَسها يومَ الجمّعةٍ وإذا جاءكَ الوَفْدٌ فقال: «إنَّا يَلَْسُ هذه مَن لا حََلَاق له في الآخرة» 
أن رسولٌ لله يكل منها بحُللٍ فأرسَلَ إلى عم منها بحُلق فقال عمرٌ: كيف ألبَسُها وقد قلت 
فيها ما قلتّ؟! قال: «إن لم أكشكها لتَلْبَسَها تَبيعُها أو تَكْسُوها»ء/ فأرسَلَ بها عمرٌ إلى أخ له 
من أهلٍ مكَة قبل أن يُسلِم. 

ة - حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» لع ا 
بي بكر رضي الله عنهم| قالت: قدِمَت عل أي وهي مُذْ ركد في عه رسول الله يك فاستَفئَيتٌ 
رسول الله كَكن. قلثّ: إِنَّ مي قدِمَتْ وهي راغِبةٌ» أقَأصِلٌ أمّي ؟ قال: «نعم, صِلِ أَمَكِ». 


[أطرافه في: 7187 910/8 5 910/4 5] 


قوله: «باب الهديّة للمشركينَ وقول الله تعالى: < لا ينه اله عن نَم بوك في 


لين 4» ساق إلى آخر الآية» وهي روايةٌ أبي ذرَّ وأبي الوَّفْتء وساق الباقون إلى قوله: 


وق وأ لهم 4» والمراد منها يان مَن يجورٌ بره منهم. وأنَّ الهديّة للمُشْركِ إثباتاً ونفياً 
ليست على الإطلاق» ومن هذه المادّة قوله تعالى: :8 وَإِن جَْهَدَاك عَلكَ أن مُشْرِك بى ما ين 
لك د عِلْمْ قلا تَطِعْهُمَا وصَاحِم ا في ألدَنيًا مَْرُوضًا 4 الآية [لقران:6١]»‏ ثم ال د والصّلة 
والإحسان لا يَستَلزِمُ + ابت والقراقة اتيت ضتدى قوف لماك : لا يحد وما يؤُمئوت 
أله اليو الآخر يُوَآدُوت من حاد أله وَرَسُولَمٌ 4 الآية [المجادلة:77] فإئََّا عامّة في حقٌّ 
مَن قائل ومن لم يُقاتِلء والله أعلم. 

وأورّدَ فيه حديئين: 


أحدهما: حديث ابن عمر في خُلّة عطارد. وقد سبق قريباً (7515). 
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والعَرَضُ منه قوله: «فأرسَلَ بها عمر إلى أخ له من أهل مَكَةَ قبل أن يُسلِم» واسمٌ هذا 
الأخ عثمان بن حَكِيم وكان أخا عمرّ من أُمّه أَنّهما حَنْتَّمةا'؟ بنتٌ هشام بن المغيرة» وهي 
ابنة عَم بي جهل بن هشام بن المغيرة. 

وقال الدّمياطي: إنّ) كان عثيان بن حكيم أنحا زيد بن الخطّاب أخي عمر لأثّهء أثهه) 
أسماء بنت وَهُبٍ. قلت: إن ثبت احتَّمَلَ أن تكون أساء بنت وهب أرضّعّت عمر» فيكون 
عثمان بن حَكِيم أخاه أيضاً من الرّضاعة كما هو أخو أخيه زيدٍ من أَمّه. 

ثانيهه|ا: حديث أساء بنت أبي بكر. 

قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوةء وفي رواية ابن عيَّينةَ الآتية في الأدب (09108): 
أخبرني أبي. 

قوله: عن أسماء بنت أبي بكر» في رواية ابن عيّينة المذكورة: «أخبرتني أسراء». كذا قال 
أكثر أصحاب هشام؛ وقال بعض أصحاب ابن عيّينة عنه: «عن هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء». قال الدَارَقُطني: وهو خطأ. قلت: حَكَى أبو تُعيم أ عمر بن عل 
المقدّمي ويعقوب القارئ رَوَياه عن هشام كذلك» فيحتملٌ أن يكونا عفرن ورواه أبو 
معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام فقالا: «عن عرْوةَ عن عائشة»» وكذا أخرجه ابن 
حِبّان (407) من طريق الثّوري عن هشام والأوّلُ أشهّرء قال البرقاني: وهو أبَتُ. 
القهى وليك أناركر ل ته 2 وحن أله وغ اليه ققد درج ابن سيعة70/ 18 )زو بق 
داود الطَّيالسِي (1744) والحاكم (488/1) من حديث عبد الله بن الرْبير قال: قدِمَتَ 
قتّيلة - بالقاف والمثنّاة مصغّْرةً ‏ بنت عبد العُرّى بن سعد من بني مالك بن حِسْل - بكسر 
الحاء وسكون السّين المهمّلتين ‏ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في المْمُدْنة ‏ وكان أبو بكر 
طلّقها في الجاهلية ‏ بهدايا: زبيب وسمن وقَرَظا" فأبَتْ أسماء أن تَقبَلَ هديتها أو تُدخلها 
ينها وأرسَلّت إلى عائشة: سل رسولٌ الله يك فقال: التُدخَلها» الحديث؛ وعْرفَ منه تسمية 


(1) تصحفت في (س) إلى: خيثمة. 


00 القرظ: نوع من أوراق الشجر يدبغ به» ووقع عند بعضهم: «أقط» بدل: قرظ. 


م 
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عقيفة وأن كوقال: إغا أنه من الرّضاعة فقد وَهمَ. 
ووقع عند الرُبِير بن بَكَارِ: أن اسقها قَيْلهَ ل م د 
التحنائية::وْضِيَطه ابن :ماكولا سكون المثنّاة فعل. هذا فمق قال: فتيلة صَدرها: قال 


وء 


لير أم أسزاء وعد انناب أن وكر قيلة بدت عيبن القرع» وساق تنيّها إلى عسل بن 
عامر بن لُوّيّ» وأمّا قولُ الدَّاؤُودي: إنَّ اسمّها أُمٌ بكر فقد قال ابن التِّن: لعلّهِ كُنينها. 

قوله: «قَدِمَت عل أي 1/ زاد اللَّيثْ عن هشام ىا سيأقي ف الأدب (01): (مع 
ابنِها»» وكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عن هشام كا سيأتي في أواخر الجزية'"» وذكر 
لبي أنَّ اسم ابيها المذكور الحارثٌ بن مُدرِك بن عُبيد بن عَمْرو بن تحزوم ول أرَ له كرا في 
الصحابة» فكأنّه مات مُشرِكاًء وذكر بعضٌ شيويْنا أنه وقع في بعض النْسَخ: «مع أبيها 
بموحَّدةٍ ثمَّ تحتانية» وهو تصحيف. 

قوله: اوهي مُشْركَة؛ سأذكُرٌ ما قيل في إسلامها. 

قوله: «في عَهِلِ رسولٍ الله كل؛ في رواية حاتم: في عَهِدٍ ريش إذ عامّدوا رسول الله وكا 
وأراد بذلك ما بين الحُديبية والفتح» وسيأتي بيأنّه في المغازي (5141-41417). 

قوله: «فاستفتيت رسول الله كله قلتُ: إنَّ أي قَدِمَت وهي راغبةٌ» في رواية حاتم: 
افقالت: يا رسول الله إنَّ أمّي قَدِمَت عل وهي راغِبة»؛ ولمسلم )3٠١(‏ من طريق 
عبد الله بن إدريس عن هشام: «راغِبة أو راهبة» بالشَّكَء وللطَّّراني )١0/74(‏ من طريق 
عبد الله بن إدريس المذكور: «راغبة وراهبة»» وفي حديث عائشة عند ابن حِبَّانَ (407): 
#جاءتني راغِبة وراهبة» وهو يُؤيّدُ رواية الطبراني» والمعنى: أنََّا قَدِمَت طالبةً في ب بر ابنتتها لما 
خائفة من رَدّها إياها خائبة؛ هكذا فسّرّه الجمهور. وتَقَلَ المستَغفِري أنَّ بعضّهم أَوَّلَه فقال: 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مجرّدة. 


(1) برقم (147©) ولكنه هناك باتفاق الروايات المعتمدة في اليونينية بلفظ: «مع أبيها»» وسيذكر الحافظ بعد 
قليل أنه وقع في بعض النسخ كذلك وأنه تصحيف. 
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وهي راغبةٌ في الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة» ورَدَّه أبو موسى بِأنَّهِ ميقع في شيءٍ من 
الْرُّواياتِ ما يدل على إسلامهاء وكرفا: «راغبة» أي: ف شيءِ ا وهي على شركهاء 
ولهذا استأدّنت أسماء في أن تصِلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إِذنِ» انتهى. 

وقيل: معناه راغبة عن ديني» أو راغبة في القَربٍ مِني ومُاوَرَي وَالتوَدّد إي» لأا 
ابتَدّأت أساءً با هديّة التي أحضّرّتها ورَغِبّت منها في المكاقأة» ولو حمل قوله: «راغبة» أي: 
في الإسلام لم يَستَلزِم إسلامّها. 

ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أب داود )١178(‏ والإساعيلٍ: «راغمة» 
بالميم» أي: كارهة للإسلام ول تَقَدَمْ مهاجرةٌ. 

زقال اتن يلال قير معناة هاري عن قوفهاء ورك با لتر عان عذلك لكان شراعطة 
قال: وكان أبو عَمْرو بن العلاء يَفِسّرٌ قوله: # مهما # [النساء:١٠٠]‏ بالخروج عن 
العدرٌ على رَغْم أنفه» فيحتملُ أن يكون هذا كذلكء قال: «وراغبة» بالموحّدة أظهَرٌ في 
معنى الحديث. 

قوله: (صِلي مَك زاد في الأدب (091) عقب حديثه عن الحميدي عن أبن عبينة: 
قال ابن عيّينة: فأنرّلَ الله فيها: 9١‏ لاله عن أَلِْينَ لم يفيلو 
آخر حديث عبد الله بن الزْبِيرء ولعلّ ابن عّينة تَلَقَاه منهه وروى ابن أبي حاتم عن السّدّي: 
ئها نزت في ناس من المشركينَ كانوا ألينَ شيءٍ جانباً للمسلمينَ وأحسته أخلاقاً. قلت: 
ولا مُنافاةً بينهه| فإنَّ السّبّب خاصٌ واللّفظ عامٌ فيتناولٌ كلّ مَن كان في معنى والدة أسماء. 
وقيل: تَسَحّ ذلك آيةٌ الأمر بقتل المشركينَ حيث وجدواء والله أعلم. 

وقال الخطّابي: فيه أنَّ الرَّحِمّ الكافرةً تُوصّل من المال ونحوه ىا تُوصّل المسلمةء 
ويُستنبطُ منه وجوب تَقّقة الأب الكافر والأمّ الكافرة وإن كان الوَلّد مسلاً. انتهى. 


وفيه موادعة أهل الحرب ومُعاملَتّهِم في رَمَنِ الدنة» والسّمَرٌ في زيارة القريب وتحرّي 


ع 
ا 


في ألِنٍ 4» وكذا وقع في 


ا" باب 0" /رح 557١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أسماء في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنثٌ الصّدّيق وزوج الرْبّير رضي الله عنهم. 
"٠‏ باب لا جل لأحدٍ أن يَرجعَ في هببته وصَدّقته 

قوله: «باب لايل لأحدٍ أن يَرجِعَّ في هبتِه وصَدَقَيَها كذا بَتّ الحُكم في هذه المسألة 
لقرّة الدَّليلٍ عنده فيهاء وتقدّم في «باب الهبّة للوَلَدِا أنه أشار في الترجمة إلى أنَّ للوالٍ 
الرّجِوعَ فيا ومَبّهِ للوَلّد فيُمِكِنْ أنّهِ يَرى صِحَةَ الرّجوع له وإن كان حراماً بغير عذرء 
واختلفّ السّلّف في أصلٍ المسألة وقد أشّرنا إلى تَفاصيلٍ مذاهبهم في اباب الهبّة للوَلَدِ) 
ولافرقٌ في الحكم بين الَديّةٍ والهبّة» وما الصَّدَقَةٌ فانّمّقوا على أنَّه لا يجوز الرّجوعٌ فيها 

وأورّدَ المصتفٌ في الباب ا 

أحدهما: حديث ابن عباس من طريقين: إحداهما: 

-0١‏ حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيم» حدّئنا هشامٌ وسُعْبَةٌ قالا: حدّثنا قَنَاده عن سعيد بن 
المسيّب. عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال: قال النبيّ يكِِ: «العاتدٌ في هبه كالعائدٍ في قَيِه». 

قوله: ١حدَّثنا‏ مسلم بن إبراهيم» حدّثنا هشام» هو الدّستوائي وشليةة كذ احرج 
وتابعه أبو قِلابةَ عند أبي عَوَانَةَ (07510)» وأبو خليفة عند الإسماعيل» وعلَ بن عبد العزيز 
عند البيهقي (5/ ))١18١‏ كلهم عن مسلم بن إبراهيم”''؛ ورواه أبو داود (7”6178) عن 
مسلم المذكورٍ فقال: «حدَّئنا شُعْبة وأبان وهمّام»» وتابعه إسماعيل القاضي عن مسلم بن 
إبراهيم عند أبي تُعيم» فكأنّه كان عند مسلم عن جماعة. 

قوله: اعن سعيد بن المسيّبٍ عن ابن عبّاس» في رواية بَيْزا" عن شُعْبة: أخبرني قَتَادةء 
)١(‏ رواية أبي عوانة عن أبي قلابة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» وليس عن مسلم بن إبراهيم» ولعله 

انتقال نظر من الحافظ رحمه الله» فرواية مسلم بن إبراهيم عنده تلي رواية عبد الصمدء رواها عنه أبو 


داود السّجزِي عن هشام وأبان وهمام وشعبة. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: شهر. 


كتاب الهبة باب "١‏ / ح 5177 5 








سمعت سعيد بن المسيّب يُحَدتُ أنَّه سيوع ابن عبّاس» أخرجه أحمد (1079). 

قوله: «قال النبي ككل في رواية بُكّير بن الأشّحّ عن سعيد بن المسيّب: سمعت ابن عبّاس 
يقول: سمعتٌ رسولً الله يك يقول» أخرجه مسلم (5/1777). 

قوله: «العائد في هِبَتِه كالعائدٍ في قَييّهِ زاد أبو داود (018”) في آخره: قال همّام: قال 
قتّادة: ولا أعلمُ المّيءً إِلّا حراماً. 

الطريق الثانية: 

57- وحدّئني عبدُ الرّحمن بنُ المبارك. حدَّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا أيوبُ» عن عِكْرِ مه 
عن ابن عبّاسٍ/ رضي الله عنهما قال: قال النبيٌ يكلي: ليس لنا مَكَلُ السّوْءِ الذي يَحُودُ في هبته 
كالكلب يَرجِعٌ في قَيئِه». 

قوله: «وحدّئني عبد الرّحمن بن المبارّك» هو العَيْشِى بتحتانية ومُعجّمة» بصريّ يكنى أبا 
بكر وليس أخاً لعبد الله بن المبارك المشهورء والإسنادٌ كلّه بصريون إل ابن عبّاس وعكرمة 
وقد سكناها هذَة: 

قوله: «ليس لنا مَكَلّ السَّوْء) أي: لا ينبغي لنا مَعسَّرَ المؤمنينَ أن نَتَصِفَ بصفةٍ دميمةٍ 
يُشامهنا فيها أَحَسٌ الحيواناتٍ في أحَسٌّ أحوالهاء قال الله سبحانه وتعالى: 9 لِلَدِينَ لا يؤْمِبُوتَ 
بالآخْرَة مَثَلُ ألسَرْه وََهِ ألْمكَلُ الَْمْلَ 14النحل: 0]: ولعلّ هذا أبلّمُ في الزّجِرِ عن ذلك 
وَل غل التحريم عا لو قال تمعاة: لا تعودوا في الحئة: 

وإلى القولٍ بتحريم الرّجوع في الِمبّة بعدَ أن تُقبَصَ ذهب جُمهور العلاء إلا ِبَةَ الوا 
لولدم عا دس ديف تدك لحان الماضي. 

وقال الضّحَاوي: وقوله: «لا يحلا لا يَستَلِزِمُ التحريم وهو كقوله: «لا نَل الصَّدّقة 


سا له 


05 ون متنا لا تل لمموتحيت قل لفيرزامن ذرى الماحةه وار ا ذلك التعليظط 


)١(‏ أخرجه أحمد (:361) وأبو داود 2)١775(‏ والترمذي (107) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وهو حديث صحيح. 


هره 7" 


0 


88 باب 3٠١‏ /رح 7017370 فتح الباري بشرح البخاري 
في الكراهة. 

قال: وقوله: «كالعائدٍ في قَئِهِ؛ وإن اقتضى التحريم لكون القّيء حراماًء لكنّ الزيادةَ في 
الرواية الأخرى وهى قوله: «كالكلب» تدل على عَدَم التحريم لأنْ الكلب غير مُتَعبّد 
فالقَيء ليس حراماً عليه والمراد اليه عن فعل يُشيه فعلّ الكلب. 

2 ع1 8 


وتعقب باستبعاد ما تأوَّلّه ومُناقرة سياق الأحاديث له وَنَآن عرفٌ الشّرع في مثلٍ 
هذه الأشياءٍ امبالّغة في الزّجرِكقوله:/ ١مَن‏ لَعِبَ بالنَّردَشيرء فكأنّ)ا غَمَسَ يده في لحم 





خنزير)”". 
قوله: «الذي يَعودُ في هبو أي: العائدُ في هبه إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى: أو 
46 دنفي مِلَّقِنَا # [الأعراف: 44]. 


قوله: مقي والوط كرون وطس ا ا 
(1117/ 0)» أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن علٌِ الباقر عنه بلفظ: ١مَكْلُ‏ الذي يَرجِعٌ في 
صَدَقَنهه كمَل الكلب يَقِيءٌ ثم يَرجِمٌ في قَيْهِ فيأكُله». وله (1/1777) في رواية بُكَير المذكورة: 
امكل الذي يتَصَدَّقّ بصدقة ثمَيَعودُ في صَدَكَنَه كمَلٍ الكلب يقي 2نم يأكل قَيتّه. 

الحديث الثاني: حديث عمرَ. 

7 حدَّئنا يحبى بن قَرّعةه حدّثنا مالك عن زيد بن أسلَّيّ عن أبيه سمعثُ عمرٌ 
ابنَ الخطّاب م ذه يقول: عمَلْتُ على فرس في سبيلٍ الله فأضاعه الذي كان عنده فَأَرَدْتُ أن 
أُسَْريَه منه وظننتٌ أنه بائعه برَخْص» فسألتٌ عن ذلك النبيّ كَكِدٍ فقال: دلا تر تَشْئَره وإن 
أعطاكه بِدِرْمَم واحدٍء فإنَّ العائدٌ في صَدَكَيِِ كالكلب يَعُودُ في قَيئِه). 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحبى بن قَرّعة» بفتح القاف والزَّاي والمهمّلة» مَك قديم لم ير 
غيرٌ البخاري. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7191/4), ومسلم (75770)) وأبو داود (59489)» وابن ماجه (175؟) من حديث 
بريدة بن الحصيب. 


كتاب الهبة باب 3٠١‏ / ح 75177 و" 


قوله: اعن زيد بن أسلّم» سيأتي في آخر حديث في الهبّة (1775) عن الحُميدي: ١حدّثنا‏ 
فيان معت مالكا يسأل زيدين أسلم فقال: بيعت أي) فذكره خمصراء ولالك فيه 
إسنادٌ آخرٌ سيأتي في الجهاد )7٠٠7(‏ عن نافع عن ابن عمرء وله فيه إسنادٌ ثالث عن عَمْرو 
أن ان طق قم اللو اند د جين أ نه اق عي الا 

قوله: «سمعثٌ عُمر بن الخطّاب» زاد ابن المديني عن سفيان: «على المنبرِ) وهي في 
«الموطَّآتِ» للدادة 

قوله: «حمَلْتَ على فرس» زاد القعنبي ف «الموطًً): «عتيق» والعتيق: الكريم الفائق 
من كلّ شيء» وهذا الفرسٌ أخرج ابن سعد /١(‏ 540) عن الواقدي بسنده عن سهل بن 
سعد في تسمية خيل النبي كَل قال: «وأهدى هيم الدّاري له فرّساً يقال له الوَرْد فأعطاه 
مرول البوع عور اا »شيك ارت بيدا دوسلا را 
يُعارِضه ما أخرجه مسلم )١171(‏ ولم يد يَسُق لفظّه. وساقه أبو عَوَانَةَ في «مُستخرّجه) 
(0167) من طريق عُبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ: «أنّ عمرٌ حمَلَ على فرس في 
سيل اث فأفظاه رتسزرل اله كله رجات لان حمل عل أن عدر :لما آراة آن يتصدق بت 
ورد لله يكلِ اختيار من يَتَصَدَّقٌ به عليه» أو استشاره فيمّن يحمِلّه عليه فأشار 
به عليه؛ فنسبّت إليه العطيّة لكونِه أمرّه بها. 

فوله «ني سبل الله؛ ظاهره أله تله عليه عمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس م 
برس بَلَعّ إلى حالةٍ لا يُمِكِنٌ الانتفاعٌ به فيها حُبِس فيه وهو مُفَقِرٌ إلى تُبوت 
الكوزونة عل الد مرك فونه «العائد في هبّته ولو كان حبساً لقال في حَبسِه أو وقفه؛ 
وعلى هذا فالمراد بسبيل الله: الجهاد لا الوّقفُء فلا حُجّةَ فيه لمن أجارٌ بيع الموقوفي إذا بَلََ 
غاية لا يُتصوّرٌ الانتفاعٌ به فيه| وَقِففَ له. 

قوله: «فأضاعه' أي: لم نحن القيام عليه وقصَّرٌ في مَونَيِهِ وخدمته. وقيل: أي: لم 
يَعرف مقدارّهء فأراد بيعه بدون قيمتِه» وقيل: معناه استعمله .في غير ما جُعِلَ له 


.7/87 /١ وكذا هو في رواية يحيى الليثي عن مالك‎ )١( 


تالضف 


”3 باب "١‏ /رح 7537# فتح الباري بشرح البخاري 


والأوّل أظهَرٌ ويُؤيّدُه رواية مسلم )١/1770(‏ من طريق روح بن القاسم عن زيد بن 
أسلم: «فْوّجَدَه قد أضاعه وكان قليلٌ المال» فأشار إلى عِلََّ ذلك» وإلى العذر المذكور في 
إزاةة ببعة. 

قوله: «لا تَشْئرِِ ولا تَعْدْ في صَدَقكَ سمّى الشَّراءَ عَوداً في الصَّدَقَة؛ لأَنَّ العادةً جَرَت 
بالمسامحة من البائع في مِثل ذلك للمُشئّري, فأطلقٌ على القَدرِ الذي يُسامحٌ به رُجوعاًء 
واقاوان انض قرول «وإن أعطاكّه بدرهم». 

ويُستَفَادُ من قوله: «وإن أعطاكٌه بدرهم» أنَّ البائع كان قد مَلَكَه ولو كان مُبساً عليه 
زا ع نا وزو ريد ريق لكر هار ل لها يدق شت بالك ان نه أن 
يبيعَه إِلّا بالقيمة الوافرة» ولا كان له أن يُسامحَ منها بشيع» ولو كان المشتَّري هو المحبسّ» 
والله أعلم. 

وقد استّشكلّه الإسماعيلٍ وقال: إذا كان شرطٌ الواقف ما تقدّم ذكرُه في حديثٍ ابن 
عمر في وقف عمرٌ لا يبا أصلّه ولا يوهَبُ» فكيف يجورٌ أن يُباع الفرسٌُ الموهوبٌ؟ 
وكيف لا يُنْهَى بائعٌه أو يُمنَعُ من بيعه؟ قال: فلعلّ معناه أنَّ عمر جَعَلّه صدقة يُعطيها مَن 
يَرى رسولٌ الله كله إعطاءه» فأعطاها النبي كَل الرجلّ المذكورء فجّرى منه ما ذكر»' 
ويُستَفَادُ من التّعليلٍ المذكورٍ أيضاً أنه لو وَجَدَه مثلا يُباعٌ بأغلى من ثمنه لم يتناوله النَّهِيّ. 

قوله: «فإنَ العائدٌ في صَدَّتِه...» إلى آخره. حَمَلَ الجمهورٌ هذا النّهِي في/ صورة الشَّراءِ 
على التَنزِيه وحمَلّه قومٌ على التحريم. قال القُرطِْي وغيره: وهو الظاهر. ثمَّ الزّجر المذكور 
نخصوص بالصّورة المذكورة وما أشبَهّها لا ما إذا رَدَّهِ إليه الميراث مثلاً. 

قال الطَبّري: يحص من عُموم هذا الحديث من وَهَبَ بشرط التّوَاب ومّن كان والداء 
والموهوب ولده وايهبّة التي لم تُقبَض والتي رَدَّها الميراث إلى الواهب لْبوتٍ الأخبار 
باستثناء كل ذلك. وأمّا ما عَدا ذلك كالغني يُتِيبُ الفقير ونحو من يَصِلٌ رَحمَه فلا رُجوعَ 
لهؤلاء» قال: وما لا رُّجوعَ فيه مُطلّقاً الصَّدَّقة يراد مها ثواب الآخرة. 


كتاب الهية باب 3١‏ / ح 5074 عام 
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وقد استٌشكِلٌ ذكر عمرٌ مع ما فيه من إذاعة عمل ابر وكتانه أرجح» وجي نأنه 
تَعارَصٌ عنده المصلحّتان ‏ الكتمان وتبليغ الحكم الشَّرعي - فرّجّحَ ل و به. 
وتُعْقَبَ بأنّه كان يُمْكِنْهُ أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً ولا يقول: عملت فيجمعٌ بين 
المصلّحيّين. والظَاهرٌ أنَّ مَحَلّ رُجحان الكتمان إنَّا هو قبل الفعل وعنده؛ وأما بعدَ وقوعه 
فلعلّ الذي أعطيّه أذاع ذلك فانتفى الكتمان» ويُضافٌ إليه أنَّ في إضاقته ذلك إلى نفسه 
تأكيداً لصِحَّة الحكم المذكور؛ أن الذي تَقَحُ له القِصَّةُ أجدّر بصَبطها ممّن ليس عنده إلا 
وقوعها ستفنون تنما أنردنا فقن به الأعلون النمة م1 رَّحَ بإضافة الحكم إلى نفيه» 
ويحتملٌ أن يكون تل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العُجِب والرّياءء 
أمّا مَن أمن من ذلك كُعْمرَ فلا. 

-"١‏ باب 

5 7- حدّثني إبراهيمُ بن موسى. أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيِجٍ أخيّرهم. 
قال: أخبرني عبد الله بن عُبيد الله بن أب مُلّيكة: لذبن صَهَيب مؤل بتي دهان لغزا ين 
وحُجْرةً أنَّ رسول الله يك أعطّى ذلك صَهَيباً فقال مروانٌ: مَن يَشْهَدٌ لكا على ذلك؟ قالوا: ابن 
عمرَء فدعاه فشَّهدٌ: لَأَعطَى رسول الله يكل صُهَيبا بين وحُجْرة فقَطَى مروانُ بشهادته لهم. 

قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. 

ومُناسَبنه ها أنّ الصحابةً بعد بوت عَطيّة النبيّ يك ذلك لصّهيبٍ لم يُستَفصِلوا هل 
رَجَمَّ أم لا؟ فدَلّ على أن لا أثرٌ للرّجوع في الهبّة. 

قوله: «أنَّ بني صُهيب» هو ابن سان الرّومي, وقد تقدّم أصله في العرب في اباب شراء 
المملوكِ من الحربي» من كتاب البيوع .)55١9(‏ 

وقوله: «مولى بني جُدعان» كذا في رواية الكُشْمِيهِنيء وللباقينَ: «مولى ابن جدعان» 


وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري فيه 


مالسرف 
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وابن جُجدعان: هو عبد الله بن جدعان بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة وأمًا 
صَهيبٍ فكان له من الوَّلْدٍ ممّن روى عنه حمزة وسّعد وصالح وصّيفي وعبّاد وعثمان 
ومحمد وحبيب. 

قوله: «فقال مروان» هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية» وكان موت صُهيبِ 
بالمدينة في أواخر خلافة علي. 

قوله: «من يَشَْهَدُ لكما؟» كذا فيه بالتّنية؛ وبقية القِصَّة بصيعّة الجمع. فيُحَمَلُ على أنَّ 
الول للدّعوى بذلك منهم كانا اثَينِ ورّضيّ الباقون بذلكء تسب إليهم تارةً بصيعّة 
الجمع وتارةً بصيعّة التَّنية: على أنَّ في رواية الإسماعيلي: «فقال مروان: من يَسْهَدُ لكم؟» 
ولا إشكال فيه. أجاب الكزماني بأنَّ أقلّ الجمع اثنان عند بعضهم. 

قوله: الأعطى» بفتح اللام» هي لام القَسَمء كأنّه أعطى الشَّهادةَ حكم القّسَمء أو فيه 
َسَمٌ مُقدّره أو عَبَّرَ عن الخبر بالشّهادة. والخبرٌ يُوَكَدُ بِالقّسَم كثيراً وإن كان السّامع غير 
كر ويُويّدٌ كوته خباً أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمرّوحدّهء/ ولو كانت شهادة 
حَقيقة لاحتاجَ إلى شاهدٍ آخرّ. . ودعوى ابن بَطَالٍ أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظرٌ 
لأنّه لم يُذكّر في الحديث. 

وقد اسَدلٌ به بعض ال تخي لقو بعض السَلفِ كَتْرَي: نه كفي الشّاهِدٌ الواحد 


إذا انَصَمَّت إليه قرِينةٌ لهل فاه وتَرجَمَ م أبو داود في السَبَنٍ اباب إذا عَلِمّ الحاكم 
صِدقٌ الشّاهد الواحد يجورٌ له أن كحك وساق 0 قِصَّةٌ خرّيمة بن ثابت ف سبب 


تسميته ذا الشّهادتِينَ وهي مشهورة» والجمهورٌ على أنَّ ذلك خاصٌ بِخُريمة والله أعلم. 


وقال ابن اليّّن: يْتَمَلُ أن يكون مروانٌُ أعطى ذلك مَن يَستّحِقٌ عنده العطاءَ من مال الله 
فإن كان النبنٌّ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ أعطاه كان تنفيذاً له وإن لم يكن كان هو المنشِىَ 
للعطاء» قال: وقد يكون ذلك خاصّاً بالمَّيء كما وقع في قِضّة أبي قاد حيثُ قضى له 
بدّعواه وشهادة مَن كان عنده السَّلَبُ. 
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قوله: «بِيئَن وحُجْرة» ذكر عمرٌ بن شّسَّة في «أخبار المدينة»: أن بيتَ صَهيبٍ كان لَأمّ 
سلّمة فوعَبته لصّهيبٍ, فلعلها فلت ذلك بأمر النبي يك أو سبَ إليها بطريق المجازٍ وكان 
في المحقيقة للنبي يله فأعطاه لصّهيبٍ أو هو بيت آخرٌ غير ما وقعت به الدّعوى المذكورة. 
”ل- باب ما قيل في العُمْرى والرّقبى 

ع رور وماك ووم ركو مده ساء سد ”د اس ل 4 

أعمّرته الدارٌ فهي عمَرٌّى: جَعلتها له واسْتَحمرَكرٌ فيا # [هود:١1]:‏ جَعَلَكُم غُيّاراً. 

606- حدّئنا أبو نيم حدّئنا شَبَْانُ عن يحبى» عن أبي سَلَّمة عن جابر 5 قال: قَضَى 
النبيٌ يك بالعُمْرَى: أنّها لِمَن وهِيّت له. 

15”- حدّئنا حفص بن عم حدّئنا مام حدّئنا كَتَادقٌ قال: حدق التَضْمُ بن أنس» 
عن بَشِير بن تيك عن أبي هريرةً ذف عن النبىّ كلِةِ قال: «العُمْرَى جائزة». 

وقال عطاءٌ: حدّثني جابرٌ عن النبيّ يك مثلّه. 

قوله: «باب ما قيل في العُمرى والرَّقْبى» أي: ما وَرَدَ في ذلك من الأحكام» ثبت 
للأَصِيلٍ وكريمة بسملةٌ قبل الباب. 

والعُمرى بضمٌ المهمّلة وسكون الميم مع القَضرء وحُكيّ ضَم الميم مع ضَم أَوَلِه 
وحُكيّ فتح أوّله مع السّكون, مأخوذ من العُمْرء والرُقْبى بوّزنها مأخودّة من المراقبة؛ 
َنم كانوا يفعَلون ذلك في الجاهلية» فيُعطي الرجل الدّارَ ويقول له: أعمَرتّك إياهاء أي: 
النمنيها لق 6 1033 شيرف اراك كد قت تناء وق لذن كلخمدينا رفت 
متى يموت الآخر لّجع إليهء وكذا ورَتَنّهِ فيقومون مقامه في ذلكء هذا أصلّها لّغةً. 

0 0 ع2 3 ٠. ٠. ٠.‏ 00 2 و 

أمَا شرعاء فالجمهور على أن العمُرى إذا وقعت كانت ملكا للآخِذٍ ولا ترجع إلى 
الأوّلء إلا إن صَرَّحَ باشتراط ذلك. وذهب الجمهورٌ إلى صِكّة العُمرى إلا ما حكاه أبو 
الطب الطَبري عن بعض الناس» والماوّرديٌ عن داود وطائفة. لكن ابن حَرْم قال بصِحّتها 


و 0 
وهو شيخ الظاهرية. 


لكف 
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ثم اختلفوا إلى ما يَتَوجّه التّمليك» فالجمهور أنه يتَوجّه إلى الرّقبة كسائر الهبات» حبّى 
لو كان الحْمَرُ عبداً فأعتقه الموهوبٌ له تَقَدَّ بخلاف الواهبء وقيل: يَْوّكّه إلى المتفّعة دون 
لزب وهو قولُ مالك والشّافعي في القديم. وهل يُسلّك به مَسلّك العاريّة أو الوّتف؟ 
روايتان عند المالكية» وعن الحنفية: التَّملِيكُ في العُمرى يَتَوّجّه إلى الرَّقَّبةَ وفي الرّقبى إلى 
المتقّعة»/ وعنهم: أئّا باطلة. 

وقول المصئف: «أعمَرتّه الدارَ فهي عُمرى: جَعَلبَها له» أشار بذلك إلى أصلهاء وأطلقّ 
لعل أنه يَرى أئَّا تصررٌ ملك الموهوب له كقولٍ الجمهور ولا يَرى أئّا عاريّة كما سيأتي 
تصريحه بذلك في آخر أبواب الهبّة (775). 

وقوله: ١‏ [وأستع مر فها ©: جَعَلَكُم غْيّارا» هو تفسيرٌ أبي عبيدة في «المجاز» وعليه 
يتمد كثي را وقال غيره: «وَأَسْتَعَمرَكرٌ 4: أطال أعماركٌم» وقيل معناه: أَذِنَّ لكم في عِمارتها 
واستخراج قُويَكُم منها. 

قوله: ١عن‏ يحبى» هو ابن أب كثير. 

قوله: "عن أب سَلَّمَةَ عن جابر» في رواية هشام عن يحيى: حدّثني أبو سَلّمة سمعثُ 
جابر بن عبد الله أخرجه مسلم »)750/1١775(‏ وأبو سَلّمة: هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «قضى النبي بَكِهِ بالعغمرى أمّها لمن وُهِبّت له هو بفتح «أئَّا؛ أي: قضى بِأتَّاء وفي 
رواية الزّهري عن أب سَلّمة عند مسلم (175/ 4 : «أيما رجلٍ أَعمَرٌ عُمرى له ولِعَقِبهء 
ها لذي أعطيها لا تَرجعْ إلى ادي أعطاهاء أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا 
لفظّه من طريق مالك عن الزُهري» وله نحوه من طريق ابن جُرَيج عن الَزّهري» وله من 
طريق اللَّيث عنه: «فقد قَطَمّ قولّه حقّه فيهاء وهي لق عور ولِعَقِبه؛ وم يَذكر التَليلَ 
الذي في آخره» وله من طريق مَعمَرِ عنه: (إنَّ) العمرى التي أجارّها رسولٌ الله يَكلِِ أن 
يقولٌ: هي لك وَلِعَقِيك, فأمًا الذي قال: هي لك ما عِسْتَّء فإئهَا تَرحِمُ إلى صاحيهاء قال 
مَعمّر: كان الزُهري يُفتي به» ول يَذكر التّعليل أيضاًء وبَيّنَ من طريق ابن أبي ذئب عن 
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الزهري: أنَّ التَعليلَ من قولٍ أبي سَلَّمة» وقد أوضحته في كتاب «المدرّج»» وأخرجه مسلم 
(7/1775؟و7؟) من طريق أب الزّبّير عن جابر قال: جَعَل الأنصار يُعمرون المهاجرينَ 
فقال النبي كلله: «أميكوا عليكُم أموالكُم ولا تُفيدوهاء فإنَّه من أعمرٌ عُمرى فهي للّذي 
أعورّها حي وميا ولحقبه). 

فِيَجِتَمِعٌ من هذه الرّواياتٍ ثلاثة أحوال: 

أحدّها: أن يقولٌ: «هي لك ولِعَقبك» فهذا صريح في أئَّها للمّوهوب له ولِعَقبه. 

ثانيها: أن يقولٌ: «هي لك ما عِشْتَّ» فإذا مت رَجَعَت إِل» فهذه عاريّة مُوَقَتَة وهي 
صحيحة: فإذا مات رَجَعَت إلى الذي أعطىء وقد بَيّمَت هذه والتي قبلها روايةٌ الزهري» 
وبه قال أكثر العلماء» ورَجّحَه جماعة من الشّافعية» والأصحٌ عند أكثرهم لا تَرجِع إلى 
الزاهتةة واتجوا يانه قيوط فابيد فلغي وسأذكرٌ الاحتجاج لذلك آخر الباب. 

ثالئها: أن يقولٌ: امقر كنا ونشو تزوايةالن الكو هله ندل عل افيا عم 
الأول وأئا لا تَرَجِعُ إلى الواهب؛ وهو قولُ الشّافعي في الجتديد والجمهورء وقال في 
القديم: العقدُ باطل من أصله. وعنه كقولٍ مالك» وقيل: القديمٌ عن الشافعي كالجّديد. 
وقد روى النّسائي (075: أنَّ قَتَادة حَكَى أنَّ سلييان بن هشام بن عبد المِك سألّ 
الفقهاة عن هذه المسألة ‏ أعني صورةً الإطلاق ‏ فذكر له قَتّادة عن الحسنٍ وغيره أَنّها 
جائزةٌ» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال: وذكر له عن عطاءٍ عن جابر عن النبي كه 
مثلّ ذلك قال: فقال الزُهري: إِنَّا الخُمرى - أي: الجائزةٌ ‏ إذا أعمَرٌ له ولِعَقِبه من بعده» 
فإذا لم يجعَل عَقِبَه من بعده كان للّذي يجَعلُ شر طّه. قال قَتّادة: واحتّج الزُهري بأنَّ الخلَفاءً 
لا يقضون بها فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. 

قوله: ١عن‏ بشير» بالمعجّمة وزن عَظيم «بن تهيك» بالنونٍ وزن ولده. 

قوله: «العُمْرى جائزة» قَهِمَ قَتّادة ‏ وهو راوي الحديث ‏ من هذا الإطلاق ما حكيته 
عنه» وحمَلّه الزّهريٌ على التّفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في هذه الرّواية لا يهم منه غير 


.ع" 
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الجل أو الصّحَّة وأما تمله على الماضي للَّذي يُعاطاهاء وهو الذي حَمَلّه عليه قَّتَادة 
فيحتاج إلى قَذْر زائد على ذلك. وقد أخرج النّسائي (71707) من طريق محمد بن عَمْرو 
عن أبي سَلَّمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا عُمرى. فمّن أعمَرٌ شيئاً فهو له» وهو يَشهّد لما 
فَهِمَه قَمَادة. 

قوله: «وقال عطاء: حدّثني جابر عن النبي كَل مثله؛ في رواية غير أب ذرٌ: «نحوه» 
بدل:/ «مثله»» وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قَنّادة عنه» فقَتّادة هو القائل: 
اوقال عطاء؟ ووَهِمَ مَن جَعَلَه مُعلَّقَ وقد ب للك او ارود حا احرج ا رخيم 
في «مُستخرجّه) من طريقه بالإسنادين جميعاً ولفظّه) واحد؛ وهو يقوي رواية أبي ذرٌ 
وقد رواه مسلم )١1715(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتّادة بلفظ: «العغمرى 
ميراث لأهلها». 

تنبيه: تَرجَم المصنّف بالربى وم ير إلا الحديَينٍ الواردينٍ في الحُمرى» وكائّه يَرى 
مها مُنَحدا المعنى وهو قول الجمهورء ومَنَمَ الرّقبى مالك وأبو حنيفة ومحمدء ووافقٌ أبو 
يوسف الحمهورٌ؛ وقد روى النّسائي (00/11) بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس موقوفاً: 
«العغمرى والرّقبى سواء»؛ وله (71774) من طريق إسرائيل عن عبد الكّريم» عن عطاء 
قال: (م تبى رسول الله ككِِ عن العمرى والرّقبى. قلت: وما الرّقبى؟ قال: يقول الرجل 
للرّجل: هي لك حَياتكء فإن فعَلتم فهو جائز» هكذا أخرجه مُرسلاً وأخرجه (787) 
من طريق ابن برج عن عطاء عن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا عُمرى 
ولا رُقبى» فمّن أعمَرَ شيئاً أو أرقَبّه. فهو له حياته ومماته؛ رجاله ثقات, لكن اخيّلف في 
سماع حبيب له من ابن عمره فصَرَّح به النّسائي في طريق» ومعناء”" في طريق أخرى 

وقال الماوَرْدي: اختلفوا إلى ماذا يُوَجَّه النّهي؟ والأظهر أنَّهِ يتوجّه إلى الحكمء وقيل: 


يَوجّه إلى الَف الجاهلي والحكم المنسوخ» وقيل: النّهِي نا يمنّعْ صحّة ما يفيد المنهي عنه 


09 كذااق الأصلع وز ): وسعناة ويدانه عل فلن أنه عوط بوه الختناشة أن الصواب فيه: ونفاه» فقد 
سر ٍ من الساح بو ب في 
صرّح بالسماع عنده برقم (07774) ونفاه برقم (37”0/97). 
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فائدة» أمّا إذا كان صِحَّة المنهي عنه صَرّراً على مُرتَكِبه فلا يَمنّ صِحّته كالطّلاق في زّمَن 
الحيض» وصِحَّة العُمرى صَرّر على المعور» فإنَّ مِلكّه يزول بغير عوّضء هذا كله إذا ِل 
النهي على التحريم. 

فإن حُملَ على الكراهة أو الإرشاد لم يِتَحْ إلى ذلكء والقَريئة الصّارفة ما ذُكِرَ في آخر 
الحديث من بيان حكمه. ويصرّح بذلك قوله: «العمرى جائزة». وَللرمِلي (1326) من 
طريق أب الزُبِير عن جابر رَفَعَه: «الحُمرى جائزة لأهلهاء والرّقبَى جائزة لأهلها» والله أعلم. 

قال بعض الُذَاق: إجازة العُمرى والرّقبى بعيد عن قياس الأصولء ولكنّ الحديث 
مُقَدَّم ولو قيل بتحريوهم للنّمي» وصِكَّتِهما للحديث ل يَبعْد وكأن التي لأمر خارج وهو 
حفظ الأموال» ولو كان المراد فيه المتفّعة | قال مالك ل ينه عنهماء والظّاهر أنَّه ما كان 
مقصود العرب بها إِلّا تمليك الرَّقبة بالدَّرطِ المذكورء فجاء الشَّرِعَ بِمُرائَمَتِهم فصَحَحَ 
العقد على عت اليبّة المحمودة» وأبطّلٌ الشَّرط المضادٌ لذلكء فإنَّهِ يُشبه الرّجوع في ايهبَة 
وقد صَحّ النّهَي عنه وشّبّه بالكلب يَعود في قَيئْه. وقد روى النّسائي )77٠١(‏ من طريق أبي 
الزّر عن ابن عّاس رَفَعَه: «العُمرى لمن أعمَرّهاء والرّقبى لمن أرقَبَهاء والعائد في هبته 
كالعائدٍ في قَيئِه؛» فشرط الرّجوع المقارن للعَقدٍ مثل الرّجوع الطارئ بعدّه فتهى عن ذلك؛ 
أن أن قتا طلقا أو حُرجها مطلفاء فإن أخعرجهاغل خلاف :ذلك بطل الشّرط وضَمٌ 
العقد مُراحَمةٌ له. وهو نحو إبطال شرط الوّلاء لمن باع عبداً ى| تقدم في قصة بريرة"". 

0- باب من استعار من الناس الفرس 

07- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبة عن قَتَادَ قال: سمعث أنساً يقول: كان قرع بالمدينة, 
فاستّعارٌ النبنّ َك قرسا من أبي طَلْحةَ يقال له: المندُوبُ فرَكِبَء فلمًا رَجَعَ قال: «ما رأينا من 
شيءٍء وإن وَجَذّناه لَبَخْراً». 
[أطرافه في: 101/37١‏ 77ل تتطل لتر 1 ل اكش ل تش ل لل الت 1للك] 


قوله: «باب من استّعارٌ من النّاس الفرسٌ» زاد أبو ذرٌ عن مشايخه: «والدَابّة» وزاد عن 


"1 


3 باب 4" / ح 578 فتح الباري بشرح البخاري 





الكُشمِيهني: «وغيرها» وثبت/ مِثلّه لابن شَّبّويه لكن قال: «وغيرَهما» بالتَّنية وذكر بعض 
الشّرَاح تمن أدرّكناه قبل الباب «كتاب العاريّة) ول أرَّهِ في شيء من النسخ ولا الشّروح» 
والبخاري أضاف العاريّة إلى الهبة لذتهَا هبه المنافع . ْ 

والعاريةُ بتشديد التّحتانية ويجورٌ تخفيفهاء وحُكي عارّة براءِ خفيفة بغير تحتانية» قال 
الأزمّري: مأخوذةٌ من عارً: إذا ذهب وجاءء, ومنه سمي العيّار؛ لأنّه يُكيرُ الذّهابَ 
والمجيء» وقال البَطَليَوْسِيَ: هي من التَعاور: وهو التَناوْبُء وقال الجَؤْهمّري: منسوبةٌ إلى 
العار لأنَّ طلبّها عارٌ وتُعْقَبَ بوقوعها من الشّارِع ولا عار في فعله. وهذا التحَقّبِ» وإن 
كان صحيحاً في نفيه» لكنّه لا يَرِدُ على ناقل اللّغة. وفعلُ الشّارِع في مِثلٍ ذلك لبيان 
الحوان: وهي في الشّرع: مه المنافع دون الرَكَبة ويجورٌ توقيها. 

وحكمٌُ العاريّة إذا تَلِمّت في يدٍ المستعير أن يَضمَئَها إِلّا فيا إذا كان ذلك من الوجه 
المأذونٍ فيهء هذا قول الجمهورء وعن المالكية والحنفية: إن ل يَتَعَدَّ لم يَضْمَنْ. 

وفي الباب عِذَّةِ أحاديتٌ ليس فيها ثبيء على شرط البخاريء أشهرّها حديث أبي أمامة: 
أنَّه سمعٌ النبيّ كل في حَجَّة الوَدَاع يقول: «العاريَةٌ مدا والرّعيم غارم» أخرجه أبو داود 
(070") وحسّئه الرمذى 009 وضك ابن حِبّان (00944). 

قلت: في الاستدلال به نظرّ»ء وليس فيه دلالة على التَضمِينٍ لذن الله تعالى قال: 38 إِنَّ أله 
يأمدك أن توَووا لمكت لخ أَملِهَا 4 [النساء:08]» وإذا تَلِفّت الأمانة لم يَرَمْ رَدها. نعم روى 


ماع و 


الأربعة وصَحَّحَّه الحاكة”" من حديث الحسن عن سَمْرة رَفَعَه: «على اليد ما أُخَرّت حلّى 
نويه وسماع الحسن من سمُرةً حُتَلَفٌ فيه. فإن ثبت ففيه حُحجّةٌ لقولٍ الجمهورء والله أعلم. 


قوله: «كان فرّعٌ بالمدينة» أي: خوفٌ من عدو. 


م 


قوله: «من أبي طلحة» هو زيد بن سهل زوج انين 


,)01787”( وابن ماجه (٠٠755).؛ والنسائي في «الكبرى»‎ ,)١775( أخرجه أبو داود (20571)» والترمذي‎ )١( 
والحاكم ؟/لاء.‎ 


كتاب الهبة 58١‏ 


قوله: «يقالٌ له: المندوب» قيل: سمي يذلك امن التدت: وهو الدَهث عند الشباق) 
وقيل: لتدب كان في جسيه وهو أثرٌ اجرح زاد في الجهاد (771) من طريق سعيد عن 
قَتَادة: «كان يَقطفٌء أو كان فيه قطاف» كذا فيه بالك والمراد أنه كان بَطيء المشي. 

قوله: «وإن وَجَدْناه لَبَحْراً»؛ في رواية المَستَمُلي: «وإن وجّدنا» بحذف الصّميرء قال 
الخطّابي: «إِن» هي النافية) واللام في البّحراً» بس ل أي : 0 قال ابن 
الّنَ: هذا مذهب الكوفيينَ» وعند البصريينَ «إن» حُمّفة من التّقيلة واللّام زائدة» كذا 
قالء قال الأصمّعي: يقال للمّرّس: بَحرٌ إذا كان واسعٌ الجَريء أو لأنَّ جَرْيّه لا ينقد | لا 
يَنقُذُ البحر» ويُؤيدُه ما في رواية سعيدٍ عن قتّادة: ١وكان‏ بعد ذلك لا تُجارى»؛ وسيأتي في 
الجهاد. ويأتي الكلامٌ عليه مُستّوقٌ هناك إن شاء الله تعالى”". 

5 "- باب الاستعارة للعروس عند البناء 

- حدّثنا أبو نعم حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أيمَنَ» قال: حدّثني أبي قال: دَكَلْتُ على 

عائشة رضي لله عنها وعليها دِرْعٌّ قر تَّمَنَ خمسةٍ دّراهم» فقالت: ارْفَع بَصَرّكَ إلى جاريتي 


انظر إليهاء فإِمّا تَزْمَى أن ل لد 


عفدو ص2 


. كانت امرأةٌتُقيّنُ بالمدينق إلا أرسَلّت إل تَستَعيدُ 

قوله: «باب الاستعارة للعروس عند البناء» أي : الزّفافء وقيل له: «بناء» لأنم يُبنون 
لن يَتزوجٌ قّة يتخلو بها مع المرأة. ثمَ أَطلِقٌ ذلك على التّرويج. 

قوله: «حدّثنا عبد الواحد» تقدّم (5670) بهذا الإسناد في آخر العِنّق حديث. وفيه 
ص حال أيمَّنَ وال عبد الواحد. 

قوله: «وعليها دِرْعٌ قِطْر) الذرع: م قميص المرأة فشن للك قال الجؤهري:/ ودرع 
الحديد مؤنّئة» وحَكّى أبو عبيدة أنه 5 يذَكُرُ ويُوَنّث. والقطرٌ بكسر القاف وسكونٍ 


)١(‏ كذا أحال على كتاب الجهاد. وشرحٌُه هناك مختصر وهنا أتمّ وأوى. 


١/6 


ف باب 4" / ح 75178 فتح الباري بشرح البخاري 





المهمّلة بعدّها راء» وفي رواية المُسِتَمْلي والسَّرَخَسِي بضمٌ القاف والكية تون الفط 
ثياب من غَليظ القُطن وغيره» وقيل: من القُطن خاصّة وحَكَى ابن قُرقول أنه في رواية 
ابن السَّكَنِ والقابسي بالفاء المكسورة آخره راء: وهو ضربٌ من ثياب اليمن تُعرَفَ 
بالقطرية فيها حُمرة. قال البَيّامِي": والصوابٌ بالقافء وقال الأزهّري: اليابٌ القطرية 
منسوبة إلى قّطر: قرية في البحرين. فكسّروا القافّ للنّسبة وحَمّفُوا. 

قوله: ١نَمَنَّ‏ خْسَةٍ دّراهمٌ) بنصب اتمَن 2( بتقدير فعل» و«خمسة» بالحتقفض على 
أو برفع الثّمَنِ وخسة على حذف الضَّمين والتقدير: ثمئه خخسة» 0 
وتشديد الميم على لفظ الماضي» ونصبٍ «خمسة» على نَع الخافضء أي: قوم بخمسة 
دراهم. ووقع في رواية ابن شَبُويه وحدّه: «خسة الدّراهم». 


قوله: «إلى جاريتي» لم أعرف اسمّها. 


3 


له 


قوله: ١ُزْهى)‏ بضم أوَّله أي: تأف أو تتكمرء يقال: زهِيَّ ا إذا دَخَلَّه الرّهُو 
وهو الكِبّرٌء ومنه: ما أزهاه! وهو من الحُرون التي جاءت بلفظ البناء للمَفعولٍ وإن 
كانت بمعنى الفاعلء مثل: عنيّ بالأمرء وْتِجّت الناقة» قلت: ورأيته في رواية أبي ذرٌ 
«تزهى» بفتح أوّله» وقد حكاها ابن دُرّيدء وقال الأصمّعي: لا يقال بالفتح. 

قوله: ١تُقين‏ ن» بالقاف. أي: : تين من: قانَّ الشيءَ قاب أي: أصلّحهء والقينة تقال 
للاشطة وللمُعَئّية وللآمة مُطلقاً. وحَكى ابن اليِنِ أنه روي «تفّن» بالفاء. أي: عرض 
وكل فل ثوتخها. قلت: : وم يُضبّط ما بعدَ الفاء» ورأيته بخَطٌ بعض الحفاظ بمُثناة فوقانية. 


)١(‏ كذا في (أ) على الصواب. وفي (ع): الشاشي» وهو تصحيف» وتصحف في (س) إلى: البنابي. والبيّامي: 
هو العلامة النحوي أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المغربي» توفي سنة ثلاث 
وخحمسين وست مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» رف ةاخرضة 

(؟) كذا ضبطه الأزهري في «تهذيب اللغة» 198/5 على لفظ مالم يُسمَّ فاعله» وقال: ولا يقال: زَّهًا. وانظر 
«اللسان» (زها). 


كتاب الهبة باب 96 / ح 5116 و 


قال ابن الجوزي: أرادت عائشة رضي الله عنها أئَّم كانوا ألا في حالٍ ضِيقٍء وكان 
الشيء المحتمّر عندهم إذ ذاكَ عظيم القدر. 

وني الحديث أنَّ عاريّة الاب للعروس أمر مَعمول به مُرَغّبِ فيه وأنّه لايعَدٌ من الشُنْع. 

وفيه تَواضعٌ عائشة» وأمرّها في ذلك مشهور. وفيه جلمٌ عائشة عن حَدَّمِها ورفقها في 
المعاتبة» وإيثارٌها بها عندها مع الحاجة إليه. وتَواضعُها بأخذها بالبلّغة”'© في حال اليسار مع 
ما كان مشهوراً عنها من الجودٍ رضي الله عنها. 

© باب فضل المزيحة 

سانا عي بكر سلف ولاك عن لى لاعن الأعرع عن أن را 2 
أنّ رسول الله كك قال: «نِْمَ المنيحةٌ اللّفْحةٌ الصَّفِى مِنْحةٌ والشَّاةٌ الصَفِيٌُ تَعْدُو بإناءِ وتَرُوحُ 
بإناء». 

حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفَ وإسماعيلٌ» عن مالكِ قال: انِعْمَ الصّدَقةُ). 
[طرفه في: 074] 

قوله: «باب فضل المَنِيحة» حذف «باب» من رواية أ بي ذرٌء والمنيحة بالنونٍ والمهمّلة ه/+4 ١‏ 
وزن عظيمة» هي في الأصل العَطيّة قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهّين» 
أحدهما: أن يُعطيّ الرجل صاحبّه صِلةَ فتكون له والآخر: أن يعطيّه ناقة أو شاة ينتفع 
بِحَلْبها ووبّرها رَمَنا َم يردٌهاء والمراد بها في أوَّلٍ أحاديثٍ الباب هنا عاريّة ذوات الألبان 
لِيؤْحَدَ لبها ثم ُرَدّ مي لصاحيها. وقال القَزّاز: قيل: لا تكون المنيحة إِلّا ناقة أو شاق» 
والأوّل أعرّف. 

ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث: 


الأول: حديث أبي هريرة. 


)١(‏ في (س): السُّلفَةَ وهو تحريف ظاهر» وما أثبتناه من الفأصلين» وهو الذي يقتضيه السياق. والبُلّغة: ما 


يُتبلّْ به من العيش. 


١ 


َخ2> باب ه" /راح "51١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١نِمْمَالمنبحةٌ‏ اللَفْحةٌ الصف منْحةً) اللّقحة: الناقة ذات اللَمّنِ القزيية الود بالرلادة, 
وهي مكسورةٌ الام ويجورٌ فتحُهاء والمعروف أنَّ اللّقحةً بفتح اللام: المرّة/ الواحدة من 
الَلْبء والصّفي بفتح الصّاد وكسر الفاءء أي: الكَرِيمةٌ العَيرةٌ اللّبّن ويقال ها: الصّفية 
أيضاًء كذا رواه يحبى بن بكر وذكر المصدّفْ بعدّه أنَّ عبد الله بن يوسف وإسماعيل - يعني 
ابن أبي أوّيس - رَوَياه بلفظ: «نِعمَ الصَّدّقة اللّقحة الصَّفِيٌّ منحةً» وهذا هو المشهورٌ عن 
مالك؛ وكذا رواه شعيب عن أب الزَّنادٍِ ىا سيأتي في الأشربة (2704). قال ابن التّين: مَن 
روى: النِعمَ الصَّدّقةه روى أحدّهما بالمعنى؛ لأ المنحة: العطيّة» والصّدّقة أيضاً عَطيّة. 

قلت: لاتَلارْمَ بينهما» فكل صدقة عَطيّة وليس كل عَطيّة صدقة» وإطلاق الصَّدَقة على 
المنحة از ولو كانت المنحة صدقة كا حَلَّت للنبي كَللِ بل هي من جنس البَة والهديّة. 
وقوله: امنحة» منصوب عل التّمييز قال ابن مالك: فيه وقوع التَّمزِ بعدَ فال «نِعمً) 
ظاهراً وقد مَنَعَه سييوّيه إلا مع الإضمار مثل: يمس لِطَلِمينَ بدلا 4 [الكهف:٠0]»‏ وجَوَرٌه 
مبَرّد وهو الصَّحَيحُ وقال أبو البقاء: اللّقحةٌ هي المخصوصّة بالمدح و«ومئحة» منصوب 
على التَّمزِ توكيدأ» وهو كقول الشّاعر: 

فَئِعمَ الرَّادُ زادٌ أبيك زادا("© 

قوله: ١تَغْدو‏ بإناءِ وتَروِحٌ بإناءِ» أي: من اللَّبَنِ أي: تحلبُ إناءً بالعَدَاة وإناءً بالعشي. 
ووقع هذا الحديث في رواية مسلم )1١١4(‏ من رواية سفيان عن أب الزَّنادٍ بلفظ: «ألا 
ددر بك امل بيك ناف خا رونا وتروحٌ بإناءء إنَّ أجرّها لعظيم». 

الحديث الثاني: حديث أنس. 


- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا ابنُ وَهُبء حذثنا يونسء. عن ابن 


شِهَابِ عن أنس بن مالك ذه قال: لما قَدِمَ المهاجرٌونَ المدينة من مكة وليسٌ بأيدِيهم» 


)١(‏ هذا عجز بيت لجرير بن عطية» وصدره: 
قرو ه مغل زا أبيك فينها 
انظر «اللسان» (زود). 


كتاب الهبة باب 8" /ح 50١‏ 521 


وكانتٍ الأنصارٌ أهلّ الأرض والعَقّار فقاسَمّهم الأنصاوٌ على أن يُمطُوهم ثارَ أموالهم 


كل عاو ويَفُوهم العمل والمؤنة وكانت َم م أ نس أم ليم كانت أمَ عب لله بنٍ أي 
طَلْحة فكانت أعطت أَمٌ أنس رسول الله يل ِذ عِذاقا فأعطاهرٌ الب 85 أ أبن مَْ ؛ لانّه 


عو 


ا 


نصَرَفَ إلى المديتقه و لهاجرون إلى د ا فرظ 0 1 
ل مكانهنّ من حائطه. 


وقال أحمد بن شَِيبٍ: أخبرنا أي عن يونس بهذا وقال: مكاغهبنّ من خالصه. 


وا 
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]417١ 507٠١ 178 [أطرافه في:‎ 

قوله: «وليس بأيديهم» كذا للجميع» وفي رواية الأَصِيلٍ وكريمة: (يعني شيمٌ) وثبت 
لفظ «شيء» في رواية مسلم (1771/ )7١‏ عن حَرمَلةَ وأبي الطاهرٍ عن ابن وَهْبٍ. 

قوله: «فقاسَمَهم الأنصارٌ»... إلى آخره ظاهره مُغاير لقوله في حديث أبي هريرة الماضي 
في المزارّعة (7775): «قالت الأنصار للنبي كَلةِ: اقيم بيئنا وبين إخواننا التُخيل؛» قال: 
لا». والجمع بينهما أنَّ المراد بالمقاسّمة هنا: القسمة المعتّوية» وهي التي أجاتهم إليها في 
7١‏ «قالوا: فيكفوئنا المؤنة ونشركُهم في الثمَرا فكان المراد هنا 

سَمة الّار» والمنفيٌ هناك مُقاسَمة الأصرك: 

ورّعَمَ الدَاوؤُودي وأقرّه ابن التَّنِ أنَّ لمراد بقوله هنا: «قاسَمّهم الأنصار» أي: حالفوهم. 
جَعَلّه من القَسَ نفع العاف واليقلة لمق القشم سكو الهكلة:وت عدم تيا 
ان ات لزاع 

قوله: «وكانت أت آم أننو.: إل آخوة المتمين ف دأئة يعودٌ على أنس» وهم نين 


غوء 


يذل شوك أ شلب وق روا غياله: «وكانت أم أنس بن مالك”' أرعن دعن ا 


(1) في (س): "كانت أمّه أم أنس» بزيادة «أمه؛ وهي زيادة مقحمة. 


"١ 
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ليم وكانت أمّ عبد اله بن أي طحق كان أعا ل نس”" لِأمّه» والذي يَظيء أن قائل ذلك 
هو الزهري الراوي عن أنسء لكنَّ بقية السّياق يقتضي أ أنه من رواية الزُهري عن أنس. 
فيُحمَلُ على التّجريد. 

قوله: «فكانت أعطّت م أنس» أي: كانت أ أنس أعطت. 

قوله: «عذاقاً» بكسر المهمّلة وبذالٍ مُعجّمةٍ خفيفة جمع عَذْقء بفتح ثمّ سكون كَحَبْلٍ 
وحبال» والعذق: التّخلة» وقيل: إِنَّا يقال لما ذلك إذا كان عَمْلها ا لزاه تيا 
وهَبّت له ثَمَرها 

قوله: الزربو هات عر مسد الاق المذكور» وكذا هو عند مسلم. 

قوله: «إلى أَمّه؛ أي: إلى م أنس» وهي 3 سَلَيم. 

قوله: «فأعطى رسول لله يِه َم أيمَن مكاتهنّ» أي: بَدهَن. 

قوله: «من حائطه» أي: بستانه. 

قوله: «وقال أحمد بن شّبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا» أي: بالإسناد والمتن. 

قوله: «وقال: مكاغمنٌ من خالصِه) يعني: أنّهِ وافقّ ابنَ وَهب في السّياق إل في قوله: 
«من حائطه» فقال: «من خالصه» أي: من خالص ماله. قال ابن التّين: المعنى واحد؛ 
لأنَّ حائطه صار له خالصاً. قلت: لكنّ لفظ: «خالصه» أصرَّحٌ في الاختصاص من 
«حائطه)». 

وطريق أحمد بن شيب هذه وَصَلَّها البُرقاني في «المصافحة» من طريق محمد بن عل 
الصَّائغْ؛ عن أحمد بن شَّبِيبٍ المذكور مثله» زاد مسلم في/ آخر الحديث: «قال ابن شِهَاب: 
وكان من أن أُمَ يمن أنَّها كانت وَصِيفَةً لعبد الله بن عبد المطّلِبء وكانت من الحَبّشة» فلم 
ولدّت آمِنةٌ رسول الله يكل بعدّما توق أبوهه كانت أُمَ أيمَن تنه حبّى كَبرَ فأعتقّهاء ثم 
أنكّحَها زيدَ بن حارثة» وتوؤفيت بعذه بك بخمسة أشهر)ء وسيأت في المغازي )417١(‏ ذكر 


)١(‏ في (ع) و(س): أخا أنس» وما أثبتناه من (أ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». 


كتاب الهبة باب 5" /راح "511١‏ /؟ 


فا 


سبب إعطاء رسول الله يك لأ أيمن بدلّ العذاق» وفيه زيادةٌ على رواية الزهريء فإنه 
أخرج من طريق سليان النَّيْمُي عن أنس قال: «كان الرجل يجعل للنبي كل النَخلاتٍ» 
الحديث, وفيه: «وإِنَّ أهلي أمَروني أن أسأل النبىّ يل الذي كانوا أعطّؤهء وكان قد أعطاه 
م أيمَنء فجاءت أ أيمّن فجَعَلّت النّوبَ في عنقي تقولٌ: لا تُعطيكم وقد أعطانيه» قال: 
والنبئٌ يكل يقول: لكِ كذا؛ حتَّى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال. 

الحديث الثالث: 

١‏ - حدّئنا مُسدَّد3ٌ حدّثنا عِيسَى بن يونسّ, حدّئنا الأؤزاعيٌ. عن حسّانَ بنِ عَطِيّة 
عن بي كَبْشةَ السّلُويُ سمعث عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء يقول: قال رسولٌ الله كلله: 
«أربعُونَ حَصْلةٌ أعلاهنَّ مَِيحةٌ العَنِِْ ما من عامل يَعْمَلْ بِحَصْلةٍ منها رّجاءَ ثوابها وتصديقٌ 
مَوْعُودِهاء إل أَدخَلّه الله مبا الجَنّة). 

قال حسَّانٌ: فعَدَدْنا ما دُونَ مِيحة العَثْر: من رد السّلا و نَشْمِيتِ العاطس» وإماطةٍ 
لأنّى عن الطَريقٍ وتخوى فا استطنا أن يلم خس غذرة خطّلة. .' 

قوله: «عن حسّان بن عَطيّة؛ في رواية أحمدَ (1484) عن الوليد: حدّثنا الأوزاعي» 
حدّئنا حسّان بن عَطيّة. 

قوله: «عن أب كبْشَةَ؛ في رواية أحمدّ المذكورة: احدّثني أبو كَبْسَّة» وهو بفتح الكاف 
وسكون الموحّدة بعدها ممُعجّمة مُعجّمة «السَّلُولي) بة بفتح المهمّلة وتخفيف اللام المضمومة بعدّها واو 
با جرد امقر ع عام ارك لزاني بررة تند التي بن 
سعيد وبين أنّه غرئُه» وليس لأبي كَبْشْةَ ولا للرّاوي عنه حسّان بن عَطيّة في البخاري سوى 
هذا الحديث. وآخر في أحاديث الأنبياء (75501). 

قوله: «قال رسول الله يكلا في رواية أحمد: سمعت رسولً الله يَكله. 

قوله: «أربعونَ حَضْلةً) في رواية أحمدَ: أربعون حَسّنة. 


قوله: «العز) به بشع المبكلة وسكوة التون زمذها زايء معروقة: وهي واحدة المّعز. 
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قوله: "قال حسّان» هو ابن عطيّة راوي الحديث» وهو موصولٌ بالإسناد المذكور. 


قال ابن بَطّال ما مُلخصٌه: ليس في قولٍ حسّان ما يَمنَعُ من وجدان ذلك وقد حَض يل 
على أبواب من أبواب الخير واليرٌ لا تححصى كَثْر”". ومعلومٌ أنه يك كان عالماً بالأربعينَ 
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المذكورة» إِنَّا لم يَذَكُرها لمعنّى هو أَنمَعُ لنا من ذكُرهاء وذلك حََشْيةَ أن يكون التَّعِين لها 
مُرَهّداً في غيرها من أبواب اليرّ. 

قال: وقد بَلَمَي أنَّ بعضّهم تَطَلَّبها فوَجَدَها تَزيدٌ على الأربعينَ فمرّا زاده: إعانة 
الصَّانع والصّنعة للأخرّق» وإعطاء شِسْع النّعل والسَّتر على المسلم, والذَّبّ عن عِرضه 
وإدخال الشَّرورٍ عليه» والتَمَسّح في المجلسء والدّلالة على الخير والكلام الطيّب, والعّرس 
والزّرِع والشّفاعة» وعيادة المريض والمصافّحة, والمحبّة في الله والبُخض لأجله. والمجالّسة 
لله» والتزاور والنصح والرّحمة» وكلها في الأحاديثٍ الصّحيحة””. وفيها ما قد يُنارّعٌ في 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: كثيرة. 

(1) انظر في إعانة الصانع والصنعة للأخرق حديث أبي ذر السالف برقم (5514)) وني إعطاء شسع النعل 
حديث جابر بن سليم عند أحمد (15955). وني الستر على المسلم حديث ابن عمر السالف برقم 
(252545). وفي الذب عن عرضه حديث أبي الدرداء عند أحمد (77/575). والترمذي (1971)» وني 
إدخال السرور عليه حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني (7111) و(7778)» والقضاعي في (مسند 
الشهاب« ,»)١١794(‏ وحديث ابن عباس عند الطبراني ))2١١١/4(‏ وفي التفسح في المجلس حديث ابن 
عمر الآ برقم .)571٠١(‏ 
وفي الدالٌ على الخير حديث أبي مسعود البدري عند أحمد (25779)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(7551)» ومسلم .22١8947(‏ وأبي داود »)25١79(‏ وحديث أنس عند الترمذي (77171)» وحديث بريدة 
عند أحمد (/71071). 
وفي الكلمة الطيبة حديث أبي هريرة وحديث أنس. وقد سلفا برقم (5 01/0) و(01/057). 
وفي العّرس والزرع حديث أنس السالف برقم .)775٠(‏ 
وني الشفاعة حديث أبي موسى السالف برقم .)١575(‏ 
وفي عيادة المريض حديث أبي موسى والبراء بن عازب سيأتيان (55594) و(25950). 
وفي المصافحة حديث البراء عند أبي داود )07١١(‏ و(0717)» وابن ماجه (373707)» والترمذي (71/717). 


وفي الحب في الله والبغض في الله حديث أبي هريرة السالف برقم (570)» وحديث أنس السالف برقم - 


كتاب الهبة باب هم / اح ا سوردم ”> 
كزقهوؤة كديحة الكننه وعدفت :ها دكره أضياء فد تُعقت ”ابد الث يعفتها وقال: الأوق 
أن لا يُعتّنى بعدّها لما تقدّم. 

وقال الكِرماني: جميع ماذكره رَجِمّ بالغيبء ثم أنى عَرَفَ أَئََّا أدنى من المنيحة؟ 

قلت: وإِنَّا أرَدت با ذكرتّه منها تقريب الخمس عشرة التي عَدَّها حسّان بن عَطَيّة 
وهي إن شاء الله تعالى لا تخرّجُ عمّا ذكرتّهء ومَعَ ذلك فأنا موافقٌ لابن بَطَّالٍ في إمكان تَبّع 
أرضين خمرئاة دق عضيل اللو اوناها دهده الكنؤة وموافق الاين الشركة كدير عا ذكره 
ابن يَطّال من هو ظاهرٌ أنه فوقٌ المنيحة» والله أعلم. 

الحديث الرابع 

حديث جابر: «كانت لرجال مِنَا فضولٌ أَرَضينَ». 

5- حدّئنا حمّدُ بِنُ يوسف, حدَّئنا الأؤزاعيٌ قال: حدّئني عط عن جابر ضف 
قال: كانت لرجالٍ ما ُضُولُ أرَضِينَ فقالوا: تُؤَاجِرٌها بالّثِ والريُع والتضْفء فقال النبيٌ يكة: 
«ممن كانت له أرضٌ فليزرَغها أو ليَْتَْها أخاه. فإن أبى ذليُمْسِك أرضّه؛. 

تقدَّم في المزارّعة (740) مع الكلام عليه» والعَرَضُ منه هنا قوله: «أو ليمبّحها 
أخاه) . 

الحديث الخامس: 

- وقال محمد بن يوسفت: حدّثنا الأؤزاعيٌ. حدّئني الزْهْري حدّثني عطاءً بن 
(17) وني لفظ له عند النسائي (59/1): وأن يبغض في الله. وحديث أبي أمامة عن أبي داود (575801). 

وفي المجالسة والتزاور حديث أبي هريرة عند أحمد (4791): ومسلم (70717)» وحديث معاذ عند 


مالك في «الموطأ» ؟/ “04607 -405.» وابن حبان (0/ا0). 

وفي النصح حديث جرير بن عبد الله» وقد سلف برقم (/01) و(08). 

وفي الرحمة حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في «الأدب المفرد» (80)), وأحمد (5051), 
وحديث آخر عن ابن عمرو عند البخاري في «الأدب المفرد» (704), وأحمد (71/770)» وحديث آخر 
عنه عند أبي داود »)595١(‏ والترمذي (5 ))١97‏ وأحمد (25495).» وانظر تتمة شواهده في «المسند». 


هع ؟ 
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يزيك» حدّثنى أبو سعيدء قال: جاء أعرابينٌ إلى رسول الله يكل فسألّه عن الجْرة فقال: «وَيحَكَ! 

المث : نانثا شر ذا لله 5ل نم قال ١‏ (فتخط رتم61 قالء: 

إن المجرة شأنما شديد فهل لك من إبلٍ؟» قال: نعم» قال: «فتعطي صَدقتها؟) قال: نعم» 
2 


قال: «فهل مَتَحُ منها شيئاً؟» قال: : نعم» قال: «فتخلبها يوم م وردِها؟» قال: : نعم» قال: «فاعمّل 
من وراءٍ البحار, فإن الله لن ب يَتَرَكٌ من عَملِكَ شيئاً». 


قوله: ل 0 قبلّه فيكون موصولأ 
لكن صَرَّحَ الإسماعيل وأبو تُعيم بأنّه لم يَذكّر فيه الخبر» ويُؤيّدُه أنّه أورَدّه في الهجرة 
(47) موصولاً من طريق الوليد بن مسلمء قال: «وقال محمد بن يوسف» كلاهما عن 
الأوزاعى, فلو أراد هنا أن يَعطِمّه لّقال هناك: حدَّئنا محمد بن يوسف. كعادته. 
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نعم, رَّعَمَّ المي أنه أ خرجه في الهبّة: عن محمد بن يوسف. وفي الهمجرة: وقال محمد بن 
يوسف. فالله أعلم. 

وقد وَصَّلَّه الإسماعيلي/ وأبو تُعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور وسيأتي شرحه 
في المجرة إن شاء الله تعالى. والعَرَضُ منه قوله: «فهل تَّتَحُ منها شيئاً؟ قال: نعم» فإِنْ فيه 
إثباتَ فضيلة المنيحة. 

وقوله: «لن > يورك أي: “لخ يُفْضلك: 

الحديث السادس: حديث ابن عبّاس. 

5 *- حلاثنا محمد بن يَشَانٍ حدّثئنا عبد الومَّاب» حدّئنا أيوتٌ. عن عَمْرِو عن 
طاوؤوسء قال: حدّئني أعلمُهم بذاك يعني ني: ابنّ عبّاسِ رضي الله عنهم|-: أنَّ النبيّ يك خَرَ خَرَجَ 
إلى أرض ‏ عبر زَرْعاً فقال: «لِمّن هذه؟» فقالوا: اكْتَاها فلانٌ فقال: «أمَا نه لو 0 
كان خبراً له من أن يأخُلَّ عليها أجْراً مَعْلُوماً». 

وقد تقدّم في المزارّعة أيضاً (7770)» والمراد منه هنا ما دَلَّ من قوله: «لو مَنَحَها إياه 
كان خيراً له» على فضل المنيحة. 


كتاب الهبة باب 30 /راح ١16‏ اح 
باب إذا قال: أخدمّك هذه الجارية على ما يَتَعارَفُ 
اناس فهو جائرٌ 

وقال بعضٌ الثّامس: هذه عاريّةٌ وإن قال: كَسَوْئُكَ هذا النَوْبَء فهذه هبةٌ. 

ينهد - حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزناِ عن الأعرّجء عن أبي هرير طلله 

أنَّ رسول الله يكلِ قال: «هاجَرٌ إبراهيمٌُ بسارة» فأعطّؤها آجَرَ فرَجَعَت, فقالت: أَشَعَرْتَ أنَّ 
الله كَبَتَ الكافر وأخدّمَ وليدة». 

وقال ابن سِيرِينَ: عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِِ: « فأخدّمّها هاجرً). 

قوله: «باب إذا قال: أَحَدَمْتَك هذه الجارية على ما يَتَعارَفٌ النَّاسٌ فهو جائزء وقال بعض 
النّاس: هذه عاريّة» وإن قال: كُسَوْنُك هذا التُؤْب فهذه هبّة) أورَدَ فيه طَرّفاً من حديثٍ أبي 
هريرة في قِصَّة إبراهيم وهاجر وقال فيه: «وأخدمَ وليدةً» قال: وقال ابن سيرينَ عن أبي 
هريرة: «فأخدَمّها هاجراء وسيأي موصولاً في أحاديث الأنبياء (01؟و708) مع 
الكلام عليه 

قال ابن بَطَّال: لا أعلمُ خلافاً أنَّ مَن قال: أخدمتّك هذه الجارية أنه قد وَهَبَ له 
الخدمة خاصّةء فإنَّ الإخدام لا يقتضي تمليك الرَّقبة ىا أنَّ الإسكان لا يقتضي تمليك الدّار. 
قال: واستدلالّه بقوله: «فأخدّمّها هاجّرا على البّة لا يَصِحٌ» وإنَّا صَحَّت البّة في هذه 
القصّة من ل «فأعطًوها هاجراء قال: ولم يختلف العلاء فيمن قال: كَسَوتَّك هذا 
رتاه مُعيّنة أنَّ له شرطه؛ وإن ل يَذْكُر أجَلاً فهو هبّة» وقد قال تعالى: 9# فَكمَريهٍُ 
إِطعام عَكَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطِ مَا طعِمُونَ أهليكم أو كسْوَهُمٌ © [المائدة:89] ول تَحْتلف 
الأ أنّ ذلك تمليك للطّعام والكسوّة» انتهى. 

والذي يَظهَر أنَ البخاري لا يحالف ما ذكره عند الإطلاق» وإلّا مرا اده أنّهِ إن وُحِدَت 
قرينة تد ندل على العف حل عليهاء وإلّا فهو على الوضع في الموضعين» فإن كان جَرى بين 
قوم عرفٌ في تنزيل الإخدام منزلة اطبة فأطلقه شخصٌ وقَصَدَ التَّملِيكَ تَمَلّ ومّن قال: 
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هي عاريّةٌ في كلّ حال فقد خالَمّه والله أعلم. 
/- باب إذا حَمَلّه على فرس فهو كالعُمْرى والصّدقة 

وقال بعض النّاسٍ: له أن يَرجِعٌَ فيها. 

7- حدّثنا الحُمَيديٌ أخبرنا سفيانٌ قال: سمعثٌ ا زيدَ بنَ أسلّى قال: 
ميت أن نقوك” قال عمرٌ طه: عملت على فرس في سبي الله فر َه ياءٌ فسألتٌ رسولٌ الله وَكلِك 
فقال: «لا بد تَشْئَرِو ولا تَعْدْ في صَدَّقَتِكَ). 

قوله: اباب إذا مله على فرس فهو كالعٌمْرى والصّدّقَةٍ. وقال بعض النّاس: له أن يَرجِعَّ 
فيها» أورَدَ فيه/ حديثٌ عمرّ: «حمَلتٌ على فرسس») ختصراء وقد تقدّم الكلام عليه قبل 
أبواب (77077). 

قال ابن بَطّال: ما كان من امل على الخيل تمليكاً للمحمولٍ عليه بقوله: هو لك» فهو 
كالصَّدَّقة» فإذا قَبَضَها لم ير الرّجوعٌ فيهاء وما كان منه تحبيساً في سبيلٍ الله فهو كالوّقف لا 
يجورٌ الرّجِوعٌ فيه عند الجمهور, وعن أبي حنيفة: أنَّ الحبسَ باطلٌ في كل شيءء انتهى. 

والذي يَظهٌَ أن الببخاري أراد الإشارة إلى الّدُ على مَن قال بجواز الرجوع في اهيبة ولو 
كانت للأجنبيء وإِلّا فقد قَدَّمْنا تقرير أنَّ الحملّ المذكورٌ في قِصَّة عمرٌ كان تمليكاً وأنَّ قولٌ 
من قال: كان تمبيساًء احتمالٌ بعيد» والله أعلم؛ وسيأتي مزيدٌ بَسطٍ لذلك قريباً في كتاب 
الوّقف (77170) إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اسْتَمّلَ كتاب البّة وما معها من أحاديث العُمرّى والعاريّة على تسعد 
وتسعين حديثاً مئة إلّا واحدء المعَلَنُ منها ثلاثة وعشرونَ» والبقية موصولة: المكرّر منها 
فيه وفيا مقى ننه :وستون اخديثاء والخالض اعد والائون وافقه سبلم بعل عه 
سوى حديث أبي هريرة: الو دعيت إلى كراعه؛ وحديث أُمَ سَلّمة في المديّقه وحديث 
أفن في الطب وحديث عائشة: «كان ل الهديّة». وحديث ابن عبّاس: «مَن أهديت 


له هديّة فجلساوؤٌه شرَكاؤٌه؛ وحديث ابن عمر في قِصَّة فاطمة في ستر بابهاء وحديث 
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ابن عمر في قِصّة ضيب وحديثٍ عائشة في الدّرع» وحديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص في الأربعينَ حصّلة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدّهم ثلاثة عشرٌ أثرآء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الشهادات بياب ١‏ 30> 


مي م 


سم الله الرَحَمنٍ الرحيم 
حاب الثهارائت 
قوله: «كتاب الشّهادات» هي جمع شهادة» وهي مَضِدر شهد شي قال الجوهّري: 
ُ ص ع 4 2 ع 0 ب ور 
الشهادة: خبر قاطع, والمشاهّدة: المعاينة» مأخوذة من الشهودء أي: الخضور؛ لأن الشاهد 
مُسَاهِدٌ لمًّاغابَ عن غيره» وقيل: مأخودّة من الإعلام. 
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لقوله تعالى: 92 يتأيها الذي اموأ إذَا تَدَايَئم يدان 
[البقرة:75851]. 

وقولٍ الله عزَّ وجلّ: كايا ألَّنينَ 'مَنُوأ ونوا عودمِينَ بألْقِسَط شْبَدَآه يلو إلى قوله: 
يما تَحمَلُونَ يا 4 [النساء:ه"1]. 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. باب ما جاء في البيّنةٍ على المدّعي» كذا للأكثر» وسَقَطَ 
لبعضهم لفظ «باب)» وَقَدَّمَ لصفن وابن شَبّويه البسملة على ١كتاب»).‏ 

قوله: «لقوله تعالى: إيَتأيَها ألذِي ءَمَبوا إَاتَدَِيَدمْ نِإ صل مسسكى كنبو 4 
الآبة؛ كذا لابن شَّبُويه ولأبي ذرٌ بعد قوله: #فَأحَتبُوه *: إلى قوله: #وآتموأ 
وَيَعلم كم أله أله حكن نَىْءٍ عَلِيم 300 يمةا الآيةَ كلهاء 
وكذا التي بعدها. 

قوله: «وقول الله عرَّ وجلّ: إيكاَيبَا ألَذينَ “'منُوأ مونو مَويمِينَ بلس سُبَدَآه يلَّو4 إلى 
قوله: #إيمَا تَعَمَُونَ حيرا *» كذا لأبي 00 يق د 
الأولى: «َأحَدُبُوه 4: «« وليك بَدَخْمّ حكانبا بالعمسدل ولاب كاب أن يكنب كما 


عَلَمَهُ أَهُ 4 إلى قوله: « يما تَكَمَلونَ حِبرًا4». وهو غَلَطُ لا حال وكأنّه سقط منه شي 


١ 
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أوضحَيّه رواية غيره كا ترى. 

وم يسّق في الباب حديثاء إمّا اكتفاء بالآيتّينء وإمّا إشارة إلى الحديث الماضي قريباً في 
ذلك في آخر باب ارهن (١561؟و6١1ه5؟و5١2)50.‏ وستأقي تر حمة الْشّْقٌ الآخر وهي 
«اليمينٌ على المدّعى عليه» قريباً. 

قال ابن المثيّر: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن مدعي لو كان القول قوله ل ينج إلى 
الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه؛ ويَكَضَمَّنُ أن 
البيّلدَ على المدّعيء ولأنَ الله حينَ أمَرَ الذي عليه الحقّ بالإملاءٍء اقتضى تصديقه فيا أقرّ به 
وإذا كان مُصِدَّقاً فالبيّنة على من ادّعى تكذيبه. 

- باب إذا عدّل رجلٌّ رجلاً فقال: لا نعلم إلا خيراً 
أو ما علمثٌ إلا خيراً 

وساق حديتٌ الإفك: فقال النبن يك لأسامة حين سَألَه قال: أهلّكَ. ولا تَعلّمُ إلا 
خيراً. 

-١07‏ حدَّئنا حَجَاجٌ حدّثنا عبد الله بن عمرٌ النْميرِيٌ» حدّئنا يونُس. 

وقال اللَّيتُ: حدّئني يونس عن ابن شِهَابٍ, قال: أخبرني عُرُوةٌ بن ابر وابنُ المسيّبٍ 
وعَلْقمةٌ بن وَقّاصٍ وعُبيدُ الله بن عبد الله عن حديث عائشةً رضي الله عنهاء وبعضٌ حديثهم 
يُصَدَّقُ بعضاًء حينَ قال لها أهلٌ الإفْكِ ما قالواء فدّعا رسولٌ الله كه عليّاً وأسامةٌ حينٌ 
استَلْبَتَ الوّخي, يَسْتَأمِرّهما في فِراق أهله هله فأنًا أُسامةٌ فقال: اوتفول مه دغر وقالت 
يَرِيرةٌ: إن رأيثُ عليها أمراً أغمصّه أكثرٌ من أَتّا جاريةٌ حديثةٌ السّنَّه تنام عن عَحِينٍ أهلهاء 
فتأتي الدَاجنٌ فتَكُله فقال رسولٌ الله يك: «من يَحذرُنا في رجل بَلََِي أذاه في أهل بيتي» فوالله 
ما عَلِمْتٌ من أهل إلا خبرً» ولقد دَكرُوا رجلا ماعَلِمْتُ عليه إلا خيرً». 

قوله: "باب إذا عَذَّلَ رجل رجلاً فقال: لا نعلمٌ إلا خيراً أو ما عَلِمْتُ إلا خيراً» في رواية 
الكديزيي! «أحداً» بدل «رجل». 
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قال ابن بَطّال: حَكَى الطَّحَاوي عن أبي يوسف أنَّه قال: إذا قال ذلك قُبِلّت شهادته 
وم يَذكٌّر خلافاً/ عن الكوفيينَ في ذلك» واحتّجّوا بحديث الإفك. وقال مالك: لا يكون ١45/5‏ 
ذلك تركيةً حنَّى يقولّ رضاًء أي: بالقَضْر. وقال الشّافعي: حنَّى يقولّ: عَدْلَّ وفي قولٍ: 
عَدْل عن ولي. ولا بُدَ من معرفة المرَّكّي حالّه الباطنة» والحّجَّةٌ لذلك أنه لا يَرّمُ من أنَّ لا 
يَعلَع ينه ]لا | خخير أن لذ ركون قي شت 

وأمّا احتجاجُهم بقِصّة أسامدٌ فأجاب المهلَّبُ: بأنَّ ذلك وقع في العصر الذي رَّى الله 
أهله وكانت الجُرحة فيهم شادَّة» فكفى في تعديلهم أن يقال: لا أعلمُ إلّا خيراً» وأمًا اليوم 
فاجُرحة في الناس أغلّبُ» فلا بُدَ من التَّنصِيص على العدالة. قلت: ل يْبْتّ البخاري الحكمّ 
في الترجمة» بل أورّدها مَورد السّؤال لقّة الخلاف فيها. 

قوله: «وساق حديتٌ الإفك: فقال النبي لأسامةً حينَ سَألّه”". قال: أهلّكَ, ولا تَعلَمْ 
إلا خيرً» كذا لأبي ذرٌ ولم يقع هذا كلّه عند الباقييّ» وهو اللَائقُ؛ لأنَّ حديتٌ الافكِ قد 
ذُكِرَ في الباب موصولاً وإن كان اختصره» وسيأتي مُطوّلاً أيضاً بعد أبواب (3771)» ويأتي 
الكلامٌ عليه في تفسير سورة النورٍ .)875٠(‏ 

قوله فيه: «وقال اللَيثُ: حدّثني يونس» وَصَلَّه هناك أيضاً. 

وقوله: «أهلّكٌ ولا نعلم إل خيراً) بنصب «أهلَكَ» للأكثر على الإغراء. أو على فعلٍ 
محذوفٍ تقديره: أمسِكَ أهلّكَء ولبعضهم: بالرفع» أي: هم أَهلّكَ. 

قال ابن المّر: التّعدِيلُ إِنَّا هو تنفيذٌ للشّهادة وعائشة رضي الله عنها لم تكن شَّهِدَت 
ولا كانت محتاجة إلى التُحدِيل؛ لأنَّ الأصلّ الراءة» وإنَّ) كانت محتاجة إلى نفي التّهمة 
عنهاء حتَّى تكون الدّعوى عليها بذلك غير مَقبولةٍ» ولا شْبِهَة فيكفي في هذا القَدْرٍ هذا 
الفط فلا يكون فيه لمن اكتفى في التّعديلٍ بقوله: «لا أعلمٌ إلا خيراً» حُجةٌ. 


)١(‏ في (س): استشارهء والمثبت من الأصلين» وفي هامش اليونينية: حين عدّله! 
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*- باب شهادة المختبىئ 

وأجارّه عَمْرُو بِنُ خُرَيثِء قال: وكذلك يُفْعَلُ بالكاذب الفاجر. 

وقال الشَّعْبِي وابنُ سِيرِينَ وعطاءٌ وقَتَادةُ: السّمعُ شهادةٌ. 

وكان الحسنٌ يقول: لم يُشْهِدُونِ على شيء ون سمعثٌ كذا وكذا. 

حدّثنا أبو اليَمَانِء أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريّ قال سالم: سمعتُ عبد الله 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء يقول: انطَلَقّ رسول الله ل وأَبَيُ بن كَمْبٍ الأنصاري يَؤْمَانِ 
النَخْلَ التي فيها ابن صَيَاِ حبَّى إذا دَخَلَ رسولٌ الله يك طَفِقّ رسولٌ الله يك يَتقي 
بجُذُوع النَخْلِ وهو جَخَْلُ أن يَسْمَعَ من ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يراه وابنُ صَيّادٍ مُضْطَحعٌ 
على فراشه في تَطِيفةٍ له فيها رَمرَّمةٌ أو رَئْرّمٌ فرأت أَمُ ابن صَبَادٍ البيّ يل وهو ينمي 
بجُذُوع النَخْلِء فقالت لابن صَيَادِ: أيْ صَافِء هذا محمّدٌ فتناقى ابن صَيّادٍ. قال النَِيّ ككللة: 
١لو‏ مَرَكَنْه َن1. 
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4- حدثنى عبد الله بن محمل. حدثنا سفيان» عن الزهرى. عن عَرُوة عن عائشة 

رضى الله عنها: جاءت امرأةٌ رفاعة القَرَظِىٌ إلى النبيٌ َكل فقالت: كنت عند رفاعةً فطَلْقَنى. 

فأَبت طلاتِي. فتَرَوّجْتُ عَبدَ الرّحمنٍ بنَ الزبيٍ نا معه مِثْل هُذْبةٍ الثؤبء فقال: «أتريدينَ أن 
- 2 > اس الى 2 رن ي_ - ءِ - 

تَرْجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تَذُوقي عُسَيلَتَه ويَذُوقَّ عُسَيلتَكِ»» وأبو بكر جالسٌ عندّه. وخالدٌ 


ابن سعيدٍ بن العاص بالباب يَنْنَظِرٌ أن يُؤْذّنَ له./ فقال: يا أبا بكر, ألا تَسْمَعٌ إلى هذه ما تجْهَرٌ به 


[أطرافه في: 01771١675٠‏ 7560م /ا1 "ام 7ولام دارم 844 50] 
قوله اباب شهادة المحْتبى» بالخاء المعجّمة» أي: الّذي يتفي عند التََحَمّل. 
قوله: «وأجارّه» أى؟ الاختباء عند تحمل الشّهادة. 


قوله: عَمْرو بن خُرِيثْ) بالمهمّلة والمثلثة مُصغر: ابن عَمْرو بن عثمان بن عبد الله بن 
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عمر بن خَزُوم المخزومي» من صغار الصحابة» ولأبيه صَحْبة» وليس له في البخاري ذكر 
إِلّا في هذا الموضء”© 

قوله: «قال: وكذلك يُفْعَلُ بالكاذب الفاجر» كأنّه أشار إلى السَّبّب في قَبُول شهادته. 
وقد روى ابن أبي شَيْبة (497/7) من طريق الشَّعبِي عن شُرّيح: أنه كان لا تير شهادة 
المختبى» قال: وقال عَمْرو بن حُرَيثِ: كذلك يُفعَلٌ بالخائن الظّالم أو الفاجر. وروى سعيد 
ابن منصور من طريق محمد بن عُبيد الله التّقفي: أنَّ عَمْرو بن حُرَيثِ كان تُجِيرٌ شهادته 
ويقول: كذلك ل بالخائن الفاجرء ورَوِيَ من طرق عن شُرَيح: اتدكان وز شهادة 
المختى» وكذلك الشَّعبي”"» وهو قولٌ أبي حنيفة والشّافعي في القديم» وأجارّها في الجديد 
إذا عايّنَ المشهود عليه. 

قوله: «وقال الشَّعْبِي وابن سيرينَ وعطاء وقّتّادة: السّمعُ شهادة» أمّا قول السَّعبي فوّصَلَه 
ابن أبي شَيْبة (547/5) عن هشّيم عن مُطرّفٍ عنه بهذاء ورُؤيناه في «الجعديات» (14171) 
قال: حدَّثنا شّرِيكُ عن الأشعّث عن عامر وهو الشَّعبِيء قال: تجورٌ شهادةٌ السّمع إذا قال: 
سمعته يقولء وإن لم يَشهّده. 

وقول الشَّعبِي هذا يُعارضٌ رَدّه لشهادة المختّبئ» ويحتمل أن يُفرّقٌ بأنّهِ إنَّا رَدّ شهادة 
المختّبىء لما فيها من المخادعة. ولا يَلرّمُ من ذلك رده لشهادة السّمع من غير قَضُّد. وهو 
قولُ مالك وأحمد وإسحاق. وعن مالكِ أيضاً: الجزص على تحَمُلٍ الشّهادة قادح, فإذا 


اختفى ليشهَدَ فهو جرصٌ. 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فقد وقع لعمرو بن حريث ذكرٌ في البخاري أيضاً في الجمعة بين يدي 
الحديث (40». كما أن له فيه رواية في أربعة مواضع: الأول في حديث قصة وفد طيَّى (4744) من 
روايته عن عدي بن حاتم, والثلاثة اللأخرى على التواللي (/51 5) و(57794) و(01/08) من روايته عن 
سعيد بن زيد مرفوعاً: الكمأة من المَنٌّ وماؤها شفاء للعين». 

(1) عند ابن أبي شيبة في «مصنفه) 597/5 و5917 . 


و" باب ” / ح 551796 فتح الباري بشرح البخاري 





وأكاقول ابن سيرينَ وقَتادة» فسيأتي في «باب شهادة الأعمى». 

وأمّا قولْ عطاءء وهو ابن أب رباح» فَوَصَّلَّه الكّراييسي في «أَدَبٍ القضاء» من رواية 
ابن جرَيج عن عطاء: السّمع شهادة. 

قوله: «وكان الحسنٌْ يقول: م يُشُهدوني على شيء) ولكن سمعتٌ كذا وكذا» يل ابن 
ْ َي (497/7) من طريق يونس بن عُبيدٍ عنه» قال: لو أنَّ رجلاً سيعٌ من قوم شيئاًء 
نه أن القاضي فيقول: لم يُشهدوني ولكن سمعتٌ كذا وكذاء وهذا التفصيل حسنٌ؛ لأنّ 
الله تعالى قال: ولا تَكْتُمُوا الضّهددة #البقرة: 187] ولم يقل: «الإشهادا؛ فيَقَيرّقُ الخال 
عند الأداء» فإن سوعه ولم يشهده. وقال عند الأداء: «أشهَدَني» لم يقبّل» وإن قال: «أشهَدٌ 
أنه قال كذا» قُبلّ. 


| 


8 9 


ع 


0 


ثمَّ أورَدَ المصَنّف فيه حديئّين: 

أحدهما: حديث ابن عمر في قِضَّة ابن صَيّادهِ وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في كتاب 
الفِئّنَ”"» وَالعَرَض منه قوله فيه: «وهو يتل أن يسمعّ من ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يّراه». 
وقوله في آخره: «لو تَرَكْتْهِ بَكّنَّ) فإنّه يقتضي الاعتماد على سواع الكلام؛ وإن كان السّامع 
محتجباً عن المتَكَلم إذا عَرَفَ الصَّوتَ. 
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وقوله: «يختِل» بفتح أوله وسكون المعجّمة وكسر المثناة» أي: يطلب أن يسمع كلامه 

>8 وو 

وهو لا يسعر. 

انيههما: حديث عائشة فى قِصّة امرأة رقاعة. وسيأتي الكلامٌ عليه في الطّلاق (59117)) 
وَالعَرَضُ منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت َكَل به عند النبيّ كلك مع 
كوه محجوباً عنها خارجٌ البابء ول يُنككر النبي يَلٍ عليه ذلك. فاعتماد خالدٍ على سماع 
صوتها حتى أنكَرٌ عليهاء هو حاصل ما يقع من شهادة السّمع. 
)١(‏ بل في كتاب الجهاد (055)» وقد سلف قوله: إنه سيأتي الكلام عليه مستوف في كتاب الجهاد عند 

الحديث رقم (1705). 


كتاب الشهادات باب ؛ /رح "١ 1514٠١‏ 








- باب إذا شهد شاهدٌ أو شهودٌ بشيء وقال آخرون: 
ما عَلِمْنا بذلك, يُحْكمٌ بقولٍ مَن شَّهِدٌ 
قال الحمَيديٌ: هذا ا أخبر بلالٌ: أنَّ النبّ يل صَلَّ في الكَعْبة وقال المَضْلٌ: لم يُصلٌ 
فأحَدّ النَاسُ بشهادة بلالء/ وكذلك إن شَهِدَ شاهدان أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألفَ دِرْهَم وشَهدٌ 
آكَرانٍ بألفٍ ومس مئق يُقَصَى بالزيادة. 


- حدّثنا حِبّانٌ أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمرٌ بنُ سعيد بن أبي حسينء قال: أخبرني 


ل 0 


عبدٌ الله بن أبي مُلّيكة عن عَُبَةَ بن الحارث: أن تَرَوّج ابن لأي إهاب بن عَرِين فأتثه امرأة 


فقالت: قد أرضَعْتٌ عُقبةَ والتي تَرَوّجَ فقال لها عُقْبكُ ما أعلمُ أنّكِ أرضَعْيني ولا أخيندني؟ 
فأرسَّلَ إلى آل أبي إها ب يَسْأَهُم فقالوا: ماعَلِمناةُ أرضَعَت صاحبئناء فرَكِبَ إلى النبيّ يكل بالمدين» 
فسأله» فقال رسولٌ الله يَكِِ: "كيف وقد قِيلَ؟» ففارَقّها ونكت زوجاً غيره. 

قوله: «بابٌ إذا شَهِدَ شاهدٌ أو شهودٌ بشىءٍ. وقال آخرونَ: ما عَلِمْنا بذلك» يكم بقولٍ 
مَن شَهِدٌ قال الحُمَيدي: هذا كم أخبر بلال...» إلى آخره» تقدّم هذا في «باب العشر) من 
كتاب الزكاة (1487)» وأنَّالمثبتَ مُقدّم على النافي» وهو وفاقٌ من أهلٍ العلم إِلّا مَن شَدٌَ 
ولا سيا إذا لم دفن ل لنفي عِلّْمه وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شَّهِدَ 
شاهذاة:» إل احرى وقد عبض بن السّهادتين اتمَمََا على الألفي. وانفَرَدَت إحداهما 
بالخمس مئة» والججواب أنَّ كوت الأخرى عن الخمس مئة في حكم نفيها. 

ثم أورد حديث عُقَبة بن الحارث في قِصّة المرضعة» وسيأتي الكلامٌ عليها مُستَوقٌ بعدَ 
أبواب (2709). والعَرّض منه هنا أنَها أت الرّضاع وكفاه عُقْبةُ فاعتَمَدَ النبيٌ يك قوكّاء 
مره يفراق امرأته إِمّا وجوباً عند مَن يقول به وإمّا تَدباً على طريق الوَرَع. 

وقوله في هذه الرّواية: «لأبي إهاب بن عَزِيز) بالعين المهمّلة المفتوحة وزايَنٍِ مُنقوطتين 
وزن عَظِيم» ووقع عند أبي ذرٌ عن المَستَمّلي وَالحَمُويٌ: «عُرّيرَة بزاي وآآخره راء مُصعْر» 
اذل اميرك 


01/ 


١ 


ان باب ه /ح 17341١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
2 و 
ه - باب الشهداء العدول 


وقول الله تعالى: «وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدّلٍ مَك # ومين رم وَنَّ من الشبدَآءٍ * 


0- حدّئنا الحَكَهُ بن نافع» أخيرتا شعي عن ارقن يًّ قال: حدّثني حُميدٌ بن 


ليم ب 


عبد الرّحمنٍ بِنٍ عَوْفٍِ: أنّ عب الله بن عُثْبةَ قال: تنك عن 1 العطانن ا لد 
كانوا يُؤْحَدُونَ نَ بالوّخي في عَهِدِ رسولٍ لله يكل وإنَّ الوّحْيّ قد انقَطّعَ» وإِنَّا نأحُذّكم الآنَّبا 
ظَهْرَ لنا من أعمالكم فمّن أَظْهَرٌ لنا خيراً أمنّاه وكَرّبناه ولس إلّينا من سَرِيرَتِه شي الله يحَاسِبُ 
سَرِيرَئَهه ومن أظهَرَ لنا سُوءاً لم نأمَنْه وم نُصَدَّفْه وإن قال: إِنَّ سَرِيرَئَه حسنةٌ. 

قوله: اباب الشّهَداءِ الععدول. وقول الله تعالى: «وَأَشْيدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ مَك [الطلاق:؟] 
وظإممّن رَصَوْنَ مِنَّ الشُبَدَآءٍ 4 [البقرة:؟2]78 أي: وقوله تعالى: 8 مِكّن رْصَوْنَ #: فالواو 
عاطفة من كلام المصئف لا من التّلاوة» وَالعَدْل والرّضًا عند الجمهور: مَن يكون/ مسلا 
كنا 1 اغيد مُرتَكِبٍ كبيرةً ولا مُصِرّاً على صغيرة. زاد الشّافعي: وأن يكون ذا مُرُوءة. 
ويُشْتَرَطُ في قَبُول شهادته أن لا يكون عدوًاً للمشهودٍ عليه» ولا مُتّهاً فيها بِجَرٌ نفع ولا 
دفع ضُرٌء ولا أصلاً للمشهودٍ له ولا فرعاً منه. واخدّلِفَ في تفاصيلٌ من ذلك وغيره» كما 
سيأتي بعضٌ ذلك في بعض التَّراجم م إن شاء الله تعالى. 

ارا سان يو 5 اف رن سر قو لو الو قا دا 
من كبار الصحابة وله رُؤْيةَ وحديثّه هذا عن عمرٌ أعمَّلّه لمرّي في «الأطراف»» والمرفوع 
منه ما أشار إليه مما كان الناس عليه في عَهِدٍ النبي يَكة. 

قوله: «وإِنَّ لوحي قد انقَطّعٌَ» أي: بعد وفاة النبي يِه والمراد انققطاع أخبار الملّكِ عن الله 
تعالى لبعض الآدميينَ بالأمر في اليَقَظّة» وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم (5/ 579): 
إنَا كنا َعرِفَكُم إذ كان فينا رسول الله يليه وإذ الوحي يَنزِلُه وإذ يأتينا من أخباركُم. وأراد 
أن النبي يكل قد انطَلَقٌ ورُفِمَ الوحي. 


كتاب الشهادات باب ” / ح 1148-7547 وان 








قوله: «فمَن أَظْهرَ لنا خيراً أمناه) +همزة بغير 0 وميم مكسورة ونونٍ مُسَدّدق من 
الأئن» أي: صَيّرناه عندنا أميناً» وفي رواية أبي فراس: «ألا ومن يُظهرٌ منكم خيراً ظَنَنَا به 
خيراً وأحبّبناه عليه». 

قوله: «الله يحايب» كذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيَ بحذف المفعولء وللباقينَ: «الله ححَاسيّه, 
بميم أو وهاء آخره. 

قوله: «سوعاً» في رواية الكشميهني: «شرًاً». وفي رواية أبي فراس: ومن يُظهر لنا شرا 
ظََنا به شرا وأبِكَضْناه عليه؛ سرائركُم فيه| بينكم وبين رَيُكم». 

قال المهلّبُ: هذا إخبار من عمرٌ عن كان الناس عليه في عهدٍ رسول الله بكِ وعنًا صار 
بعدّه ويُوْحَدّ منه أنَّ العَدْلَ مَن لم تُوجّد منه الرّيبةه وهو قولُ أحمد وإسحاق. كذا قال! 
هذا ]لهو ف عق المعروقي» لاعن لا موقت عاله أيلة. 

*- بابٌ تعديل كم يجوز؟ 

- حدّثنا سليانٌ بِنُ حَرْبٍِء حدّئنا حّادُ بن يده عن ثابتٍء عن أنس ذف قال: مُرَ 
على النبيّ بل بجنازق فَأنْتوا عليها خيراً فقال: «وَجَبَتْ)»» ثم مر بأخرّىء فئْتوا عليها شرا 
- أو قال غير ذلك فقال: «وَجَبَتْ) فقِيلَ: يا رسولٌ الله» قلت هذا: وَجَبَتْء وهذا: وَجَبَت! 
قال: «شهادةٌ القوم؛ المؤمنونَ شهَداءُ الله في الأرض». 


3 -ه 1 5 و 30 0 ص 
*- حدَّئنا موسى بن إساعيل, حدّثنا داود بن أبي الفراتء حدّثنا عبد الله بن بريد 


عن أبي الأسوّدء قال: تبث دين وقد وقح بها مرَضٌء وهم يَمُوتُونَ مؤت ريع فبجل: 3 


وو 


عم د فرت جز أي خير فقال عمرٌ: وَجَبتء فم م بأخرئ ذفنن خيرأ فقال حُمرٌ: 
وَجَبّتء ثم مُرّ بالثالئة فأنيَ شرا فقال: وَجَبّت. فقلتٌ: وما وَجَبّت يا أمِيرَ المؤمنِينَ؟ قال: 
قلت ىا قال النببيٌ يةِ: «أيّ) مُسلِم شَهِدَ له أربعةٌ بخبر أدحَله الله الجنّة قلنا: وثلاثة؟ قال: 
«وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان) ملم تَسْأله عن الواحد. 


١ ه/؟ه‎ 


- باب ا فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بابٌ) بالتنوين «تعديلٌ كم يجوز؟؟ أي: هل يُشْتَرَطٌ في قَبُولٍ التَعدِيل عدد مُعيّن؟ 
أورَدَ فيه حديئي أنس وعمر في ثَّناءِ الناس بالخير والشرٌ على الميّتِينَه وفيهما قوله عليه 
الصلاة والسّلام: «وَجَبَت» وقد تقدّم ره وق في كتاب الجنائز (1774). وحَكّيت 
عن ابن الم أنَّه قال في «حاشيته»: قال ابن بَطَّال: فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل 


و اط 


واحدء/ وذكرت أن فيه وفيا وكأن وجهه أن في قوله: لم ل تسأله عن الواحد) 
إشعاراً بعيداً بأنّهم كانوا يَعتّدون قولّ الواحدٍ في ذلك لكنّهم لم يسألوا عن كوه في 
ذلك المقام» وسيأتي للمصئّف بعد أبواب التصريحٌ بالاكتفاءٍ في شُهَداءِ التّركية بواحد 
(3777) وكأنّه م يُصرّح به هنا لما فيه من الاحتمال. 

قوله: «شهادةٌ القوم» هو مُبتَدَأ وخبره محذوفٌ تقديره: مقبولة» أو هو خييٌ مُبِتَدَأْ 
محذوي تقديره: هذه يك القوم؛ ووقع في رواية الأصِيل: «شهادة») بالتتصبء بتقدير 

قوله: «المؤمِنونَ شهّداء الله في الأرض» كذا للأكثرء و«المؤمنون" مُبِتَدَأْ خبره ١شهَداء‏ 
وف رواية المستَمْلي والسَّرَحْسي: «شهادة القوم المؤمنينَ شُهّداءٌ الله في الأرض» 
و«شُهّداء على هذا خبر مُبتَدَأْمحذوفٍ تقديره: هم تدا 

وقال السَّهيلٍ: رواه بعضهم برفع «القوم». فإن كانت الرٌواية بتنوين «شهادة» فهي 
على إضار البتَدَأ أي: هذه شهادقٌ ثم استائف فقال: «القومٌ المؤمنون شُهَداءٌ الله في 
الأرض»» ف«القومٌ) مُبتَدَأَء و«المؤمنون» ا د وما بعده خيرء قال: وأكثرٌ ما وَرَّدَ 
في الحديث حذف اللمنعوت؛ لأنَّ الحكم يَتَعلّقُ بالصّفةء فلا يحتاجُ لذِكرٍ الموصوف. ثمَّ 
حَكَى وجهَينٍ آخرّينٍ فيه تكلّف» ول يقع في شيءٍ من الرّواياتٍ بالتنوين» ولا سيا مع 
رواية مَن رواه بنصب المؤمنين. 

/ا- باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض والموت القديم 
وقال النبيّ ك: «أرضَعَئِّْي وأبا سَلَمةَ نُويبُ». والتيّتِ فيه. 


كتاب الشهادات باب / /رح 5117-5544؟ م.م 








4- حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ أخبرنا الحَكَمُ عن عِرَاك بن مالك عن عُرُوة بن 
الي عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: استَأدّنَ عل أفلّحُ؛ فلم آدَنْ له فقال: أتحتَجينَ مني 
وأنا عَمْكِ؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضَعَتْكِ امرأةٌ أخي بآبَنِ أخي. فقالت: سألتُ عن 
ذلك رسول الله بَكِ؟ فقال: ١صَدَقٌ‏ أفلّح, انْذّنِ له). 
[أطرافه في: 945/ا5, 61١1"‏ 1105677426111] 

ه- حدّئنا مُسلِمٌ بن إبراهيم, حدّئنا هاب حدّثنا قَنَاده عن جابر بنٍ زيدء عن ابن 
عباس رضي الله عنهها» قال: قال النبيٌ َك في بنت حمزة: الا تل لي بحم من الوضاعَةٍ ما يحرم 
من النَسَبِء هي بنثٌ أخي من الرٌّضاعة). 
[طرفه في: ]0٠١٠١‏ 

5- حدَّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف» أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرةَ 
بنت عبد الرّحمنء أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج النبي يكل أخبّرتها: أنّ ال يك كان عندّهاء 
وأا سمت صوتٌ رجل يَسْنَأفِنُ في بيتِ حفصة قالت عائفةٌ: فقلتٌ: يا رسول الله؛ أراةٌ 
لان له خقصة هن ال غناغة تالت حائقةة ا رعوك اللا هذا رجل يشكادن فى بينك» 
قالت: فقال وول الله عَكله: (أراه فلاناً» لِعَم حفصة من الرَّضاعة فقالت عائشة: لو كان 


2 
٠‏ و 00 سا 


فلانٌ حباً ‏ لعَمّها من الرّضاعةٍ ‏ دَخَلَ علَّ؟ فقال رسول الله ي: «نعم/ إِنَّ الرَضاعةً يحرم 
منها ما يحرُمُ من الولادق). 
[طرفاه في: "٠١‏ 0:44] 


العو 


71 حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ» عن أَشْعَتٌ بن أبي الشَعثاءء عن أبيه» عن 
مَسْرُوقٍء أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: دَكَلَ النب بك وعندي رجلٌ» قال: «يا عائشةٌ» مَن 
هذا؟» قلتٌ: أخي من الرّضاع قال: «يا عائشةٌ انظْنَ من إخوائْكُنَ فإنّا الرّضاعَةٌ من 
المَحَاعة». 

تابَعه ابن مَهْدِيّ» عن سفيانَ. 
[طرفه في: 5 ]5٠١١‏ 
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قوله: «باب التََّهادةٍ على الأنساب والرّضاع المستفيض والموتٍ القديم» هذه الترجمة 
معقودة لشهادة الاستفاضة» وذكر منها النَّسَبّ والبّضاعة والموت القديم. 

فأمّا النَسَبُ فيُستََادُ من أحاديثٍ الرّضاعة. فَإنّ من لازمه. وقد بقل فيه الإجماع. 

وأا الرّضاعٌ فيُستَفادُ تتا بالاستفاضة من أحاديث الباب. فإئَّا كانت في الجاهلية: 
وكان ذلك مُستفيضاً عند مَن وقع له. 

وأمّا الموتٌ القديمٌ فَيُسِتَفادُ حكمّه بالإلحاق» قاله ابن المنيّر واحمّرّرٌ بالقديم عن 
الحادث, والمرادٌ بالقديم: ما نَطَاوَلَ الزّمان عليه» وحدَّه بعض المالكية بخمسينّ سن 
وقيل: بأربعين. 

قوله: «وقال النبي كلِِ: أرضَعَتي وأبا سَلَمَةَ تويب هو طَرَفٌ من حديث وَصَّلَّه في 
الرّضاع (5101) من حديث أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وسيأتي الكلامٌ عليه هناك. وثويبة 
بالتلتة نم الموحّدة مُصعّرة» يأني هناك ذكرٌ شيء من خبرها وخبر أبي سَلّمة بن عبد الأسَّد 
إن شاعابة تال : 

واختلف العلاءٌ في ضابطٍ ما تُقبَلُ فيه الشّهادةٌ بالاستفاضة: فتَصِحّ عند الشّافعية في 
النمن كطعاء والولادة» وني الموتٍ والعنّْق والوّلاءٍ والوّقفِ والولاية والعَزلٍ والتُكاح 
وتوابعه. وَالتَعديلٍ والتّجريح والوّصيًّة وَالْرْشِدَ والسَّفّه والملك» على الرَاجح في جميع 
ذلك. وبَلّمَها بعضٌ المتأخرينَ من الشّافعية بضعةٌ وعشرينَ موضعاًء وهي مُستَوفاةٌ في 
«قواعد العلائي». 

وعن أب حنيفة: تجوز في الس والموتٍ والتّكاح والدّخولء وكُونِه قاضياًء زاد أبو 
يوفع و الولاة) زان مذ وال فاته قال :وتان ندا رقف وان اجر ابا اال 
فالأصل أنَّ الشّهادة لا بد فيها من المشاهدة: رط فَبُوهها أن يَسمعَها من جمع يُوّمَنْ 
تَواطُؤُهم على الكذب. وقيل: قل ذلك أربعة أنفس» وقيل: يكفي من عَدلَّينَء وقيل: 
يكفي من عَدلِ واحدٍ إذا سَكنَ القلبُ إليه. 


كتاب الشهادات بياب م8 /د. 








قوله: «والتثيّت فيه» هو بقية الترجمة. وكأنّه أشار إلى قوله ولِهِ في حديثٍ عائشة آخر 
2 7 7 
الباب: «انظرن مَن إخوائكن من الرّضاعة» الحديث. 
ثم أورَدَ المصنّفٌ فيه أربعة أحاديث؛ سيأتي الكلام عليها جميعاً في الرّضاع آخر التُكاح 
)01١-0:49(‏ إن شاء الله تعالى. 
01 زر و 2 ع 03 5 
والإسنادٌ الثاني كله بصريون إلا الصحابي وقد سكتها. والثالث كله مدنيون إلا شيخه 
وقد دَحَلّها. والرَّابِعٌ كلّه كوفيون إلا عائشة. 
قوله في آخر الباب: «تابَعَه ابن مَهُدي عن سُفْيان» أي: أن عبد الرّحمن بن مَهُدي روى 
حديتٌ عائشة عن سفيان بإسناده ى] رواه محمد بن كثير» ورواية ابن مهدي موصولة عند 
مسلم )١505(‏ وأبي يعلى". وسيأتي الخلاف”” في أفلّحَ هل كان عَمَّ عائشة من الرّضاعة 
أو كان أباها. 
8- باب شهادة القاذف والسارق والزاني 
5 5 0 3 200 مومغه: يوم سه ل عي له رمه س ووس 72 على 
وقولٍ الله عر وجل: ولا تقبلوا هم شبندة أبدا وأؤليك هم لمسِفُونَ "(رع) إلا ان 
[النور: 5 -0]. 
وجَلَدَ عمرٌ أبا بَكْرةَ وشِبْلَ بنَ مَعْبدِ ونافعاً بِقَلْفٍ المغيرة» ثمّ استتاتهم» وقال: مَن تاب 
قَبلْتْ شهادته. 


أ 


وأجارّه عبدٌ الله بن عُثْبهَ وعمرٌ بن عبد العزيز وسعيدٌ بن جبَير وطَاوُوسٌء وحُجَاهدٌ 
والشَعْبِيُ؛ وعِكْر م والزّهْري ومُحاربٌ بن دثار» وشُرَبحٌ ومعاوية بنُ قرْة. 

وقال أبو الزّنادِ: الأمرٌ عندّنا بالمدينق» إذا رَجَعَ القاذفُ عن قولهء فِاستَغْفَرَ رَبّهه قبلّت شهادثه. 

وقال الشّعْبِىٌ وكََادةٌ: إذا أكذّبَ نفسّه جُلِدَ وقبلّت شهادثه. 


.)701/940( وصله من طريقه الحافظ في «التغليق» 7/ 71/5 ورواية ابن مهدي موصولة أيضاً عند أحمد‎ )١( 
بين يدي الحديث (5095) من كتاب النكاح.‎ )( 


"١ هرده‎ 


١ 
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وقال التَوْريٌ: إذا جُلِدَ العبدٌ ثم أَعتقٌ جارّت شهادته. وإن استَقْضيَ المحدودٌ فقضاياه 
جائزة. 

وقال بعض النّاسٍ: لا تجورٌ شهادةٌ القاذِفٍ وإن تاب ثم قال: لا يجورٌ يكاحٌ بغيرٍ شاهدّين» 
فإن تَرَوّحّ بشهادة حْدُودَينٍ جا وإن تَرَوّجَّ بشهادة عَبّْدِينِ لم يج وأجارّ شهادة العبدٍ 
والمحدود والأَمَةِ لرُؤْية هلال رمضانً. وكيف تُعرَفُ توبئه. 

ََّى النبي كل الاي سنة» وى عن كلام كَمْبٍ بنِ مالكِ وصاحبّيه حتَّى مَضَى حسونّ 


2 


ليلة. 


قوله: اباب شهادة القاؤف والسارق والرّاني» أي: هل تُقبَلُ بعد توبتهم أم لا. 
قو له: «وق ل الله حك ل 1 و 2 1 أي و لع ع ع جر 2 7 
قوله: «وقول الله عر وجل: #ولا تقبلوأ هم شهندة أبدا وأؤلتيك هم لْمسِعُونَ ((ك) إلا الذي 
توأ 24 وهذا الاستشناء عمدة مَن أجارٌ شهادته إذا تات. وقد أخرج البيهقى )١١7 /٠١(‏ 
5 0 0 5 9 ع 5 المي 7خ 8ه ووم 2 مر ع2 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 9# ولا تقبلواً لم شهلدة أبدا » ثم 
قال: « إلا اين تَابوأ4: فمّن تاب فشهادته في كتاب الله تُقبَلُ. ومبذا قال الجمهور: إنَّ شهادة 
القاؤف بعدّ التّوبة تُقبَلُ» ويَزولُ عنه اسم الفِسْقء سواءٌ كان بعدّ إقامة الحدٌ أو قبل 
2 5 آره لكي 2 5 ب 0 5 ع ل 2 
وتأوّلوا قولّه تعالى: أَبَدًا #على أن المراد: ما دام مُصِرَاً على قَذفِه؛ لآَنْ أبدَ كل شيءٍ على ما 
ليق به» كما لو قيل: لا تُقبَلُ شهادةٌ الكافر أبداء فإنَ المراد ما دام كافراًء وبالَعَ السّعبى 
فقال: إن تاب القاؤف قبل إقامة الحلٌ سقط عنه. 
وذهب الحنفية إلى أنَّ الاستثناة يتعلّقُ بالفسْق خاصّةٌ فإذا/ تاب سقط عنه اسم 
الفِسْقء وأمّا شهادتّه فلا تُقبَلٌ أبداً. وقال بذلك بعض التابعين. 
وفيه مذهبٌ آخرٌ: يُبَلُ بعد الحدّ لا قبله. وعن الحنفية: لا تُرَدُ شهادته حبَّى يحَدّ 
وتعقبّه الشّافعي بأن الحدود كمارة لأهلهاء فهو بعد الحلٌ خيث منه قبلّهء فكيف يرد في خير 
حالَتيه ويُقبَلٌ في شهما! 


قوله: «وجَلَدَ عمرٌ أبا بَكْرةً وشِبْلَ بن مَعْبَد ونافعاً بِقَلْفِ المغيرة ثم استّتابهم وقال: من 


كتاب الشهادات .م 








تاب قَِلْتْ شهادته» قله الشّافعي ف دلأ (:/ اول /1) عن سفيان!" قال: سمعت 
الزُهري يقول: رَعَمَ أهلُ العراق أَنَّ شهادة المحدود لا تجوز فأشهّدُ لأخبّرني فلان: أ أن 
عمرين الخطات قال لأى يكرة: 3 - 


تَِْ وأقبل شهادتكٌ. 
قال سفيان: سمّى الزّهْرَيٌ ني أخيره» فحفظته كم نسيته”"» فقال لي عمر بن قيس: 
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هوائة المي قلت: ورواه ابن جَرير (75/14) من وجه آخرٌ عن سفيان» فستاه ابن 
المسيّب» وكذلك رُويناه بعُلرٌ من طريق الزُعمّراني عن سفيان. 

ورواه ابن جَرِير في «التفسير» (16/ 10) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيّبٍ أت من هذاء ولفظه: أن عمر: بن الخطّاب كَرَبَ أبا بكْرةً وشِيّل بن مَعبّد ونافع 
ابن الحارث بن كلّدة الحدَّ وقال لهم: مَن أكدَّبَ نفسّه قَبلتَ شهادته فيها يُستقيل» ومّن لم 
َكَل لم أجز شهادته. فأكدّب شِبلٌ نفسّه ونافمٌ» وأبى أبو بَكْرةَ أن يَفعل. قال الزهري: هو 
واللاينة فاحتطرة 

ورواه سليمان بن كثير عن الزُهري عن سعيد بن المسيّب: أن عمرٌ حيثٌ شّهِدٌَ أبو بكر 
ونافعٌ وشِبلٌ على المغيرة» وشَّهِدَ زيادٌ على خلاف شهادهم. فجَلَّدَهم عمرٌ واستتاتهم» 
وقال: مَنْ رَجَعَّ منكم عن شهادته قَبلتَ شهادتّه» فأبى أبو بَكْرةً أن يَرجِع. . أخرجه عمر بن 
شَيّةَ في «أخبار البصرة» من هذا الوجه» وساق قِصّة المغيرة هذه من طرق كثيرة مُحصّلُها: 
أنَّ المغيرة بن شُعْبة كان أميرَ البصرة لعمرّ فامَّمَه أبو بَكْرة ‏ وهو تُمَيعٌ ‏ الثقفي الصحابي 
الشيوة وكان أبو بَكْرةَ ونافع بن الحارث بن كَلَدةَ التّقفي» وهو دود ق المتحابة: 
وشِبْلُ - بكسر المعجّمة وسكون الموحّدة - بن معبّد بن عُتّيبة بن ال حارث البَجَلِ» و 
معدودٌ في المكّضْرّمِينَ» وزيادٌ بن عُبيدٍ الذي كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوّةٌ 


ع ع2 


من أب نهم سُمِيّة مولاة الحارث بن كَلَدة فاجبّمعوا جميعاء فرأوا المغيرة مُتبَطّنَ المرأةه 


)١(‏ قوله: (اعن سفيان») سقط من (س). 
(؟) جاء بعده في «الأم»: وشككت فيه فل) قمنا سألتٌ مَن حضر 
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وكان يقال ها: الرّقطاء أَمَ جميل بنت عَمْرو بن الأفقّم الهلالية» وزوجها الحجّاج بن عَتِيك 
ابن الحارث بن عوف الْجُشّميء فرَحَلوا إلى عمرٌ فشَكُوْهء فعرّلّه وول أبا موسى الأشعري» 
وأحصَرٌ المغيرةًه فشَهِدَ عليه الثلاثة بالزّنىء وأمّا زياد فلم يَبْتّ الشّهادةء وقال: رأيت 
مَنظراً قبيحاً وما أدري أخالّطها أم لاء فأمَرَ عمرٌ بجلدٍ الثلاثة حَنَّالقَذْفِه وقال ما قال. 

وأخرج القِصَّة الطبراني (2771) في ترجمة شِبّْل بن مَعبّد والبيهقي )١148/٠١(‏ من 
رواية أبي عثان التّهدي: أنه شَاهَدَ ذلك عند عُمرء وإسناده صحيح, ورواه الحاكمٌ في 
(المستدرٌك» (/ 54-548 4) من طريق عبد العزيز بن أب بَكْرةً مُطوّلآً وفيها: فقال زيادٌ: 
رأيتهما في لحافٍ وسمعت تَمّساً عالياً ولا أدري ما وراءَ ذلك. 

وقد حَكَى الإسماعيلي في «المدححل»: أنَّ بعضهم استشكلَ إخراجَ البخاري هذه 
القِصّة واحتجابّه بهاء مع كونِه احتّجّ بحديث أبي بَكْرةَ في عِدّة مواضم. 

وأجاب الإسماعيلي بالقّرق بين الشّهادة والرّواية» وأنَّ الشَّهادةَ يُطلَبُ فيها مَزيد تيت 
لا يُطلَبُ في الرّواية كالعددٍ والُرّية وغير ذلك. 

واستنبَط المهلّبُ من هذا: أنَّ إكذاب القاذف نفسَه ليس شرطاً في قَيُولٍ توبته؛ لأنَّ أبا 
بَكْرةَ م يُكذب نفسه. ومع ذلك فقد قَبلَ المسلمون روايته وعَوِلوا بها. 

قوله: «وأجارّه عبد الله بن عُنْبة؛ أي: ابن مسعود. وَصَّلَّهِ الطَّّري (7/14/) من طريق 
عمران بن عمّير قال: كان عبد الله بن عَتْبة تُجِيزٌ شهادة القاذف إذا تاب. 

قوله: اوعمرٌ بن عبد العزيز» أي: الخليفةٌ المشهور وَصَلَّه الطَّري (05/14) والخَلال 
من طريق ابن جَرَيج عن عِمْران بن موسى: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز أجارٌ شهادة القاذف 
ومعه رجل. ورواه عبد الرّرَاقَ (15557) عن ابن جُريج» فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا 

0 بكر/ بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم. 

قوله: «وسعيد بن جبَير) وَصَله الطَّّري (25/14 من طريقه بلفظ: ل شهادة 

القاذف إذا تابَ»» وروى ابن أبي حاتم من وجو آخرٌ عنه: لا تُقبَلّه لكنّ إسناده ضعيف. 


كتاب الشهادات باب م ألم 








قوله: «وطاووس ومُجاهد) وَصَلَّه سعيد بن منصور والشافعى (717/17) والطَري 
(25/10) من طريق ابن أبي تجيح قال: القاؤف إذا تاب تُقبَلُ شهادثّه. قيل لَهُ: مَن قاله؟ 
قال: عطاء وطاووس ومجاهد. 


قوله: «والشَّعْبِي) وَصَلَّه الطَبري (07/14) من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول: 
يقبل الله تويته ويردون شهادته» وكان يقبل شهادئّه إذا تابّ» وروّيناه في «الجعديات)» 
(147) عن شُعْبَة عن الحكم في شهادة القاذف أنَّ إبراهيم قال: لا تجو. وكان السّعبِي 
يقول: إذا تاب قُبلّت. 

قوله: «وعِكْرمة» أي: مولى ابن عبّاسء وَصَّلَّه البَعَوي في «الجغديات» (157) عن 
ُعْبةَ عن يونس - هو ابن عُِيدٍ ‏ عن عِكرمةً قال: إذا تاب القاؤف قُبِلّت شهادثه. 

قوله: «والزُهْري قَدَ تقدّم قوله في قِصّة المغيرة: «هو سُنَّةاء ورواه ابن جَرِير (18/ 077 
من وجوه آخرٌ عن الزُهري قال: إذا حُدَّ القاؤف. فإنّهِ ينبغي للإمام أن يستتيبه» فإن تاب 
ُبلّت شهادثه وإّا م قبل وني «الموطّ» (5/ 071١‏ عن الزُهري نحؤه في قِصَّة. 

قوله: «ومُحارب بن دثار وشُرّيح) أي: القاضي «ومعاوية بن قَرّة) هؤلاءٍ الثلاثة من أهلٍ 
الكوفة» فدَلّ على أنَّ مُراد الزّهري الماضي في قِصّة المغيرة با تَسَبَهِ إلى الكوفيينَ من عَدّم 
َبُوهُم شهادة القاؤف: بعضّهم لا كلهم ولم أرَ عن واحدٍ من الثلاثة المذكورينَ التصريح 
بالقَبُول؛ نعم الشّعبِي من أهلٍ الكوفة؛ وقد ثبت عنه القَبُولُ كا تقدَّم وروى ابن جرير”" 
(8/14/) بإسنادٍ صحيح عن شُرَيح: أنه كان يقول في القاؤف: يقبلُ الله توبّه ولا أقبل 
شهادته! وروى ابن أبي حاته”" (/ 9010 بإسنادوٍ ضعي عن شُرَيح: أنه كان لا يقبل 
شهاد 


قوله: «وقال أبو الزّنادِ؛ هو المدننٌ المشهور. 


ا 


)١(‏ تخّرف في (س) إلى: خالد. 


ام باب م7 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «الأمر عندنا...» إلى آخره. وَصَلّه سعيد بن منصور من طريق حُصَّينٍ بن عبد الرّححن 
قال: رأيت رجلاً جُلِدَ حَدَا في ذف بالزّنى» فلم فرِعَ من ضربه أحدّث توبة» فلقيتٌ أبا الزّناد 
فقاللي: الأمرٌ عندنا... فذكره. 

قوله: «وقال الشّعْبِي وقّتادة» وَصَّلَّهِ الطَّري /١16(‏ 077 عنهما مُفَرََآ وروى ابن أبي 
حاتم )١5174(‏ من طريق داود بن أبي هند عن الشَّعبِي قال: إذا أكذّبٌ القاذف نفسّه 
قبلت شهادتّه. 

قوله: «وقال التّؤْري...» إلى آخره. هو في «الجامع) له من رواية عبد الله بن الوليد 
العَدَنٍ عنه. 

قوله: «وقال بعض النّاس: لا تجورٌ شهادة القاذف وإن تاب» هذا منقول عن الحنفية» 
واحتّجّوا في رَدَ شهادة المحدود بأحاديتٌ, قال الحْقَاظ: لا يَصِحّ منها شيء. وأشهرُها 
حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعاً: «لا تجوزٌ شهادةٌ خائنٍ ولا خائنة ولا 
محدودٍ في الإسلام» أخرجه أبو داود (700") وابن مَاجَهُ (5777)» ورواه التَّرمِذي 
(1194) من حديثٍ عائشة نحوّه؛ وقال: لا يَصِحّ» وقال أبو زُرعة: مُنكّر”'» وروى 
عبد الرَّرّاقَ (1007) عن التَّوري عن واصلٍ عن إبراهيمَ قال: لا تُقبَلُ شهادة القاؤف. 
توبته في بينه وبين الله قال اللووع ونحنْ على ذلك. وأخرج عبد الرَّزّاق من رواية عطاء 
الُراساني عن ابن عبّاس نحوّه. وهو مُنَقَطِع ولم يُصب من قال: إن سندٌ قوي. 

قوله: «ثمّ قال» أي: بعص الناس الذي أشار إليه ١لا‏ يجورٌ يكاح بغير شاهكينء فإن 
تَرَوّحَ بشهادة محدودَينٍ جاز» هو منقولٌ عن الحنفية أيضاًء واعتَدّروا بأنَّ العَرّضَ شهْرة 
النكاح» وذلك حاصل بالعَدلٍ وغيره عند التَحَيّلء وأمّا عند الأداءِ فلا يُبَلُ إلا العَدل. 

قوله: «وأجازٌ شهادةً العبدٍ والمحدود والأمَةِ لرّؤْيةِ هلال رمضان» هو منقولٌ عن الحنفية 
أيضاًء واعتَدّروا بأئها جارية جَجَرَى الخبر لا الشّهادة. 


)١(‏ لكن حديث عبد الله بن عمرو إسناده حسن» وهو مخرج أيضاً في اامسند أحمد) (559) فلينظر. 


كتاب الشهادات باب 8 / ح 1494-148؟ ام 

قوله: «وكيف تُعَرَفٌ توبثّه؛ أي: القاذف» وهذا من كلام المصئفيء وهو من تمام 
الترجمة» وكأنّه أشار إلى الاختلاف في ذلك» فعن أكثر السّلّف: لا يد أن يُكذِب نفسّه وبه 
قال الشّافعي» وقد تقدَّم التصريحٌ به عن الشافعي وغيره» وأخرج ابن أبي شَيْبة (07/8/7 
عن طاووس مثلّه وعن مالك: إذا ازداد خيراً كفاهء/ ولا 2-0 على تكذيب نفسه؟ 
لجواز أن يكون صادقاً في نفس الأمر. وإلى هذا مال المصئف. 

قوله: «وتّفى النبي ككل اراي سند وتهى عن كلام كَعْب بن مالك وصاحبَّيه حنّى مضى 
ححسونٌ ليلةً» أما نفيٌ الزّانيي فموصول آخر الباب» وأمّا قِضَّةَ كعب فستأتي بطوها في آخر 
تفسير براءة (لا/551) وفي غَرُوة تبوكٌ (4414). ووجه الدّلالة منه أنه ١‏ يقل أنه يكل 
كَلَمَهما بعد التّوبة بقَدْرِ زائدٍ على النَّي والمحجران. 

4- حدَّئنا إسراعيل» قال: حدّئني ابن وَهْبِء عن يونس. وقال اللَّيثُ: حدّثني 
يونسشء عن ابن شِهَابٍء أخيرني غُرُوةٌ بنُ الرير: أنَّ امرأةٌ سَرَّت في غَزْوةٍ الفتح: أي بها 
رسولٌ الله بك ئمّ أمَرَ بها فقّطِعَت يَدُهاء قالت عائشةٌ: فَحَسُنّت توبئها وتَرَوّجَتء وكانت 
تأتي بعدّ ذلك. فأرفَعٌ حاجتها إلى رسول الله كلة. 
[أطرافه في: 1/6 لل 7 الالاسلى لالالاى ع اق لاالالت لطلات 18] 

4- حدّئنا يحبى بن بُكَيرِ حدّئنا الث عن عقيل عن ابن شِهَابِ» عن عُبيد الله بن 
عبد الله عن زيد بنٍ خالدٍ 5 عن رسول الله يكل: أنه أمرَ فيمّن رَنَى وم يُخْصَنْ: بد م 
وتَغْرِيبٍ عام. 

ثم أورد المصنَّفٌ حديث عائشة في قِضّة المرأة التي سرّقّت مختصرةً» والمرادُ منه قول 
عائشة: «فحَسّنَت توبئها» الحديثء وكأنّه أراد إلحاق القاذفٍ بالسّارق؛ لعَدَّم الفارق 
عنده» وإسماعيلٌ شيحُه فيه: هو ابن أب أوّيسٍ. 

وقوله: «وقال اللَّيث: حدّئني يونسٌ» وَصَلَهِ أبو داود (47177) من طريقه لكن بغير هذا 
اللفقة علو أن :دا للها لابن وَهْبِء أشار المصيّف إلى أنَّ ذلك يختلفُ باختلاف 


١ ه/مه‎ 


1م بابو /رح 556١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأشخاص والأحوال. فيُشْمَرٌ فيُشتَرَط مُض مُدَة يُظَن فيها صِحَةُ عَبْكد تَوَريِدةوَدُوُها أكون بك 
ال ا ا 0 
ولهذا ارت في مُدَّة تغريب الزّانيِ» والمختارٌ أنّ هذا في الغالب» وإلّا ففي قولٍ عمرٌ لأبي 
يَكْرةَ: تب أقبّل شهادتَكَ» دلالة للجُمهور. 

قال ابن المنّر: اشتراطٌ توبة القاؤف إذا كان عند نفسه قا في غاية الإشكال» بخلاف 
ما إذا كان كاذباً في قَذفِه فاشتراطّها واضمٌ ويُمِكِنٌ أن يقال: إنَّ المعاينَ للفاحسّة مأمورٌ 
بأن لا يَكشِف صاحبّها إلا إذا تَقَقَ ىال التُصاب معه. فإذا كَسَمّهِ قبل ذلك عَصَىء فيتوبُ 
من المعصية في الإعلان» لا من الصّدق في عِلمه. قلت: ويُعكُرٌ عليه أنَّ أبابَكْرةً لم تكشيف 
حتّى تحَقَقَ كال التُصاب معه. كا تقدّم ومَمَ ذلك أمَرّه عمرٌ بالتَّوبة لتقل شهادثه. 
ويُِابُ عن ذلك بأنَ عمرٌ لعلّه م يَطَّلِع على ذلكء فأمَرَه بالتّوبة» ولذلك لم يَقبّل منه أبو 
كرةً ما أمرّه به؛ لعلمه بصدقِه عند نفسه. والله أعلم. 

ثم أورد المصنفٌ حديث زيد بن خالد في تغريبٍ الرّانيِه واستشكل الدَّاوُودي إيراده 
في هذا الباب» ووّجهَه أنّه أراد منه الإشارةً إلى أنَّ هذه المدَّةَ أقصى ما وَرَدَ في استبراء 
العاصيء والله أعلم. 

تنبيه: جمَحَ اببخاري في الترجمة بين السّارق والقاؤفيء للإشارة إلى أنه لا فرق في قَبُولٍ 
التّوبة منهماء وإلّا فقَدَ تقَلَ الطّحَاوي الإجماع على قَبُولِ شهادة السّارق إذا تابَ» نعم 
ذهب الأوزاعي إلى أنّ المحدودّ في الخمر لا تُقبَلُ شهادتّه وإن تاب ووافقّه الحسنٌ بن 
صالح» وخالمَهها في ذلك جميعٌ فقهاء الأمصار. 

9- بابٌ لا يشهد على شهادة جَوْرٍ إذا أشهد 

6- حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا أبو حَّانَ الَيِمِىُ» عن الشَّعْبِيّ» عن الدعْمانٍ 
ابن بَشِرِ رضي الله عنهماء قال: سألت أَمَي أب بعض المَؤْهبَةٍ لي من ماله ثم بَدَا له فوَكبّها لي. 
فقالت: لا أرضّى حتّى تُشْهِدَ النبيّ يك فأَحَلّ بدي وأنا غلا فأتى ب النبيّ يكل فقال: إِنَّ 


كتاب الشهادات باب و / ح ١061-756٠.‏ 16 


كد يلت واه سألتني بعض المَوْهِبَةٍ هة لهذاء قال: : «ألَّكَ ولد سواه؟» قال: : نعم» قال: فأراه 
قال: ١لا‏ تُشْهِدْنِ على جَوْر). 

وقال أبو حَرِيز عن الشَعبيّ: «لا أَشْهَدٌ على جَوْر). 

-0١‏ حدّئنا آدم حدّئنا شُعْب حدّئنا أبو جَمْركَ قال: سمعث رَهْدَمَ بنّ مُضرّبء 
قال: سمعث عِمْرانَ بن حُصَينِ رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ كلِِ: «خيركم قَرْنيِء ثم الذينَ 
يَلُوتهم» ثم الذينَ يَلُوتهَْ قال/ عِمْرانٌ: لا أدري أَدَكرَ النبي يكل بعدٌ رين أو ثلاثةٌ؟ قال النبي 
: «إنَّ بعد دَكُم قوماً ُونُونَ ولا يُوتَمَنُونَ» ويَشْهَدُونَ ولا يُسِتَشْهَدُونَ» ويَنذّرُونَ ولا يَفُونَ» 
ويَظْهَرٌ فيهم | لَسمَن). 


[أطرافه في: ٠‏ 0756 517/8 51464] 


3 


قوله: «باب لا يَشْهَدٌ على شهادة جَوْرِ إذا أذ 


قصَّة قصّة هبة أبيه له. 


4 


شْهدَه ذكر فيه حديتٌ النْعمان بن بَشِير في 


وفيه قوله ل: «لا نُشهدني على جُورِ) وقد مضى الكلامٌ عليه مُستَوقٌ في الجبّة (/01؟), 
وقد أخرجه البيهقي (177/5) من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ: فقال: «لا 
أشْهَدٌ على جُورٍ). 

وقوله في الترجمة: «إذا أَشهدً) يُوْحَدُ منه أن لا يَشْهَدُ على جور إذا لم يُستشهّد بطريق الأولى. 

وقوله: ١وقال‏ أبو حَريز) ب بفتح المهمّلة وكسر الراء وآخرّه زاي «عن الشّعبي: لا أشهَد 
على جَوْر) أي: في روايته عن الشّعبِي عن التعمان في هذا الحديث» وقد تقدَّم في البّة 151) 
الإشارة إلى مق وَصَلف وإ التَوفيق بين نما فزواية أي حَريووشيره عق الشعي: 

ثم ذكر المصنَّفُ حديث: «خيرٌُ الناس قَرْني» من رواية عبد الله بن مسعود. ومن رواية 
عِمْران بن حَصَينٍ وفي كلّ منهما زيادة على ما في الآخر» ووَرَدَ الحديثُ عن آخرينٌ من 
الصحابة سأذكرٌ ما في رواياتهم من الفوائد والزَّوائدِ مشروحة في أوَّلِ كتاب فضائل 
الصحابة (710 و0751 إن شاء الله تعالى» وَالعَرَضُ هنا ما يَتعلّقٌ بالشّهادات. 


١ هه‎ 


لمن باب؟ /ح 550١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال النبي يك هو موصولٌ بالإسناد المذكور» فهو بقيةٌ حديثِ عمران» وسيأتي 
في المضائلٍ ما يوَضّحُ ذلك. 

قوله: «إنَّ بعدَكُم قوماً» كذا للأكثرء وفي رواية النَّسَفي وابن شَبّويه: «إنَّ بعدَكم قوم»» 
فال الهاي لَعلّه كنت بعير الف عل اللغة الامش ماف بع م لادان 

قوله: «يخونونَ» كذا في - جميع الرّواياتٍ التي اتَصَلَت لناء بالخاء المعجمة والواو» مُق 
من الخيانة» وزَّعَمَ ابن حَرْمٍ لَه وقع في نُسخته: «يحربون» بسكون المهمّلة وكسر الراء 
بعدّها موحّدة؛ قال: فإن كان محفوظاً فهو من قويهم: حَرَبَهِ يحرِبّه: إذا أَحَدَّ ماله وتَرَكّهِ بلا 
شيء؛ ورجل حَرُوبء أي: مَسِلُوب المال. 

تنبيه: قال النَوّوي: : وقع في أكثر نُسَخْ مسلم (1010/ 0114: «ولا يتّمَنون) بتشديد 
المثنّاة» قال غيثه: هو نَظِيرٌ قوله: ا درن بالتجدية بوضع زول «يأتزر» وادّعى أَنَّهِ شاد 
ولكن قد قرأ ابن مُحميصِن: «فلَيُوَدٌ الذي اِْنَ أمانته) [البقرة:2"2]187) ووَجّهّه ابن مالك بأنّه 
شِبهٌ بها فاؤّه واو أو تحتانيةٌ» قال: وهو مقصودٌ على السّماع. 

قوله: «ولا يُؤتَمَنونَ» أي: لا يَئِقٌ الناسٌ يهم ولا يَعتقِدوتهم أُمَناءه بأن تكون خيانتهم 
ظاهرةٌ بحيثٌ لا يُبقى للنّاس اعتمادٌ عليهم. 

قوله: «وَيَشْهَدونَ ولا يُستَشْهَدونَ» يحتمل أن يكون المراد التَحَمّلَ بدون التحميل» أو 
الأداء بدون طلب» والثاني أقرّب»ء ويُعارضه ما رواه مسلم (1719) من حديثٍ زيد بن 
خالد مرفوعاً: «ألا أخيئكم بخير الشهّداء؟ الذي يأتي بالشّهادة قبل أن يُسأها». 

واختلف العلماءٌ في ترجيجههماء فجَنحَ ابن عبد البَّرٌّ إلى ترجيح حديث زيد بن خالد 
لوه من رواية أهل المدينة: فقَدَمَه على رواية أهل العراق وبالَعَ َعَم أنَّ حديتٌ عمران 
هذا لا أصلّ له. وجَنَحَ غيرُه إلى ترجيح حديث عمران. لاتّفاق صاحبّي «الصّحيح) عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد. ْ 


)١(‏ وهي قراءة شادّة» وذكرها ابن خالويه في «مختصره في شواذً القرآن» ص 70 منسوبة إليه. 


كتاب الشهادات باب 4 / ح 5505١‏ ونا 





وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء فأجابوا بأجوبة: 

أحدها: أنَّ المراد بحديث زيد: من عنده شهادةٌ لإنسانٍ بحن لا يَعلّم مها صاحبهاء 
فبأتي إليه فيُخِيرُه بهاء أو يموثٌ صاحبّها العالايها يلف وَرَبة فيأتي الشّاهدٌ إليهم أو إلى 
مَن يَكَحدَتُْ عنهم فَيُعلِمُهم بذلك» وهذا أحسنٌ الأجوبة» وبهذا أجابَ يحبى بن سعيد 
شيخ مالكِ ومالك وغيدهما. 

انيها: أنَّ المراد به شهادة الجسُبة: وهي ما لا يَتعلّقٌ بحقوق الآدميينَ المختصّة بهم 
تحضاء ويَدحلٌ في الجسبة نما يَتعلّقُ بحن الله أو فيه شائبة منه: العتاقٌ والوّقفُ والوّصيّة 


م 3 3 5 7 كن 
العامّة والعذة والطلاق والحدود ونحو ذلك» وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود: 


ا اع 


السّهادة في حقوق الآدميينَ» والمراد بحديثٍ زيد بن خالد: الشَّهادةٌ في حقوق الله. 

الثها: أنَّهِ محمولٌ على المبالّمّة في الإجابة إلى الأداء» فيكون لَشِدَّة استعداده لا كالذي 
أدَاها قبل أن يُسألهاء ى| يقال في وصفي الحواد: إِنَّهليُعطي قبلّ الطّلبء أي: يعطي سريعاً 
عَقِبَ السّؤال من غير تَوَقْفٍ. 

وهذه الأجوبةٌ مَبنيّة على أنَّ الأصلّ في أداءِ الشّهادة عند الحاكم أن لا يكون إِلَّا بعدَ 
الطلبٍ من صاحب الحو بخص دم من يَشهدُ قبل أن يُستَشهَد من ذكر من د بشهادة 
عنده لا يَعلَّمُ بها صاحبّهاء أو شهادة الحسْبة. 

وذهب بعضّهم إلى جواز أداء الشّهادة قبل السّؤاله على ظاهر عموم حديثٍ زيد بن 
خالد وتأوّلوا حديث عِمْران بتأويلات: 

أحدها: أنه 007 على شهادة الزور» أي يوَدُون شهادة لم يسبق لهم ليا وهذا 
حَكَاه الترمِذي”" عن بعض أهل العلم. 

ثانيها: المراذ بها الشّهادة في الخلف» يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود: 
«كانوا يَضْرِبوننا على الشّهادة» أي: قول الرجل: أشهّدُ بالله ما كان إِلّا كذاء على معنى 
ال خلف. فكّره ذلك كما كه الإكثار من المتلف. واليمينٌ قد تُسمّى شهادةً ى) قال تعالى: 


.)57١7( في «جامعه» بإثر الحديث‎ )١( 
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فَشَهدَة لَحَيهرٌ 4 [النور:3]» وهذا جواب الطّحَاوي. 

الثها: المراد بها الشّهادة على المخيّبٍ من أمر الناس. فيَشهَدٌ على قوم أنَهم في النار وعلى 
قوم تم في الجنّة بغير ذلك؛ كما صَنَّّ ذلك أهل الأهواءء حكاه الخطّابي. 

رابعها: المراد به مَن يَنْتَصِبُ شاهداً وليس من أهل الشّهادة. 

خامسها: المراد بها التَّسارُع إلى الشّهادة وصاحبّها بها عالامن قبل أن يسأله. والله أعلم. 

وقوله: ايَشهّدون ولا يُستَشهّدون» استُدِلٌ به على أنَّ مَن سيم رجلاً يقول: لفلانٍ 
عندي كذاء فلا يَسوعٌ له أن يَسْهَدَ عليه بذلك إِلّا إن استَشْهّدّه وهذا بخلاف مَن رأى 
رجلا يَقثّلُ رجلاً أو يَعْصِبّه مالّه» فإنَّه يجورٌ له أن يَشْهَدَ بذلك وإن لم يُستشهده الجاني. 

قوله: «ويَنّرونَ» بفتح أوَلِهِ وبكسر الذّال المعجّمة وبضمّها «ولا يَفُونَ) يأتي الكلام 
عليه في كتاب التُذور (1196). 

وقوله: «وَيَظْهَرٌ فيهم السّمَنَ» بكسر المهمّلة وفتح الميم بعدّها نون أي: يبون التَوَسّعَ 
في المآكل والمشارب؛ وهي أسبابٌ السّمَن. 00 

قال ابن التّين: المرادُ دَمَّ حيّته وتعاطيه لا من تَحلقَ بذلكء وقيل: المرادُ يَظْهَرٌ فيهم كثرة 
الاله:وقيلة امراد تنم يتَتَمَنونة أي: يتككرونان] لمن فنهمة ويَدَعون بها ليس مهن 
الشَّرَفء ويحتملٌ أن يكون جميعٌ ذلك مُراداً. وقد رواه التَمِذي (١7؟؟)‏ من طريق هلال 
ابن يسافٍ عن عِمْران بن حُصَينٍ بلفظ: «ثمَّ يجِيءٌ قومٌ يَتَسَمّنون وححِبُون السَّمَّنَ2» وهو 
ظاهرٌ في تعاطي السَّمنِ على حَقيقَتِه» فهو أولى ما حُمِلَ عليه خبرٌ البابء وإِلَّا كان ذلك 
مَذَموماً؛ لأنَّ السّمِينَ غالبا بَلِيدُ المَهُم نَقِيلٌ عن العبادة كما هو مشهور. 

- حدّئنا محمّدُ بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ» عن منصورء عن إبراهيم. عن عَبِيدةً عن 
عبد الله طدء عن النبّ يكل قال: «خيرٌ النّاس قَرْنيء ثم الذينَ يَلُوتهِم» ثم الذينَ يَلُوتهم ثم 
يجي أقوامٌ تَسْبِقٌ شهادةٌ أحدهم يميته» ويميئه شهادتّه). 

قال إبراهيمٌُ: وكانوا يَضْرِبُونَنا على الشّهادةٍ والعَهْدِ. 
[أطرافه في: 76١‏ 51479 53648] 


5 
- 


كتاب الشهادات باب 4 / ح 51051 لم 


قوله: عن منصور» هو ابن المعتمرء وإبراهيم: هو النَحَّعيء وعبيدة بفتح أوَلِ: هو السَلَماني» 
وعبد الله: هو ابن مسعودء وهذا الإسناد كلّه كوفيون» وفيه ثلاث من التابعين في نَسَقِ. 

قوله: ١تَسْبقٌ‏ شهادة أحرهم تميته ويميئة شهادته) أي: في حالين» وليس المراد أنذلك 
يقعٌ في حالةٍ واحدةٍ؛ لأنّهِ دَوْرٌ كالذي يَحَرِصٌ على ترويج شهادةٍ فيَحلِفٌ على صِحَّيها 
بُقَوّاء فتارةً يلف قبلّ أن يَشْهَدَ وتارةً يَشْهَدُ قبل أن يحلف. ويحتمل أن يقمّ ذلك في 
حالٍ واحدةٍ عند من ُجِيرٌ الحلف في الشّهادة» فيريدٌ أن يَسْهَدَ ويحجلفت. 

وقال/ ابن الَوزي: المرادٌ أئّم لا يَتوَرّعونء ويّستّهينون بأمر الشّهادة واليمين. 

وقال ابو تطال: تبقدل يدل ؟ اذ نفلتق التباسستطاياء قال وحكن ابن شاد 
في «الزّامي): مَنَ قال: أَشهَدُ بالله أن لفلانٍ على فلان كذاء لم تُقبّل شهادتّه؛ لأنّه لف 
لسن يعاد قال انون تطال نزو لوف عو نالف خلافة. 

قوله: «قال إبراهيم...» إلى آخرهء هو موصولٌ بالإسناد المذكور ووهمٌ من رّعَمَ أنه 
تعلق وا رهامو التشعي: 

قوله: «كانوا يَضْرِبوتَنا على الشَّهادةٍ والعَهْدِ؛ زاد المصتّفٌ بهذا الإسناد في أوَّلٍ المَصائلٍ 
:)55١(‏ «وتّحنُ صِغار»» وكذلك أخرجه مسلم )75١١/7071(‏ بلفظ: كانوا يَنَهُونّنا 
وتَحنٌ غِليانٌ غن المَهِدٍ والشّهاداتِ. وسيأق في كتاب الأييان والثذور (5168) نحؤه: 
وكان أصحابنا يَنهُوئَنا وحن غلمانٌ عن الشّهادة. 

وقال أبو عمر بن عبد البّرّ: معناه عندهم النَّهِيُّ عن مُبادّرة الرجل بقوله: أشْهَدٌ بالله. 
وعلى عَهِدٍ الله لقد كان كذاء ونحو ذلكء وإِنَّا كانوا يَضربوتهم على ذلك حنّى لا يصيرٌ لهم 
به عادة» فيحَلِفُوا في كل ما يَصِلّحُ وما لا يَصلّح. 

قلت: ويحتملٌ أن يكون الأمرٌ في السّهادة على ما قال» ويحتملٌ أن يكون المرادٌ النّهِيَّ 
عن تعاطي الشّهادات والتّصَدّي لهاء لما في تحَمّلِها من الحرّج ولا سيّا عند أدائها؛ لأنَّ 
الإنسان مُعَرَّضُ للثسيان والسّهوء ولا سيّا وهم إذ ذال غالبا لا يكتبون: ويجحتمل أن 
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لما 


00 الراذ 0 عن العَهِدٍ الدكخول في الوّصيّة اك ذلك من المفاسد. 
والوّصيّة تُسمّى العهدَ» قال الله تعالى: #إلا يَنَالُْ عَهَدِى أاَلظَلِمِينَ # [البقرة:74١]»‏ وسيأي 
مزيد بيانٍ لهذا في كتاب الأيران والتّدذور إن شاء الله تعالى"". 
ار بحن 
لقولا 000 وت لاطْهَدئُن لور © [الفرقان وكِمْمان الشّهادةٍ لقوله: 


2 > ووس وك 


م - 3 علب 
من يحكتمها وَإِنّده ايم د وَألّهُ يما تَعَمَلُونَ عَلِيمٌ »* 


- 


1 
فا 
7 
لمق 
8 
ل 
6 |0 
2 


[البقرة: 787]. 
تلوأ [النساء: ١8‏ : أليسكَكُم بالشهادة. 


“ا - حدّثنا عبدٌ الله بنُ مدي سمع وَهْبَ بِنَّ جَرِير وعبدٌ الملكِ ؛ بنَ إبراهيم. قالا: 
حدّثنا شعْبة عن عُبيد الله ؛ بن أبي بكر بن أنس؛ عن أنس ضفه قال: شْيِلَ النبنّ يل عن 

لكبائر. قال: «الإِشْراكُ بالل وعُقَوقٌ ق الوالدين» وقتلّ النّفْسء وشهادةٌ الزور). 
تابه عُندَرٌ وأبو عامر وبَهرٌ وعبدٌ الصَّمدِء عن شُعْبةٌ. 

[طرفاه في: /ا/41 5 ]541/١‏ 
قوله: "باب ما قيل في شهادة الزّورِ؛ أي: من التغليظ والوعيد. 
قوله: «لقولٍ الله عر وجل: « وَلدِي لا يَشْهَدُوت الزُورَ 14 أشار إلى أنْ الآيةَ سيقت 

في دَمٌّ مُتعاطي شهادة الزوره وهو اختيارٌ منه لأحدٍ ما قيل في تفسيرهاء وقيل: المراد بالزّورِ 

هنا: الشَّركء وقيل: الغِناءٌ» وقيل غير ذلك. 

)١(‏ جاء بعد هذا في هامش (أ) ما نصه: ثم وجدت ما يدفع هذا كله» وهو ما ذكره المؤلف في كتاب الأييان 
والنذور (1504) عن إبراهيم المذكور بلفظ: «وكان أصحابنا يَنْهُوننا ونئحن غليان أن نحلف بالشهادة 
والعهد». فظهر اختصاص ذلك بالحلف. لكن أخرج سعيد بن منصور من طريق أخرى عن إبراهيم 
قال: كنت أنا وعبد الرحمن ‏ يعني ابن الأسود النخعي ‏ عند علقمة. انتهى هذا الاستدراك هكذا وم 
يتم» ولم يؤشّر عليه بإشارة التصحيح التي تبيّن أنه من أصل الكتاب» ومع ذلك فهو استدراكٌ جيد لا 
غِنَى عنه في هذا الموضع 


كتاب الشهادات باب ٠١‏ /ح 64م ا 








قال الطَبري : أصل الزون: بين الشيء ووّصفه بخلاف صمَيتِه حنَّى ييل لمن سييعه 
أنه بخلاف ما هو به» قال: وأولى الأقوال عندنا أنَّ المراد به مَدحُ من لا يَسْهَدٌ شيئاً من/ 
الباطل. والله أعلم. 

قوله: وكِمْهانٍ الشّهادة هو معطوفٌ على شهادة الزّور أي: وما قيل في كِنْهان الشّهادة 
بالحقٌّ من الوعيد. 

قوله: «لقوله تعالى: «إوَلَا تَكتُمُوأ الشّهسددّة 4 إلى قوله: عَلِيممٌ #) والمراد منها قوله: 
لفَإِنّهه ءام قَلَجْهُ: 4. 

قوله: «لإتَلَوُهأ 4 ألسِتَكُم والشياة ةا حو اقب امو خاتىة ارجا الى ره 11م 
من طريق عل بن أبي طلحة عنه في قوله: «وَإن تلودأ أو تُعَرضوأ #» أي: تَلُووا ألسنتكم 
بالسّهادة أو تُعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عبّاس ف هذه الآية قال: تَلُوي 
لسائَكَ بغير الحنٌّ» وهي اللِّلّجَةٌ فلا تُقيمُ السّهادةَ على وجههاء والإعراضُ عنها الّرك. 

وعن مُجَاهِدٍ من طرق حاصلها: أنه قَسَّرَ الل بالتحريف» والإعراض وكات 
المصتّفت أشار بِنَظْم كِنْمان الشّهادة مع شهادة ازور إلى هذا الأثر» وإلى أنَّ تحريم شهادة 
الور لكُونها سببا لإبطال الحقّ» فكتان الشّهادة أيضاً سبب لإبطال الح وإلى الحديث 
الذي أخرجه أحمد )7"41١(‏ وابن مَاجَهُ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: إن بين يدي 
السّاعة» فذكر أشياء ثم قال: «وظّهور شهادة الزُّور» وكتمان شهادة الحقٌ»”". 

ثم ذكر المصئف حديثين: 

أحدهما: قوله: ١عن‏ عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس» في رواية محمد بن جعفر 
الآتية في الأدب (//0917) عن محمد بن جعفر عن شعبة”": حدّئني عَبيد الله بن أبي بكرء 
ممعت انس :بن عاللك. 


قوله: «شَيِلَ رسول الله كل عن الكبائر» زاد بَهْرٌ عن شُعْبةَ عند أحمدَّ (171/1): «أو 


)١(‏ ليس هو عند ابن ماجه. وانظر تمام تخريجه في «المسند». 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: سعيد. 


ا 
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ذَكّرها»» وفي رواية محمد بن جعفر: «ذَكَر الكبائر أو سّيِلَ عنها»» وكأن المراد بالكبائر 
أكبها ى) في حديث أب بَكْرةَ الذي يليه وكذا وقع في بعض الطَرّق عن شُعْبَةَ (341/1) 
كما سأبيّله» وليس القَضْد حَصرٌ الكبائرٍ فيها ذكرء وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في 
تعريفها والإشارة إلى تعيينها في الكلام على حديث أبي هريرة: «اجتزبوا السّبع الموبقات» 
وهو في آخر كتاب الوصايا (17/75؟). 

قوله: «وشهادة الزور؛ في رواية محمد بن جعفر: «قول الزّورء أو قال: شهادةٌ الزور) 
قال شُعْبة: «وأكثر ظَنَّى أنه قال: «شهادةٌ الزور». 

قوله: «نابَعَه عُندّر) هو محمد بن جعفر المذكور. 

قوله: «وأبو عامر وبَهرٌ وعبد الصَّمّد) أمَا رواية أبي عامر وهو العَقَديء فْوَصَّلَّها أبو 
سعيدك التّقاش ف كتاب «الشهود» وابن مَنْدَهُ ف كتاب «الإيان» 9/اة) من طريقه عن 
1 بلفظ: «أكيرٌ الكبائر الإشراك بالله» الحديث. وكذلك أخرجه المصيّفٌ في الدَّيّاتِ 
(58171) عن عَمْرو بن عوف عن شُعْبَةَ بلفظ: «أكير الكبائر». 

وأمّا رواية بَهْز: وهو ابن أسَد المذكور. فأخرجها أحمد (١/51؟1١)‏ عنه. 

وأمّا رواية عبد الصَّمّد: وهو ابن عبد الوارثء فوّصّلها الموَّلّْففُ في الدّيات (3411). 

5- حدّثنا مُسدّفٌ حدّئنا بشْرٌ بن الممَضَّلِء حدّثنا الجُريريُ» عن عبد الرّحمن بن أبي 
لم2 ع 50 ا ص 2 َس 
بكرم عن أبيه يد قال: قال النبيّ يك «ألا نكم بأكبر الكبائر» ثلاث قالوا: بَلَ يا رسولٌ الله 
قال: «الإشراك بالل وعُقُوقُ الوالدَين» وجَلّسَ - وكان مُتَكِئاً ‏ فقال: «ألَا وقول الرُور؛ قال: 
فما زالّ يُكرّرُها حبّى قلنا: لَينّه سَكَتَ. 

وقال إسماعيلٌ بن إبراهيم: حدّئنا الجرَيري» حدّئنا عبد الرّحمن. 


[أطرافه في: 91/5 م “371 3071/4 19419] 


قوله: «حدّئنا الجرّيري» بضمٌ الجيم» وهو سعيد بن إياسء وسّاه في رواية خالد 


كتاب الشهادات مرا 








الحذّاء'" عنه في أوائل الأدب» وقد أخرج البخاري للعبّاس بن فرّوخ الجُرّيريء لكنّه إذا 
أخرج عنه سنّاه. ْ 

قوله: ١عن‏ عبد الرّحمن بن أبي بَكْرة» في رواية إسماعيل ابن عُليِّة عن الجُرّيري: ١حدّثنا‏ 
عبد الرّحمن» وفدعاتها لضف ضر النافة 

قوله: ألا أَبتُكُم بأكير الكبائر؟» هذا يُقرّي ‏ إن كان المجلس مُتّحداً ‏ أحدّ الوجهَينٍ 
نآ شك فيه شُعْبة» هل قال ذلك ابتداءً أو لما سُكِلَ؟ ب وديا 


ازور بالضَّركِ في آيتين: إخذاهنا: قوله كفال: « وفص ريك ألا حَبدُوأ لَه إيَاهُ وَبالْولِدينِ 
ا حَسَدمًا # [الإسراء:77]» ثانيههما: قوله تعالى: #فا فَاجس تينبو التضى من أ و كن ن وأحد ولحتَنبوأ 


تولك الرُور 4 [الحج:0]. 

قوله: «ثلاثاً» أي: قال لهم ذلك ثلاث مَرَاتء وكرّرَه تأكيدا ليَنتبة السّامعٌ على إحضار 
فَهُمِهه ووهم مَن قال: المرادٌ بذلك عدد الكبائر» وقد تَرجَمّ البخاري في العلم: ١مَن‏ أعاد 
الحديتٌ ثلاثا ليُفَهَمَ عنه» وذكر فيه طَرّفاً من هذا الحديث تعليقا". 

قوله: «الإشْراك بالله» يحتملٌ مُطلَقٌّ الكُفرِ ويكون تخصيصّه بالذّكرٍ لعَلَِهِ في الوجود» 
ساق لاه العرب» فلكرمسيها عل غره :وعضل أن إراذه/ خشرستته إلااله 
يَرِدُ عليه أنَّ بعضَ الكُفر أعظّمُ قُبْحاً من الإشراك وهو التَّطيلُ؛ لأنّهِ نفي مُطلقٌ» 
والإشراك إثباتٌ مُقَيّدُ فيتَرَجَحُ الاحتال الأوّل. 

قوله: «وعُقوق الوالدّينِ» يأتي الكلام عليه في الأدبٍ (0917) مع الكلام على الكبائر 

وضابطهاء وبيان ما قيل في عددهاء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا قالء وهو سبق قلم منه رحمه الله فإن خالداً الراوي عنه هو الطحّان الواسطيء وروايته في الأدب 
برقم (09195) لكنه لم يسمّه كما قال» وسيّاه إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية ‏ في أول استنابة 
المرتدين برقم (75919). 

(0) بين يدي الحديث (5). 


ا 


0 باب ٠١‏ /ح 5104 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وجَلّسَء وكان مُتَكئاًا يُشْعِرٌ أنه اهنم بذلك حتَّى جَلسٌ بعدَ أن كان مُتَّكِناًء 
ويفيدٌ ذلك تأكيدَ تحريمه وعِظُمَ قبحجه وسببُ الاهتام بذلك كن قول الزُورٍ أو شهادة 
الزورٍ أسهل وقوعاً على الناسء والتَّهاوٌنِ بها أكثرء فإِنَ الإشراك ينبو عنه قلبٌُ المسلم» 
والعُقوقٌّ يَصرفُ عنه الطَّبع» وأا الزّورُ فالحوامل عليه كثيرة» كالعّداوة وَالحَسَدٍ وغيرهماء 
فاحتيج إلى الاهتّام بتعظيوه» وليس ذلك لعِظّوِها بالنّسبة إلى ما ذُكِرَ معها من الإشراك 
قطعاًء بل لكونٍ مَفسّدة الزّور مُتعدّية إلى غير الشَّاهِيِء بخلاف الشّرك فإنَّ مَفْسَدَتَ 
قاصرةٌ غالباً. 

قوله: «ألا وقول الزّورٍ في رواية خالدٍ عن الجّريري: «ألا وقول ازور وشهادةٌ الور 
وني رواية ابن عَليّة'©: «شهادة الزورٍ أو قولٌ الزّورٍِه وكذا وقع في «العُمدة» بالواو. 

قال ابن دَقيق العيد: يحتملٌ أن يكون من الخاصٌ بعد العام لكن ينبغي أن يُحَمَلَ على 
التّأكيد» فإنّا لو حَمَلنا القولّ على الإطلاق لَزِمَ أن تكون الكذبةٌ الواحدةٌ مُطلَقاً كبيرة 
وليس كذلك. قال: ولا شك أنَّ عِظَمٌ الكذب ومراتبّه مُتَفاوتةٌ بِحَسَبٍ تاوت مفاسده. 


مس سس ره 
35 


ومنه قوله تعالى: « وَمَن يكيب حَطِيكَة أوْ ما شد رو به. بجا مَقَدِ َحَتَمَلَ يَْتًَا وَإنْمَا 


ينا # [النساء:117]. 

قوله: فا زالَ يُكرّرُها حتّى قلنا: لَيتَه سَكَتَ) أي: سَّمَّقة عليه وكراهيةً لما يُرْعِجُه. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه كك والمحَبّةِ له والشََّقَةٍ عليه. 

قوله: «وقال إسماعيل بن إبراهيم» أي: ابن عليَّة» وروايته موصولة في كتاب استتابة 
المرتَدَينَ (5419). 

وني الحديث انقسام الو ورا وتو حل قله شوت الصقائرة لأن الكبيرة 
بالنّسبة إليها أكيرٌ منها. والاختلافٌ في ثبوت الصّغائر مشهورء وأكثر ما قَسّكَ به مَن قال: 


)١(‏ رواية إساعيل ابن علية الآتية برقم (19119), و«العمدة» التي أشار إليها الحافظ: هي «عمدة الأحكام» 
لعبد الغني المقدسي. 


كتاب الشهادات باب ١١‏ 00 








ل ا إن 
جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبّتَ | لصفاتر أن يقول: : وهي بالنّسبة لما فوقّها صغيرة» كا وَلَّ 
عليه حديث الباب» وقد فم القَرقُ بين الصّغيرة والكبيرة من مَدَاركُ الشّرعِء وَسَبق في 
أوائل الصلاة ما يُكَّدْ المخطايا ما لم تكن كبائرء فثبت به أنَّ من الذّنوب ما يكم 
بالطاعات», ومنها ما لا يكََّدّ وذلك هو عَينٌ المدّعىء وهذا قال العّزالي: إنكارٌ المَرْق بين 
الكبيرة والصّغيرة لا يَلِيقٌ بالفقيه. ثم إِنَّ مَراتِبَ كل من الصَّائرِ والكبائر مُتلفٌ بِحَسَبٍ 


تفاوت مَفاسدها. 
وفي الحديث تحريم شهادة الزُوِرِء وني معناها: كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليبس 


له أهلاً. 
-١ ١‏ باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته 
وكَبُولِه في التأذين وغيره» وما يُعرَفٌ بالأصواتٍ 

وأجارٌ شهادته قاسم والحسنٌ وابنُ سِيرِينَ والزهْرَي وعطاءً. 

وقال الشَّعْبِنُ: تجورٌ شهادتُه إذا كان عاقِلاً. 

وقال الحكم: رُبَّ شيءٍ تجوز فيه. 

وقال الرهْريٌ: أرأيتَ ابنَّ عبّاسِ لو شَّهِدَ على شهادةٍء أكنتَ تَرُدُه؟ 

وكان ابن عّاس يَبِعَتُ رجلاً إذا غابّتِ الشمسٌ أفطَر ويَسْألٌ عن الَجْرِء فإذا قِيلَ له: 

وقال سليانٌ بن يَسَار: استأدّنتُ على عائشة فعَرَنَت صويء قالت: سليانٌ ادخُل فإنّتَ 
هلوك ما بَتِيّ علِيكَ شيء. 


يك 


وأجار سّ سَمْرةٌ بن جُنذُبٍ شهادةً امرأة مُتَقبةٍ متنشة 
قوله: ا 55/5 
يُعرَفُ بالأصواتٍ» مالّ المصدّفٌ إلى إجازة شهادة الأعمى» فأشار إلى الاستد لال لذلك با 


ا باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ذكر من جواز نكاحه ومُبايَعَتِهِ وقَبُول تأذينه» وهو قولُ مالكِ واللّيث. سواء علِمَ ذلك 
قل العم او نعدة 

وفصّل الجمهورء فأجازوا ما تحمل قبل العَمى لا بعدّهء وكذا ما يَتَزّلُ فيه منزلة 
المبيصرء كأن يُشْهِدَه شخصٌ بشيء ويَتعلّقَ هو به إلى أن يَشهَدَ به عليه. 

وعن الحكم: يجوز في الشيءٍ اليّسير دون الكثير» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجورٌ 
شهادتُه بحال إِلّا فيها طريقّه الاستفاضة» وليس في جميع ما استَدَل به المصتّف دف 
للمذهب المفَصَلِ إذ لا مان من حملٍ المطلّق على المقيّد. 

قوله: «وأجارٌ شهاده قاسم والحسن وابن سيرينَ والزّْري وعطاءً» أمّا قاسبٌ» فأظته 
أراد ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السّبعة» وقد روى سعيد بن منصور عن مُشّيِم عن 
يحيى بن سعيد. هو الأنصاري. قال سمغت الحكمَ بن عِيّبة - هو بالمشنّاة والوكدة 
مدن دنال القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال: جائزةٌ. 

وأمّا قولُ الحسن وابن سيرينَ فوَصَلّه ابن أبي شَيْة (09/5؟) من طريق أشعَتٌ عنهما 
قالا: شهادةٌ الأعمى جائزة. 

وأمّا قولُ الزهري فَوّصَلّه ابن أبي شَيْبة (54/3؟) من طريق ابن أبي ؤب عنه: أنَّه كان 
ُجِيزٌ شهادة الأعمى. 

وأمّا قولُ عطاءٍ - وهو ابن أبي رباح ‏ فوَّصَلَّه الأثْرّم من طريق ابن جُرَيجء عنه قال: 
تجوز شهادةٌ الأعمى”". 

قوله: «وقال الشَّعْبِي: تجوز شهادتُه إذا كان عاقلاً» وَصَّلَّهِ ابن أبي شَيْبة (759/5) عنه 

ه/ه؟ بمعناه. وليس مَراده بقوله: «عاقلاً» الاحتراز من الجنون؛ لأنَّ ذاكَ أمر لا بُذّ/ من 

الاحتراز منه» سواء كان أعمى أو بصيراً» وإنَّا مُرادُه أن يكون فَطِناًمُدرِكاً للأمور الدّقيقة 
بالقّرائن» ولا شك في تَاوْتِ الأشخاص في ذلك. 


.) ١ ووصله أيضاً عبد الرزاق في (مصنفه» باه‎ )١( 


كتاب الشهادات باب ١١‏ امن 








يس 


قوله: «وقال الحكم: رُبّ شيءٍ تجورٌ فيه وَصَلّه ابن أبي شّيْبة عنه بهذا" وكأنه تَوَسّط 

« 37 02 03 تسر 1 2 و - 

قوله: «وقال الزهُري: أرأيت ابن عباس لو شُهدَ على شهادة أكنت تَرَدْه؟» وَصَله 
الكَرَابيسى في «أدَبٍ القضاء» من طريق ابن أبي ذْئب» عنه. 


قوله: اوكا ابن عبّاس يَبِعَتْ رجلاً.. .» إلى آخره؛ وَصَلّه عبد الزَّزاقَ (70917) بمعناه 


طرق ساد عن ورج لكلو باكرا ك0 بل يَعتّمَدُ على خبرٍ غيره مع أنه لا يَرى 
قال ابن المميّر: لعل البخاري يشي بحديث ابن عبّاس إلى جواز شهادة الأعمى على 


عت فيه 


التتعريف» أي: إذا عَرَفَ أنَّ هذا فلان» فإذا عَرَفَ شَّهِدَ قال : وشهادة التّعريف متَلَفْ فيها 
عند مالك وغيره» وقد جاء عن ابن عبّاس: أنَّه كان لا يكتّفي برّؤية الشّمس؛ لأتّهَا تُواريها 
الجبالُ والسّحابُء ويكتّفي بغّلّبة الظّلمة على الأفق الذي من جهّة المشرق» أخرجه سعيد 
ابن منصورء عنه. 
قوله: «وقال سليهان بن يَسَار: استأدّنتُ على عائشة فعرَفّت صوتيء فقالت: سليمانٌ ادْل...» 

إلى آخره تقدَّم الكلامُ عليه في آخر العنّْق!": وفيه دليلٌ على أنَّ عائشة كانت ترى تَرْكَ 
الاحتجاب من العبدء سواء كان في ملكِها أو في ملكِ غيرها؛ لأنّه كان مُكائبَ مَيمُونة 
ع التي كله وأنًا مَن قال: يحتملٌ أنه كان مُكاتباً لعائشة» فمُعارَضةٌ للصَّحيح من 
الأخبار بمّحض الاحتيال» وهو مردوده وأبِعَدَ من قال: يحُمَلُ قوله: "على عائشة) بمعنى: 
من عائشة؛ أي: ا 


0-1 م 


مُتَنقبةِ؛ كذا في رواية أبي ذرٌ بالتشديد. 


أ 
َه 


قوله: «وأجارٌ ا بن جَنْدٌب شهادة امرأةٍ م 
لشرة سكو الثوووتتدنيها عل المكاة: 
(1) هو عنده 5/ 70 من طريق يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى: 


(؟) بين يدي الحديث رقم (550714). ش 


8 باب ١١‏ رح 5ه6١-لاه؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





6- - حدئنا محمد بنُ شبيد بن ميمون» أخبرنا عيسى بن يونسء عن هشام؛ عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعٌ النبييٌ كل رجلا يقرأ في المسجد» فقال: «رحمّه الله. لقد 
أَذْكَرَن كذا وكذا آيةَ أسقطتهنَ من سُورةٍ كذا وكذا». 

وزاة عبد بن عبد اله عن عائشة: جد لَك في بيني» فسمعٌ صو حابصل في 
المسجد. فقال: «يا عائشةٌ أصوتٌ عبَّادٍ هذا؟» قلتُ: نعم قال: «اللهم ارَحَم عبّاداً». 
[أطرافه في: ١7"1/‏ م ٠ه‏ 137١م‏ وسامج] 


-١"55‏ حدّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا عبد العزيز بن أبي سَلَمَة أخبرنا ابن هاب 
عن سين عبل اله عن عيل ال بن عمرّ رضي لله عنها قال: قال الي 158 "إن لالم 
وو وام 1 2 2 0 
ا ا ا حتى ليد 


ع 


ع مه 


لمحاو م لاعن ا ا بن أبي 
مُليكة» عن السْوَرِ بن تحرّمة رضي الله عنهماء قال: قَدِمَتْ على النبيّ يكل أقبيةٌ فقال لي أب ححرَمةُ: 
انلق بنا إليه عَسَى أن يُعْطِينا منها شيئاء فقمَ أب على الباب, فتكلّم فعرف النبي كل صوته 
فْكَرَجَ النبي يكل ومعه قبا وهو يبه تحايسته» وهو يقول: ١حَبَآتٌ‏ هذالكَ حَبَآتُ هذا لكَ). 

ثمّ ذكر المصَنْففٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عائشة: سوعٌ النبي وَللِةِ رجلا يقرأ في المسجدٍ... الحديث؛ والعَّرَّضُ 
منه اعتاد النبي يليه على صوته من غير أن يَرى شخصّه. 

قوله: «وزاد عبّاد بن عبد الله» أي: ابن اير 00 «عن عائشة)» وَصَلَّه أبو يَعْللى (5788) 
من طريق محمد بن إسحاق عن يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزْبير عن أبيه عن عائشة: 
)١(‏ زاد هنا في (س): «عن أبيه» وهو خطأء وقد جاء على الصواب بدونها في (أ) و(ع)» فيكون الراوي عن 

عائشة هو عبّاد بن عبد الله» وليس عبد الله بن الزبير» وكذلك وصله الحافظ في «تغليق التغليق» 


588/7 من طريق أب يعلى» وفيه: يحبى بن عبّاد عن أبيه» على الصواب. وقد سقطت لفظة «أبيه» من 
المطبوع من «مسند أبي يعلى»» ففيه: يحيى بن عباد عن عائشة, وهو خطأ واضح. 


كتاب الشهادات باب 1١‏ / ح 7501 4م 
جد النبي يك في بيتي» وتجدَ عبّاد بن بشْر في المسجد» فسمع رسول الله يل صوته 
فقال: «يا عائشة» هذا عبّاد بن بشر؟» قلت: نعم» فقال: «اللهمّ ارَحَمْ عبّاداً). 

قوله: «فسمعٌ صوتٌ عبّادِا وقوله: «أصوتٌ عبَّادٍ هذا؟» في رواية أبي يَعْلى: المذكور عبَّادُ 

: و : قاو ١‏ ل ا و 
ابن بشر في الموضعَينٍ كى] سقته» وبهذا يَزول اللبس عمُن يَظن امحاد المسموع صوته 
والراوي عن عائشة» وهما اثنان مُتَلِا النُسبة والصّفة» فعبّاد بن بشر صحابي جليل» وعبّاد 
ابن عبد الله بن لير تابعي من وسّطٍ التابعين» وظاهر الحال أنَّالمبهَمَ في الرّواية التي قبل 
هذه هو المفيّدُ في هذه الرّواية؛ لأنَّ مُقتَض قوله: «زاد؛ أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه 
حديثاً واحداً» فتتّحِد القصّة. 

لكن جَرّمَ عبد الغني بن سعيد في «المبهَماتٍ) أن المبهَمَ في رواية هشام عن أبيه عن 
عائشة: هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عَمْرةَ عن عائشة: أن النبي كله 
سمع صوت قاري يقرأ فقال: «صوث من هذا؟» قالوا: عبد الله بن يزيد» قال: «يرعمة 
الله» لقد ذَكَرَني آيةٌ كنت أنسيئُها» ويُؤيّدُ ما ذهب إليه مُشِابيَةٌ قِصَّة عَمْرة عن عائشة بقِصّة 
عُروة عنهاء بخلاف قِصّة عاد بن عبد الله عنهاء فليس فيه تَعرّضٌ لنسيان الآية» ويحتمل 
التََدّد من جِهَةٍ غير الجهّة التي انَحَدَتء وهو أن يقال: سمع صوت رجلَّينٍ فعَرفَ أحدّهما 
فقال: «هذا صوت عبّادِ؟»), ولم يعرف الآخر فسألّ عنه. والذي لم يَعرفه هو الذي 0 
بقراءيّه الآيةَ التي نّسِيّهاء وسيأتي بقيةٌ الكلام على شرحه في كتاب فضائل القرآن (0077) 
إنقاء الله تعاق 

ثانيها: حديث ابن عمر في تأذينٍ بلال وابن أَمّ مكنُوم» وقد مضى بتهامه وشرحه في 
الأذان 2517 والعَرَضُ منه ما تقدّم من الاعتماد على صوتٍ الأعمى. 

ثالئها: حديث الِسْوَرٍ في إعطاء/ النبي يكل له القبَاء» والعَرَضْ منه قوله فيه: فعَرَفَ 775/0 
النبي وَل صوته» فخَرَجَ ومعه قَباءٌ وهو يُريهِ ححَاسئه ويقول: ١تَبَثْ‏ لك هذاا» فإنَّ فيه أن 


اعتَمَدَ على صوته قبل أن يرى شخصّهء وسيأقي شرحه في اللّباس )208٠0(‏ إن شاء الله تعالى. 


رضن باب ١١‏ /رح 5708 فتح الباري بشرح البخاري 


واحتّجٌّ مّن لم موز شهادة الأعمى بأنَّ العُقود لا تجورٌ التَّهادةٌ عليها إِلّا باليقينء 
والأعمى لا يَتَقَنُ الصَّوت؟ لجاز شَبّهِه بصوتٍ غيره. 

وأجابَ المجيزون بأنَّ حل القَيُول عندهم إذا تََقَقَ الصّوت ووّجِدّت القَّرائنٌ الذَالّة 
لذلك. وأمّا عند الاشتباه فلا يقول به أحد. ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا 
يَعرِفُها إلا بصويهاء لكنّه يَتكَرّرُ عليه سماع صوتها حتّى يقمّ له العلمُ بأئّهَا هيء وإلّا فمتى 
احتَّمَلٌ عنده احتمالاً قويا أنَّها غيرُها ميجر له الإقدام عليها. 

وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز مُطَلَقاًِ لأنَّ نكاح الأعمى 
يتَعلّقٌ بنفينة؛ لأنّهِ في زوجته وأمَتِهء وليس لغيره فيه مَدَحَلٌ» وأمّا قِصَّهُ عبّاد وتحرّمة ففي 
شيء يَتَعلّقُ بها لا يتعلّقٌ بغيرهماء وأمًا الذي فقد قال في بقية الحديث: كان لا يُوَذّنُ حبَّى 
يقال له: أصبّحتَّ. فالاعتماد على الجمع الّذِينَ يرنه بالوّقتِ. 

قال: وأمّا ما ذكره الزُهري في حقٌّ ابن عبّاس فهو تَويلٌ لا تقوم به حجة؛ لأنَّ ابن 
عبّاس كان أفقَه من أن يَسْهَدَ فيه| لا تجوز فيها شهادته فإنّه لو شَهِدَ لأبيه أو ابيِه أو مملوكه 
لا قلت شهادتّهء وقد أعادّه الله من ذلك. 


١ 


0 


١١‏ - باب شهادة النساء 
وقول الله تعالى: «إوَإن لم يكنا رَجَِينِ فَيَجَلٌ وَأمْرََكَكَانٍ 4 [البقرة:185]. 
- حدّئنا ابن أبي مريم» أخبرنا حمّدٌ بنُ جعفر, قال: أخبرني زيدٌ عن عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ذيد. عن النبيّ كل قال: «أليسَ شهادةٌ المرأة مثلّ نِضْنفِ 
شهادةٍ الرجل؟' قلنا: بل قال: «فذلك من نُقْصان عَفَلها». 
قوله: «باب شهادة النّساءء وقولٍ الله تعالى: ون لَّمْ يَكْونا رجن هَرَجْلٌ ركان #ا 
قال ابن المنذِر: أَجمَمَ العلماءٌ على القولٍ بظاهر هذه الآية» فأجازوا شهادة النّساء مع الرّجالء 
وحص الجمهور ذلك بالدّيون والأموال وقالوا: لا تجورٌ شهادمُّهنَ في الحدودٍ والقصاص» 
واختلفوا في التّكاح والطَّلاق والنَّسَبٍ والوّلاء» فمَبَمَها الجمهورٌ وأجارّها الكوفيون. 


كتاب الشهادات باب ١١‏ /رح 508 امم 


قال: واتّمّقواعلى قَبُولٍ شهادتهنَ مُفْرّداتِ فيا لا يَطَلِمُ عليه الرّجال» كالحيض والولادة 
والاستهلال وعيوب النّساءء واختلفوا في الرّضاع كا سيأتي في الباب الذي بعدّه. 

وقال أبو عُبيد: أما انماهم على جواز شهادتبنَّ في الأموال فللآية المذكورة» وأمًا 
انماهم على مَنعِها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: ثم ليوا ريصق هاه [النور:4]» 
وأمّا اختلافهم في التّكاح ونحوه, فمَّن أَلْحَمَها بالأموال فذلك لما فيها من المهور 
والتّمقاتِ ونحو ذلك ومَن أَلْحَقّها بالحدودٍ فلاتّا تكون استحلالاً للفروج؛ وتحريمُها 
بهاء قال: وهذا هو المختارٌء ويُؤيّدُ ذلك قوله تعالى: مِإوَأَشَهِدُوأ دَوَىُ عَذلٍ يكف 4 [الطلاق:؟]» 
ثم سنّاها حدوداً فقال: م يَلْكَ حُدُودُ أل 4 [البقرة:1817] والنُساء لا يُقبَلنَ في الحدود, قال: 
وكيف يَشهدنَ فيها ليس كن فيه تَصَِّفٌ من عَعَدِ ولا حَلٌ؟! انتهى. 

وهذا التّفصيل لا يناف الترجمة؛ لأمَّا معقودة لإثباتٍ شهادتهنً في الجملة. 

وقد اختلفوا فيه| لا يَطَلِعُ عليه الرّجال» هل يكفي فيه قولُ المرأة وحدّها أم لا؟ فعند 
الجمهور: لا بْدَ من أربع» وعن مالك وابن أبي ليل: يكفي شهادة اثنتّين» وعن الشسَّعبِي 
والثوري: تجوزٌ شهادتها وحدّها في ذلك» وهو قولٌ الحنفية. 

ذكر المصنّفٌ حديث أبي سعيد مختصراًء وقد مضى بتمامه في الحيض (704)» والعَرَض 
منه قوله يَلَِهِ: «أليبس شهادة المرأة مث نصفي شهادة الرجل؟». 

قال المهلّبُ: ويُستنبَطٌ منه التَّاضُل بين الشُهود بقَدرِ عَفْلِهِم وضَبطهم. فتْقدّم/ شهادة ٠710/0‏ 
المَطِنِ البتقظ على الصّالح البليد» قال: وفي الآية أنَّ الشَاهدَ إذا نَيِيَ الشّهادة فذّكَرّه بها 
رفيقه حتّى تدكٌرهاء أنه يجورٌ أن يَشهدَ بها. 

ومن اللّطائف ما حكاه الشّافعي عن أُمّه: أئَّا شهدت عند قاضي مكَّة هي وامرأةٌ 


2 
ع 
أ 


خرىء فأراد أن يُفرّقَ بينهما امتحاناًء فقالت له أ الشّافعي: ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ نص الآية: «( وان رمو لمحصتات ثم ل يأنوأ رمق َه 4 [النور: 4]» وقوله تعالى: « لَوْلَا جَآمُو عليه بأَريمَةٍ 


حم 
00 
0 يي 


سُِدَآءَ # [النور:”11]. 


إفرضنا باب ١7‏ /رح 550694 فتح الباري بشرح البخاري 





و 
ال 00 


يقول : # أن 3 تضِلَّ إِحَدَسهَمَا نكر إِحْدَنهُمَا الْخُرَئ > [البقرة: 745]. 
“ام باب شهادة الإماء والعبيد 


وقال لس شهادةٌ العبد جا ئزةٌ إذا كان عَذُلاً. 


4 


وأجارّه د سرّيح م وزرار بن بن أوى. 

وقال ابنُ سِيرِينَ: شهادتُه جائزة إلا العبدٌ لسَيدِِ. 

وأجارّه الحسنٌ وإبراهيمٌ في الشّيءِ التافه. 

وقال شُرَبحٌ: كلّكُم ينو عَبِيد وإماء. 

4- حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جرَيجه عن ابن أبي مُلَيكة »عن عقب بنِ الحارث(ح) 
وحدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا يحبى بن سعيدٍ ب عن ابن جُرَيج» قال: سمعث ابنّ أي مُلَبكة 
قال: حدّثني عُقْبةٌ بن الحارث أو سمعئه منه: نتوج أ يحبى بنتَ أبي إهاب» قال: فجاءت 
َم سَوْداءٌ فقالت: قد أرضَمْبْك)ء فدَكَرْتٌ ذلك للنبيٌ يكل فأعرّضٌ عنَّي قال: فتَنَكَيتُ 
َذَّكَرْتٌ ذلك له. قال: «وكيف وقد رَعَمَت أنها قد أرضَعَتْى]!» فتهاه عَنْها. 

قوله: «باب شهادة الإماءِ والعَبِيدِ' أي: في حال الرّقَء وقد ذهب الجمهورٌ إلى أئّها لا 
قبل قطنا وقالت ظاظة: تقل تطلفاء وقد 8 الس اعفن للق وهر فول أن 
وإسحاق وأبي تَوْر. وقيل: تُقبَلٌ في الشيء اوتنه وهو قول الشّعبِي وشُرَيح والنّحّعي 
وي 

قوله: «وقال أنسٌ: شهادةٌ العبدٍ جائزة إذا كان عَذْلاً؛ وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (7/ /الا) من 
رواية المختار بن فلفل قال: سألتٌ أنساً عن شهادة العبيد» فقال: جائزة. 


أن 


ق له" (أحاك. 2 0026 0 
قوله: «وأجارّه شرَيحٌ ورُرارة بن ن أوفى» أ ما شرح فْوَّصَلَّه ابن أبي شََيْبة (1/ لال) من 
لواعر ودر سي 317 11 حاو الصا ررد بغرا بن وان 


رواية عار الذهني قال: - سمعتٌ شُرَيحاً أجارٌ شهادة عبدٍ في الشيء الينسير. ورؤيناه فى قي 


كتاب الشهادات باب 18 /رح ٠059‏ لادان 








«جامع سفيان بن عُيّينة؛ عن هشام عن ابن سيرينَ: كان شُرّيح ييزْ شهادة العبدٍ في الشيء 
اليسير إذا كان مَرْضياً. وروى ابن أبي شَيْة (5/ 078-01 أيضاً من طريق أشعَتٌ عن 
الشّعبي: كان شُرَيح لا جز شهادة العبد. فقال علي: لكدّنا نُجيزُهاء فكان شُرّيح بعد ذلك 
رد ها إلا سيلف 

وأمّا قول رُرارةً بن أوفى - وهو قاضي البصرة ‏ فلم أقف على سنّدِه إليه. 

قوله: «وقال ابن سيرين: شهادتّه» أي: العبد لل جائزة إلّا العبدٌ لسَيّده) وَصَلَّه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في «المسائل» من طريق يحيى بن عَتِيق عنه» بمعناه. 

قوله: «وأجارّه الحسنُ وإبراهيم في الشيءٍ التافه) وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة من رواية منصور 
عن إبراهيمَ قال: كانوا يُجيزوتها في الشيءٍ الخفيب. ومن طريق أشعَتٌ الحُمْران عن 
الحسنٍ نحوه. 

قوله: «وقال شرَيح: كذّكُم ينو عبيدٍ وإماءِ» كذا للأكثرء ولابن 0 كلّكُم عَبِيدٌ 

وإماءء وَصَله ابن أي شَيية ( 607/7 من طريق عار الذهني: سمعتُ سمعثٌ شُرَيحاً شََهِدَ عنده 

عبد فأجارٌ شهادتّه» فقيل له: إِنّه عبدٌ! فقال: كلّنا عَبِيدٌ وأَينا حواء. 

ال ا دن 
بَنو عَبيد وبَُو إماء. 

ثم أورّدَ المصيّفُ حديث عَُقْبَةَ بن الحارث في قِضَّة الأمة السَّوداءِ المرضعة؛ وسيأتي 
الكلامُ عليه في الباب الذي بعدّه. 

ووه الذلالة منه: أنه كله أت عُنْية يفزاق اقراته يقول الأمة الذكورة» فلو م تكن 
شهادتها مقبولة ما عَوِلَ بهاء واحتّجّوا أيضاً بقوله تعالى: كن يصَوْنَ ِنَ شهدا 4 
[البقرة:187]» قالوا: فإن كان الذي في الرّقّ رضاً فهو داخلٌ في ذلك. 

وأجيبٌ عن الآية بِأنَّه تعالى قال في آخرها: ولا يأب تداك إدَا ما دُعُوأ 4 والإباء إن 
يتَأتَى من الأحرار» لاشتغال الرّقيق بحقٌ السّيّده وفي الاستدلال بهذا القَدْرٍ نظرٌ. 


4 


3 باب ١4‏ رح 505٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأجاب الإسماعيلٍ عن حديث الباب فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاةٌ 
لأهلٍ مكّة'". قال: وهذا اللَّْظُ يُطلَقُ على المرَّة التي عليها الوّلاء. فلا دلالةَ فيه على أنَّهَا 


و 


20000 2 ع 930 ل 52-06 
كانت رَقِيقة» وتُعُقبَ بأن روايةة حديث الباب فيه التصريح بأئّا نها ا 2 فتَعينّ أنََّا ليست 


و 
0 


بحرة. 

وقد قال ابن دَقِيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديثٍ الباب, فلا يد من القولٍ بشهادة 
الأمّة. وقد سبق إلى الَرْم بأئها كانت آم أحمد بن حنبل» رواه عنه جماعة كأبي طالب ومُهنا 
وحَرْبٍ وغيرهم, وقد تقدَّم في العلم (80) تسميةٌ أُمَ يحبى بنت أبي إهابء وأتّها يد 
بفتح المعجّمة وكسر التون بعدها تحتانية مُتقلة ثم وَجَدثُ في النّسائي أن اليا قي 

ل عَنِيّةَ لبها أو كان اسمّها فغْيّر بزينب» كما غير اسم غيرهاء والأمةٌ المذكورةٌ لم أقف 
عل اسمها 

قوله: «فأعرّضٌ عنّي» زاد في البيوع (؟0١3)‏ من طريق عبد الله بن أبي حسين عن ابن 
أبي مُلّيكة: وتَبِسَّمَّ النبي ككل. ْ 

قوله فيه افتَتَحَّت فذَكَرتُ ذلك له» في رواية التّكاح :)25١4(‏ فأعرّص عنَّيء فأتيثه 
من قبل وجهه فقلت: إِنَّها كاذبة» وفي رواية الدَارَقطني (477): ثم سألتّه فأعرّض عني. 
وقال في الثالثة أو الرّابعة. 

5- باب شهادة المُرضعة 

131 حلها بررعاصي عن عمر بن سعييه عن ابن ل ذلبكة: تن غ1 ب الفارني. 
قال: تَرَوّجِتٌ امرأقٌ فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: إن قد أرضَعبكاء فأتيثُ النبيّ يك فقال: «وكيف 
وقد قِيلَ؟ دَعْها عنكٌ» أو نحوه. 

قوله: اباب شهادة المرضِعة» ذكر فيه حديث عَقَبةَ بن الحارث في قِضَّة المرأة التي أخيرته 
أنّهَا أرضَعته وأرضَعّت امرأته» أخرجه في الباب الذي قبله» وني هذا الباب عن أبي عاصمء 





كتاب الشهادات باب ١4‏ / ح 5550 7 








لكن هنا عن عمر بن سعيدء وفي الذي قبلّه عن ابن جُرَيجء كلاهما عن ابن أبي مُلّيكة 
وكأنَ لأبي عاصم فيه شيخين» وقد وجَدتٌُ له فيه ثالثاً ورابعاًء أخرجه الدّارَقُطني )417١(‏ 
من طريق محمد بن يحبى عن أبي عاصم عن أبي عامر الخرّاز ومحمد بن سُلَيمِ كلاهما عن 
ابن أبي مُلّيكة أيضاً. واحتجٌ به مَن قل شهادةً المرضعة وحدّهاء قال علي بن سعد: سمعتٌ 
أحمد يُسألُ عن شهادة المرأة الواحدة في الرّضاعء قال: تجوز على حديثٍ عَقبةَ بن الحارث. 
وهو فول الأوزاعي» ونْقِلَ عن عثمان وابن عبّاس والزُهري والحسن وإسحاق. 

وروى عبد الرّرّاق عن ابن جُرَيج عن ابن شِهَاب قال: فرق عثمان بين ناس تناككحواء 
بقول امرأةٍ سوداء أئّا أرضَعتهم”". قال ابن شهّاب: الناسٌ يأخذون بذلك من قولٍ عثمان 
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بوم واختارّه أبو عَبِيدِء إِلَا أنّه قال: إن شهدت المرضعة وحدّها وَجَبَ على الزوج 
مفارّقة رّقة المرأة ولا يِب عليه الحكمٌ بذلك» وإن شَهِدَت معها أخرى وَجَبَ الحكمٌ به. 
واحتحٌ أيضاً بأنّهِ ل لم يُلزِم عقبة بفراق امرأته» بل قال له: «دَعها عنك»» وني رواية ابن 
جُرَيج: «كيف وقد رَحَمَتَ؟» فأشار/ إلى أن ذلك على التّنزيه. 
وذهب الجمهورٌ إلى أنَّه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأئَّا شهادةٌ على فعلٍ 
نفيهاء وقد أخرج أبو عُبيد من طريق عُمرٌ والمغيرة بن شعْبة وعلّ بن أبي طالب وابن 
عبّاس: أئهم امتتموا من التفرقة بين الزوجينٍ بذلك» فقال عمرٌ: قرّق يينهما إن جاءت بيئة 


0 03 


إلا فْخَل بين الرجل وامرأه إِلّا أن يََرّهاء ولو فُيِحَ هذا البابٌ لم تَشَأ امرأةٌ أن ترق بين 
الرَّوجَينِ إِلّا فَعَلَت. 

وقال الشافعي"": تُقبَلَ مع ثلاث نسوّة» شرطً أن لا تَتَعرّضَ”" لطلب أجرة وقيل: لا 
قبل مُطلْقا وقيل: يُبَلُ في تُبْوتِ المَحْرّمية دون تُبُوتٍ الأجرة لها على ذلك؛ قال مالك: 
)١(‏ ولفظه في المطبوع من «المصنف» (10574): فرّق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الشعبيء والمثبت من الأصلينء وهو الموافق لما في «المنهاج») وشروحه. 


() زاد هنا في (أ) و(س) لفظة «نسوة». والصواب بدونها ى) في (ع)» لأن فاعل «تتعرض» يعود على المرضعة 
وليس على النسوة. 
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تُقبَلُ مع أخرى. وعن أبي حنيفة: لا مُبَلُ في الرّضاع شهادةٌ النّساءِ المنمحّضات. وعَكسشه 
الإصْطخري من الشّافعية. ْ 

وأجابّ مَن لم يقبل شهادةً المرضعة وحدّها بِحَمْل النَّهَي في قوله: «فتهاه عنها» على 
التتويةيو حمل الأمر فى قوله#(وغه] عنك» على الإرشاد. 

وني الحديث جوارٌ إعراض المفتي لبه المستّفتي على أنَّ الحكم فيه| سألّه الكفَ عنه 
وجوازٌ تكرار السّؤال لمن لم يفهم المراده والسّؤال عن السب المقتضي لرفع التّكاح. 

وقوله في الإسناد الّذي قبله: «حدّئني عُقْبة بن الحارث أو سمعتّه منه» فيه رد على مَن 
زَعَمَ أن ابن أبي مُلَيكة م يسمع من عُقْبة بن الحارث؛ وقد حكاه ابن عبد ابره ولعلّ قائل 
ذلك أدّه من الرّواية الآنية في التّكاح )21١4(‏ من طريق ابن عُليِّة عن أيوبّ عن ابن 
أبي مُلّيكة عن عُبيد بن أبي مريم عن عُقبة بن الحارثء قال ابن أبي مُلَيكة: وقد سمعثه من 
عقية ولي دوف غيل الحقط. و ترجه أب و داوق 9519 مون طررع اذ عن أيوتة 
ولفظه: «عن ابن أب مُلَيكةَ عن عُقْبة بن الحارث. قال: وحدّثنيه صاحبٌ لي عنه وأنا 
لحديثِ صاحبي أحمَظ؛. ولم يُسَمّهه وفيه إشارةٌ إلى التّفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد 
والجمع» أو بين القَصدٍ إلى التحديث وعَدَّمِه فيقول الراوي فيا سيِعه وحدّه من لفظ 
الشيقه أو قم الشّحْ تحديئه بذلك: «حدّئني) بالإفراد. وفيا عدا ذلك: «حدّئنا» 
بالجمع» أو: «سمعتٌ فلاناً يقول»» ووقع عند الدَارَقطني (4#70) من هذا الوجه: 
١حدّثني‏ عَقْبة بن الحارث» ثم قال: «ل يدي ولكنّى سمعته يُحَدَّتْ) وهذا يُعيّن أحد 
الاحتمالّين» وقد اعَمَدَ ذلك النّسائي فيا يرويه عن الحارث بن مسكينٍ فيقول: «الحارث 
ابن مسكينٍ قراءة عليه وأنا أسمّعٌ». ولا يقول: «حدّثني) ولا «أخبرني»؛ لأنّه م يتقصِده 
بالتحديث. وإِنَّا كان يسمعٌه من غير أن يَشْعُرٌ به. 

قوله فيه: «إني قد أرضَعْتكٌ)) زاد الدَارَقُطني (479) من طريق أيوب عن ابن أبي 
مُلَيكة: «فدَحَلَت علينا امرأة سوداء فسألّتء فأبطأنا عليها فقالت: تَصَدَّقَوا عل فوالله 
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لقن أرصعذي بجيعااء راد البغاري في العلم 1/3) من طريق عمز :بن سعيد عن ابن أني 
حسينء عن ابن أبي مُلَيكة: «فقال ها عُقبة: ما أرضّعيّني ولا أخبّرتني - أي: بذلك - قبل 
الترَوج) زاد في «باب إذا شَّهِدَ بشىءٍ فقال آخر: ما عَلِمَت ذلك» (5140) وفي العلم: 
«فْرَكِبَ إلى رسول الله ل بالمدينة فسألّه». وتَرجَمَ عليه «الرّحلة في المسألة النازلة» وزاد في 
التُكاح :)01١4(‏ «فقالت لي: قد أرصَعتّكٌ) وهي كاذبة». 

قوله: «دَعْها عنك» أو نحوّه» في رواية التّكاح: «دَعْها عنك» حَسُبء زاد الذا رَقُطني 
في رواية أيوب في آخره: «لا خيرَ لك فيها»» وفي الباب الذي قبلّه: «فتهاه عنها». زاد في 
الباب المشار إليه من الشّهادات: «ففارَقها ونكت زوجاً غيره». 

6- باب تعديل النُساء بعضِهنٌ بعضاً 

لكك سملن ابو لايع ليان بين خاود - وأفْهَمَني بعضّه أحمدٌ ‏ قال: حدّئنا فلي بن 
سليهان» عن ابن شِهَابِ الزْهْريٌ» عن عُرُوة بن الزير وسعيد بن المسيّب وعَلْقَمةٌ بن وَقَاصٍ 
اللَيٌّ/ وعبيد الله بن عبد الله بن عُدْبكَ عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يكل حينَ قالّ لها ا 
أهلٌ النْكِ ما قالواء فبَرَأها الله منه. 

قال الزُهْرِيُ: وكلَّهم حدَّئني طائفة من حديئهاء وبعضُهم أَوْعَى من بعض وأنْبَتُ له 
اقتصاصاً. وقد وَعَيثُ عن كل واحدٍ منهم الحديتٌ الذي حدَّئني عن عائشة وبعضٌ حديثهم 
يُصَدَّقُ بعضاً رَعَمُوا: أنَّ عائشةً قالت: كان رسولٌ الله يكل إذا أرادَ أن يخرّجَ سَمَراً أقرَعَ بين 
أزُواجه. فأَيّتْهنَ حَرَجَ سَهْمُها أخرّج بها معه. فأقرّعَ بيئّنا في غَرَاةٍ غزاهاء فكَرَجَ سَهمي 
فِْكَرَجْتُ معه بعدّما أَنِلٌ الججاث» فأنا تمل في هَوْدَج وأَنرَلُ فيه» فنا حتّى إذا فرَعَ 
رسولٌ الله يكل من غَروَِِ لكَ» كفل ودتَوْنا من المدينق» آدنَ ليل بالرحِيلِ» فقمْتُ حين آدْنُوا 
بالرّحِيلٍ فمَشَيتُ حبَّى جاوَّْتُ الحيشء فلمًا قَضَبِتُ شَأنٍ أقبَلْتُ إلى الرّخْلٍ فلَمَسْتُْ صَذْرِي» 
0 أظْفارٍ قَدِ انقَطَمَ ون ره رشني كدي ارتل اتيل 

لذينَ يَرْحَنُونَ ي» فاحتَمَلُوا مَؤْدّجيء فَرَحَلُوه على بعيري الذي كنت أركبُ وهم يبو 


هللا" | 


رق باب ٠6‏ /ح 5131 فتح الباري بشرح البخاري 





أن فيه وكان النُساءٌ إذ ذاك خفافاً لم يَنقأْنَ ول يَعْدَ َعَْهِنَّ اللّحْم وإنَّا 000 
فلم يَسْتَنْكِر القومٌ حينّ رَفَعُوه ثِقَلَ الهَوْدَجء فَاحتَمَلُوه وككدت: مطاواية حديثة السّنٌ فبَعَثُو 

ا 00 
مني الذي كدت به. فظنت أنّهم سيَفِْدُوتَي» فيرحمُونَ إي» فنا نا جالسة لبي عيناي 
فيمْتُ وكان صَفُوانُ بن امعَطَّلٍ السّلَمُِ ؛ لم الذَُّوان من وراء الجيش» فأصبَح عندٌ مَنْزِاِي 
فرَأى سَوادٌ إنسانٍ نائم» فأتاني» وكان يران قبلَ الججاب. فَاستَيقَظتٌ باسيّْجاعه حتّى أناحَ 
راحلته فوَطِ يدها فرَكِبئهاء فانطلق يَقُودُ نِ الرّاحلةً حبّى أنينا اليش بعدما نزنُوا مُعرسِيَ 
في نَحْرِ الظّهيرة فهَلَكَ من هَلَكَه وكان الذي تَوَلّ الإفْكَ عبد الله بن أَبَْ ابن سَلُول. 


فقَدِمُنا المدينة فاشتكيتٌ بها شهراًء يُفِيضُونَ من قولٍ أصحاب الإْكِء ويَرِيبي في وججعي أن 


و 
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لا أرَى من النبيّ به اللَطفَ الذي كنتُ أرَى منه حينَ أمرَضُء إلا يَدخلُ فيِسَلّمُ ثم يقول: 
فت ية الا لذخر ويرسن نللده ل يت لغرشت ارا سكج ول انيع 
مُتبرّناء لا تحر رج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتِدٌ لكك ريب من وتنا وأمرّنا أمرٌ العرب 
الأول في الي أو في التنر فأقِبَلتُ أنا وم مسطّح بنتُ أي رهم َمْشِي» فعثرت في مزطها فقالت: 
تَعِسَ مسطحٌ! فقلتٌ لها: بنْسَ ما قلت! أتسُبّنَ رجلاً شّهدَ بَدراً؟ فقالت: يا مَنْناةً! ألم تَسْمَعي ما 
قالوا؟ فأخبّرثني بقولٍ أهلٍ الإفكِ فارْمَدْتُ مَرَضاً إلى مرّضي. فلم رَجَعْتُ إلى ببتي دَحَلَ عل 
رسول الله يل فسَلّمَ فقال: «كيفف يكم ؟» فقلتُ: الّْن لي إلى أ بِوَيَّ قالت: نا كد أرب أن 
أستَيقِنَ الخبرَ من قبلهماء/ فأذِنَ لي رسولٌ الله يك فأنيتُ أبِوَيّ فقلتُ لأمي: ما يَتَحدَّتُ به 
الّاس؟ فقالت: يا بيك كوّنٍ على نفك الشَّأنَ فوالله لقا كانت امرأة قط وَضِيئةٌ عند رج 
تبّهاء ولها ضَّرائرٌ إلا أكنزنَ عليهاء فقلتٌ: سبحانّ الله! ولقد يَتَحدَّتُ النّاسٌ بهذا؟ 

قالت: فيثُ تلك الأيلة حتّى أصبخثُ لا يز لي دنع ولا أكتحلُ بنوم م أصبخت. 
فدّعا رسول الله يك علي بنَ بي طالب وأسامة بن زد حون استَلبتَ الوَيٌ؛ يستشيثهما في 
فراق أهله. فأمًا أسامةٌ فأشارَ عليه بالَّذي يَمْلَمُ في نفسه من الود هم. فقال أسَامة: أهلكَ يا 
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وول اله ولا نعلمُ الله إلا خيراً» وأا عل بن أبي طالب فقال: يا رسولٌ الله» لم يُصَيقٍالله 
عليكٌ» والنّساءُ سواها كَدِيبٌ وسَلٍ الجاريةً تَصْدّفُكَ فدّعا رسولٌ الله بك يريرك فقال: «يا 
يَرِيرة هل رأيتٍ فيها شيئاً يَرِيبكِ؟) فقالت يَرِيرةٌ: لا والّذي بَعَنَكَ بال حقٌّ إن رأيثٌ منها أمراً 
ايكذ متها قط امن نا جاريةٌ حديثة السّنَّ تَنامُ عن العَجِينء فتأتي الدّاجِنٌ فبَأكُلّه. 

فقامَ رسولٌ لله يك من يومهه فَاستَعْذّرَ من عبد الله بن أي ابن سَلُولَ فقال رسولٌ الله كةو 
امن يَعذرٌنِ من رجا بَلَعَني أذَاهِ في أهلي؟ فوالله ما عَلِمتُ على أهلي إلا خيراًء وقد ذَكَرُوا رجلاً 
ما عَلِمِثُ عليه إلا خيراً وما كان يَدخُلُ على أهل إلا معي». فقامَ سعد بن معاذٍ فقال: يا 
رسول الله أنا والله أَعَذِرٌكَ منه. إن كان من الأؤس» صَرَّبنا عُنْقَه وإن كان من إخوائنا من 
الحَرْرَج أمَرْتنا فمَعَلْنا فيه أمرّك فقام سعدٌ بن عُبادة وهو سَيْدُ الحزْرَج) وكان قبلّ ذلك رجلاً 
صاحاً ولكن احتَمَلَتْه الحَويَةٌ فقال: كذبتٌ لَمَمْرُ الله! والله لا تقتلّه ولا تَقْدِرُ على ذلك. فقامَ 
أُسَيدٌ بن الحُضَيرٍ فقال: كذبتَ لَمَمْرٌ لله! والله لتقدلنه ذإنّكَ مُنافقٌ تُجاوِلُ عن المنافقين. 


فثار الحيّان الأؤسُ والكَرْرَجٌ حنَّى هوا ورسولٌ الله يك على ادر فنزلٌ فَقّضَهم 
حبّى سَكَنُوا وسَكَتَ» وبَكَيتُ يومي لا يرقا لي دَمْعٌّ ولا أكتَحِلٌ بنوم» فأصبّحَ عندي أَبَوايَ 
والدياكيت لكل ونوما سل زان العا فاك ليله 0" 

قالت: فبَيّنا هما جالسانٍ عندي وأنا أبكيء إِذِ استأذنَتٍ امرأةٌ من الأنصار, فأذِنْتَ لهاء 
فجَلّمَت بكي معيء فبّينا نحن كذلك إذ دَكَلَّ رسولٌ الله يك فجَلّسَء وم يجلس عندي من 
يوم قِيلَ ف ما قِيلَ قبّهاء وقد مَكَثٌ شهراً لا يُوحى إليه في شأ شيع قالت: فتَشَهدَ ثم قال: 
ايا عائشةٌ فإنّه لهي عنكِ كذا وكذاء فإن كنت بريئةٌ فسَيبرَكُكِ الله وإن كدت أَلْمَمْتِ بِدَنْبْ 
فَاستَغْفِري الله وثُوبي إليه. فإنَّ العبدٌ إذا اعتَرفَ بِدَّْه ثم تاتّ, تاب الله عليه». 

قلما عَشَى رسول لله َك مقالته» فَلَصَ دعي حبَّى ما أَحِسٌ منه قَطْرة وقلثُ لأبي: أجِبْ 
عنّي/ رسول الله يكي؟ قال: والله لا أدري ما أقُولُ لرسولٍ الله فقلثُ لأني: أجيبي عنّي رسول الله 
فيها قال؟ قالت: والله ما أدري ما أقُولُ لرسولِ الله قالت: وأنا جاريةٌ حديثةٌ السّنٌء لا أقَا 


واف 
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كِيراً يمن القْرْآنِ فقلتُ: إن والله لقد عَلِمْتُ أَنَكُم سمعتم ما يتَحدَّتُ به الَّاسُء ووَكَرَ في 
فيكم وصَدَقتم به ولَئِن قلثُ لكم: إن بريئةٌ والله يَعلّم إن لَبريئة لا ُصَدَّقُونِ بذلك» 
ولَئِنِ اعتَرَفْتُ لكم بأمرء والله يَعْلَمُ أني بريئة لُصَدَّقنَي والله ما أجدٌ لي ولكُم مثلاً إلا أبا 
يوسف إذ قال: 3 فَصَبر جيل وآللهُ الْمسمَّعان عَلّ مَاتصُِونَ © [يوسف:18]. ثم نولت على 
راشي وأنا أرجو أن يُبَرتَني الله. ولكن والله ما ظننتٌ أن يُنزِلَ في شَّأَنِ وَحيأ ولأنا أحرٌ في 
نفسي من أن يتكلم بِالقَرآنِ في أمري, ولكني كنتٌ أرجو أن يَرَّى رول الله يك في النوم رُؤْيا 
ري فوالله ما رام تَلِسَه ولا حَرَجَ أحدٌ من أهل البيتء حتَّى أَنزِلَ عليه الوَحْيٌ فأحَذّه ما 


كان يأَحُذَه من الدحاء: حتّى إِنّه ليتَحَدَّرُ منه مِدْلُ الجُهانٍ من العَرّقٍ في يوم شاتٍء فلم سُرّيّ 
عن رشول الله يك وهو يَضْحَكُ فكان أُوّلَ كلمةٍ تَكَلّمَ بها أن قال لي: ديا عائشةً! احمّدي الله 


فقد يرك الله». فقالت لي أَمّي: قُومي إلى رسول الله فقلثٌ: لا والله لا أقُومُ إليه» ولا أحمدٌ إلا 
الل فأنزل الله تعالى: إن لذن مو بِالْإفكِ عضبة مِسَوْد > الآيات [النور:1١].‏ 

فلما أنلٌ الله هذا في بّراءي, قال أبو بكر الصّدّيقُ د وكان يُنَفِقُ على سطّح بن أنا 
لقَرابتِه منه: والله لا أَنَِلُ على مسطّح بشيءٍ أبدا بعدّ ما قال لعائشة فأنزلٌ الله تعالى: 9 وَل 
يأل وا الَضْلٍ مَك وَألَعٍَ 4 إلى قوله: إعَفُودٌ يت 4 [النور:؟؟] فقال أبو بكر: بَلَ والله. 
إن لأحِبٌ أن يَغْفِرَ لله لي» فرَجَعَ إلى مسطّح الذي كان يُخْري عليه. 


م ٠‏ يكيزالت ع2 م 
وكان رسول الله يك يَسَأل زينبَ بنتَ جَحُش عن أمريء فقال: «يا زينبٌء ما عَلِمْتِ؟ ما 


الع 


رأيت؟' فقالت: يا رسولٌ الله. أحمي سَمْعي ويصّري. والله ما عَلِمْتُ عليها إلا خيراً. قالت: 
وهي التي كانت تُساميني» فعَصَمَّها الله بالوَرّع. 
قال: وحدّئنافُلَيحٌ عن هشام بن عُرُوة عن عُرُوة عن عائشةً وعبدٍ لله بن الرْيير مثله. 
قال: وحدّثنا قبح عن رَببعة بن بي عبد الرّحنٍ وبحبى بنِ سعيدء عن القاسم بنِ محمد 


قوله: «باب تعديل النّساءٍ بعضِهنّ بعضاً» كذا للأكثر» زاد أبو ذرٌ قبلّه: حديث الإفك» 


كتاب الشهادات باب 1٠١6‏ /رح 5351 5:١‏ 








ثم قال: باب... إلى آخره. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو الرّبيع سلييان بن داود» هو الزَّهْرانٍ العتّكىّ - بفتح المهمّلة والمثناة - 
البصريء نزلٌ بغدادء اتََنَ البخاري ومسلم (01//77170) على الرّواية عنه» ومن جملة ما 
نا عليه إخراج هذا الحديث عنه وفي طبقيه اثنان كلّ منهم| أيضاً أبو الرّبيع سلييان بن 
داود» أحدّهما: الْحُثّقِ - بِضِمٌ المعجّمة وتشديد الثنّاة المفتوحة» بغداديٌ - انقَرَدهَ مسلم 
بالرّواية عنه» والرّشْدِيني ‏ بكسر الراء وسكون المعجّمة ‏ ممصريّ لم يْرّجا له وروى عنه 
أبو داود والنّسائي. 

قوله: «وأفهَمَني بعضّه أحمدٌ قال: حدّثنا/ فُلَبحٌ) يحتمل أن يكون أحمد رفيقاً لأبي الرّبيع 
في الرّواية عن مُليح» وأن يكون البخاري حَمَلَه عنها جميعاً على الكيفية المذكورة» ويحتمل 
أن كر أخد رفيقا للينا وي و الذوابة عق أن ارس وهو الأقرّت» اذاو كات تراد 
الأَوَّلَ لكان يقول: «قالا: حدّئنا فيح بالتّنيةه ول أرَ ذلك في شيءٍ من الأصول» مؤي 
الأوّل أيضاً صنيع البرقاني» فَإنَّه أخرج الحديتٌ في المصافحة» وَتَقَيَقيْناء أن القدر المذكوة 
عند البخاري عن أحمد عن أب الرّبيع عن فُلَيح» لكن وقع في «أطراف» حل و 
دبع وأفهَني بعضّه أحد بن يونس» فإن كان حفوظافلعلّ لفظ «قالاء سقط من الأصل 
كا جرت العادةٌ بإسقاطها كثيراً في الأسانيد, فأَثْيَتَ بعضهم بدلا «قال» بالإفراد. وبا قال 


ل[ سل فم 


حَلَففٌ جَرَّمَ الدّمياطي. 

وأمًا جَزمٌ الي بأنَ اندي ذكره حَلَتٌ وهمٌء فليس هذا الجزمٌ بواضح. ورَّعَمَ ابن 
تََونٍ: أن أحمد هذا هو ابن حنبل بنءً على القولٍ الثاني» وجَوّرٌ غيرُه أن يكون أحمدٌ بن 
انر التيسابوري» وبه جَرْمَ الذَّمَبِي في «طبقاتٍ القَرّاءه» وقد حدَّث به عن أب الرّبِيع 
الزَّهْران مّن يُسمّى أحمد أيضاً: أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم. وأبو يَعْلى أحمد بن 
ع بن المثنّى”" وغيرهماء وقد ذكرتٌ في المقدّمة طائفة ممّن روى هذا الحديتٌ عن فُلبح 


سا لف 


ل ا 0 


.)5971/( هو في (مسنده» برقم‎ )١( 


فق 


”3 باب ١١‏ /ح 5551 فتح الباري بشرح البخاري 








ثم ساق المصتفت حديثٌ الإفكِ بطوله من رواية فُلَيِحٍ عن الزّهري عن مشايخه» ثم 
من رواية فلح عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عانشة؛ وعبد لله بن الي قال شله» ومن 
رواية ليح عن رببعة ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مثلهء وسيأي شرح 
مُستّوقُ في تفسير سورة التّورٍ (4760)» وبيانٌ ما زادت رواية كلّ واحد من هؤلاءِ على 
رواية الزُهري وما تَقَصَت عنها. 

وقد ريه الإساعيل عن جماعة أخبزوه بيه عن أب الإبيعة وزاد قي آخره عن فليم 
قال: وسمعتٌ ناساً من أهلٍ العلم يقولو :إن أضعحات الأفف كلذو لد قلت 
وسيأتي لذلك إسناد آخر في كتاب الاعتصام (7779, 1١717٠‏ إن شاء الله تعالى. 

وَالعَرَض منه هنا سؤاله َكل يَرِيرةَ عن حال عائشة» وجواها ببرائتهاء واعتمادٌ النبي كله 
على قوهاء حنَّى حَطَب فاستَعدَرَ من عبد الله بن أَبَىّ. وكذلك سؤالّه من زينب بنت 
جَحْش عن حال عائشة وجوابها ببراءَتها أيضاء وقول عائشة في حقٌّ زينب: هي التي كانت 
تُساميني فعَصّمّها الله بالوَرّع. ففي مجموع ذلك مُرادُ الترجمة. 

قال ابن تطال :فيه ختخه لأ ى سيفة وجرا ديل قاف وو قال انوا ترسف وواق 
محمد ا جمهور. ْ 

قال الطّحَاوي: التَركِيةٌ خبرٌ وليست شهادة» فلا مانم من القبُول» وفي الترجمة الإشارة 
إلى قولٍ ثالثِ وهو أن تُعبلَ تَركينّهنَ لبعضِهنٌ لا للرّجال؛ لأنَّ مَن مَنَحَ ذلك اعت بنتقصان 
المرأة عن مَعرفة وجوه التّركية» لاسيها في حقٌّ الرّجال. 

وقال ابن بَطّال: لو قيل: ِنَّهِ تقَلُ تَركينّهنّ بقولٍ حسن ولَّناءِ جميل يكون إبراءً من 
سوءء لكان حسناً ) في قِصّة الإفك, ولا يلرَمُ منه قَجُول تزكيتهنَ في شهادةٍ توجبُ أخدّ 
مالٍء 0 11 جواز 0 مع الرّجال فيم| 0 00 فيه. 


وفي رواية ا والباقين: 0 خ» وهو الصواتٌ. ولعلّ الأول 0 
على البناءء للمجهول. 


كتاب الشهادات باب ١١5‏ /ح 33507 عع 








قوله: «من جَرْعَ أظفار» كذا للأكثر» وفي رواية الكشمييتي؟ «ظِفَار) وهو أصوّب» 
وسيأقي توضيحه عند شرحه. 

قوله: «فَاستَيقَظْت باسترجاعه حتّى أناحّ راحلته» كذا للأكثرء وفي رواية الكشييهيق 
والنّسَفي: حينَ أناحّ راحلتّه. 

قوله: «وقد بَكَبت ليلّتي ويوماً» في رواية الكشييهني: «ليلّتين ويوماً»» وفي رواية 
التسَفي وأبي الوّقت: «ليلّتي ويومي». 

وسيأتي بقية ألفاظه عند شرحه (5760) إن شاء الله تعالى. 


5 
06 


باب إذا زكى رجلٌ رجلاً كَمَاه 

وقال أبو عيِيلةَ: وَجَدْتٌ مَنبُوذا فلما رآني عمرٌ قال: عَسَى الغْوَيرٌ أبْؤّسا كأنّه تَهمُني» 
قال عريفي: إِنَّه رجلٌ صالحٌ» قال: كذاكَ اذب وعلينا تََقتَهد 

7- حدَّئنا محمد بِنُ سَلَام أخبرنا عبد الومّاب» حدّئنا خالدٌ الحَذَّاك عن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه. قال: لتّى رجلٌ على رجلٍ عند الي كل فقال: «وَيلَكَ! 
قَطَعْتَ عْنْقَ صاحبك؛ قَطَعْتَ عُنْقَ صاحبكٌ» مراراً ثم قال: من كان منكم مادحاً أخاه لا 
تحالةَ فلْيَقَلُ: أحسّبُ فلاناً والله حَسِيبُه ولا زحي على الله أحداً أحسّيّه كذا وكذاء إن كان 
يَعْلَعُ ذلك منه». 
[طرفاه في: 35501 11517] 

قوله: «باب إذا رَّهَى رجل رجلا كفاه» تَرَجَمَ في أوائل الشّهاداتٍِ «تعديل كم يجورً) 
(1747) فَتَوَقف هناك, وجَرَّمَ هنا بالاكتفاءِ بالواحدء وقد قَدَّمت توجيهّه هناك. واختلفَ 
السَّلَفُ في اشتراط العدد في التّركية» فالمرَجّح عند الشّافعية وا مالكية ‏ وهو قولُ محمد بن 
الحسن - اشتراطٌ اثتّينِ ا في الشسّهادة» واختارّه الطَّحَاوِيء واستثنى كثيرٌ منهم بطانة 
الحاكم؛ أنه نائه فيل قوله منزلة الحكم. وأجارٌ الأكثر قَبُول اجرح والتَّعدِيلِ من 
واحدٍ؛ لأنّهِ يرل مَنزِلة الحكمء والحكمٌ لا يُشْتَرَطٌ فيه العدد. 


ه/؛552 


37> باب 1١‏ /ح 7655 فتح الباري بشرح البخاري 





وقال أبو عبيد: ايقل في التّركية أقل من ثلاثة» واحتّحٌ بحديث قبيصّة الذي أخرجه 
مسلم »)00٠١45(‏ وفيه فيمّن تل له المسألةٌ: «حبَّى يقوم ثلائةٌ من ذوي الجا فيَشْهَدون لها 
قال: وإذا كان هذا في حقٌّ الحاجة فغيرها أولى» وهذا كلّه في الشّهادة. أمّا الرُوايةٌ فيُقبلُ 
فيها قول الواحدٍ على الصّحيح؛ لأنَّه إن كان ناقلاً عن غيره فهو من جُملة الأخبار ولا 
يشعَرَطُ العدد فيهاء وإن كان من قبَلٍ نفيه فهو بمنزلة الحاكم ولا يعد أيضاً. 

قوله: «وقال أبو ميل بفتح الجيم وكسر الميم» واسمٌّه: سين بمُهمَلة ونون مُصِفَدٌ 
وهم من ده التّحتانية كالدٌارُودي» وقيل: إئها روايةً الأصيل» قيل: اسم أبيه فركدٌ قال 
ابن سعد: هو سُلَّمِيّ» وقال غيرُه: هو صَمْريّ وقيل: سَلِيطيّ. وقد ذكره العِجْل وجماعة 
لتاقن سان ف عزو الفح 00000 ما يدل عل تمكيه وقد ذكره اعبروة فى 
الصحابة؛ ووقع سياق خبره من طريق مَعمَرٍ عن الزُهري عن أب جميلة قال: أخبرنا وحن 
مع ابن المسيب أنه أدرَكَ انبي يكل وحَرَجَ معه عام الفتح. وذكر أبو عمر أنّهِ جاء في رواية 
أخرى: : أنه حَجّ حَبجّة الوداع». وهو واردٌ على من لم يُعرفه» فقال: إِنَّه مجهولٌ» كابن 
المنذر» وتّقَلَ البيهقي عن الشّافعي نحو ذلك. 

وفي الرُواة أبو جبيلة آخر اسمٌه مَيسّرة الطَّهُويء بضمٌ الطاء المهمّلة وفتح الهاءء وهو 
كوفي روى عن عثان وعلٌء وليست له صحبة اتّفاقا ورقة قن اسان هذه 
القِصّةء كالكزماني. 

قوله: «وَجَذْتٌ مَنيُوذاً) ره بفتح الميم وسكون النونٍ وضّمٌ الموحّدة وسكون الواوٍ بعدّها 
مُعجّمة» أي : شخصاً منبوذاًء أي : لقيطاً. 

قوله: «قال: عسى العْوَيرٌ أبْؤْساً» كذا للأصِيلٍ ولأبي ذرٌ . عن الكُشْمِيهني وحذه وسَقَط 
للباقينٌ. وَالعْوَيرُ بالمعججمة تصغير غارء وأَبْؤْساً جمعٌ بُؤس: وهو الشُدّة واتصت عل أنه 
خبرٌ عسى عند مَن ميزه أو بإضمار شيء تقديره: عسى أن يكون العْوَيرٌ أبؤّساء وجَرّمَ به 
صاحب «المغني». وهو مَكَلٌ مشهورٌ يقال فيا ظاهرٌه السّلامة ويُحْسََّى منه العَطّب» وروى 


كتاب الشهادات باب 1١‏ /رح 5007 هع 
التَلّال في «عِلَلِه عن الزُهري: أنَّ أهلّ المدينة يَتَممّلون به في ذلك كثيراً» وأصله كما قال 
الأصمّعي: أنَّ ناساً دخلوا غاراً يبينُونَ فيه» فانهارٌ عليهم فمَتَلهِم؛ وقيل: وجدوا فيه/ عدوا 
لهم فقتلهم» فقيل ذلك لكل مَن دحل في أمر لا يعرف عاقبته. 

وقال ابن الكلبي: العْوَيرٌ مكان معروف فيه ماء لبي كلب كان فيه ناس يَقطّعون 
الطَريقَ» وكان مَن يَمُرُيتَواصَّون بالجراسة. 

وقال ابن الأعرابي: صَرَبَ عمرٌ هذا المثل للرَّجُلٍ يُعرّضُ بِأنَّهِ في الأصلٍ ولدّه» وهو 
يريدٌ نفيّه عنه بدَّعواه أنه التَقَطّه فهذا معنى قوله: «كأنّه يَتَّهِمُني). 

وقيل: أوّلُ مَن تكلم به الزََّّاهُ بفتح الاي وتشديد الموحّدة والمدٌ - لما فتلت جُديمة 
الأبرش» وأراد قَصِير ‏ بفتح القاف وكسر المهمّلة ا و ا يي 
ابن أخت جُدّيمة على أن قَطَمَ عَمْرّو نف قَصِيرء فأظهرٌ أنه مَرَبَ منه إلى الرَّّاِ فأ 


00 


ا 0 
الأعدال معهم السّلاحء فتغرّت إلى الجمال شي رويداً لتِمَلٍ مَا عليهاء فقالت:. عسى 
العُوَيرُ أبؤّسا أي: لعل الشرّ يأتيكم من قبَلٍ العُوَيره وكان قَصِيِرٌ أعلمها أنه سلّكٌ في هذه 
المرّة طريق العْوَين فلم مَحَدَت الأخال قصدها حرجت الدجال من الأعدال فهلكت: 

قوله: «كأنّهيَتَّمُني» أي: بأن يكون الود له. و إن اراس حي مسن العاي. 
تاف ذلك ان لل شرل لجنيا نه رقي ا اذّغاة :وهو تيعريك :يننا 
تقدّم أولى. 

وقد أخرج البيهقي )١598/٠١707/5(‏ هذه القِصَّةَ موصولة من طريق يحيى بن 
سعد الانصاري عن لهي عن أي جلة: لهج مع نبي عام افع اله وج 0 
مَنبوذاً في خلافة عمرٌ فَأحَدّه. قال : فذكر ذلك عريفي لعمره ة فلما رآني عمر قال.. فذكره 
وزاد: ما حمَلّك على أخذ هذه النّسّمة؟ قلت: وجّدتها ضائعة فأخذتها. 


هرا" 
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وقد أخرج مالك في «الموطًاً) (؟/8") هذه الريادة عن الزهِري نا وصَّدرٌ هذا 
الخير سيأتي موصولاً في أواخر المغازي (4701) من وجو آخرٌ عن الزُهريء وفي ذلك رَدٌ 
على من رّعَمَ أنَّ أبا جميلة هذا هو الطَّهَري؛ لأنَّ الطّهُوي لم يُدرِك النبي يله ولا عمرٌ 
وأورّد ابن الأثير”' عن البخاري ما ذكرتّه عنه وزاد فيه: وأنَّهِ التَقَطَ مَنبوذا فذكر القِصَّه 
وم أرَذلك في شيء من النسخ. 

قوله: افقال له عريفي: إن رجلٌ صالحٌ» لم أقف على اسم هذا العريف: إلا أنَ الح أبا 
حامد ذكر في عله أن اسمّه سِنّان. وفي «الصحابة» لابن عبد البّرّ: سِئَانَ الصَمْري 
انكغلفة أبويكر الصٌديق:ه؟ : عل اللدجة وحمل أن يكوق هوزذاء فتدافيل: إن أباجيلة 
ضَمْريء والله أعلم. قال ابن بَطّال: كان عمرٌ قَسَّحَ الناس وجعَلٌ على كل قبيلة عرِيفاً يَنظرٌ 
عليهم. قلت: فإن كان أبو جميلة سُلَّميَا فيْنظَرٌ من كان عَرِيف بني سُلَّيمِ في عَهِدِ عمر. 

قوله: «قال كذاكَ» زاد مالك في روايته: «قال: نعم». 

قوله: «اذْمَبٍ وعلينا تَمَمَنُهه في رواية مالك ك: «فقال عمر: اذهب فهو حر ولّك ولاؤٌه 
وعلينا تَمََنهه وكذلك في رواية البيهقي. 

قال ابن بَطّال: في هذه القِصّة أنَّ القاضي إذا سألّ في جَِلِسِ نظره عن أحدء فإنَّهِ ير 
بقولٍ الواحدٍ كع صَنّمَ عُمر. فأمًا إذا كلف المشهوة له أن يُعَدّلٌ شهوده فلا يقبل أقلّ من اثتّين 

قلت: اد ع و د 
ل 
إن شاء الله تعالى. وقد وجَّهَ بعضهم معنى قوله: «لك ولاؤه» بكَونه حينَّ التَقَطّه كأنّه 
مدخن ارت اذ اعم أن بافخطة خروه رذع اداه 
)١(‏ «أسد الغابة» /١‏ 487 في ترجمة سين أبي جميلة. 


(؟) لفظة «مال») سقطت من (س). 
(*) بين يدي الحديث (51/51). 
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تنبيه: وقع في «المطالع» أنَّ عمرٌ لما اَّم أبا جميلة هد له جماعة بالسَّترِ. انتهى» وليس 
في قِصَّه أن الذي شَهدَ ليس إِلّا عَريفه وحده. 

وفيه تنبت عمرٌ في الأحكام, وأنَّ الحاكم إذا تَوَقَّفَ في أمر أحد لم يكن ذلك قادحاً فيه 
ورجوعٌ الحاكم إلى قولٍ أمنائه. 

وفيه أن الثناة عل الرئجا فى ويه عَند الذاججة لا يكوه وإنّا يكز الاطناب ف .ذلك 
وهلة انك ترجه البطاري عوك تهنا حديف أن وبين الذى اساته بم نجيف 
بي بَكْرةَ الذي أورّدّه في هذا الباب فقال: «ما يُكرّه من الإطناب في المدح»» ووجه 
احتجاجه بحديث أب بَكْرة أن كل اعم تكية الرجل إذا اقتَصَدَ؛ لأنّه م يعِبٍ عليه إل 
الإسراف والتَّغالي في المدح. 

واعتّرّضّه ابن المّر بأنَّ هذا القَدرَ كافٍ في قَبُولٍ تزكيته» وأمًا اعتبارٌ التّصاب 
فمَسكوتٌ عنه. وجوابّه أنَّ البخاري جَرى على تَاعِدَيْه أن النّصابَ لو كان شرطاً لَذُكِرَ 
إذ لا يُوَحَرُ البيانٌ عن وقتٍ الحاجة. 

قوله: «أَنُنى رجلٌ على رجل» يحتمل أن يُقَسّرَ المُثْني بمحجّن بن الأدرّع الأسلّمي» 
وحديئه بذلك عند الطيراني 9٠ /١8(‏ وأحمد (141/5) وإسحاق» وعند إسحاق 
فيه زيادة من وجه آخرٌ قد يُفَسَّرُ منها المثنى عليه بأنّهِ عبد الله ذو النجادين”", وسيأي بيان 
ذلك في كتاب الأدب (1071) مع تمام الكلام على حديث أب بكر إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب ما يُكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم 


- حدّئنا محمد بن صَبَاح حدّثنا إساعيل بن زكريّاء حدّثنا برَيدٌ بن عبدٍ الله عن 
أبي برد عن أي موسى كفك قال: سمع النبيّ يلِِ رجلا يُثني على رجل ويُطريه في مَذْحِه 
فقال: «أهلكتم ‏ أو َطَعْتَم ‏ ظَهُرٌ الرجل». ش 


[طرفه في: ]105٠‏ 


.)1499/1( هوعند أحمد‎ )١( 
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قوله: اباب ما يُكْرَه من الإطُناب في المح ولْيقل ما يَعْلّم) أورَدَ فيه حديتٌ أبي موسى: 
سيم النبي كَِهْ رجلاً يُثني على رجل» يُمَكِنْ أن يُمْسّرَ سر بِمَن فَسَّرَ في حديث أب بَكْرةً 
(570؟) بناءً على اتّحاد القِصّة 

قوله: "يُطريه) بِضَم أوّله والإطراء: مَدح السَخْصٍ بزيادة على ما فيه. 

قوله: «أهلَكْتّم أو تَطَنْتُمه شك من الراوي؛ وليس في الحديث ما زاده في الترجمة من 
قوله: «ولِيَقّل ما يَعلّمُ» وكأنّه ذهب إلى اتحاد حديئي أبي بَكْرةَ وأبي موسىء وقد قال في 
حديث أب بَكْرةٌ: ١إن‏ كان يَعلّمُ ذلك منه), والله أعلم. 

- باب بلوغ الصّبيان وشهادتهم 

وقول الله عرّ وجل: وداب الْأطْمَدلُ مِنكم الح َِسْعَتْذِفوا © [النور: 09]. 

وقال مُغِيرةٌ: احتَلّمْتُ وأنا ابنُ ثنتي عَشْرةَ سنة. 

بوم الناء إلى الحيض» لقوله عر وجل: ف وال يتن المع ضٍ من يسيك © إلى 
قوله: أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ 4 [الطلاق:4]. 

ارق ونه لط ار افك بق ا 

65- حدّثنا عُبِيدٌ الله بن سعيد» حدّثنا أبو أسامقٌ قال: حدّئني عُبِيدٌ الله. قال: حدّثني 
نافعٌ» قال: حدّئني ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يك عَرَضَه يوم أُحَدٍ وهو ابن أربعَ 
عَشْرَةَ سند فلم يَُرْنِء م عَرَضَني يومَ الخندقٍ وأنا ابنُ حمس عَشْرةَ سَنَّ فأجاري. 

قال نافعٌ: فَقَدِمْتُ على عمرٌ بن عبدٍ العزيز وهو خَلِيفة فحدّثتّه الحديتٌ فقال: إِنَّ هذا 
لَحَدٌ بين الصَّغيرٍ والكبيرِء وكّبّ إلى غّاله أن يَفْرِضُوا لِمَن بَلَعَ مس عَشْرة. 
[طرفه في: /ا9 ١‏ 1] 

قوله: اباب بلوغ الصَّبْيان وشهادتهم» أي: حَدَّ بلوغهم وحكم شهادبهم قبل ذلك» 
حَدٌ البلوغ فسأذكُرُهء وأمّا شهادةٌ الصّبيان فرَدّها الجمهور واعبّبرّها مالك في جراحاتهم 
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بشرطٍ أن يُضبَط أوّل قويهم قبل أن يَتَمَرّقواء وقَبلَ الجمهورٌ أخبارهم إذا انضَمَّت إليها 
قرينة» وقد امرض بأنّه َرجَمّ بشهادتهم؛ وليس في حديئي الباب ما يُصرّحُ بها. 

وأجِيب بِأنّه مأخودٌ من الاتّفاق على أنَّ مَن حُكِمَ ببلوغه قُبِلّت شهادته إذا انَضَفَ 
بشرط القَبُولء ويُرشِدٌ إليه قول عمر بن عبد العزيز: إِنَّهحَدذّ بين الصّغير والكبير. 

قوله: «وقول الله عزَّ وجلّ: لإا كمَ آلأَطْمَلُ يكم الح عدوا 4) في هذه الآية 
تعليق الحكم ببُلوغ للم وقد أَجمَعَ العلماءٌ على أنَّ الاحتلام في الرّجال والنّساءِ يرم به 
العبادات والحدود وسائر الأحكام» وهو إِنزالُ الماءِ الدّافق» سواء كان بجماع أو غيره» 
سواءٌ كان في اليْقَظّة أو المنام» وأجمعوا على أن لا أثرَ للجباع في امنام لا مع الإنزال. 

قوله: «وقال مُغيرة» هو ابن مِقِسّم الصَّبّي الكوفي. 

قوله: «وأنا ابن يُنتّي عَشْرة سنةً) حاء ةعرد مقروينة القاضي فإئهَم ذكروا أنه ل 
يكن بينه وبين ابنِه عبد الله بن عَمْرو في السّنّ سوى اثتتّي عشرةً سنة. 

قوله: وبلوغ الّساءِ إلى الحيض لقوله عر وجل: «( وين ميض ين يليك » 
إلى قوله: #إيِصَعَنَ حمَلَهُنَ *» هو بقية من الترجمة» ووجه الانتزاع من الآية للترجمة تعليق 
الحكم في العِدَّة بالأقراءء على حصول الحيضء وأمّا قبلّه وبعدّه فبالأشهرء فدَلّ على أن 
وجو الحيض يَنَقُلُ الحكمء وقد أَجمَعَ العلماءً على أنّ الحيض بلوعٌ في حقٌّ النّساء. 

قوله: «وقال الحسن بن صالح» هو ابن حَيّ المَمْداني الفقيه الكوفي» تقدّم نَسَبهِ في أوائل 


الكتاب» وأثره هذا روّيناه موصولاً في «المجالّسة» للدَيَوَري من طريق يحيى بن آدم عنه» 


الحديكاق 


نحوه وزاد فيه: وأقل أوقات الحّمل تسع سنينَّ. 


#-ه 
٠‏ 


وقد ذكز الشافعى أيضا أله.راى ده بنك إحدى ‏ وعقرين ننةه وأا تحاضيت 


واختلفَ العلماء في أقل سِنّ تَحيض فيه المرأة ويحتَلِم فيه الرجل» وهل تَنحَصِر العلامات 
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في ذلك أم لا؟ وفي السَّنَّ الذي إذا جاوّرّه الغلام وم يحتَلِم» والمرأة وم تحض» يحكم حينيذٍ 
بالبلوغ. 

فاعببر مالك واللَّيث وأحمد وإسحاق وأبونّور: الإنباتء إِلّا أنّ مالكاً لا يُقيم به الحدٌ 
للشبهّة» واعتره الشّافعي في الكافر, واختلف قولّه في المسلم. وقال أبو حنيفة: يسن البلوغ 
تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام» وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر المالكية: حَدّه فيها 
سبع عشرة أو ثمان عشرة» وقال الشّافعي وأحمد وابن وهب والجمهور: حَدّه فيها 
استكمال مس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب. 

قوله: «حدّئنا عُبيد الله بن سعيد» كذا في جميع الأصول عُبِيد الله بالنصغِير وهو أبو 
ُدَامةَ التّرَحْسِيء ووقع بخَطّ ابن العتكي الحافظ: عُبيد بن إسماعيل» وبذلك جَرَّمَ 
البيهقي في «الخلافيات»» فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين المَنحَمي عن عبيد 
ابن إساعيلء ثمَّ قال: أخرجه البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل. قلت: وهو معروف 
بالرّواية عن أبي أسامة» وقد أخرج النّسائي (7511) هذا الحديث عن أب قُدامةً السّرَخسي 
فقال: «عن يحبى بن سعيد القطَّان؛ بدل: أبي أسامة؛ فهذا يُرجّح ما قال البيهقي. 

قوله: «أنّ رسول الله كي عرَضَه يوم أحد وهو ابن أربع عَشرة سنة فلم يرن» فيه التنفات 
أو تجريد» إذ كان السياق يقتضي أن يقول: فلم تُجِزهء لكنّه النَقَتَّه أو جَرّدَ من نفسه أوَّلاً 
شخصاً فعَبّرَ/ عنه بالماضيء ثم الََتَ فقال: عَرَضَنِي»؛ ووقع في رواية يحيى القطّان عن 
عبيد الله بن عمر | سيأتي في المغازي (50417): «فلم تُجزه»» وفي رواية مسلم (1874) 
عن ابن تُمَير عن أبيه عن عُبيد الله: عَرَصَني رسول الله يل يوم أحد في القتال فلم يُجزني. 
وقوله: «فلم يُجزني» بضمٌ أوّله من الإجازة» وفي رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عند 
مسلم: «فاستصغَرَني». 

قوله: «ثمَّ عَرَضَني يوم الخندّق وأنا ابن حمس عَشْرة سنة فأجارَني» لم تَحْتلِف الرّواة عن 
عبيد الله بن عمر في ذلك؛ وهو الاقتصار على ذكر أحد والحَندّق» وكذا أخرجه ابن حِبَّان 
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(5770) من طريق مالك عن نافع» وأخرجه ابن سعد في «الطّبقات» )١157/4(‏ عن يزيد 
ابن هارون عن أبي مَعشّر عن نافع عن ابن عمرء فزاد فيه كر بدر» ولفظه: عرضت على 
رسول الله يكل يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة: فرَدّنِء وعُرضت عليه يوم أحد.. الحديث» 
قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الْحَندَق ابن ست عشرة سنة. انتهى؛ 
وهو أقدّم مَن تُعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإِنَّا بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر 
أهل السير أنَّ الحَندّق كانت في سنة خمس من الهجرة» وإن اختلفوا في تعيين شهرها ى) 
سيأت في المغازي. 

وانّمّقوا على أنَّ أحداً كانت في شوّال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه 
يكون حَينقِذٍ ابن ستّ عشرة سنة» لكنًّ البخاري جَنَحَ إلى قول موسى بن عَقَبة في المغازي 
أنَّ الندّق كانت في شوّال سنة أربع» وقد روى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ومن طريقه 
البيهقي عن عرٌوة نحو قول موسى بن عقبةَ وعن مالك الجَزم بذلك, وعلى هذا لا إشكال. 

لكن تق أهل العلم بالمغاتي خل أن الملتركين :لما تَرَحَهوا في أحذاناقوا السلمين: 
موعِدكُم العام المقيل بدرء وأنه كحرج إليها من السّنة المقيلة في شوّال فلم تيد بها أحدأء 
ل سه الع إِنَّ الحَتدّق 
كانت في سنة خمسء فيحتاج حينئيِذٍ إلى الجواب عن الإشكال؛ وقد أجاب عنه البيهقي 
وغيره بأنَّ قول ابن عمر: «عُرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أي: تلت فيهاء وأنَّ 
قوله: اعرضت يوم الخَندّق وأنا ابن مس عشرة» أي: تَجَاوَزتهاء فألغى الكسر في الأولى 
وجَبَّرّه في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم, وبه يرتّفْع الإشكال المذكور وهو أولى 
من التَّرجيح والله أعلم. 

تنبيهان: 

الأوّل: رَعَمَ ابن التّين أنه وَرَدَ في بعض الرٌوايات: أنَّ عَرْضَ ابن عمر كان ببدرٍ فلم 
رم أن بحن فأجازهه'قال: وق وواية: عُرهن يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يزه 
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وعُرِض يوم الحَندّق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجارّه. ولا وجود لذلك. وإِلَّا وُجِدَّ ما 
أشرتٌ إليه عن ابن سعدء أخرجه البيهقي (5/ 00) من وجه آخر عن أب مَعشّرء وأبو 
مَعشّر مع ضعفه لم يُخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثّقات بل يوافقهم. 

الثاني: رَعَمَ ابن ناصر أنه وقع 5 «الجمع) للحَمّيدي هنا: يوم الفتح) بدل: يوم 
المَندقء قال ابن ناصر: والسّابق إلى ذلك أبو”” مسعود أو حَلّفء فتَبعَه شيخنا ول يَتَدَبّره 
والصواب: «يوم المَندّق» في جميع الرّوايات» وتَلَقَى ذلك ابن الجتوزي عن ابن ناصرء 
وبالَعَ في التُشنبع على مَن وهم في ذلك؛ وكان الأولى تَرْك ذلك فإنَّ العَلّط لا يَسلّم منه 
أحد. 

قوله: «قال نافع: فقَدِمْت على عُمرا هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «إنَّ هذا لَحَذٌ بين الصّغير والكبير» في رواية ابن عَيَينةَ عن عبيد الله بن عمر عند 
المَرمِذي: «فقال: هذا حَدَ ما بين الذّرية والمقاتلة». 

قوله: «وكتبَ إلى عتَاله أن يتفرضوالمن بَلّعَ مس عشرةً» زاد مسلم في روايته (1874/ :)4١‏ 
«ومّن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال». 

وقوله: «أن يفرضوا» أي: يُقدّروا لهم رزقاً في ديوان الجُند وكانوا يُفَرّقون بين المقالة 
وغيرهم في العطاء. وهو الرّزْق الذي تُجْمّع في بيت المال ويُفرّق على مُستحقيه. 

واستُدلٌ بقِصّة ابن عمر على أنَّ مَن استكمَّل خس عشرة سنة أجريت عليه أحكاء/ 
البالغينَ وإن لم يجتَلِم يكلف بالعباداتٍ وإقامة الحدود, ويَستَحِقٌ سهم الخنيمة» ويُقتّل إن 
كان حَربيًَ» ويْقَكَ عنه الحَجْر إن أُونِسَ رُشْدُه وغير ذلك من الأحكام. وقد عَوِلَ بذلك 
عمر بن عبد العزيز وأقرَّه عليه ى) رواه نافع . 

وأجابت الطّحَاوي وابن القَضّار وغيرهما من م يدان الإجازة المذكور قاء 
التصريح بأئَّما كانت في القتال» وذلك يتعلّق بالقوّة والتلّد. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ابن. 
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وأجاب بعض المالكية بأئَّا واقعةٌ عَينِ فلا عُموم طاء ويحتمل أن يكون صادف أنّه كان 
عند يلك السِّنّ قد احتَلَمَء فلذلك أجارّه. وتجَاسَرَ بعضهم فقال: إِنَّا رَدّه لضَعفِه لا لسنّه 
وإنَّا جار لقوّته لا لبلوغه. ويردٌ عل ذلك .ما أخرجه. عبد الرّرّاق (00الاة) عن ابن 
جَرَيج) ورواه أبو عَوَانة (741و7717*05) وابن حِبَّانَ (47/74) في «صحيحيههم]|» من وجه 
آخر عن ابن جُرَيج» أخبرني نافع... فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت عل النبي بك يوم 
الندّق فلم يُجزني ولم يرَنٍ بَلَتٌ!". وهي زيادة صحيحة لا مَطعَن فيهاء لجلالة ابن جُرَيجٍ 
وتَقدّمه على غيره في حديث نافع» وقد صَرَّحَ فيها بالتحديث فانتفى ما يحْشَّى من تدليسه» 
وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولمْ يَرَن بَلَغْت» وابن عمر أعلمٌ بها روى من غيره» 
ولاسيّرا في قِضّة تعلق به. 

وفي الحديث أنَّ الإمام يَستَعرض مَن يحرج معه للقتال قبل أن تَمَع الحرب» فمّن وَجَدَّه 
أهلاً استصكبّه وإلّا رده وقد وقع ذلك للنبي يكل في بدر وأحد وغيرهماء وستأتي الإشارة 
إليه في كتاب المغازي (4041) إن شاء الله تعالى. وعند المالكية والحنفية: لا تتوقّف الإجازة 
لقتال على البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصّبيان مَن فيه قوّة ونّجْدة» فرَبٌّ مُراهِق أقوى من 
باغ وحديث ابن عمر ُيجّة عليهم ولا سيَّا الّيادة التي ذكرتها عن ابن جرَيج» والله أعلم. 

تنبيه: ظاهر الَّرّجمة مع سياق الآية أنَّ الولد يُطلّق عليه صبيّ وطفل إلى أن يبل وهو 
كذلك» وآماما ذكرة بعض أهل اللّعة وجَرّعَ به غير واخد منهم: أن الولد يقال له: جَنِينَ 
حبَّى يُوضَع ثم صبيّ حنَّى يفطم ثم غلام إلى سبع, ثم يافِع إلى عشر» ثمَّ حَرّوّر إلى مس 
(1) لم يقل أحد منهم في روايته: "ولم يرني بلغت» غير ابن حبان» وهي عنده بلفظ: عضت على رسول الله 

كل وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت» ثم عرضت عليه وأنا ابن حمس عشرة سنة 

فأجازني. فلم يذكر اسم أيٍّ من الغزوتين. 

أما رواية عبد الرزاق فلم يكمل لفظها ولكنه سمّى الغزوة فقال: يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» ثم 

قال: ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر. وعلق عليه محقق الكتاب» فقال: قد ساق المصنف لفظ 


عبيد الله في الخامس - يعني من الأصل - وفيه زيادة: «ولم يرني بلغت» بعد قوله: «فلم يُجزني». 
قلنا: ورواية أبي عوانة هي عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق بإسناده في «المصنف»). وليس فيها هذه الزيادة. 
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اموه كوظ : 5 2 عزمه اده 5 ؟ > وهسه 
عشرة ثم قمد إلى خمس وعشرين. ثم عنطئط إلى ثلاثينَ» ثم صمل" إلى أربعينَ» ثم كهْل 
إلى خمسينَ» ثمّ شيخ إلى ثانينَ» ثم هم إذا زاد» فلا يَمنَع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما 


و م 2 ” 


يقاربه تجوزا. 

0- حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّئنا صَفُوانُ بنُ سُلَيم عن عطاءِ بن 
يَسارِ. عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ ضه يبل به النبي ل قال: «عُسْلُ يوم الكلية واجبٌ على 
كل تُتَلِما. ْ 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد) هو الخُدّري. 

قوله: ايل به النبىّ يدها تقدّم في الجمعة (41/9) من طرق اعوط ل صَفُوان بن 
سُلَيم بلفظ: أنّ رسول الله يكل قال. 

قوله: اغُسْل يوم الجمعة» في رواية أحمد عن سفيان: «العُسل يوم الجمعة»» وقد تقدّم 
الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة» وفيه إشارة إلى أنَّ البلوغ يحصّل بالإنزال» لأنّه المراد 
بالاحتلام هنا. ويُستّفاد مقصود التَّرّجمة بالقياس على بقية الأحكام من حيتُ تَعَلّق 
الوجوب بالاحتلام. 

4- باب سؤال الحاكم المدّعي: هل لك بيّنة؟ قبل اليمين 

771/57 حدّئنا تحمّكٌ أخبرنا أبو معاوية عن الأعمّش» عن شَّقِيقَ» عن عبد الله طفن 
قال: قال رسولٌ الله يكْ: «من حَلَفَ على يمينٍ وهو فيها فاجرٌ ليَمَِعَ بها مالّ امرئ مُسلِم؛ 
لَِيَ الله وهو عليه عَضْبان)». قال: فقال الأشْعَتُ بن قيس: فَّ والله كان ذلك» كان ببق :وت 
رجلٍ من البهود أرض. فَجَحَدَنِء فقَدَمته إلى النبيّ يك فقال لي رسول الله يكل: «ألَكَ بينة؟ 
قال: قلت: لاء قال: فقال لليهودي: «احلِف» قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله إذاً يحلِفَ ويذهبّ 


- 


بعالي! قال: فأنزلَ الله تعالى:/ 3 إِنَّ ألَذِينَ يَتْكرُونَ بعهد الله وَأَيَمنِيَ تَمَطَليلًا > إلى آخر الآية 
3 3 2 4 م لمهم 2 31 


--_- 


[آل عمران:ل/ا/ا]. 


(0) تحرف ف لاسن) إل: تمل» بميمينء وق الأصبلين إق: حملء وهو عتئلاً. 
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قوله: «باب سُوَال الحاكم المدّعي: هل لك بيّنة؟ قبل اليمين» أورّدَ فيه حديث الأشعّث: 
كان ابي وبين رجل أرضٌ فَجَحَدَنء فقال النبي ككِ: «ألَكَ بيّنة؟» قلت: لا قال: «تحلف». 
وفيه حديث أبن مسعود. 

وقوله في التَّرّجمة: «قبل اليمين» أي: قبل يمين المدّعى عليه» وهو المطابق للترجمة, ولا 
يَصِح حَلُه على المدّعي؛ بأن يَطُلُبٍ منه الحاكم يمين الاستظهار بأنَّ بيّته شهدت له بحقٌ» 
لكل لين اق حديك الكقتقت تدان لايل نةاما :قد كمكك ند أن بدت 
الاستظهار غير واجبة» والله أعلم. وسيأتي. مباحث حديثي الأشعّث وابن مسعود في 
التفسير”© والأيهان والتُدذور”" إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث حجّة لمن قال: لا يُعرَضن اليميّن على المدّعى عليه إذا اعتَرَفَ المدّعي أن 
له بسّة. 

٠‏ باب اليمين على المذّعى عليه في الأموال والحدود 

وقال النبئ لِ: اشاهداكَ أو يمينه». 


99 و و 53 7 0 لله 5 0 7 5 
وقال قتيبة: حدّثئنا سفيانٌ» عن ابنٍ شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهدٍ ويمينٍ 


المدّعي» فقلتُ: قال الله تعالى: #وَأَسْتَتْيِدُوأ سَهِمِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُمْ إن لَّمْ يكنا رجلين 
200 اه 2ع سرح سل ١‏ سر م بلاس سرصم 


با 


ويل وائ فين رون مالظ أن تسل تنما فنك" زد دا الزن 4 
[البقرة:187] قلث: إذا كان يُكتَمَى بشهادة شاهدٍ ويمين المدّعى؛ فا تحتاح أن تَذْكِرَ إحداهما 
الأخرّى؟ ما كان يَضْنَعٌ بذِكْر هذه الأخرّى. 

قوله: «باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود» أي: دون المدّعي؛ ود يَستلزم 
ذلك شيكين: أحدهما: أن لا تجب يمين الاستظهارء والثاني: أن لا يَصِحّ القضاء بشاهدٍ 
)١(‏ بين يدي الحديث (5059). 


.)55699( بين يدي الحديث‎ )١( 
(؟) هذه قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري من السبعة» وقرأ بقيّتهم «فتذكّر» بتشديد الكاف.‎ 
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واحد ويمين المدّعي. واستشهاد المصدّف بقِصّة ابن شُبْرّمةَ يشير إلى أنَّهِ أراد الثاني. وقوله: 
«في الأموال والحدود» يشير بذلك إلى الرّدَ على الكوفيينَ في تخصيصهم اليمين على المدّعى 
عليه في الأموال دون الحدود» وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بعموم ذلك في 
الأموال والحدود والتّكاح/ ونحوه؛ واستّدنى مالك التّكاح والطَّلاق والعتاق والفدية» 
فقال: لا يجب في شيء منها اليمينٌ حتّى يُقيم المدّعي البيّنة ولو شاهداً واحداً. 

قوله: «وقال النبي يَكِ: شاهداك أو يمينه؛ وَصَّلّهِ في آخر الباب من حديث الأشعّث؛» 
والعَرّض منه أنّه أطلقّ اليمين في جانب المدّعى عليه ول يُقيّده بشيءٍ دون شيء» وارتَمَعَ 
«شاهداك» على أنه خبر مُبِتَدَأْ محذوفٍ تقديره: ليت لكء أو الحجَّة أو ما يثبت لك» 
والمعنى: ما يت لك شهادة شاهدّيكء أو لك إقامة شاهدّيكء فَحُذْفَ المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. فأعربَ إعرابه ارقم وحُذِفَ الخبر للعلم به. وقد تقدّم في الرّهن”" 
بلفظ: «شهودك» وأنّه روي بالرفع والنّصبء وتقدّم توجيهه. 

قوله: «وقال قتيبة: حدّئنا سُفْيانَ» هو ابن عُيينةَه ورأيت بخَط القطْب الحلبيّ: أنه رأى 
في بعض النسخ «حدّثنا قتّيبة» ورَدَّ ذلك مُغَلْطاي بأنّ البخاري ل يتح بابن شبْرُمة وهو 
عجيبء فإنَّه أخرج له في الشّواهد كا سيأتي في كتاب الأدب (0411)» وهذا من 
السشّواهدء فإنَّ حكاية واقعة اتَقََّت له مع ابن عُيّنةَ ليس فيها حديث مرفوع حنج به. 

قوله: «عن ابن شُبرّمةً» بضمٌ المعجّمة والراء بينهما موحّدة ساكنة» وهو عبد الله بن شُبْرُمةَ 
ابن الطقيل دعاق السَتي قاطي الكوفة المتمعوز مات سه اريخ وارنعرة وملة: 

قوله: كلمي أبو الرّناده هو قاضي المدينة. 

قوله: «في شهادة الشّاهد ويمين المدّعي» أي: في القول بجوازهاء وكان مذهب أبي 
الرّناد القضاء بذلك كأهلٍ بلدةء ومذعب أبن شسومة خلافه كأهلٍ بلده. فاحتّجّ عليه أبو 
الزّناد بالخير الوارد في ذلك فاحتّجٌ عليه ابن شُبْرٌمَةَ بب) ذْكِرَ في الآية الكريمة» وإنَّا تَِمَ له 


)١(‏ بل في المساقاة برقم (7107)» وهو في الرهن برقم )50١6(‏ بلفظ: «شاهداك أو يمينه». 
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ل ل 
ما في القرآن» هل يكون تسخا والسّنّة لا تنب : تَنسَخ القرآن؟ أو لا يكون تسا بل 'زنادة 
مسقل بحكم مُسيَقِل؛ » إذا ثبت سنَده وَجَبَ القول به؟ والأوّل مذهب الكوفيينَ» والثاني 
متهب الجارين: ومع قطم التّطر عن ذلك لا تتهضٌ. حكة ابن شُنرمةة لأنّه يضير 
مُعارّضة للنّصٌّ بالرَأَيِه وهو غير مُعتَبر به. 

وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إِنَّا هو فيا إذا 
شَهِدَتاء وإن لم تَسْهّدا قامت مقامهما يمين الطالب يبيان له الثابتة» واليمين من هي 
عليه لو انفَرَدت خَلّت حل البيّة في الأداء والإبراء» فكذلك حَلَّت اليمين هنا مَحَلَ المرأتين 
في الاستحقاق بها مُضافةٌ للشَاهِدٍ الواحد. قال: ولو لَزْمَ إسقاط القول بالشَاهدٍ واليمين 
لأنّه ليس في القرآنء لَلَزْمَ إسقاط الشّاهد والمرأتين؛ لأئَّما ليستا في السّنّةَ لأنَّهِ َك قال: 
«شاهداك أو يمينه»» انتهى. 

وحاصله أنه لايَلرّمِ من التّتصيص على الشيء نفيّه عا عداه» لكن مُقتَضى ما بَحَنْه أن 
لا يُقضى باليمين مع الشّاهد الواحد إِلّا عند قَقْدِ الشَّاهِدَينٍ أو ما قام مقامّهما من الشّاهد 
والمرأتين» وهو وجةٌ للشّافعية» وصحّحه ا حنابلة» ويُؤيّده ما رواه الدَّارَقُطني (/444) من 
طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه مرفوعاً: قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدَينٍ» 
الج اس ار 

وأجاب بعض الحنفية بأنَّ الريادة على القرآن تسم وأخبار الآحاد لا تَنسّخ المتوات 
ولا تُقبّل الرّيادة من الأحاديث إِلّا إذا كان الخبر بها مشهوراً. 

وأجيب بأنَّ النّسخْ رفم الحكم, ولا رَفْمَ هناء وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بْدَ أن 
كراودا عل عل واد وهذا عل تسق .فق الياذة فل 'التض» وغاية افيه أن تسمية 
الزّيادة - كالشَخصيص تسخاً اصطلاحٌ» فلا يَلرّم منه نسخ الكتاب بالسَّنّة لكن 
تخصيص الكتاب بالسّنَّة جائزء وكذلك الرّيادة عليه ى) في قوله تعالى: إوَأْيولٌَ لَك مارآ 


1 
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كم # [النساء:؛ 7]» وأجمّعوا على تحريم نِكاح العَمّة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في 
ذلك السّنّة الثابتة» وكذلك قَطْع رِجل السّارق في المرّة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة. 

وقد أَحَدَّ مَن رَدَّ الحكم بالشَّاهدٍ واليمين لكَونْه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في 
أحكام كثيرة كلّها زائدة على ما في القرآن؛ كالوّضوءٍ بالنبيذ والوّضوءٍ من القَهِقّهّة ومن 
القّيء» والمضمّضة والاستنشاق في الغسل دون الوُضوءء واستبراء المَسْبيّة»/ وتّزك قَطْع 
من سرّقٌ ما يُسرع إليه المّسادء وشهادة المرأة الواحدة في الولادة» ولا قَوَّد إلا بالمّيف. 
ولا جمْعةَ إلا في مِضْرٍ جامع, ولا تُقطّع الأيدي في الغّزوه ولا يرث الكافر المسلمء ولا 
يُؤْكّل الطافي من السّمَكء ويحرُّم كل ذي ناب من السّباع ومخلّب من الطَّيرء ولا يُقتّل 
الوالد بالوَلّد ولا يَرتُ القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمئلة الني تَتَضَمِّن الزيادة على 
عموم الكتاب. 

وأجابوا بأئَّا أحاديث شّهيرة فوَجَبَ العمل بها لشُّهرَتهاء فيقال لهم: وحديث القضاء 
بِالشَاهدٍ واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحة مُتعدّدة. 

فمنها ما أخرجه مسلم (1717) من حديث ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يك قََى بيمين 
وشاهدء وقال في «التمييز»”": إِنَّه حديث صحيح لا يُرتاب في صِحَّته» وقال ابن عبد البَرّ: 
لا مَطعَن لأحدٍ في صِحَّته ولا إسناده» وأمًا قول الطّحاوي: إِنَّ قيس بن سعد لا تُعرّف له 
رواية عن عَمْرو بن دينار. لا يَقدّح في صِكَّة الحديث؛ لأَنَُّما تابعيان ثُقّتان مَكِان وقد 
سَمِعَ قيس من أقدَمَ من عَمْروء وبوثل هذا لا تُرَدَ الأخبار الصحيحة. 

ومنها حديث أبي هريرة: أنَّ النبي كل قَمَى باليمين مع الشّاهدء وهو عند أصحاب 
«السّئّن»”" ورجاله مدنيُون ثقات, ولا يَضُرّه أنّ هيل بن أبي صالح نَسِيّهِ بعد أن حدَّثْ 
() تحرف ني (س) إلى: اليمين. وكتاب «التمييز» هذا للإمام مسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0١ ١(و )”551١(‏ والترمذي (177577)» وابن ماجه (2731758)» والنسائي في «الكبرى» 
(0959). ش 


كتاب الشهادات باب ٠١‏ 30 





به ربيعة» لأنَّه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه» وقِصّته بذلك مشهورة في 
اسئن أبي داود» وغيرها. 

ومنها حديث جابر مثل حديث أبي هريرة» أخرجه الترّمِذْي (155) وابن ماجه 
3 ومتطحة ابن خزيمة وال ان1 45 

وفي الباب عن نحو من عشرينَ من الصحابة» فيها السَان والصضُعاف» وبدون ذلك 
تَنيْتَ الشهرة» ودعوى تّسخه مردودة؛ لأنَّ النّسخ لا يعبت بالاحتمال. 

وما احتجاج مالك في «الموطًّ؛ بن اليمين تَتَوجّه على المدّعي عند الثكول ورّدٌ اليمين 
بغير حَليف”"2, فإذا حَلَفَ ثبت الحقٌّ بغير خلاف. فيكون حَلِف المدَّعي ومعه شاهد آخر 
اله فيد لتق وإكيرة فل الفننية لاقن لا رتولوة رز 3 ايفين ٠‏ 

وقال الشّافعي: القضاء بشاهدٍ ويمين لا يُخالف ظاهر القرآن. لأنّهِ ل يمع أن يجوز أقل 
نا نص عليه يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلاً عن مفهوم العدد, والله أعلم. 

وقال ابن العرري: أظرّفٌ ما وجدثُ لهم في رَدّ الحكم بالشَاهِدٍ واليمين أمران: 

أحدهما: أنَّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالبء والمراد أنَّ الشّاهد الواحد لا 
يكفي في تيوت الحلٌّ» فيَجِب اليمين على المذّعى عليه» فهذا المراد بقوله: قضى بِالشَّاهِدٍ 
والبمين. وتعته ابوك العرن بالشجيل اليا دن المعيّة تَقتتضي أن تكون من شيئَينٍ في 
جهّة واحدة لا في المتضادّين. 

انيهها: مله على صورة مخصوصة: وهي أنَّ رجلاً اشترى من آخر عبداً مثل» فادَّعى 
المشتري أنَّ به عَيباً وأقام شاهداً واحدا فقال البائع: بعثُه بالتراءة» فيَحلف المشتري أنه ما 
اشترى بالبراءة ويردٌ العبد وتَعَقَبَه بنحو ما تقدَّم؛ ولأءّها صورة نادرة لا يمل الخبر عليها. 


قلت: وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يطل هذا التّأويلء والله أعلم. 


./760 وقع هنا في الأصلين: «خلاف»»؛ والصواب ما أثبتناه من (س». وانظر «الموطأ» ؟/‎ )١( 


١ مرل‎ 
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ات عدننا أبو نيم حدَّئنا نافعٌ بن عمرء عن ابن أبي مُلّيكة» قال: كَتَبَ ابن عبّاس 
رضي الله عنهما إل : إن انبيّ يل تََى باليمينٍ على المدَعَى عليه. 

89-ا- حدّئنا عثمانٌ بن أبي د شَيبقَ حدّئنا جَرِيٌ عن منصورء عن أبي وائل, قال: 
قال عبد الله: من حَلّفَ على يمينٍ يسنن به مالا لني اله وهو عليه عَضْبانُ ثم أنزل لله 


ار سا ساسو 


تصديقٌ ذلك: 8 إِنَّأ دين يَفَْونَ بهد أله وأَْمهِمَ دنم # إلى # عدا أَلِيِمٌ 4 [آل عمران:/9/1]؛ 
ثمّ| لمحت بن قبسي رج إن فقال: ماجمددُُم أب عبد الرحن؟ فحدّناه با قال فقال: 
صَدَقٌ» لفِىَ أنْزِلتء كان بيني وبين رجل خُصُومةٌ في شىي. فاختصَمنا إلى رسول الله ككل 
فقال: «شاهداك أو يميئه؛ فقلثُ له: إِنّهِ إذاً يحلف ولا يُبالي! فقال النبينٌ يكه: «مَن حَلَفَ على 
يمينٍ يَسْتَحِقَ بها مالا وهو فيها فاجرٌ لَقِيّ لله وهو عليه غَضْبانٌ». فأنزلٌ الله تصديقٌ ذلك, ثمّ 
اقترَأ هذه الآية. 

ثم ذكر المصَنْفت في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عبّاس: «أنَّ النبي بَكلِ قّى باليمين على المدّعى عليه» هكذا 
وساي سي ب ا ل بي 
ا 
الطبراني ان وراية صنيان بصن دانم بن عير ” يلمط: «البيّنة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه») وقال: لم يوه عن سفيان إِلّا الفزيابي» وأخرجه الإسماعيل من رواية ابن 
0 ال ا 1 
قال: كنت قاضياً ا ل ل ا 


)١(‏ وقع في (ع) و(س): نافع عن ابن عمرء وهو خطأء فسفيان لا يروي عن نافع مولى ابن عمرء وإنما يروي 
عن نافع بن عمر الجمحيء والحديث من طريق سفيان عن نافع بن عمر أخرجه البيهقي أيضاً 


كتاب الشهادات باب ٠١‏ رح 7517١‏ ديبم 


فَكَتَبَ إي: أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «لو يُعطّى الناس بدَعواهّم. لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهم. ولكنّ البيّنة على المذعق واليمين على من أنكرًا وهذه الزُيادة ليست في 
(الصحيحين»؛ وإسنادها حسن. وقد يَيَنَ يل الحكمة في كونِ البيّنة على المدّعي واليمين 
على المدّعى عليه بقوله :الو يُعطى الناسٌُ بِدَعواهُمء لادَّعى ناسٌ دماءً رجالٍ وأمواهّم) 
وسيأتي في تفسير آل عمران (15017). 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأنَّ جانب المدَّعي ضعيف. لأنّه يقول خلاف الظَّاهر 
فَكُلَّفَ الحجَّة القوية وهي البيّنة» لأمَّا لا تلب لنفيها نفعاً ولا تَدفّع عنها ضَرَرأ فيقوى 
بها ضَعففٌ المدّعيء وجانب المدّعى عليه قوي؛ لأَنَّ الأصل فراغ ذْمّتهه فاكثفي منه 
باليمين» وهي حُجّة ضعيفة؛ لأَنَّ احالف يِحلِبُ لنفيه التّْع ويّدفّع الضَّرّره فكان ذلك في 
غاب كي 

واختلف الفقهاء في تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه والمشهور فيه تعريفان: 

الأوّل: المدّعي: مَن يحالف قولّه الظَّاهِر والمدّعى عليه بخلافه. 

والثاني: مَن إذا سكت ثُرِكَ وسُكوتهء والمدّعى عليه مَن لا تُخَلَ إذا سكّتَ. والأوّل 
أشهّر» والثاني أسلّم. 

وقد أُورِدَ على الأوّل بأنَّ المودع إذا اذّعى الرَّد أو التّّف. فإنَّ دعواه تُخالفُ الظّاهر 
ومَعٌ ذلك فالقول قوله» وقيل في تعريفهم| غيد ذلك. 

واسيدلٌ بقوله: «اليمين على المدّعى عليه) للجُمهورٍ بحَملِه على عُمومه في حنٌّ كل 
واحدء سواء كان بين المدّعي والمدّعى عليه اختلاط أم لا. 

وعن مالك: لا تَتَوَجّه اليمين إِلّا على من بِينّه وبين المدّعي اختلاطء للا يَبتَذِلَ أهل 
السَّمَه أهلّ الفضل بتحليفهم مراراً. 

وقريب من مذهب مالك قول الإصطّخْري من الشّافعية: إِنَّ قرائن الحال إذا شّهِدَت 
بكذِب المدّعي ل يُلتَفّت إلى دعواه. 
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واسبّدِلٌ بقوله: «لادَّعى ناس دماءً ناس وأموالهم» على إبطال قول المالكية في 
ادق ووجه الثلالة :تسويقه كله بين الذناء والأموالا:'واجيك اتيم لم يدوا 
القصاص مثلاً إلى قول المدَّعي بل للقَسَامةء فيكون قوله ذلك لَوْئاً يري جانب المدَّعي في 
بداءته بالأيهان. 

الحديث الثاني والثالث: حديث الأشعّث وعبد الله بن مسعود في سبب نزول قوله 
تعالى: 9 إِنَألَدنَ يَْمرُوتَ عَهْ له 4 الآية. وقد مَضّت الإشارة إليه قبل بباب. والمراد منه 
قوله: «شاهداك أو يمينه» وقد روى نحو هذه القِصَّة وائل بن حجرء وزاد فيها : «ليس 
لك إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب «السَّتَن20 واسيّدلٌ هذا الخصر على رَدّ القضاء 
بالتمين والشاه 

وأجِيب بأنَّ المراد بقوله يَكِ: «شاهداك» أي: بِيّمّكء سواء كانت رجِلَينِء أو رجلاً 
وامرأتين» أو رجلاً ويمينَ الطالب, وإنَّا حص السَاهِدَينٍ بالذّكر لأنّه الأكثر الأغلّب» 
فالمعنى: شاهداك أو ما يقوم مقامههماء ولو لَزِمَ من ذلك رَدّ الشاهد واليمين لكونِه لم يُذكر» 
م وَدَ الاهد والمرأتين لكُونه م يُذكرء فوصَحَ التأويل المذكورء والمُلجئ إليه ثُبوت 
اين باعشاز الشاهد واليمين؛ فدَل عل أن ظاهر لفظ الشَاهدَينِ غير مراد» بل المراد هو أو 
ما يقوم مقامه. 

-١‏ باب إذا ادّعى أو قذفء فله أن يلتمس البِيّنة 
ويَنطلِقٌ لطلب البيّنة 

/ا1”- - حدئنا حك بن بَشَاِ حدّثنا بن بي عَدِيي» عن هشامء حدّثنا كْرمةه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنّ هلال بن مي كدف امرأته عندّ النبيّ يك بشَرِيكِ بن سَحْماء» فقال 
النبيٌ كِ: «البيّةَ أو حَدٌ في ظَهرِكَ؛ فقال: يا رسول الله. إذا رَأى أحدّنا على امرأيه رجلا يَنْطَلِقُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (19)» وأبو داود (77545) و(27577)) والترمذي (21710)» والنسائي في «الكبرى» 
(0945)و(0944). 


كتاب الشهادات باب ؟3؟ /رح 761/7 ويا 
يَلْتَمِسُ البيّنةً! فجَعَلَ يقول: «البيّنةَ وإلاحَدٌ في ظَهْركَ). فذَّكَرَ حديتٌ اللّعان. 
[طرفاه في: /ائ/ا5. /5701] 

قوله: «بابٌ إذا ادّعى أو قَدَّفَ فلّه أن يَلْتَمِس البيّنة ويَنْطَلِق لطلب البيّنة) أورَد فيه طَرَفاً 
من حديث ابن امن في قصّة المتلاعتين» ساق الكلام عليه مر قي مكانه (/ا5/ا5)» 
والعْرّض منه تمكين القاذؤف من إقامة البيّنة على زَنّى المقذوفء لدفع الحدّ عنه» ولا يَرِدُ 
عليه أن الحديث وَرَدَ في الزوجَينء والرّوج له ترج عن الحدّ باللّعان إن عَجَرٌ عن البيّنة 

ع م 0 5 - و 0 

بخلاف الأجنبي؛ لأنا نقول: إِنَّا كان ذلك قبل نزول آية اللّعان حيث كان الرُوج 


والأجنى سواء وذ اقيم ذلك للعادف ثيك 44 مدع قود ات الاول: 
جتجي ضواء+ و ]داس 000 مخ من ناب ارقي 


5- باب اليمين بعد العصر 

5- حدَّئنا علي بن عبدٍ الله» حدّئنا جَرِيرٌ بن عبدٍ الحميدء عن الأعمّش» عن أي 
صالح. عن أب هريرة ضف قال: قال رسولٌ الله يكله: «ثلاثةٌ لا يُكَلّمُهم الل ولا ينظ إل 
ولا يرهم وهم عذابٌ ألِيمٌ: رجلّ على فضل ماءٍ بطربق يَمْنَعٌ منه ابنَ اسيل ورجل باتع 
رجلا لا امه إِلّا لديا فإن أعطاه ما بُرِيدُ وق له وإلّا م يَف له ورجلٌّ ساوَمَ رجلاً بلع 
بعد العَضْرِء فحَلّفَ بالله لقد أعطّى بها كذا وكذا فأحَدّها». 

قوله: «باب اليمين بعد العصًر) ذكر فيه حديث أبي هريرة: (ثلاثة لا يُكَلمهَمْ اللّه) 
الحديث» وفيه: «ورجل ساوَم بِسِلعةٍ بعد العصر فحَلّفَ» الحديث. وسيأتي الكلام عليه في 
الأحكام »077١7(‏ ونذكر ما يَتعلّقَ به من تغليظ اليمين بالزّمان في الباب الذي بعده إن 
قناء اله تكال. 

قال المهلّب: إِنَّ)ا حص النبي بَلِ هذا الوقت بتَعظيم الإثم على مَن حَلَففَ فيه كاذباً 
لشهودٍ ملائكة اللَّيل والنّهار ذلك الوقت. انتهى» وفيه نظر؛ لأَنَّ بعد صلاة الصّبح 
يشاركه في شهود الملاتكة» ولم يأتِ فيه ما أتى في وقت العصرء ويُمكن أن يكون اختصّ 
بذلك لكّونِه وقت ارتفاع الأعمال. 


ه11 


هرهم" 


0 باب 78 / ح 7537# فتح الباري بشرح البخاري 


0- باب يلف المدّعى عليه حيثم| وجبثٌ عليه اليمينُ 
ولايُصرَفٌ من موضع إلى غيره 

تَقَى مروانٌ باليمينٍ على زيد بن ثابتٍ على ادر فقال: أحلِفٌ له مكانيء فَجَعَلَ زيدٌ 
يلف وأبى أن يحلِف على الذْرء فجَعَلَ مروانٌ يَْجَبٌ منه. 

وقال النبيٌ لِِ: «شاهداك أو يَميئه فلم يحص مكاناً دُونَ مكان. 

7- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد الواحيء عن الأعمّشء عن أب وائل» 
عن ابن مسعودٍ ضه عن النبيّ يكل قال: «مَن حَلَفَ على يمين لَقْئَطِعَ بها مالا لَتِيَّ الله وهو 
عليه عَضْبانٌ). 

قوله: «باب يحلف المدّعى عليه حيث| وَجَبَّت عليه اليمِينُ ولا يْصرّف من موضع إلى غيره» 
أي: وجوباً وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى وجوب التّغليظ» ففي المديئة 
عند المنبر» وبِمَكّة بين الرُكن والمقام» وبغيرهما بالمسجدٍ الجامع. واتّمَّقوا على أنّ ذلك في 
الدّماء والمال الكثير لا في القليل» واختلفوا في حَدَ القليل والكثير في ذلك. 

قوله: «قضى مروان» أي: ابن احكم «على زيد بن ثابت باليمين على انير فقال: أخْلِفٌ 
له مكاني...» إلى آخره؛ وَصَلَّه مالك في «الموطّ» (7/78/7) عن داود بن الحُصَّين عن أبي 
غَطّفان - بفتح لمعيه 3 ثمّ المهملة ثم ثم الفاء ‏ المري بضمٌ الميم/ وتشديد الراء”؟ قال: 
اختصَمَ زيد بن ثابت وابن مُطيع - يعني عبد الله - إلى مروان في دارء فقضى باليمين على 
زيد بن ثابت على الِْنبّر فقال: أحلف له مكاني» فقال مروان: لا والله إِلّا عند مَقاطِع 
الوق فكت زرو ضاك :إن جد موا ان لهل اده 

وكأنَ البخاري احتّجٌ بأنَّ امتناع زيد بن ثابت من اليمين على الْمنبّر يدل على أنه لا يراه 
واجبء والاحتجاج بزيد بن ثابت أؤلى من الاحتجاج بمروان» وقد جاء عن ابن عمر نحو 
ذلك». فروى أبو عبيد في كتاب «القضاء» بإسنادٍ صحيح عن نافع: 5 ابن عمر كان وي 


)١(‏ في (س): المزي بضم الميم وتشديد الزاي» وهو خطأ. 


كتاب الشهادات باب 38 /ح 717 مم 


رجلء فأتاه رجل بصّكٌ قد دَرَسَّت أسماءٌ شهوده؛ فقال ابن عمر: يا نافع» اذهب به إلى 
لمنبر فاستَحلِفهء فقال الرجل: يا ابنَ عمرٌء أتريدٌ أن تُسمّع بي الذي يَسمعني هنا؟ فقال 
ابن عمر: دف فاستخلته فكانة: 

وقد وجدثٌ لمروان سَلَّفَاً في ذلك؛ فأخرج الكَرَابيسِي في أدب القضاء» بسندٍ قوي إلى 
سعيد بن المسيّب قال: ادَّعى مُدَّع على آخر أنه اغتّصَبّ له بعيرأًء فخاصّمّه إلى عثمان فأمَره 
دان أن لف عند قتي فا أن لفت رقا اندلت لها ننية قا غير التبرفأنى غالة 
عثانٌ أن لا يحَلِف إِلّا عند لنب فمَِمَ له بعيراًمثل بعيره ولم تحجليف. 

قوله: «وقال النبيٌ يل شاهداكَ أو يَمِينْه) تقدّم موصولاً قريباً (77170). 

قوله: «ولم يِحْصّ مكاناً دون مكان» هو من تُمَقَهِ المصّفء وقد اعتُرض عليه بأنَّهِ تَرجَمَ 
لليمين بعد العصر فآئبَتَ التَغليظ بالزّمان وتّفى هنا التّغليظ بالمكان» فإن صَحّ احتجاجه 
بأنَّ قوله: «شاهداك أو يمينه» ل يحص مكاناً دون مكان. فليَحتَجٌ عليه بأنّهِ أيضاً ل يخُصّ 
زماناً دون زمانء فإن قال: وَرَدَ التَغليظ في اليمين بعد العصرء قيل له: وَرَدَ التَعغليظ في 
اليمين على المنبر في حديثين: 

أحدهما: حديث جابر مرفوعاً: «لا يلف أحد عند منبّري هذا على يمين آثّمة ولو على 
بذاك أحقض إلة كيرا كمف النارة أعرهه هللف (//0510) ابو اده دع 
والنّسائي (ك04177) وابن ماج (770)» وصَححَه ابن خرّيمة”" وابن حِبَّانَ (573) 
والحاكم (5/ 7917-147) وغيرهم, واللَّفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شَيْبة 1/ 5-"). 

ثانيههما: حديث أي 
يَستَحِلٌ بها مال امرئ مسلمء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يقبل الله منه صَرْفاً 
ولاعَدُْلاً» أخرجه النّسائي (0417/5) ورجاله ثتقات. 


أ 


ده ١‏ لاون 4 ا رد خرش فر 0 : :5 


)١(‏ ليس في القسم المطبوع من «اصحيح ابن خزيمة»؛ والحديث أخرجه أحمد في (مسنده» »)١15١75(‏ وانظر 


1 


مضنا باب 4؟ /ح 75174 فتح الباري بشرح البخاري 





ويجاب عنه بأنّه لا يَلرّمِ من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يُوجِب تغليظ اليمين بالمكان» 
بل له أن يلب المسألة فيقول: إن لَزِمَ من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أَئَا تُْلّظ على كلل 
حالف. فيّجب التخليظ عليه بالزّمان أيضاً لبوتٍ الخبر بذلك. 

ثمّ أورَدَ حديث ابن مسعود: «مَن حَلَففَ على يمين) وقد تقدَّم قريباً (1317::7779) 
بأتمٌ هله مضمُوف] إلى حديث الأشعّث. ويأتي الكلام عليه في الأيهان والتُذور (073++ 
و/5717/1) إن شاء الله تعالى. 


5 باب إذا تُسارّعَ قومٌ في اليمين 


5- حدّثنا إسحاقٌ بن نَصْرِء حدّئنا عبدٌ لاق أخبرنا مَعمَ عن هما عن 


هريرةً 5ه أن النبيّ يكن مضل عل تو الا نل عواء قر اله ينهم والسار ا 


2 و 


ع 


_ 


ومع 


قوله: «باب إذا تَسارَعَ قوم في اليمين» أي: حيثٌ تجب عليهم جميعاً بأمّم يُبدَأ. 

قوله: «أنَ النبيّ يَكِ عَرَض على قوم اليمين فأسرّعواء فأمَرَ أن يُسهُم بينهم في اليمين أيهم 
تحِف» أي: قبل الآخر هذا اللّفظ أخرجه النّسائي (204082) أيضاً عن محمد بن رافع عن 
عبد الرَّزّاق وقال فيه: «فأسرّعَ الفريقان»» وقد رواه أحمد (6704) عن عبد الرَّزّاقَ شيخ 
ا 5 5 ا فز 2 
شيخ البخاري فيه بلفظ: «إذا أكرة الاثنان على اليمين وَاسِتَحَبّاها فليّستَههما عليها». 
وأخرجه أبو نُعيم في مسند إسحاق بن/ راهويه عن عبد الرَّزاقَ مثل رواية البخاري» 
ل : وقد وهم 

قلت: وهكذا أخرجه الإساعيلٍ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرَّزّاقَء 
وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرَّرّاق مثله لكن قال: «فاستَّحَبّاها», 
وأخرجه أبو داود (/511”) عن أحمد كلم بن تت عن عبد الرَّزّاق بلفظ: «أو 
استحَياها» قال الإساعيلي: هذا هو الصحيح. أي: أنه يلفظ أو لا بالقاء ولا بالواو. 


كتاب الشهادات باب /7١‏ ح 2517/6 كحضن 





قلت: ورواية الواو يُمكِن حملّها على رواية «أو»؛ وأما رواية الفاء فيُمكِن توجيهها بأئَّما 
أكرها على اليمين في ابتداء الدّعوىء فلم عَرَفا أئَّهما لا بد لما منها أجابا إليها وهو الْمعَرٌ 


آل 
4م 


عنه بالاستحباب» ثم 


> 4 


تنارّعا ها يَبدَأ فأرسَّدَ إلى المَدْعة. 

وقال الخطّابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حَقيقّته؛ لذن الإنسان لا يُكرّه على اليمين» وإنَّ) 
المعنى إذا تَوجََهَّت اليمينُ على اثنَينِ وأرادا الحلف. سواء كانا كارمّينٍ لذلك بقلبهها - وهو 
معنى الإكراه - أو مُتارينِ لذلك بقليهه| - وهو معنى الاستحباب - وتنارّعا أيَّهما يبدَأ فلا 
يدم أحدهما على الآخر بالتّشَهّي بل بالقرّعة» وهو المراد بقوله: «فليّستهم))» أي: فليَقترِعا. 

وقيل: صورة الاشتراك في اليمين أن يَتَنارّع اثنان عَيناً ليست في يد واحد منههما ولا بيُنة 
لواحدٍ منهما فيُقرّع بينهماء فمّن حَرَجَت له القّرْعة حَلَفَ واستّحقّها. ويُؤيّد ذلك ما روى 
أبو داود (7717و14") والنّسائي (ك0907و24017) وغيرهما”" من طريق أبي رافع عن 
بي هريرة: أنَّ رجِلّينِ اختّصًما في متاع ليس لواحدٍ منهم بين فقال النبي يَلِ: «استهما على 
اليمين ما كان» أَحَبّا ذلك أو كرها». 

وأمًا اللّفظ الذي ذكره الببخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرَّّاقَ فيه حديث آخر 
باللّفظٍ المذكورء ويؤيّده رواية أبي رافع المذكورة فإئَّا بمعناهاء ويحتمل أن تكون قِصّة 
أخرى بأن يكون القوم المذكورون مُدَّعَى عليهم بعَينِ في أيدييم مثلاً وأنكروا ولا بينة 
للمُدّعى عليهم؛ فتَوَجّهَّت عليهم اليمينُ؛ فتَسارّعوا إلى اخلف, واللف لا يقع مُعتبرا إلا 
بتَلقِينِ الملّفء فَقَطَمَّ التّراع بينهم بالقرْعة» فمَن حَرَجَت له بَدَأ به في ذلك؛ والله أعلم. 


سر 


7 ا ”7 6 ل سح مر بس مح | مه كوس » 
”- باب قول الله تعالى: :9 إِنَّأَلَذِينَ مِسّترونَ بعهد الله وَأَيَمنِهِمْ ثمنا 
2 20 ا جب و ل سرروو موودده 00000 كو ع سح سه صخ ير له 
قإيلا أؤلتهلف لا يعكلمهم الله ولا ينظر إِلبهِم يوم الْقِيدمَةَ 
أ سه ا ووس ا - مدعلدو.س دس 


وَلا رهد وَلَهُمْ عَرَابُ ألم 4 [آل عمران:17/] 


0ه- حدّئني إسحاقء أخبرنا يزيدٌ بن هارُونَ أخبرنا العَوّامُ قال: حدّئني إبراهيم 


)١(‏ أخرجه أيضاً أحمد »)٠١741(‏ وابن ماجه (7779) و(7755). 


م باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أبو إسماعيلٌ السَّكْسَكِيٌ سمع عبد الله بنَ أبي أَوْقَ رضي الله عنهماء يقول: أقامَ رجلٌ سِلْعنَه 
فَحَلّفَ بالله لقد أعطى بها ما لم يُعْطِهاء فنزلت: 9 إِنَّ ألَذِينَ يعد رت بِعهد أله وَأَيْممَ كَمَ 
ليا » وقال ابن أبي أَوْق: الناجش : آكِلُ رباخائنٌ. 

5 71/37- حدّئنا بِشْرٌ بِنُ خالل أخبّرنا حمّدُ بِنُ جعفرء عن شُعْبَةَ عن سليانَ 
عن أبي وائلٍ» عن عبد الله ذه عن النبيّ يلِِ قال: «مَن حَلّفَ على يمينٍ كاذب لبَْتَطِعَ مال 
الرَّجِلٍ - أو قال: أخِيه ‏ لَتِيَ الله وهو عليه غَضْبانٌ» وأنزل الله عرَّ وجل تصديقٌ ذلك في 
القَرْآن: إِنَّ الَذِنَ مَنَْونَ بِعَهْد اله وَأَيَممَ ملكا 4 إلى قوله: ©عَذَابٌ أيِمٌ # 
َلتِيي الأشْعَتُ فقال: ما حدّئكُم عبدُ الله اليوم؟ قلتُ: كذا وكذاء قال: ف أَنزلت. 

7 قوله: «باب قول الله عزَّ وجلّ: « إِذَ ألدِنَ مَنَْونَ بعَهَد اله وأَيَمَهمَ تَمتقَِيًا *) ذكر 
فيهاحديك ابن أن أوق :سيل تزوطاء وتحديك ارق شعو والاضعت ف انزلا يان 
ولا تَعارُض بينهما لاحتمال أن تكون نزلّت في كل من القِصّئَنَء وسيأتي مَزيد بيان لذلك 
في التفسير (59 568 -500175). 

وقوله ني طريق ابن أبي أوفى: «حدّئنا إسحاق. حدَّئنا يزيد بن هارون» جَرّمَ أبو عللٌ 
الغسّاني أنه إسحاق بن منصورء وجَرّمَ أبو تعيم الأصبهاني بأنّه إسحاق بن راهويه. 

وقوله: "أخبرنا العَوّام» هو ابن حَوسّبٍ. 

وقوله: قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن» هو موصول بالإسناد المذكور إليه 
وتقدَّم شرحه في باب النّجَ من كتاب البيوع”". 

5- باب كيف يُستحلّف 
قال تعالى: 3 يحَلِعُونَ بأد 4 [التوبة :و71 و74]» وقول الله عزَّ وجلّ: يحَلعون بس 
إنَ ردنا إل إِحَسَدمًا وَتَوَفِيقًا 4 [النساء:؟7] يقالٌ: بالله وتالله ووالله. 


00 


وقال النبئٌ يكلِ: «ورجلّ حَلّفَ بالله كاذباً بعد العضر» ولا مُحْلَف بغير الله. 


.)5١1157( قبل الحديث‎ )١( 


كتاب الشهادات 1 باب 7١‏ /رح 71/911514 وم 








- حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن عَمّهِ بي سُهيلٍ بن مالكِء 
عن أبيه: أنّه سمعٌ طَلْحة بنَّ عُبيد الله طه يقول: جاء رجلٌ إلى رسولٍ الله يكل فإذا هو يَسأَلّه 
عن الإسلام فقال رسولٌ الله يكي: «خحس صَلّواتٍ في اليوم واللَيلِه فقال: هل عل غيرُها؟ 
قال: «لاء إل أن تَطَوّعَ فقال سول الله كل «وصيام شهر رمضانَ» قال: هل عل غيرّه؟ 
قال: «لا إلا أن تَطوّع) قال: وذَكرَ له رسولٌ الله كل الزكاد قال: هل عل غيرُها؟ قال: «لاء 
ا أن تَطَوّعَ) قال: فأدبَرَ الرجلٌ وهو يقول: والله لا أزِيدٌ على هذا ولا أنْقَضُ! قال رسولٌ الله يكله: 
«أفلّحَ إن صَدَق). 

8- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا جُوَيرِيةٌ قال: ذَكَرٌ نافعٌ» عن عبدٍ الله : أنَّ 
النبيّ يله قال: ١مَن‏ كان حالفاً فلْيَحلِف بالله. أو لِيَصْمْتْ). 
[أطرافه في: 875" 5747514 11448] 

قوله: «باب كيف يُسِتَحُلّف) هو بضمٌ أوّله وفتح الأّام على البناء للمجهول. 

قوله: «وقول الله عرَّ وجلَّ: مب جَآمُوكَ يَلِسُوْنَ شه 4 [النساء:؟17]» إلى آخر ما ذكره 
من الآيات المناسبة لهاء وعَرّضه بذلك أنّه لايبُ تغليظ اليف بالقول. 

قال انق المتدرع اختلفواء فقالت طائفة: له بالله من غير زيادة» وقال مالك: مله 
الله الذي لا إله إلا هوء وكذا قال الكوفيون والشّافعي» قال: فإن امبمَهِ القاضي غَلّظ عليه 
فيزيد: عالم العَيْب والشّهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السّرَ ما يعلم من العَلانية, 
لعز ذللف: 

قال ابن المنذر: وبأ ذلك استَحلَفّه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حَلّفَ/ بالله صَدَّقٌ 


قوله: «يقال: بالله» أي: بالموحّدة «وتالله» أي: بالمشناة «ووالله» أي: بالواؤء وكلّها وَرَدَ بها 
الق آن» قال الله تعال : 2 فَالْأْتَقَاَعُوأ به 6 [النمل : 44]» وقال تعالى: :واه ريَنامَا ها مُشْرِكِينَ 
سموا بالل # [النمل: 154و 3 رد 


ل ص عي له حت ل ع سي يي 


[الأنعام: 7] وقال تعالى: تأنه لَقَدٌ ترك النَّهْعَلَئَمَا #[يوسف: .]14١‏ 


"1/ 
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قوله: «وقال النبي يه: ورجل حَلَفَ بالله كاذباً بعد العَضْر) هو طَرّف من حديث أبي 
هريرة المتقدّم قريباً موصولاً في «باب اليمين بعد العصر» (5777) لكن بالمعنى» وسيأتي 
في الأحكام (2717) بلفظ: «فحَلّفَ لقد أعطيّ بها كذاء فصَدَّكَه رجل ولم يُعطّ بها». 

قوله: «ولا يحلِف بغير الله هو من كلام المصف على سبيل التُكميل للترجمة. وذلك مُستّفاد 
من حديث ابن عمر ثاني حديثّي الباب حيث قال: "من كان حالفاً فليَحلف بالله أو لِيَصمُت». 

ثم ذكر المصدّفٌ في الباب حديكين: 

أحدهما: حديث طلحة في قِضَّة الرجل الذي سألّ عن الإسلام؛ وقد تقدَّم شرحه في 
كتاب إلايهان (57)» والعَرّض منه قوله: «فأدبَّرَ الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص» فإنّهِ يُستّفاد منه الاقتصار على الل بالله دون زيادة. 

اينهما: حديث ابن عمر: «مَن كان حالفاً فليّحلِف بالله»» وسيأتي شرحه في كتاب 
الأيهان والتُذور(5147) مُستّوقٌ إن شاء الله تعاال. 

- باب من أقام البيّنة بعد اليمين 

وقال النبِي لْ: «لعلَّ بعضّكم ألحَنٌ يجيه من بعض». 

وقال طاُوسٌ وابراهيمٌ وُرَيٌ: لبي العاول أحنُ ين اليم الفاجرة: 

- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمد عن مالكِ. عن هشام بن عُرُوة عن أبيهه عن زينبٌ» 
عن أ سَلَمة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكل قال: دإنَّكُم تتَصِمونَ ب ولعلّ بعضَكُم 
لحن بيه من بعضء فمن قَضَيتُ له بحن أخبه شيئا بقوه. نا أقطعٌ له َطعةٌ ين الثار. 
فلا يأخُذْها». 

قوله: «باب من أقام البيّنة بعد اليمين» أي: يمين المدّعى عليه سواءٌ رَضِيَ المدّعي بيمين 
المدّعى عليه أم لاء وقد ذهب الجمهور إلى قَبُول البيّنق» وقال مالك في «المدَوّنة»: إن 
استَحلقه ولا علم له بالبيّنة ثم عَلِمَّها قلت وقضِيَ له بهاء وإن عَلِمَها فتَرَكّها فلا حقٌّ له. 
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اع را 0 
وقال ابن أبي ليلى: لا تُسمّع البيّنة بعد الرّضا باليمين» واحتّجٌ بأنّه إذا حَلَفَ فقد بَرِىَ وإذا 
ير فلا سبيل عليه» وتُحقبَ بأنّهِنَّايبرأ في الصّورة الظّاهرة لا في نفس الأمر. 

قوله: «وقال النبي كَكلة: لعل بعضَكُم ألْحَنُ بحبيه من بعض» هو طَرّف من حديث م 
سَلَّمة الموصول في الباب المذكورء وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الأحكام (7181) 
إن شاء الله تعالى» وفيه الإشارة إلى الرَّدَ على ابن أبي ليل, وأنَّ الحكم الظّاهر لا يُصَيْر الحق 
باطلاً في نفس الأمر ولا الباطل حقّاً. 

قوله: «وقال طاووسٌ وإبراهيم» أي: النّحَّعي «وشرَيح: البيّنة العاولة أحقٌّ من اليمين 
الفاجرة» أمَّا قول طاووس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصوكين» وأمّا قول شُرَّيح فوَصَلَّه 
البَعَوي في «الجتعديات» (1160) من طريق ابن سيرينَ عن شُرّيح قال: مَن اذَّعى قضائي 
فهو عليه حبَّى يأتي بيده الحقٌ أحنٌّ من قضائي» الح أحق من يمينٍ فاجرة. 


وذكر ابن حَبيبٍ في «الواضحة» بإسنادٍ له عن عمر قال: البيّئة العادلة خير من اليمين 
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ذا 


الفاجرة. 
قال أبو عُبيد: إنَّ) قيدَ اليمِينَ بالفاجرة إشارةً إلى أن مَحَل ذلك ما إذا شَّهِدَ على احالف 
أنه أقيّ بخلاف ما حَلَفَ عليه فتَيينَ أن يميه حينئلٍ فاجرةٌ وإلَّا فقد يُوفي الرجل ما عليه 
من الحقّ ويحلف على ذلك وهو صادقء ثم تقوم عليه البيّنة التي شهدت بأصلٍ الحق وم 
يضر الوَفاءٌ فلا تكون اليمين حَينيِذٍ فاجرة. 
أورَدَ المصنّفٌ حديث أَمّ سَلَّمة/ مرفوعاً: (إِنَكُم تتَصِمون إل ولعل بعضَكم أحَنُ /وم؟ 
تود عدن اريف انا الإساعيلي: ليس في حديث أمّ سَلّمة دلالة على قَبُول 
وأجاب ابن المنيّر فقال: موضع الاستشهاد من حديث أُمَّ سَلّمة رضي الله عنها: أنّه كله 
م يبل اليمين الكاذبة مُفيدة حِلّا ولا قَطْعاً لحن المحقٌ» بل تباه بعد يمينه من القبض» 
وساوى بين حالَئّيه بعد اليمين وقبلها في التحريم؛ فيوْذِن ذلك ببّقاء حقٌ صاحب الحق 
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على ما كان عليه» فإذ ظَفرَ في حقه بي فهو بات على القيام به ل يَسقُط» كما لم يسقُط أصل 
حقه من وْمَّةِ مُقتَطّعَةٍ باليمين. . وسيأي الكلام على بقية شرح حديث أَمّ سَّلّمة في كتاب 
الأحكام (7181) إن شاء الله تعالى. 

- باب من أمر بإنجاز الوعد 

وفَعَلّه الحسن. 

« وََذكْرفٍ الكت مهيل إِنَهه كان صَادِقَ الْوغَدِ © [مريم:؛ 0]. 

وقَضَى ابن الأشوَع بِالوَعْبء وذَّكرَ ذلك عن م سَمُرةً بن جُندُب. 

وقال المِسَوَّرٌ بن تحرَمة: سمعت النبيّ يك وذَّكَرَ صِهْراً له فقال: «وَعَدَّن فوّق لي). 

قال أبو عبد الله: ورأيتُ إسحاقٌ بنَ إبراهيم يحتَحّ بحديث ابن أشْوَع. 

-0١‏ حدّثنا إبراهيمُ بن حمزة حدّئنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح؛ عن ابن شِهَابٍ 
عن بيد لله بن عبلٍ الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أخيّره؛ قال: أخبرني أبو سفياق: 
أنَّ هِرَفْلَ قال له: ا َعَم عَمْتَ أنه يأمرْ بالصَّلاق والصَّدْقِء والعَمّاففِ والوّفاءِ 
بِالعَهْدِء وأداء الأمانق. قال: وهذه صَعَةٌ نبي. 

57- حدّئنا قتَييةٌ بن سعيد, حدّئنا إسماعيلُ بن جعفر. عن أبي سُهيلٍ نافع بنِ مالك 
أبن أبي عامرء عن أبيه» عن أبي هريرة ذه: أنَّ رسول الله بكِ قال: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث 
كَذَّبَء وإذا اؤْمْنَ خانَ وإذا وَعَدَ أخلّف». 

11 - حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسى» أخبرنا هشامٌ عن ابنٍ جُرَيج؛ قال: أخيرني عَمْرُو 
ابن وينار عن محمد بنِ علي عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهم. ؛ قال: لما مات النبييٌ يله 
جاء أبا بكر مال من قبَلِ العَلاء بنِ الحَضْرَمِيٌ» فقال أبو بكر: من كان له على النبيٌ يكل 
دين أو كانت له قبل عِدَةٌ فليأيناء قال جابرٌ: فقلتُ: وعَدَنِ رسولٌ الله يل أن يُمْطِيني 
ل : فعَدّ في يدي حمس مِئدِه ثم سس 


مد ثم س مِثة. 
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4- ّنا حم بن عبد الرّحيمء أخبرنا سيد بن سليائ» حذئنا مرو بنُ جاع 
عن سال الأفطس» » عن سعيد بن جُبَيرِ قال: سآلني بودي من أهل الجيرة: ة: أي الأَجََنِ قَصَى 
موسى؟ قلتٌ: لا أدري» حتى/ أقدّمَ على حَبْرِ العرب فأسأله. فَقَدِمْتُ فسألتٌ ابنّ عبّاسٍ» 
فقال: قَصَى أكثرّهما وأطيّئهماء إِنَّ رسولٌ الله يكِ إذا قال فعلّ. 

قوله: «باب من أمرَ بإنّجاز الوَعْد) وجة تَعَلّى هذا الباب بأبواب الشّهادات أن وعد 
المرء كالشّهادة على نفسه. قاله الكزماني. 

وقال المهلّب: إنجاز الوعد مأمورٌ به مندوبٌ إليه عند الجميع» وليس بفرض» 
لاتّماقهم على أنَّ الموعود لا يُضارب با وَعَدَ به مع العُرّماء. انتهى. وتَقْلُ الإجماع في ذلك 
مردود» فإنَّ الخلاف مشهورء لكنّ القائل به قليل. 

وقال ابن عبد البَرّ وابن العربي: أجَل من قال به عمر بن عبد العزيز. وعن بعض 
المالكية: إن ارتَبَط الوعد بسبب وَجَبَ الوَفاءٌ به وإِلّا فلاء فمَن قال لآخر: تزوّج ولك 
كذاء فتزوّج لذلك وَجَبَ الوَقَاء به. وحَرّجَ بعضهم الخلاف على أنَّ البّة هل ملك 


بالقبضي أو قبله : 
وقرأتٌ بِخَطٌّ أبي حي ا ولم يَذكّر جواباً عن 
الآية» يعنى قوله تعالى: كر مَقَمَا عِنَدَ ألّهِ أن تَمُولُوأ مَا لا تَفعَلُورت 4 [الصف:"]» 


وحديث «آية المنافق» مج عي ل د 

مع الوعيد الشّديد؟ ويُنظر هل يُمكِن أن يقال: يحرٌ يَرّم الإخلاف ولا يَجِبٌ الوفاء؟ أ ينم 
بالإخلاف وإن كان لا يُلرّم بوَفاءِ ذلك. 

قوله: (وفْعَلَّه الحسن ») أي: الأمر بإنجاز الوَعد. 

قوله: ١‏ ودر في الْكِنبٍ ِسمعِيلٌ إِنَه هم كان صَادِقَ لوَعَدٍ4 في رواية التصفق: (وذكر 
اهاعد أنه كان صادق الوّعد»» وروى ابن أبي حاتم من طريق التّوري: أله كلفة أن 
إسماعيل عليه السّلام دَكَلَ قريةً هو ورجل فأرسَلَه في حاجة وقال له: إن ينتظره» فأقام 
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حولاً في انتظاره. ومن طريق ابن شَوْدّبٍ: أنه لذ ذلك الموضع مسكناً فسمَيَ من يومئفٍ 
ادق الوعد. 

قوله: «وقضى ابن الأشْوَع بالوَعْدِ وذكر ذلك عن سَمُرة بن جُنْدّبِ» هو سعيد بن عَمْرو 
ابن الأشوّع. كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القَسْري على العراق وذلك بعد المة» 
وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمّرة بن جُندّب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصدّف «رأيتُ إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه «يحْتَجٌ 
بحديث ابن أشَوْع» أي: هذا الذي ذكره عن سمُّرة بن جُندٌبء والمراد أنه كان يحتَجّ به في 
القول بوجوب إنجاز الوّعد. 

تنبيه: وقع ذكر إسماعيل بين التّعلييق عن ابن الأشوّع وبين نقل المصنّف عن إسحاق في 
أكثر النّسخ. والذي أورّدته أؤلى» والله أعلم. 

ثم ذكر المصدّفٌ في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي سفيان بن حَرْبٍ في قِضَّة هِرّقل أورَدَ منه طَرَفا وقد تقدّم 
موصولاً في بَدْء الوحي (7) مع الإشارة إلى كثير من شرحه. 

ثانيها: حديث أب هريرة في آية المنافق» وقد تقدّم شرحه في كتاب الإيمان (8). 

الثها: حديث جابر في قِصّته مع أبي بكر فيا وعَدّه به النبي بك من مال البحرّين» 
وسيأتي الكلام عليه في «باب فرض الحُمْس» (170") ومضى شيء من ذلك في الكفالة 
(3195)» وأشار غير واحد إلى أن ذلك من تحصائص النبي يَللة. 

قال اب يلال لما كان النبي بَكِِ أولى الناس بمكارم الأخلاق أدَّى أبو بكر مَواعيدَه 
عنه ولم يسأل جابراً البيّنة على ما ادَّعاه لأنّه م يَدّع شيئاً في ذْمّة النبي كل وإنَّا اذى شيئاً 
في بيت المال» وذلك مَوكول إلى اجتهاد الإمام. ١‏ 


رابعها: حديث ابن عبّاس في أيّ الأجلين قضى موسى. 
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قوله: ١عن‏ سالم الأفطّس» هو ابن عَجْلان الجرّري» شامي ثقة» ليس له في البخاري 
بنوى هذا النديك وخر ق لطت (١‏ »9 وكذا الراوي عنه مروان بن شجاعء 
وقد تا سالا على روايته هذا الحديث حكيم بن بير عن سعيد بنجي وتاب سعيداً 
عِكْرِمة عن ابن عبّاس» ورواه أيضاً أبو ذرٌ وأبو هريرة وشقة رين ادن - بضمٌ النون 511/0 
وتغدية الذال المعجّمة المفتوحة بعدها راء - وجابر وأبو سعيد» ورلخوة كلهية وجميعها 
عند ابن مَرُّدويه في «التفسير»» وحديث غتبة وأبي ذرٌ عند البرّار أيضا وحديث ‏ جابر عند 


الطبراني في الأوسَّط» (817/7)» ورواية عكرمة في «مسند الحُميدي» (010). 
قوله: «سألّني بودي" لم أقف على اسمه. والجيرة بكسر المهمّلة بعدها تحتانية ساكنة: 


بلد معروف بالعراق. 
قوله: «أيّ الأجَلَينِ) أي: المشار إليهها في قوله تعالى: ِإَمَِقَ حجّج ون أنَصَمَتَ عَشَمًا 
قَمِنّ عِندِك » [القصص:7,١].‏ 


قوله: «حَيْر العرب» بفتح المهملة وبكسرها ورّجَّحَه أبو عُبيد ورَجّح ابن قُتّيبة الفتح 
وسكون الموحّدة؛ والمراد به العام الماهره وإلّا عبر به سعيد لكَونها مُستعمَلة عند الذي 
ل : أنَّ جبريل سدَّاه بذلك» ومُراده 

قوله: «قضى أكنرهما وأطيّبهما» كذا رواه سعيد بن جُبَير مَوقوفاء وهو في حكم المرفوع 
لذنَّ ابن عباس كان لا يَعتّمِد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يَلِيه. 

وذّكّر ابن دُريد في «المتثور»: أنَّ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح لما عرَا مغرب أرسَل 
ابن عبّاس إلى جرجير ككلم فقال: ما ينبغي هذا إِلّا أن يكون حَبْر العرب» وقد صَرَّحَ 


.09475( انظر حديث عتبة في ١كشف الأستار عن زوائد البزار» (77557)) وحديث أبي ذر في مسند البزار»‎ )١( 
(؟) ني (أ): «أرسل إلى ابن عباس ...2 بزيادة «إلى»» وفي (ع): «... ابن جرجير» بزيادة «ابن»» وهما زيادتان لا‎ 
معنى طراء وفي (س): «أرسل إلى ابن عباس جرياً» ولا يخفى ما فيها من اضطراب وتحريف» وما أثبتناه‎ 
وجرجير هذا كان ملك البربر» يملك ما بين طرابلس‎ .77٠ /17 هو الصوابء وانظر «عمدة القاري»‎ 
ب س‎ 4 5-5 5  . 
وطنجة تحت ولاية هرقل» وقتل على يد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.‎ 
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برفعه عكرمة عن ابن عبّاس: «أنَّ رسول الله بكلِةِ سل جبريل: أي الأجَلَينِ قضى موسى؟ 
قال: أتّهما وأكمّلّه]». أخرجه الحاكم .)407/١(‏ وفي حديث جابر: (أوفاهما» أخرجه 
الطبراني في «الأوسّط» (87177)» وني حديث أبي سعيد: «أتمهما وأطيّبهها عشر سنينَ» 
والمزاة بالا طبية» أى فق تفن تتعيين: 

قوله: «إِنَّ ن رسول الله يَكلِهٍ إذا قال فَعَلَ) المراد برسول الله: من انَضَفٌ بذلك ولم 5 
شخصاًبعينِهه وفي رواية حكيم بن جبير: أن النبي َل إذاوَعَدَ لم يخِلف» زاد الإسماعيلي من 
الطريق التي أخرجها البخاري: قال سعيد: فَلَقِيّتي اليهودي فأعلمته بذلك» فقال: 
صاحبك والله عاله: 

والعَرّض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوّفاء بالوّعد؛ لَأَنَّ موسى 
عليه السلامٌ لم يجزِم بوَفاءِ العشر, ومع ذلك فوّقاهاء فكيف لو جَرَّمَ. 

قال ابن الجوزي: لما رأى موسى عليه السّلامِ طّمَع شعيب عليه السّلام معلا 
بالزيادة م يَقنَضٍ كريمٌ أخلاقه أن يحيّبٍ ظَنّه فيه. 

4- باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 

وقال الشَعْبيٌ: لا تجورٌ شهادةٌ أهل الِلَلٍ بعضهم على بعض. لقوله عزَّ وجلّ: دين 
ينه ألَْدَاوَهَ وَالبقَصحاء 4 المائدة:؛ 1]. 

وقال أبو هريرة عن النبيّ يلِِ: «لا نُصَدّقُوا أهلّ الكتاب ولا تُكَذَّيُوهم» وقولوا: لإءَامَكَا 
اسه وما أَنِلَ > الآية [البقرة:15]. 

6- حدّثنا يحسى بن بكر حدّئنا الث عن يونسٌ» عن ابن شِهَابٍء عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبةه عن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: يام مَعْشَرَ المسلينٌ» ؛ كيف تسألونَ 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أَنزِلٌ على نيه يكل أحدَتُ الأخبار بالله. تَقْرَؤونَه م يُتََبْ؟ وَقد 
حدَكُمٌ الله أنَّ أهلّ الكتاب بَدَّنُوا ما كَتَبَ الله وغَيروا بأيدِيهم الكتابّ, فقالوا: هو من عندٍ الله 
0 تسا قا 4[البقرة : /]» أقلا َنْهِاكُم ما جاءكُم من العِلْمٍ عن مُساءلتهم؟ 
ولا والله ما رأينا رأينا منهم رجلا قط يَسْألُُم عن الذي أَنزلٌ عليكُم. 
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قوله: «باب لا يُسأل أهل الشّرْك عن الشّهادة وغيرها» هذه التَّرّجمة مَعقودة لبيان حكم ١97/5‏ 
شهادة الكفَار وقد اختلف في ذلك السَّلّف على ثلاثة أقوال: . 

فذهب الجمهور إلى رَدّها لا وذهب بعض التابعين إلى قَبُوا مطلقاً إل على 
المسلمين» وهو مذهب الكوفيينَ فقالوا: تُقبّل شهادة بعضهم على بعض»ء وهي إحدى 
الرُوايتين عن أحمد. وأنكرّها بعض أصحابه؛ واستثنى أحمد حالة السَّمْر فأجارٌ فيها شهادة 
أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى(71/85). 

قال انين ولتن أن اليل والليك وإندان لذ نعو وله دز مفلة وتفكل عضن لذ 
على بعضها لقوله تعالى : ا مَأعريًا نهم العدَاتة وَالْبْخَضَءٌ ِل يوه الْقينَمَةَ 4 [المائدة:١]»‏ 
وهذا أعدَلُ الأقوال لبُعدِه عن التّهمة» واحتّجٌ الجمهور بقوله تعلل: #إمِمّن يَصَوْنَ من 
َلشبَدَك * [البقرة:87؟] وبغير ذلك من الآيات والأحاديث. 

قوله: «وقال الشَّعْبِي: لا تجوز شهادة أهل الملّل...» إلى آخره. وَصَلَّه سعيد بن منصور: 
حدّثنا مسيم حدّثنا داود عن الشّعبي: لا تجوز شهادة مِلّةَ على أخرى إِلّا الممسلمين» فإِن 
شهادتهم جائزة على جميع الِلَل» وروى عبد الرَّرّاق (16077) عن الَتُوري عن عيسى 
- وهو الخيّاط - عن الشَّعبِي: قال: كان تُجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على 
اللصراقوروئ ابن أى شية 5130م طريق أعنقث عن الشعبى قال: حون شهادة 
أهل الملل للمسلمينَ بعضهم على بعض. قلت: فاخدّلِف فيه على الشّعبِي. 

وروى ابن أبي سَّيْبة عن نافع وطائفة: الجواز مُطلّقاً. وروى عبد الرَّزّاق (155717) 
غن مَعَمْر عن الزهري: الجواز مطلقاً 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبي تَكلِ: لا تُصَدَّقوا أهل الكتاب...2 إلى آخره؛ وَصَّلَّه في 
تفسير البقرة (4585) من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة وفيه قِصَّةء وسيأتي الكلام عليه 
كد إنتشاءاشتهال: 

والعَرّض منه هنا النَّهَي عن تصديق أهل الكتاب في| لا يُعرّف صِدقْه من قِبّل غيرهم» 
فيّدلٌ على رَدّ شهادتهم وعَدّم قَبُوا ىا يقول الجمهور. 


ا 
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قوله: «يا مَعْشْرٌَ المسلمينٌَ» كيف تَسأَلونَ أهل الكتاب» أي: من اليهود والتّصارى. 

قوله: «وكتابكم» أي: القرآن. 

قوله: «أَحدَتٌ الأخبار بالله» أي: أقرَيها نزولاً إليكُم من عند الله عزَّ وجل فالحديث 
بالنّسبة إلى المنزول إليهم؛ وهو في نفسه قديم. 

وقوله: «لم يُشَبْ) بضمٌ أوّله وفتح المعجّمة بعدها موحّدة أي: لم تلط ووقع عند 
أحمد )١14771(‏ من حديث جابر مرفوعاً: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فَإِتَّم آن 
يتهدوكم وقد ضصَلّواه الحديث. وسيأق مَزيد بّسط في ذلك في كتاب التّوحيد (070141- 
58 36 ) إن شاء الله تعالى. 

والعَرّض منه هنا: الرَّدَ على مَن يقبل شهادة أهل الكتاب, وإذا كانت أخبارهم لا تُقبّل 
فشهادهم مردودة بالأؤلى؛ لأنّ باب الشّهادة أضيّق من باب الرّواية» والله أعلم. 

باب القّرْعة في المشكلات 

وقوله عر وجلّ: «إذ يمرت لمهم بهم يَكْمُلُ مَرَيم 4 [آل عمران:44]. 

وقال ابن عبّاس: اقتَرَعُوا فجَرَتٍ الأقلامٌ معَ الجزية» وعال قَلَمْ زكريًا الجرية فكَمَلّها 
زكريًا. 

وقوله: 9 ضَاهمَ #: أقرع إفَكانَ مِنَالْمْنْحَضِينَ 4 [الصافات:41١]‏ :من المَسهُومِينَ. 

وقال أبو هريرة: عَرَضٌ النبيّ كك على قوم اليمينَ فأسرَعُواء فأمَرَ أن يُسهمَ بينهم أيُّم 

قوله: «باب القّرّعة في المُشْكِلات» أي: مشروعيتهاء ووّجةُ إدخاها في كتاب الشّهادات 
نا من جملة البيّنات التي تيت بها الحقوق» فا تُقطّع الخصومة والتّرَاع بالبيّنة كذلك 
تقطّع بالقاطة. ووقع في رواية السَّرخسي وحده: «من المشكلات» والأوّل أوضحء 
وليست «من" للتَّبعييضٍ إن كانت محفوظة. 
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ومشروعية القَرْعة مما اخمّلِفَ فيهء/ والجمهور على القول بها في الجملة» وأنكَرها بعض ١44/5‏ 
الحنفية» وحَكّى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بهاء وجَعَلَ المصنّف ضابطها الأمرّ المشكل» 
وقَتَرّها غيره بها ثبت فيه المحقّ لاثيّينٍ فأكثر و تق المُشاحَحَة فيه فيُقرّع لفصل التراع. 

وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال الثيء من الحقّ كيا َعَم بعض الكوفيين» 
بل إذا وَجَتَ القسمة بين الكّد ء فعليهم أن يُعَدّلوا ذلك بالقيمة ثم يَقرّعواء فيصير لكل 
واحد ما وقع له بالقّرْعة جتَوِعاً تنا كان له في الملك مُشاعاء فيْضَمٌ في موضع بعَينِه ويكون 
ذلك بالعِوّض الذي صار لشّريكه لأنّ مقادير ذلك قد عُدَّكَت بالقيمة» وإنَّا أفادت القرْعة 
أن لا يختار واحد منهم شيئاً مُعيّناً فيختاره الآخر فيْقطع التََارُعه وهي إمّا في الحقوق 
المتساوية وإمّا في تعيين الملك» فمن الأَوّل عَقَدٌ الخلافة إذا اسبَوّوا في صِفَّة الإمامة» وكذا بين 
الأئمّة في الصَّلّوات والموَذَنينَ» والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم» والحاضنات إذا 
كُنَّ في دَرَجَةَء والأولياء في الترويج» والاستباق إلى الصَّففْ الأوّل» وفي إحياء الموات» وفي 
تقل المَعْدِن ومقاعد الأسواقء والتَّقدِيم بالدّعوى عند الحاكم, والتَّرَاحُم على أخذ اللّقيط» 
فالروك في الخان المسَبّل”2 ونحوه» وفي السَّمْر ببعض الرّوجات» وفي ابتداء القَسْم 
والذخول فق القذاالتكاني وق الإفزاع ين العيل ذا اوضق يفيك ول يفوم التلك» 
وهذه الأخيرة من صوّر القسم الثاني أيضاًء وهو تعيين الملك» ومن صُوَّر تعيين الملك 
الإقراع بين الشّرّكاء عند تعديل السّهام في القسمة. 

قوله: «وقوله عرَّ وجلّ: «إِذ يلقو أقَلمهم أيهم يَكَمُلُ مَرْسِمَ 14 أشار بذلك إلى 
الاحتجاج هذه القِصّة في صِحَّة الحكم بالقَرْعة» بناء على أنَّ شَرْعَ مَن قَبْلنا شَرِعٌ لنا إذا لم 
يَرِدْ في شَّرْعنا ما يخالفه» ولا سيّا إذا وَرَدَ في شَرْعنا تقريره» وساقه مَساق الاستحسبان 
والثّناء على فاعله» وهذا منه. 


)١(‏ الخان المسبّل: هو المجعول في سبيل.الله» يقال: سبَّلتٌ الشئء: إذا أبحته» كأنك جعلتٌ إليه طريقاً 
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قوله: «وقال ابن عبٍّاس...2 إلى آخره. وَصَلَّه ابن جَرير (7/ 7717) بمعناه. 

وقوله: «وعال قلمٌ زكريًا» أي: ارتَمَعَ على الماء» وف رواية الكشويهتي: «وعلا»» وفي 
نُسحّة: «وعَدَا» بالدّال» والجزية بكسر الجيم, والمعنى: أئَّهم اقتّرّعوا على كفالة مريم أيهم 
يَكمُلهاء فأخرج كل واحد منهم قلا وألقَؤْها كلَّها في الملء فجرت أقلام الجميع مع الجزية 
إن انكل واركف قله دكؤا اواكتتكان,و احري 'اين القديي :ل انارق غلب) ستيه إل 
شعيب بن إسحاق: أنَّ النّهر الذي أَلقَوًا فيه الأقلام هو نهر قُوَيق» النّهِر المشهور بحَلّب! 

قوله: «وقوله» أي: وقول الله عرَّ وجل. 

قوله: «و9 اهم 4: أقرَعَ» هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه ابن جَرير (77/ /91) من طريق 
معاوية بن صالح عن علّ بن أبي طلحة عنه وزوى عن السدي قال: قوله: 9# اهم #* 
أي: قارع وهو أوضح. 

قوله: « فَكانَ مِنَ ألْمُرْحَضِنَ 4: من المسهومِينَ» هو تفسير ابن عبّاس أيضاً أخرجه ابن 
جَرير (917/7) بالإسناد المذكور بلفظ: فكان من المقروعينَ. ومن طريق ابن أبي تَجيح 
عن مجاهد بلفظ: فكان من المسهومينً. والاحتجاج بهذه الآية في إثبات الفرْعة يَتَو عل 
القول بأنّ شَرْع من قَبلَنا شّرِعٌ لناء وهو كذلك مالم يرد في شّرعنا ما يُخالفه» وهذه المسألة 
من هذا القبيل» لأنّه كان في شّرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعضء وليس ذلك في 
شّرعنا لأئّهم مُستّوون في عصمة الأنفُسء فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. 

قوله: «وقال أبو هريرة: عَرَضٌ النبي ككلك...» إلى آخره وَصَلّهِ قبل بأبواب (77؟), 
وتقدَّم الكلام عليه في اباب إذا تَسارَعٌ قوم في اليمين» وهو حُجَّة في العمل بالقزعة. 

ثم ذكر المصتّفٌ في الباب أيضاً أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أَمّ العكلاء" في قِصّة عثمان بن مظعون. 
)١(‏ كذا جاء ني الأصلين و(س) بتقديم حديث أم العلاء على حديث النعمان بن بشير» الذي هو الحديث الأول في 

بعض نسخ (صحيح البخاري»» فجعله في الشرح الحديتٌ الرابع» وسينيّه الحافظ في آخر الشرح على ذلك. 
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3 ع 07 3 0 
/1- حدثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌء عن الزْهْريّ» قال: حذثني خارجة بِنْ زيدٍ 
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الأنصاري: أنَّ أمّ العلاءٍ ‏ امرأةٌ من نسائهم ‏ قد بايَعَتِ النبيّ يله أخبّرنّه: أنَّ عثهانَ بن 
مَظْمُونِ طارَ له سَهْمُه في السّكْتَى حينَ أقرَعَتٍ الأنصارٌ سُكْنَى المهاجرِينَ» قالت أمٌ العلاء: 
فسَكَنَ عندّنا عثمانٌ بن مَظْعُونِء فاشتَكّى فمَرّضْناهء حتّى إذا تُوفْي وجَعلناه في ثيابه َل علينا 
رسولٌ الله يك فقلتُ: رم لله عليكَ أبا السائب» فشهادتي عليكَ لقد أكرَمَكَ الله. فقال لي 
النبي ِلِ: «وما يُذْرِيكِ أنَّ الله أكرّمه؟» فقلت: لا أدري بَأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله! فقال 
رسولٌ الله يَكللِ: «أنَا عثمانٌ فقد جاءه والله البَقِينُ وإِنّ لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا 
رسولٌ الله ما يُفْعَلّ به» قالت: فوالله لا أرَكَي أحداً بعدّه أبداًء وأحرّئّني ذلك قالت: فيْمْتٌ 
ريت لعثانَ ينا تجري, فجدْتُ إلى رسو الله كل فأخيرتّه فقال: «ذلك عَمَلّه). 

وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل الجنائز :)١1541(‏ ويأتي في الحجرة (914؟) شيء من 
ترجمة أَمّ العّلاء المذكورة وعثمان بن مَظعُونء إن شاء الله تعالى. 

والعَرَض منه قوها فيه: «إنَّ عثهان بن مظعون طارٌ له سَهِمّه في/ السُكنى»» ومعنى 
ذلك أنَّ المهاجرينَ لما دلوا المدينة لم يكن لهم مَساكنء فاقتَرّعٌ الأنصار في إنزالهم» فصار 
عثمان بن مظعون لآل أُمّ العلاء فتزلٌ فيهم. 

الثاني: حديث عائشة: «كان رسول الله يكل إذا أراد سمّراً أقرَعٌ بين نسائه». 

4- حدّثنا محمد بن مُقاتِل» أخبرنا عبد الله أخيرنا يونسش» عن الزهْريٌ» قال: أخبرني 
عُرُوُ عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله ل إذا أراد سَمَراً أقرَعَ بين نسائه 
ابتّهنَ حَرَجَ سَهُمُها حَرَجَ بها معه. وكان يَفِْم لكل امرأٍ منهنَّ يومها وليلّتّهاء غير أنَّسَوْدة 
بنتٌ رَمْعةَ وهَبّت يَومَها ولَيلَتَها لعائشة زوج النبيّ يلك تَبتَغي بذلك رضا رسولٍ الله ككةه. 

وهو طرّف من أوّل حديث الإفك» وباقيه يَتعلّق بِالقَسْمء وقد تقدّم في باب هبّة المرأة 
لغير زوجها (5097): وسَبَقّت الإشارة إلى حل شرحه هناك. ٠‏ 


الثالث: حديث أبي هريرة: «لو يعلم الناس ما في الداء والصَّف الأوّل ثم لم يتجدوا إلا 


هر" 
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أن يَستّهموا عليه لاستهّموا». 

5- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن سمي مَوْلَ أبي بكر عن أبي صالح؛ 
عن أبن شريرة 45 ابرلا 1ن لويم اناس مافي ادا الصف للم 
يدوا إلّا أن يَسْتَهمُوا عليه لاست سَتَهَمُواء ولو يَعْلَمونَ ما في التَّهجِير لاستَبقوا إليه. ولو يَعْلَمُونَ 
مافي العَتّمةِ والصّبّح لأنؤهما ولو حَبُوا». 

وقد تقدّم مشروحاً في أبواب الأذان من كتاب الصلاة (3515) والعَرّض منه مشروعية 
القرْعة لأنَّ المراد بالاستهام هنا الإقراع وقد تقدَّم بيانه هناك. 

الرابع: حديث النعمان بن شير 

5- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياثِء حدّئنا أي» حدّثنا الأعمَشء قال: حدّثني 
الشّعبِي؛ لَه سمع الغا بن بير رضي الله عنهما يقول: قال النبيّ يكل: «ممَل المُدْهِنِ في 
خُدُود لله والواقع فيها مكل قوم اسَهمُوا سَفِينك فصار بعضّهم في أسمّلِها وصار بعضُهم ني 
أعلاهاء فكان الّذِينَ في أسمَلِها يَمُرُونَ بالماء على الذينَ في أعلاهاء فَأذّْا به فأكَلّ فأساً فجَعلَ 
يَنْفْرٌ أسَلَ السّفينِ فأتوْه فقالوا: ما لكَ؟ قال: تَأدنُم بي» ولا بد ي من الماءء فإن أَحَدُُوا على 
دب أنْجَوْه ونَجّوًا أنفْسَهم. وإن تَرَكُوه أهلكٌوه وأهلكُوا أنفسَهم». 

قوله: «مَثل المُدهِن» بضمٌ أوّله وسكون المهمّلة وكسر الاء بعدها نون» أي: المُحابي 
بالمهمّلة والموحّدة والمُدْهِن والمُداهن واحد. والمراد به مَن يرائي ويضيّع الحقوق ولا 

قوله: «والواقع فيها» كذا وقع هناء وقد تقدّم في الشّركة (1497) من وجه آخر عن 
عامر ‏ وهو الشّعبِي -: مَل القائم على حدود الله والواقع فيها' وهو أصوّب لأنَّ المدهن 
والواقع - أي: مُرتَكبها ‏ في الحكم واحدء والقائم مُقابله. ووقع عند الإساعيلٍ في 
الشركة؛ «مَثْل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها»"», وهذا يَشْمّل الفِرّق 


)١(‏ قوله: «والمدهن فيها» من الأصلين» وسقط من (س»» والسياق بعده يقتضيه. 


كتاب الشهادات باب "١‏ /رح ١456‏ بعرم 


الثلاث: وهو الناهي عن المعصية» والواقع فيهاء والمرائي في ذلك» ووقع عند الإسماعيلي 
أيضاً هنا: ١متَل‏ الواقع في حدود الله تعالى والناهي عنها» وهو المطابق للمَثّلٍ المضروب» 
فإنَّه ميقع فيه إِلّا ؤكر فرقَتِين فقّطء لكن إذا كان المداهن مُشْبرِكاً في الذَّمَ مع الواقع صارا 
بمَنزلة فرقة واحدة» وبِيانُ وجود الفِرّق الثلاث في المت المضروب: أنَّ الذين أرادوا حَرْقَ 
السّفينة بمَنزلة الواقع في حدود الله» ثمَّ مَن عَداهم إِمّا مُككِر وهو القائم» وإمّا ساكت 
وشو اذه 

وحمل ابن التّين قوله هنا: «الواقع فيها' على أنَّ المراد به القائمٌُ فيهاء واستَشهَدَ بقوله 
تعالى: 8 إِذَا وَقَعَتٍ الْواِعَةٌ © [الواقعة: .]١‏ أي: قامت القيامة» ولا يخفى ما فيه» وكأنّه غَمَلَ 
عن وقع في الشّركة من مُقابّلة الواقع بالقائم» وقد رواه التَّرمِذي (5177) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمّش بلفظ: «مَثْل القائم على حدود الله والمدهن فيها» وهو مُستّقيم. 

وقال الكِرّماني: قال في الشّركة: «مَكَل القائم» وهنا: «مَكَل الُْدْهِنَ) وها تفبضان؛ فإن 
القائم هو الآمر بالمعر وفء والمدهن: هو التارك له ثم أجاب بأنَّه حيث قال: «القائم» نظرٌ 
إلى جِهّة النّجاة وحيتٌ قال: «المدْهِن) نظرَ إلى جهّة الهلاك, ولا شك أنَّ التّشبيه مُستَقِيم 
على الحالين. 

قلت: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن: وهو التارك للأمر بالمعروف. وعلى 
كر الواقع في الحدٌ: وهو العاصيء وكلاهما هالكٌ» فالذي يَظهّر أنَّ الصواب ما تقدَّم. 
والحاصل أنَّ بعض الرّواة ذكر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم 
جمَمَ الثلاثة» وأمّا الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يَستقيم. 

قوله: «استَهّموا سَفينة» أي: اقترّعوهاء فَأحَدَّ كل واحد منهم سهرأًء أي: نصيباً من 
انج رمرم باك كر شرع يوي ناج الاجارةوز نا بالشور زه تلع الترق بعد 
التّحديل» ثم يقع التّشاحَ في الأنصبة» فتمّع القّْعة لفصل التّراع كا تقدّم. 


هه" 
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قال ابن التَّن: وإنَّا يقع ذلك في السّفينة ونحوها فيها إذا نزلوها معاء أمّا لو سبق 
بعضهم بعضاً فالسَّابقَ أحقٌّ بموضعه. قلت: وهذا فيا إذا كانت مُسَبّلة مثلآ» أمّا لو كانت 
ملوكة م مثلاً فالقرّعة مشروعة إذا تَنارّعواء والله أعلم. 

قوله: «فتَأدّوا به أي: بالمارٌ عليهم بالماء حالةً السّقي. 

قوله: «فأحَلَ فأساً» مهمزة ساكنة» معروف ويوَّنَّثْ. 

قوله: 'يَنْقْر) بفتح أوّله وسكون التون وضّمّ القاف. أي: يحفِر ليَخرقها. 

قوله: «فإن أحَذوا على يَدَّيه؛ أي: مَتَعوه من الحفر ار ونَحَوًا أنفُسهم» هو تفسير 
للرّواية الماضية في الشَّركة حيثٌ قال :/ ١نَجَوَا‏ ونجَّوَاق أي لون الأعترة وا خودي 
مكنا إكانة الفدود عش با التجاة إن أقامها و انيت عليه» وإلّا هلّكَ العاصي 
بالمعصية والسّاكت بالرّضا بها. 

قال المهلّب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة بدَنْبِ الخاصّة وفيه نظر لأنَّ 
التّعذِيب المذكور إذا وقع في الدنيا على مَن لا يَستَحِقَه فإنّهِ يُكَمُر من دنوب من وقع به أو 
يَرفَع من درجته. 

وفيه استحقاق العقوبة برك الأمر بالمعروف. وتَبيين العالم الحكم بضرب المثّل» 
ووجوب الصّبر على أذى الجار إذا حَسِيَ وُقوعَ ما هو أشدٌ صَرَر وأنّه ليس لصاحب 
الشّفل أن يحِث على صاحب العُلُو ما يَْرْ بهه وأنّه إن أحدّتٌ عليه صَرّرالَِمَه إصلاحه. 
وأنَّ لصاحب العُلْو مَنْعَهُ من الضّرّر. 

وفيه جواز قِسمة العقار المتفاوت بالمرْعة وإن كان فيه عُلُو وسٌفْل. 

كقنية: وقع حديث النعمان هذا في بعض الدْسَخ مُقدَّماً على حديث أَمّ العلاء» وفي رواية 
أبي ذرٌ وطائفة ى) أورّدته. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الشّهادات وما انَّصَلّ به من القرْعة وغير ذلك من الأحاديث 
المرفوعة علومتة تين نينا لمعل نمنيا الل عقو جديا والقية وفولة كود 


كتاب الشهادات ممم 








منها فيه وفيها مضى ثانية وأربعون حديئاء والخالص ثانية وعشرونَ» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى خمسة أحاديث» وهي حديث عمر: «كان الناس يُوْحَذْون بالوحي»» 
وحديث عبد الله بن الزْبِير في قِضَّة الإفك» وحديث القاسم بن محمد فيه وهو مُرسَلء 
وحديث أبي هريرة في الاستهام في اليمين» وحديث ابن عبَّاس في الإنكار على مَن يأخذ 
عن أهل الكتاب. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثراً. والله سّبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الصلح باب ١‏ ا 
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١‏ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 

وقوله عزّ وجلّ: «لّا حَيْرَ في مكثير ين تَجوَسهُمْ إلا مَنْ مر يِصَدَكةٍ أو مَعَرُونٍ أو 
إِصَلج بَتت بثك الئاس ومن يَفْمَلْ دَلِكَ أبيمّآة عَرْصَاتٍ أو َسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عَظِيمًا 4 
[النساء:4 »]١١1‏ وخْرُوج الإمام إلى المواضع لِيُصَلِحَ بين الناس بأصحابه. 

قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصّلّْحَ) كذا لصفي وَالأصِيلٍ وأبي الوَّقَتء 
ولغيرهم: «باب». وفي نُسحَّة الصّعَاني: «أبواب الصّلح. باب ما جاء». وحذزف هذا كله في 
رواية أبي ذرَّء واقتصَرَ على قوله: «ما جاء في الإصلاح بين الناس») وزاد عن الكشمويهني: 
إذا فاصوا 

والصّلح أقسام: صُلّْح المسلم مع الكافرء والصّلح بين الزَّوجَينَء والصّلح بين الفئة 
الباغية والعادلة» والصّلح بين المتغاضبَّينٍ كالزَّوجَينَء والصّلح في الجراح كالعفو على 
مالء والصّلح لقَطْع الخصومة إذا وقعت المُزاحمة» إِمّا في الأملاك أو في المشتَرَكات 
كالشَّوارع» وهذا الأخير هو الذي يَتَكَلَّم فيه أصحاب الفروع, وأمّا المصدّف فتَرجَمَْ هنا 
لأكثرها. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: «إلَا حَيْرَ في مكَبْير ين تَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أمرَ يِصَدَقَِ أو 
مَعرُوفِ 4 إلى آخر الآية) التّقدير: إلا تَجْوى مَن أمر... إلى آخره فإِنَّ في ذلك الخير 
ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنقَطِعا أي: لكن مَن أْمَرَ بصدقة... إل أخرمة فإن في تجواه 
الخيرء وهو ظاهر في فضل الإصلاح. 


قوله: «وخروج الإمام) إلى آخر بقية التّرجمة. 


١ 1/ 


اا باب ١‏ رح "61-756٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 

ثم أوردَ المصدفٌ حديئين: 

أحدهما: حديث سهل بن سعد في ذَّهابه بكِ إلى الإصلاح بين بني عَمْرو بن عوف. 

10 - حدّئنا سعيدٌ بنُ بي مريمء حدّئنا أبو غسَّانَ قال: حدّئني أبو حازم؛ عن سَهُلٍ 
بن سعد م أن أناسا من بني مرو بنِ عو كان بينهم شية؛ فرج إل النبيّ يك في 
أناس من أصحابه يُضْلِحُ بينهم: فِحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ ول يأتِ النبيّ كل فأذَّنَ بلالّ بالصَّلاة وم 
اي سي ا سر 
توم الناس؟ فقال: نعم إن ن شِْتَ» فأقامَ الصَّلاةً فتَقَدَمَ أبو بكرء ثم جاء النبيّ بك يَمْشي 
الصّعُوفِه حتّى قامَ في الصّفتّ الأول فأحَدٌ لاس بالمُضفيح حتّى أكترُواء د 
ياد يَلْتَقْتُ في الصَّلاق فالتَمَتَ فإذا هو بالنبيّ يلِ وراءه. فأشارَ إليه بيد مره صل كما هو. 
فرَقَعَ أبو بكر يَدَّهِ فحَيِدَ الله ثم رَجَمَ الفَهْقَرَى وراءه حتَّى دَكَلَ في الصَّف فتَقدّم الببيّ لل 
فصَلّ بالنّاسء فلم رع أقبلَ على النَاسٍء فقال: «يا أيها النَاسُء إذا نابَكُم شيء في صلاتِكُم 
أخَذْةُ ثم بالتَضفيح! نا الصْفِيحُ للنّساء من ناه شي في صلاته فلْيقُلُ: سبحانّ الله فإ لا 
يَسْمَعُه أحدّ إلا البَقَتّ يا أبا بكر ما مَتََكَ حين أذ شَرْتُ إِلِيكَ م تُصَلَّ بالنّاسٍ؟» فقال: ما كان 
ينغي لابن أي تحاف أنِيُصلٌ بين يدي لين كل 

وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الإمامة (585)» وهو ظاهر في تَرِجِمَ له. 

ثانيهما: حديث أنس في المعنى. 

41١‏ حدّئنامُسدّ3ٌ حدّئنا مُعمَورٌ قال: سمعتٌ أبي» أنَّ أنساً ته قال: قِيل للنبي طَللة: 
لو أنِيتَ عبد الله بنَ أ بي فانطلقٌ إليه النبيّ يكِ ورَكِبَ حماراً فانطَلَقٌ المسلمونّ يَمْشُونَ معه 
وهي أرض سبِخةٌ فلمّا أناه النبيٌ يكل نقال: إليكٌ عنّي ! والله لقد آذاني تن مارك فقال رجلٌّ 
من الأنصار منهم: والله لحمارٌ رسول الله لله يكِةِ أطيّبٌ ريحاً منكَء فَعَضِبّ لعبدٍ الله رجلٌ من 
ويم فنا َب لكل واحد منها أصحاله» فكان ينها ضَرْبٌ باريد والأبدي والتعالء 
فنا ها أَنِلَتْ : 7 وإن طأَيعََانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أهنمَلُوأ وَأصَلِحُوا بَْممَا ‏ [الحجرات:9]. 


كتاب الصلح باب ١‏ /رح 735941١‏ 2104 








قوله: ١حدَّئنا‏ مُعتّمِرا هو ابن سليمان النَيْمِيء والإسناد كلّه بصريون. ووقع في نُسحَّة 
الصَّغاني في آخر الحديث ما نصّه: قال أبو عبد الله - وهو المصنّف -: هذا مما انتَحَبتَه من 
حديت تيقل أن علس وعدت 

قوله: «أنَّ أنساً قال؛ كذا في جميع الرّوايات ليس فيه تصريحٌ بتحديث أنس لسليهان 
النَّيْميّ» وأعلّه الإسماعيلي بأنَّ سليران لم يَسمعْه من أنس. واعتّمَدٌ على رواية المُقدَّمي عن 
مُعتّمر عن أبيه: أنَّهِ بَلَعّه عن أنس بن مالك. 

قوله: دقيل للنبي ييه م أقف على اسم القائل. 

قوله: «لو أتيت عبد الله بن أبَيّ) أي : : ابن سلول الْدَرْرَجي المشهور بالتّفاق. 

قوله: «وهي أرض سَبِحَة» بفتح المهمّلة وكسر الموحّدة بعدها مُعجّمة» أي: ذاث 
سباخ: وح الأرظي التي لا تيت» ركانت يلت نه الأرمى التي مَك مها يك إذ ذاك» 
وذكر ذلك للتَّوطِئة لقول عبد الله بن أَبَيّ إذ تأذّى بالغبار. 

قوله «فقال رجل من الأنصار منهم...» إلى آخره» لم أقف على اسمه أيضاً؛ ورَّعَمّ بعض 
ّراح أنه عبد الله بن رواحة» ورأيت بخَطّ القُطب أنَّ السّابق إلى ذلك الدّمياطي ولم 
يَذكُر مُستَئّده في ذلك فتَتبّعت ذلك فوجّدت خديث أسامة بن زيد الآني في تفسير آل 
عمران (4017) بنحو قِضّة أنس, وفيه أنَّه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن 
أبَىّ مُراجعة» لكنّها في غير ما يَتَعلّق بالذي ذُكِرَ هناء فإن كانت القِصّة مُتّجدة احتمل 
ذلك: لكن سياقها ظاهر في المغايّرة؛ لأَنَّ في حديث أسامة أَنّهِ بل أراد عيادة سعد بن 
عُبادة فمرٌ بعبدٍ الله بن أُبَيّء وفي حديث أنس هذا أنه لي دُعيّ إلى إتيان عبد الله بن أَبَيّ؛ 
وعكول اها أن التاق ل تتخي العادة فاق مور تميعيد اللاي أن فقيل له 
حينئل: لو أتيته فأتاى يذل على اتحادهما أنَّ في حديث أسامة: فلما غَشِيِّتِ المجلسس 
عاج الاك كد عبد شين أبن أنمّه بردائه: 


7 0 11 9 ع 
قوله: «فغضِب لعبد الله» أي: ابن أَبَيَ «رجلّ من قومه» لم أقف على اسمه. 


هك 
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قوله: «فشَنَا» كذا للأكثر, أي: ؟َّ شَتَمّ كل واحد منهما الآخرء وفي رواية الكُشميهني: 
(فضَنّمّه). 

قوله: «ضَرْتٌ بالجَريدِ» كذا للأكثر بالجيم والراء» وفي رواية الكفرييض: «بالحديد) 
بالمهمّلة والدّال» والأوّل أصوّب. ووقع في حديث أسامة: فلم يَرَل النبي وك يمَضْهِم 
حتى كوا 

قوله: «فْبَلَعَنا؛ القائل ذلك هو أنس بن مالكء بَيّنَه الإسماعيلٍ في روايته المذكورة من 

ب 2 0 

طريق المْقَدّمي فقال في آخره: «قال أنس: فأنبئت أنّها نزلّت فيهم؛». ولم أقف على اسم 
0 رع ع # ان 5 َ ًِ - 7 
الذي أنبَا أنسا بذلك. ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره: «وكان النبي عَلِلةٍ 
وأصحابه يفون عن/ امشركينَ وأهل الكتاب كم مهم الله وتصيرون على الأذى» إلى 


آخر الحديث. 

وقد استَشكَلٌ ابن بَطَّال نزول الآية المذكورة وهي قوله: «ا وَإن طَيَهدَانِ من لْمؤْمِنينَ 
4ف هذه القصّة لأ لخاضمة وفعت بين تن كان مع لني لمن أصحابه وين 
أصحاب عبد الله بن ل وكانوا إذ ذاكَ كُمَارا فكيف ينزل فيهم: 0 صََ 
َلْمْؤْمِنِينَ * ولا سيا إن كانت نك الين و انان كيه قز زرا أسانة: فاستبٌ 
المسلمون والمشركون: 


قلت: يُمكين أن يحمل على التّغليبء مع أن فيها إشكالاً من جهّة أخرى» وهي أنَّ 
حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسيم عبد اله بن بي 
وأصحابه. والآية المذكورة في الحُجُرات ونزوها مُتأخر جِدَاً وهو وقت تحِيء الوفود. لكنه 
يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلّت قدياً فيَندَفِع الإشكال. 

تنبيه: القِصَّة التي في حديث أنس مُغايرة للقِصّة التي في حديث سهل بن سعد الذي 
قبله؛ لأ ِضَّ سهل في بني عَمْرو بن عوف. وهم من الأوس وكانت مَنازِهم بقّباء وقصّة 
أنس في رهط عبد الله بن أَبَيّ وسّعد بن عُبادة وهم من الخَزْرَجٍ وكانت منازهم بالعالية» 
وم أقف على سبب المخاصّمة بين بني عَمْرو بن عوف في حديث سهلء والله أعلم. 


كتاب الصلح باب ؟ /رح 947 أوم 








وفي الحديث بيان ما كان النبييٌ يكِ عليه من الصّفْح والجلّم والصَّبر على الأذى في الله» 
والدّعاء إل اللدوتالت القلوت عل :دنه 

وفيه أنَّ ركوب الحار لا نَقْصَ فيه على الكبار. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله بك والأدب معه والمحبّة الشّديدة 
وأنَّ الذي يشير على الكبير بشىءٍ يُورِده بصورة العَرْض عليه لا الجَزْم. 

وفيه جواز المبالكّة في المدح؛ لأَنَّ الصحابي أطلقٌ أنَّ ريح ال حمار أطيّب من ريح عبد الله 
ابن أَبَىَّ وأقرّه النبّ ل على ذلك . 


؟- باب ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس 

- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بنُ سعدء عن صالح؛ عن ابنٍ 
شِهَابٍ أنَّ ميد بنَ عبد الرّحمنِء أ 
رسول الله بلِةِ يقول: اليس الكَذَاتُ الذي يُضْلِحُ بين النّاسٍ فينْمي خيراً» أو ١يقولٌ‏ خيراً». 

قوله: «باب ليس الكاذب الذي يُصَلِح بين الناس» تَرَجَمَ بلفظ: «الكاذب» وساق 
الحديث بلفظ: «الكدّاب»» واللّفظ الذي تَرجَمَ به لفظ مَعمّر عن ابن شِهَاب وهو عند 
فل اك وكان عل الثياق أن يفوك لبس قن تضلح بين الناس كاذيأ لكل ورد عل 
طريق القلب وهو ساتغ. 


قوله: «عن صالح» هو ابن كَّيْسانء والإسناد كلّه مدنيُونَ وفيه ثلاثة من التابعين في 


0 و #1 .6 4 
.2 ان ع2 عر ع او عا غ2 0 5 
خيره. أن أمه ام كلثوم بنت غقبة آخيرته؛ انها سمعت 
2 


2 0 32 3 
نسَقء وأمّ كلثوم بنت عَقَبة أي: ابن أب مُعَيطٍ الأمَوية. 

قوله: «فيئُمي) بفتح أوّله وكسر الميمء أي: يبل تقول: تيت الحديث أنمية؛ إذا بلخته 
على وجه الإصلاح و طلب الخير» فإذا بَلّتَه على وجه الإفساد والنّميمة قلت: تَمّيته بالتُشْديد 


)١(‏ برقم (5105) لكن لم يسق لفظه» وساقه بلفظ «الكاذب» من رواية معمر أبو داود (5475)» والترمذي 
(194). 


0 :/6 
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كذا قاله الجمهورء وادّعى الحربي أنه لا يقال إِلَّا نَمّيته بالتّشْديد قال: ولو كان ينمي 
بالتّخفيفٍ لَلَرِمَ أن يقول: خيك. بالرفع, 2 افق لكين بان الخيراً) انتَصَبَ ب«ينوي» ىا 
تصن يَنتَصِب بقالٌ» وهو واضح جد يُستَخْرَبٍ من حَفاءِ مثله على الحربي. . ووقع في رواية 
«الموظًأً”: يُنْمى ينمي بضمٌ أوّله» وحَكّى ابن قُرقول عن رواية ابن الدَبّاعْ بضمٌ م أوّله وبالحاء 
بدل الميم» قال: وهو تصحيف. ويمكن تخريجه على معنى: يُوصل» تقول: أنبيت إليه كذا: 
إذا أوصّلته. 

قوله: أو يقول خيراً» هو شك من الراوي. قال العلماء : المراد هنا أنه تحير بها عَلِمّه من 
الخير/ ويّسكُت عا عَلِمَه من الشرّ ولا يكون ذلك كذباً لأنَّ الكذب الإخبارٌ بالشيء على 
خلاف ما هو به. وهذا ساكتء ولا يُنسَبٍ لساكتٍ قولٌ. ولا حُجَّة فيه لمن قال: يُشْتَرَط 
في الكذب القَصِدٌ إليه لآنَّ هذا ساكت. 

وما زاده مسلم (5700) والّسائي (8084) من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه في آخره: «ولم افيه ب حم في شيء عا يول الناين إل كني ا في ثلاث» 
فذكرهاء وهي الحربء وحديث الرجل لامرأتهء والإصلاح بين الناس» وأورَةَ النّسائي 
أيضاً (ك4074) هذه الرٌيادة من طريق الرُيَيدي عن ابن شِهّابء وهذه الرّيادة مُدرَجَة» بن 
ذلك مسلم في روايته (510) من طريق يونس عن الزُهريء فذكر الحديثء قال: وقال 
الزهري. وكذا أخرجها النسائي (ك 4077) مُفرّدة من رواية به يونين وزقان: يونين أفيتاق 
الزُهري من غيره» وجَرّمَ موسى بن هارون وغيره بإدراجهاء ورؤيناه في «فوائد» ابن أبي 
مَيسّرة من طريق عبد الومٌّاب بن رقع عن ابن شِهَابِ» فساقه بسنده مُقتّصِراً على الزّيادة 
وهووهم شديد. 





2759/١5 ليس هذا في شيء من الروايات المطبوعة من «الموطأ»ء وأشار إليه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١0( 
و«الاستذكار» 8/ “لاه فقال: رواه الليث بن سعد عن يحبى بن أيوب عن مالك بن أنس عن الزهري‎ 
عن حميد عن أمه أم كلثوم» فذكره.‎ 


كتاب الضلح باب * /راح 19# و 

قال الطَّري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقَصِدٍ الإصلاح وقالوا: إِنَّ الثلاث 
المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إِنَّ) هو فيه| فيه مَصَرّة» أو ما ليس فيه مَصلّحة. 

وقال آخرونَ: لا يجوز الكذب في شيء مُطَلَقا وعمّلوا الكذب المراد هنا على التّورية 
والتّعريض» كمّن يقول للظالم: دَعَوت لك أمسء وهو يريد قوله: اللهمٌ اغفر للمسلمينَ. 
يعد امرأته بعَطيّة شيءٍ ويريد إن قَدَّرَ الله ذلك» وأن يُظهر من نفسه قوّة. 

قلت: وبِالأَوَّلٍ جَرّمَ الخطابي وغيره» وبالثانٍ جَرَمَ المهلّب وَالأصِيلٍ وغيرهماء وسيأقي 
في «باب الكذب في الحرب» (7071) في أواخر الجهاد مَزِيد لهذا إن شاء الله تعالى. 

واتمّقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقٌّ المرأة والرجل إِنَّا هو فيه| لا مُسقِط حقّاً عليه أو 
عليها أو أَخَذٌ ما ليس له أو لماء وكذا في الحرب في غير التّأمين. واتّمَّقوا على جواز الكذزب 
عند الاضطرار» كما لو قَصَّدَ ظالمٌ قَتَلَ رجل وهو متف عنده فلّه أن يَنفيّ كونه عنده 
ويتحلف على ذلك ولا يأنّم؛ والله أعلم. 

- باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نُصلح 

5 - حدّثنا محمد بن عبد الله حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله الأَوييُ وساف بن 
محمد القَرْوِيُ قالا: عند عتذين جيص عن أن حازم عن شال ب لير ع" 07 
اقتتَلُواء حتَّى ترا مَْا بالججارة فأخبر رسول الله يك بذلك. فقال: «اذْهَبُوا بنا نُصْلِحْ بيهم 

قوله: «باب قول الإمام لأصحابه: اذكبوا بنا نُصلح» ذكر فيه طَرّفاً من حديث سهل بن 
سعد الماضي في أوائل كتاب الصّلح (7190)» وهو ظاهر فيما تَرجَم له. 

وقوله في أوّل الإسناد: «حدّئنا محمد بن عبد الله» كذا للأكثرء ووقع في رواية النسَفِي 
وأبي أحمد الجُرّجانيٍ بإسقاطه» فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز 
وإسحاقء» و«عبد العزيز الأوّيسي» من مشايخ البخاري» وهو الذي أخرج عنه الحديث 
الذي في الباب قبله» وروى عنه هذا بواسطة» وكذلك إسحاق بن محمد القَّرْوي حدَّثْ 
عنه بواسطة وبغير واسطة» و«محمد بن جعفر) شيخهما هو ابن أبي كثير» والإسناد كله 


تيدان 
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درون الا ب رن ار متكي دجم روعي افيد الخرير 
غالد يق فاون الخلء كي تَسَبَهِ إلى جَدَّه والله أعلم. 
4 - باب قول الله تعالى: :9 أن يصَالَحًا”' يِِتْجْمَا صُلْحَا وََلصُلح حير # 

4- حدّئنا قَتَيبةٌ بِنُ سعيد حدَّئنا سفيانٌ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنها: «وَإِنٍ أنََةٌ حَاقَتَ رأ بَمَلِهَا شُتُورًا أوْ إِعَرَاضًا 4 [النساء:178] قالت: هو 
الرجلٌ يَرَى مِن امرأه ما لا يُمْجِبُه كِبراً أو غيره. فيُرِيدٌ فراقّهاء فتقولٌ: أمسكني واقِسِمْ لي ما 
شِْتَء قالت: ولا بأسٌ إذا تَراضَيًا. 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: «إأن يَضَالَحَابِتَُمَا صُلَعَأوَالضْلحٌ يد أورّد فيه 
حديث عائشة في تفسير الآية» وسيأتي شرحه في تفسير سورة النّساء (5701) إن شاء الله 
ال 


- باب إذا اصطلحوا على صُلح جُوْرٍ فالصّلح مردودٌ 

15956- حدّئنا آدم حلّئنا ابن أي ذِنُبِ» حدّثنا هري عن عُبيد الله بن عبد الله 
عن أبي هريرةً وزيد بن خالدٍ الجهنيّ رضي الله عنهماء قالا: جاء أعرابنٌ فقال: يا رسولٌ الل 
اقضص بيتنا بكتاب الله فقامَ حَصْمُه فقال: صَدَّقٌ» اقض يننا بكتاب الله فقال الأعراييٌ: إِنَّ ابني 
كان عَسِيفاً على هذا فرَنَى بامرأيهء فقالوا لي: على ابنِكَ الرّجُمُ فقَدَيتُ ابني منه بوئةٍ من الغنم 
ليد ثم سألتٌ أهلّ الل ٠‏ فقالوا: نا على ابنِكَ جَلَدُ من وتغْرِيبُ عامء فقال النبيّ يكل: 
«لَأَحِين قضينٌ بيك بكتاب ال ا اوليدة والغنمٌ فر عليلك» وعلى ابيكَ جد من وريب عاو. 
وأمًا أنتَ يا أَنَسُ -لرجلٍ - فاغْدٌ على امرأةٍ هذاء فارْعمُها». فمَدَا عليها أَنِسٌ س فَرَحَمَها. 

17- حدّئنا يعقوبُ؛ حدَّئنا إبراهيمٌُ بن سعدء عن أبيه. عن القاسم بن محمد عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله يكل: «من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَدٌ). 


)١(‏ كذا قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام» وقرأ الباقون: «أن 
يُضْلِحا» بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام. «حجة القراءات» ص5١7.‏ 


كتاب الصلح باب ه / ح ٠917‏ ووم 


رواه عبد الله بنُ جعفر المَخْرّمِيٌ وعبدٌ الواحدٍ بن أبي عَوْنِء عن سعدٍ بن إبراهيم. 

قوله: «باب إذا اصُطَّلّحوا على صُلّْح جَوْر فالصّلْح مَرْدود؛ يجوز في «صُلح جور 
الإضافة وأن ينوّن («صلح» ويكون «جور) صِفةً له. 

ذَكّر فيه حديتٌ أبي هريرة وزيد بن خالد في قِصّة العسبيف» وسيأتي شرحها مُستّوق في 
كتاب الحدود (/ا54851و3878) إن شاء الله تعالى. 

والعَرّض منه هنا قوله في الحديث: «الوليدة والغنم رَدٌّ عليك» لأنّهِ في معنى الصّلح 
عِنَا وَجَبَ على العّسِيف من الحدّء ولما كان ذلك لا يجوز في الشّرعَ كان جوراً. 

قوله: «١حدّثئنا‏ يعقوب» كذا للأكثر غير منسوبء وانقَرَّدَ ابن السَّكّن بقوله: ايعقوب بن 
محمد». ووقع نَظِير هذا في المغازي في باب فضل من شَّهِدَ بدراً» (2984) قال البخاري: 
أحدثنا يعقوب: حَدثنا إبراهيم بن سعد» فوقع عند ابن السَّكّن: «يعقوب بن محمد» أي: 
الزهري؛ وعند الأكثر غير منسوبء لكن قال أبو ذرٌ في روايته في المغازي: يعقوب بن 
إبراهيم» أي: الدّورّقي. 

وقد روى البخاري في الطّهارة « (117) عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل ابن 
عُليّة حدّثنا' فَسَبّهِ أبو ذرٌ في روايته فقال: «الدّورّقي» وجَرّمَ الحاكم بأنَّ يعقوب المذكور 
هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السَّكَنء وجَرّمَ أبو/ أحمد الحاكم وابن مَندَهُ والْحَبّال "١7/8‏ 
وآخرون بأنّه يعقوب بن حميد بن كايبء ورد ذلك البُرقانٍ أن يعقوب بن ميد ليس من 
شرطه وجُوَّرٌ أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن بذ ورد عليه أن البخاري م يله 
فإنَّه مات قبل أن يَرِحَلء وأجاب البُرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد» والذي 
يَترجّح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقّه على ما قَيّدَه وهذه عادة البخاري لا يمل 
نسبة الراوي إِلّا إذا ذكرها في مكان آخرء فيُهِولها استغناءً بها سبقّ» والله أعلم. 

وقف كر أبو عل الصّدّق'بآله الدودقئ» وكدااعزه أبو تفيع في « ابعر تبان 
البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصّلح عن يعقوب بن إبراهيم. 


قوله: اعن أبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ووقع منسوباً كذلك 


امن باب ه //رح 55910 فتح الباري بشرح البخاري 





في مسلم (17/171) وقال في روايته: حدّثنا أبي. 

قوله: عن القاسم» في رواية الإسماعيلٍ من طريق محمد بن خالد الواسطي» عن إبراهيم 
انق شعدة عق أنيه : أن وتجلا مق آل أن هل أرضى بوضايا فيها أن مال فذهيت إل 
القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم: سمعت عائشة» فذكره. وسيأتي بيان الْأَكرّة المذكورة 
في رواية المخرّمي المعَلّقة عن العلاء بن عبد الجبّار. 

قوله: «رواه عبد الله بن جعفر المَخْرّمي» بفتح الميم وسكون المعجّمة وفتح الراء نسبة 
إلى الِمسْوّر بن ححَرَمةَ فجعفر: هو ابن عبد الرحمن بن المسوّر بن عرّمة» وروايته هذه 
وَصَلَّها مسلم (18/1714) من طريق أبي عامر العَقَّديء والبخاري في «كتاب تلق أفعال 
العباد؛ (79)» كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 
مساكن, فأوصى بِتُلْثِ كل مَسكن منهاء قال: يجمع ذلك كلّه في مَسكّن واحدء فذكر المتن 
بلفظ: «مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدّ وليس لعبدٍ الله بن جعفر في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «وعبد الواحد بن أبي عَوْن) وَصَلَّه الدَارَقطني (4077) من طريق عبد العزيز بن 
محمد عنه بلفظ: «مَن فَعَلَ أمراً ليس عليه أمرّنا فهو رَدّ2» وليس لعبدٍ الواحد أيضاً في 
البخاري سوى هذا الموضعء وقد رُوّيناه في كتاب «السّنَّة» لأبي الحسين بن حامد من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قِضَّةَ قال: عن سعد بن إبراهيم قال: كان 
الفضل بن العبّاس بن غتبة بن أبي لَهّبِ أوصى بوّصيّة فجَعَلَ بعضّها صدقة وبعضّها 
ميراثاً وحَلَط فيهاء وأنا يومئذٍ على القضاء؛ فم دَرَيت كيف أقضي فيهاء فصَلّيت بجنب 
القاسم بن محمد فسألته فقال: أحِرْ من ماله الثُليث وضِيٌ ورد شاك ذلك يران فَإِنَّ 
عائشة حدّثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. 

وفي هذه الرّواية دلالة على أنَّ قوله في رواية الإسم|عيلي المتقدّمة: «من آل أبي جهل» 
وهمٌ وإَّا هو من آلٍ أبي لَهّبِء وعلى أنَّ قوله في رواية مسلم: «يجمع ذلك كلّه في مَسكن 
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واحد» هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمدء لكن صَرّحَ أبو عَوَانة في روايته 
)14٠١(‏ بأنّه كلام القاسم بن محمد وهو مُشكل جدَاً فالذي أوصى بِنُْثِ كل مَسكن 
أوصى بأمر جائز اتّماقاء وأا إلزام القاسم بأن يجمع في مَسكّن واحد ففيه نظرء لاحتمال أن 
يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعضء لكن يحتمل أن تكون يَلِكٌ المساكن مُتساويةء 
فقون الئل أن تفع الوصيّة بمَسكَنٍ واحد من الثلاثة» ولعلّه كان في الوصيّة شيء زائد 
على ذلك يُوجب إنكارها | أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد. والله أعلم. 

وقد استشكل القرطبي شارح «مسلم» ما استشكلئه وأجاب عنه بالحَملٍ على ما إذا 
أراد أحد الفريقّينِ الفدية» أو المُوصى هم القسمة وكيز حقّهه وكانت المساكن بحيث يُضَمْ 
بعضها إلى بعض في التقسمة» فحيئٍ تُقوّم المساكن قيمة التُعديل وثُقسَم بينهم'"؛ ومجمع 
مواترييم وبر واصر عي اراد حو امي 

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ إن معناه: مَن اختَرّعَّ 
في الدّين ما لا يّشهّد له أصل من أصوله فلا يُلتَفّت إليه. 

قال النوّوي: هذا الحديث/ مما ينبغي أن يعد يَعتّتى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات» 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال العلاقق: هذا الحديث يُصِلّم أن يُسى نصف آدلّة القّرْعة لأن الدّليل يكَرَكْبِ 
من مُقدَّمَتين والمطلوب بالدِّيلٍ إما إثبات الحكم أو نفيه» وهذا الحديث مُقدّمة كُبرى في 
إثبات كل حكم شرعي وتَفْيه لأنَّ منْطوقه مُقدّمة كلية في كلّ دليل نافٍ لحكمء مثل أن 
يقال في الؤؤضوء باءِ تجس: هذا ليس من أمر الشَّرع؛ وكل ما كان كذلك فهو مردودء 
فهذا العمل مردود. فالمقدّمة الثانية ثابتة بهذا الحديث. وإنَّا يقع التزاع في الأول. 

ومفهومّه أنَّ مَن عَمِلَ عملاً عليه أمر الشَّرعَ فهو صحيح مثل أن يقال في الوؤضوء 
باليّة: هذا عليه أمر الشَّرع» وكلّ ما كان عليه أَمرٌ الَّرعَ فهو صحيح. فالمقدّمة الثانية ثابتة 


)١(‏ قوله: ١وتقسم‏ بينهم» سقط من (س). 


ان 
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ذأ الحديث والأوى فيها التَْاءء فلو نَم أن يوجّد حديث يكون مُقدّمة أولى في إثبات 
كلّ حكم شرعي وَنفْيهِ لاستفَل الحديثان بجميع أدلّة النَّع لكن هذا الثاني لا يوجّده 
فإذاً حديث الباب نصف أدلَّة التّرع» والله أعلم. 

وقوله: «رَد معناه: مردودء من إطلاق المصدّر على اسم المفعول» مثل: حََلّقَ ومخلوق 
ونَسْخ ومنسوخء وكأنّه قال: فهو باطل غير مُعمّدَ به» واللّفظ الثاني وهو قوله: «مَن عَمِلَ) 
أعمّ من اللّفظ الأوّل وهو قوله: «مَن أحدّتَ» فيحتَحْ به في إبطال جميع العُقود المنهية 
وعَدّم وجود تَّمَراتها المرتّبة عليها. 

وفيه رَدُ المحدّثات وأنَّ النَّهيَ يقتضي المساد؛ لأنَّ المنهيات كلّها ليست من أمر الدّين 
فيجب رَدّها. 

ويُستّفاد منه أن حكم الحاكم لا يغّر ما في باطن الأمر لقوله: «ليس عليه أمرّنا» والمراد 
به أمر الدّينء وفيه أنَّ الضّلح الفاسد مُنتَقَضء والمأخوذ عليه مُستّحقٌ الرّْ. 

5- بابٌ كيف يُكتّب: هذا ما صالص فلانُ بن فلانٍ فلانَ بن فلانٍ 
وإن لم يَنسَبّه إلى قبيلته أو نَسَبه 

4- حدّئنا حمّد بن بَشَارِ حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعثُ 
برا ببنَ عازب رضي الله عنهماء قال: لما صِالّحَ رسولٌ الله يِِ أهلّ الحُدَيبِية كَتَبَ عن بن 
بي طالب بينهم كتاباً فكَتَبَ: محمّدٌ رسولٌ الله. فقال المشركُونَ: لا تكتُبْ: محمّدٌ رسولٌ الله 
لو كنت رسولاً ل نُقاتِْكَ» فقال لعلٌِ: «اعمه فقال علعٌ: ما أنا بالّذي حاف فمَحَاه رسولٌ الله كله 
بيده وصالّحهم على أن يَدخُلَ هو وأصحايّه ثلاثةً أيام» ولا يَدخُُوها إلا بجُلبَانِ السلاح» 


فسألُوه: ما جُلْبَانُ السّلاح؟ فقال: القرابُ بما فيه. 


8 حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسى, عن إسرائيلَ؛ عن أبي إسحاقٌ. عن البّراء يف قال: 
اعتَمَرٌ النبيٌ يكل في ذي القَعْدق فأبى أهلّ مَكَّةَ أن يَدَعُوه يَدَخُلُ مكّدّ حبَّى قاضاهم على أن 
يُقِيمَ بها ثلاثة أيامء فلم كتَبُوا الكتاب كَتَيُوا: هذا ما قاضّى عليه عحمّدٌ رسولٌ الله يكل فقالوا: 
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لا نْقِوُ بهاء فلو نعلمٌ أنَّكَ رسولٌ الله ما مَتَعْناكَ لكنْ أنتَ محمّدُ بن عبد الله. قال: «أنا 
رسولٌ الله وأنا محمّدٌ بِنُ عبد الله ثمّ قال لعلٌ: «امحٌ رسول الله قال: لا والله لا أمحُوكَ أبداً! 
فأَكَلٌ رسولٌ الله بل الكتاب» فكَتّبَ: هذا/ ما قاضّى عليه محمّدٌ بن عبد الله لا يَدخُلُ مكة 
سِلاحٌ ِلّا في القراب. وأن لا يخرّجَ من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يَْبَعَه وأن لا يَمْنَعَ أحداً من 
أصحابه أرادٌ أن يُقِيمَ بها. 

ا ومَقَّى الأجَلُ أنوا علياً فقالوا: قل لصاحبك: اخرّج عَنَاه فقد مَضَى الأجَلٌ» 

كر فكَرّجَ النبنٌ يك فتَِعثْهم ابنة حمرة: يا عَم يا عَم فتَناوَهًا علٌِّ فأحَدٌ بيِهاء وقال لفاطمة 
عليها السّلام: دونك ابنة بد عَمّكِه احيليهاء فاختّصَعَ فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ فقال علنٌ: أنا أحقٌ 
بها وهي ابن عَمّيه وقال جعفرٌ: ابن عَمّي وخالتّها تحتي» وقال زيدٌ: ابنةٌ أخي, فقَصَى بها النبيّ كله 
لخالتهاء وقال: «الخالةٌ ِمَنزْلةٍ الم وقال لعلٌّ: «أنتَ مني» وأنا منكَ» وقال لجعفر: «أَشْبَهَتَ 
حَلّقي وحُلّقي» وقال لزيدٍ: «أنتَ أخُونا ومؤلانا». 

قوله: «باب كيف يُكتّب: هذا ما صَالَّحَ فلانُ بن فلانٍ فلانَ بنَ فلان» وإن لم يَنسَبه إلى 
قبيليه أو تَسَبه؛ أي: إذا كان مشهوراً بدون ذلك» بحيث يُوْمَن اللَبْس فيه» فيُكتفى في 
الوثيقة بالاسم المشهورء ولا يَلرّ كر الجدٌ والنَّسَب والبلد ونحو ذلك. وأمّا قول 
الفقهاء: يكتب في الوثائق لاانقة وان المتوعة ز ل انير نيك انق اللننوه وال 
فحيثٌ يُؤمَن اللّبس فهو على الاستحباب. 

واختّلفَ في ضبط هذه اللّفظة وهي قوله: «ونّسَبه» فقيل: بالجرٌ عطفاً على قبيلّته 
وعلى هذا فالتَردّد بين القبيلة والنّسبة» وقيل: بالنّصبٍ فعل ماضٍ معطوف على المنفي» 
أي: سواء نسب أو لم يَنسّبهء والأوّل أؤلى» وبه جَرّمَ الصّعَان. 

قوله: «لما صالَحَ بضول الله يكلدِ أهل الحديبية كَتَبَ عل سيأ في الشّروط الخرفق 
ولو )من ديت المسوزين غم ينان سي ذلك مطول. 


وقد ذكر المصئف هنا من طريق إسرائيل عن أي إسحاق هذا الحديث أتمّ سياقاً من 


.م 


همه" 
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طرق شي ويأتي شرحه في اباب عمرة القضاء» من المغازي (1551) إن شاء الله تعالى. 
ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشّرَته َك الكتابة. 
والعَرّض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله: ا يَنسّبه إلى أب ولا 


جَدّ وأقدّه يك واقتَصَر رع عدو فياه ب لجرك زا لاا 


- باب الصّلح مع المشركين 

فيه عن أبي سفيانَ. 

وقال عَوْفُ بِنُ مالك عن النبيّ يل: «ثم تكونٌ هُدْنة بيَكُم وبين بني الأصفّر». 

وفيه سَهُل بن حُتيف: «لقد رأَيُنا يومَ أبي جَنْدَلٍ). وأسماء وسور عن النبيّ يَكلة. 

- وقال موسى بِنُ مسعود: حدّئنا سفيانٌ بِنُ سعيدء عن أبي إسحاقٌ» عن البّاءِ بن 
عازِبٍ رضي الله عنهماء قال: صالَحَ النبيّ يك المشركِينَ يوم الحُدَيبِيةِ على ثلاثةٍ أشْياء: على أنَّ 
مَن أتاه من المشركِينَ رَدّه إليهم» ومن أناهم من المسلدِينَ لم يردُوهء وعلى أن يَدَخُلّها من قابلٍ 
ويْقِيمَ بها ثلاثة أيام, ولايَدخُلها إل ِجُلْبَانِ السّلاح: السَيففِ والقَْسِ ونَحُوه. فجاء أبو جَنْدَلٍ 
يحْجُل في قُيُودِه. فر إليهم. 

قال أبو عبد الله: ل يَذْكُر مُوَمَلُ عن سفيانَ أبا جَنْدلِ وقال: إلا بجلْبٌ السّلاح. 

-١‏ حدَّئنا محمد بنُ رافع» حدّئنا سُرَيجُ بن امانِ حدّثنا ل عن نافعء عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: 1 فحالّ كُفَارُ قُرَيشٍ بينه وبين البيتِ» 
فتَحَر هَذْيّه وحَلَقٌّ رَأْسَه بِالحُدَيبيق وقاضاهم على أن يَعْتَوِرَ العام المقبلَ» ولا يِحْمِلَ سلاحاً 
عليهم إلا سيُوفا ولا يُقِيمَ را فاعتمَرٌ من العام المقَبلِ» فَدَحَلّها ىا كان 
صالحهمء فلمًا أقامَ بها ثلاث أمَرُوه أن يخرّجَ» فكَرَجَ. 


[طرفه في: 1705] 


3 
32 


5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا به بشرٌء حدّئنا يحى» عن بُشَيرِ بن يَسارِء عن سَهْلٍ بن أي حَفْمة 
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1 5 011 إن 9 0 3 ٠‏ 2 9# واءىع 
قال: انطلقٌ عبد الله بن سَهُْلٍ ومحيّصة بِنْ مسعود بن زيدٍ إلى خَبرَ وهي يومَئذٍ صلح. 
[أطرافه في: “ا/1 لا 53 5489451 197] ش 
قوله: اباب الصٌّلْح مع المش ركينَ» أي: حكمه أو كيفيته أو جوازه؛ وسيأتي شرحه وبيانه 
في كتاب الجزية والموادعة مع المشركينَ بالمال وغيره (/0711. 


قوله: «فيه» أي: يدل في هذا الباب. 


1 


ع 


٠. 


قوله: «عن أبي سفيان» يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حَرْب في ” 

تقدّم بطوله في أوّل الكتاب (07. 
5 4 اعت َ 53 2 كه 2 5 31 

والعَرّض منه قوله في أوّله: «إن هرّقل أرسّل إليه في رَكب من قرَيش في المدة التي 
هادنٌ فيها رسول الله يك كُمار قَرّيشُ» الحديث. وقوله فيه: ونحنٌ منه في مّدَّة لا ندري ما 
هو صانع فيها. 

قوله: «وقال عَوْف بن مالك عن النبي يَكِِ: تكون هُذْنة يكم وبين بني الأصمّرا هذا 
طَرّف من حديث وَصَلّه الموَلف بتمامه في الجزية (71177) من طريق أب إدريس اولاني 
عنهء وسيأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 
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ن هرّقل» وقد 


حُ 


وقوله: «وفيه سهل بن حُتَِ: لقد رأيئّنا يوم أبي جَندّل» هو أيضاً طَرّف من حديث 
وَصَلّه أيضاً في أواخر الجزية (7181)» لم يقع في رواية غير أبي ذرٌ والأَصِيلِي: لقد رأيتنا يوم 
أبي جَندَل. 

قوله: «وأسماء والسْوّر) أما حديث أساء: وهي بنت أبي بكر فكأنه يشير إلى حدينها 
الماضى في البّة (27267))» قالت: «قَيِمتْ عَليَّ ل راغبة في عبد ديق الحديك تنواكا 
حديث المسوّر فسيأي موصولاً في الشّروط (911و07777). 

قوله: "وقال موسى بن مسعود» هو أبو حُدّيفة النّهدي» وطريقه هذه وَصَلَّها أبو عَوَّانة 
في اصحيحه) (717/49) عن محمد بن حَيُوةَ عنه» ووّصّلها أيضاً الإسماعيلي والبيهقي (4/ 
25) وغيرهما. 


لحان 


هع باب 7 /رح "07١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وحديث البراء المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء )75١(‏ مُستَّوقٌ إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: ١يحْجْل‏ بفتح أوّله وسكون المهمّلة وضَم الجيم» أي: يَمشي مثل المحجَلة 
الطَير المعروف يرف رجلاً ويِضّع أخرىء وقيل: هو كناية عن تارب المطا. 

قوله: "قال أبو عبد الله: لم يذْكُر مُوَمّل عن سُفْيان أبا جَدْدَل وقال: إِلّا بجلْبٌ السّلاح) 
يعني أنَّ مُوْمَّلاً ‏ وهو ابن إسماعيل - ابم أبا خذيفة فى :واي هذا القدية عو سشيان 
- وهو اوري - لكنه لل يَذكر قصّة أبي جَندَل وقال: 0-7 بدل قوله: 1 
وجلْبَ بضمٌ الجيم واللام وتشديد الموحّدة» وذكرها الخطَّبي بالنُخفِيفٍ ججع جأيّة. وأمًا 
جُبَانَ فضَبَطه ابن قُتبَة واين دُريد وجفاعة بضكنين وتكنديد الموكدة؛ وَضَيَطه قا بت في 
«الدّلائل) وأبو عبيد احَرَّوي بسكون الام مع التَخفيف» و ا أنه 
بالراء بدل اللّام مع التّشديده وكأنّه جمع جراب» لكن لم يقع في رواية «الصحيح؛ إلا 
باللام» ووقع في نُسحّة مُتقَنة بكسر الجيم واللام مع التّشديده وهو خلاف ما ات عليه 
أهل اللّغة والغريب”"» فلا 7 تَعْتَرَّ بذلك. 

وطريق مُوَّمّل هذه وَصَّلها أحمد في المسنده» (187417) عنه» ورُويناها بعلو في «الجلية») 
وغيرها. ومن فوائدها/ تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له وبتحديث البّراء لأبي 
إسحاق. 


0 


ثم ذَكَرَ المصدّف في الباب حديتٌ ابن عمر في قِضَّة صّلح الحُدَيبية أيضاً ختصراًء 
وسيأتي شرحه في عمرة القضاء أيضاً (5701)» وحديث سهل بن أبي حَدْمة في قتل عبد الله 
ابن سهل بِحَيبّر» والعَرّض منه قوله: اوهي يومئذٍ صُلّح) والمراد مُصاكَة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وسيأتي شرحه مُسنّوقٌ في مكانه من كتاب الحدود”؟ 
)١(‏ كذا وقعت هذه اللفظة في الأصلين و(س)» وهذا النص في الكلام على «جلبان» منقول عن «مشارق 
الأنوار» للقاضي عِيّاضِ ١6١ /١‏ بتصرفء وفيه: #بعض المتعقبين» بدل: بعض المتقنين. 


() بل في الديات برقم (/589). 


كتاب الصلح باب 8-و رح 774-108 +وم 


8- باب الصّلح في الدّيّة 


١‏ حدَّئنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ قال: حدّئني ميل أنَّ أنساً حدَّثهم: أن 
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اربع - وهي ابنةٌ النَضْرِ سرت َي جاريق» فطلبوا ارش وطُلبُوا العو فوا اتا 
النبيّ كلق فأَمَرَهم بالقصاص» فقال أنس بن التَضْر: أتكسر ثيه يه الربيّع باترسول الله ؟ :لا 
الذي بََتَكَ بالحقٌّ لا مكسز تَييها؛ فقال: «يا أنسُء كتابُ الله الِصاصٌ» فَرَضِيَ القومُ وعَمَوَاء 
فقال النبيّ يك «إنّ من عِبادٍ الله مَن لو أقِسَمَ على الله لأبرٌه). 

اد اراي عن مُميدء عن أنس: فَرَضِيَ القومٌ» وقَبلُوا الأزسٌّ. 
[أطرافه في: 2785 44949 2451156٠٠0‏ 14945] 

قوله: «باب الصَّلّح في الدّية» أي : بأن كجب القصاص فب فيقع الصّلح على مال مُعيِّنْء ذكر فيه 
حديث أنس في قِصّة الربيع - وهو بضمٌ الراء وفتح الموحّدة وتشديد التّحتانية المكسورة - 
وهي عَمّة أنس. 

وقوله: «زاد القَزاري» يعني: مروان بن معاوية. 

قوله: «قرَضيَ القوم وقّبلوا الأَرْسَ) أي: زاد على رواية الأنصاري ذكر بوهم الأزشرء 
والذي وقع في رواية الأنصاري: «فرَضِيَ القوم وعَفوا» وظاهره أَئَّهم تَرَكوا القصاص 
والأرش مُطَلَقَا فأشار المصبّف إلى الجمع بينهم| بأنَّ قوله: «عَفوا» محمول على أُنََّم عَفوا 
عن القصاص على قَبُول الأَرْشٍ جمعاً بين الروايتّين وطريق المّزاري هذه وَصَلَّها الموَلّف 
في تفسير سورة المائدة »)571١(‏ وسيأتي الكلام عليه مُستَوق هناك إن شاء الله تعالى. 

4- باب قول النبي يكل للحسن بن علي رضي الله عنهما: 
«بني هذا سَيّدٌ ولعلّ الله أن يُصلحٌ به بين فتتين عَظيمتين» 
وقوله جَلَّ ذكره: فَأصَلِحُوا بََيمَا # [الحجرات:4] 

5 - حدَّئنا عبدٌ الله بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن أبي موسى, قال: سمعث الحسنّ 

يقول: استَقَبَلَ والله الحسنٌ بنْ عن معاوية بكتائبّ أمثالٍ الجبال» فقال عَمْرّو بِنْ العاص: إن 


ام 


6 باب 4 /ح 77١5:‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لأرَى كتائبّ لا ُوَني حتّى تقتلَ أقراتهاء فقال له معاويةٌ - وكان والله خير الرَّجِلَينِ -: أي 
عَمْرُو إن قَتَلَ هؤّلاء هؤّلاءء وهؤّلاءٍ هؤّلاء مَن لي بِأمُورِ النّاس؟ مَن لي بسائهم؟ من لي 
داس مم نوعسي 2 1 4م جه 2 ب شع يي ل > )اط 
بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلينٍ من قرّيشٍ» من بني عَبْدِ شمُس: عبدٌ الرّحمن بنَّ سَمْرَةَ وعبدٌ الله 
ابن عامرٍ بن كُرَين فقال: اذْهَبا إلى هذا الرجلٍ؛ فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه.» فأتياه/ 
فدّخَلا عليه فتَكَلما وقالا له. فطلا إليه. فقال لما الحسسٌ بن علٌ: إنا ينو عبد المطّلب قد أصَبنا 

: 2100 7 2 8 2 0 هو 
من هذا المال, وإِنَّ هذه الأمَةَ قد عانّت في دمائهاء قالا: فإنه يَعْرْضُ عليكَ كذا وكذاء ويَطْلْبُ 
إِلِيكَ ويَسْألُكَ قال: فمّن لي بهذا؟ قالا: نحنٌ لك به فيا سأمَما شيئاً إلا قالا: نحن لك به 
فصالّحَه. فقال الحسنٌ: ولقد سمعثٌ أبا بَكْرة يقول: رأيثُ رسول الله يِ على المدْر والحسنٌ 

«َ - ٠. 0 4 0 3 بده‎ 

ابن علي إلى جَدْه وهو يُقْيلُ على الّاس مَرَةَ وعليه أخرّى. ويقول: «إِنّ ابني هذا سَيّدٌ ولعل الله 
أن يَصْلِحَ به بين فتن عَظِيِمَتَينِ من المسليِينَ». 

قال أبو عبد الله: قال لي علِنٌ بن عبد الله: إنَّانََتَ لناسماعٌ الحسن من أبي بَكْرةٌ بهذا الحديث. 
[أطرافه في: 70559 لال 1٠١9‏ /ا] 

قوله: اباب قول النبي يَكِهِ للحسن بن على رضى الله عنهما: إِنَّ اثنى هذا سَيّد ولعلّ الله أن 
يَصَلِح به بين فَِتَينِ عَظِيمَتنِ) اللام في قوله: «للحسن» بمعنى «عن». وتَرجَمَ انقب 
بلفظ الحديث تر وأقناء وكذلك تَرَجَمَ بنحوه قِ كتاب الفتّن 6١٠لا‏ وسيأتي 
شرخٌه مُستَوقٌ هناك. 

وقوله جل ذكره: ل مَأصَلِحُوا يَتِبَمَا4 لم يَظهّر لي مُطابقة الحديث هذا القَدْر من الزّجمة 
إلا إن كان يريد أنه يك كان ريصا على امتثال أمر الله وقد أَمَرَ بالإصلاح. وأخبر كله أن 
الصلح بين الفتَين المختلفتين سيقع على يد الحسن. 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: المصئّف: «قال لي علي بن عبد الله» أي: ابن المديني: «إنَّا ثبت 
لنا سماع الحسن» أي: البصري «من أب بكْرة بهذا الحديث» أي: لتصريحه فيه بالسّماع. 

وقد أخرج المصئف هذا الحديث عن علٌِ بن المديني عن ابن عُبَينةَ في كتاب الفِئّن 
)71١9(‏ ولم يَذَكُر هذه الزٌيادة. 


كتاب الصلح باب ٠١‏ رح هكد" م6٠‏ 


2 
-٠‏ باب هل يشير الإمام بالصلح 
2 و 0 َه 3 - 
6- حدثنا إسماعيل بن أبي أوّيسء قال: حدثني اخي» عن سليمان» عن يحبى بن 
0 0 0 2 1 900 
سعيد. عن أبي الرّجال محمد بن عبد الرحمن. أنْ أمّهِ عَمْرَةَ بنت عبد الرّحمن. قالك” سوقت 








و 


عائشةً رضي الله عنهاء تقولُ: سمعَ رسولٌ لله بك صوتٌ حصُوم بالباب عالية أصوائهم: وإذا 
أحدههما يَسْتَوْضِعٌ الآكَرَ ويَسْتَرْفِقَه في شيءء وهو يقول: والله لا أفعل» فكَرّجَ عليها 
رسولٌ الله يل فقال: «أينَ المُتَألٍ على الله لا يَفْعلُ المعرُوفَ؟» فقال: أنا يا رسولٌ الله فلَهُ أي 
ذلك أحَبّ. 

- حدّثنا يحبى بن بكب حدّئنا اللَثُ عن جعفر بِنٍ رَبِيعة عن الأعرّجء قال: 
حدّئني عبد الله بنُ كَمْب بِنِ مالكِء عن كَمْبٍ بن مالك: أنّه كان له على عبدٍ الله بنٍ أبي حَذَرَدِ 
الأسلّويٌّ مال فلَقيّه فلَرْمَه حنَّى ارْمّعَت أصوائهما. فمَرّ هما النبي كه فقال: «يا كَعْبّ) 
فأشارَ بِيَدِه كأنّهِ يقول: النُضْفَ فأخَلّ نِضْفَ ما له عليه؛ وترَكَ نِضِفاً. 

قوله: «باب هل يشير الإمام بالصّلْح» أشار بهذه التَّرّجمة إلى الخلاف» فإِنّ الجمهور 
استَحَبّوا للحاكم أن يشير/ بالصّلح وإن انجَهَ الحنّ لأحدٍ التصمّينء ومَنَعَ من ذلك 
بعضُهم وهو عن المالكية. : 

َعَم ابن اليّّن أنه ليس في حديتّي الباب ما تَرِجَمَ به ونا فيه الحضٌ على ترك بعض 
الحيّ» ويُعُقّبَ بأنَّ الإشارة بذلك بمعنى الصّلحء على أنَّ المصنّف ما جَرّمَ بذلك» فكيف 
يعتَّرّض عليه؟! 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن أبي أوّيسء حدّئني أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان: 
هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء وأبو الرّجال بالجيم: محمد بن عبد الررحمن) 
أي: ابن حارثة بن التّحمان الأنصاريء كُنيته أبو عبد الرحمن» وقيل له: أبو الرّجال, لأنه 
وله ل عق أقرنهوطو تع كار النانكقة أوقذا الر او عند والإسداد كله مددرة) 


وفيه ثلاثة من التابعين في نَسَّقٍ منهم قرينان. 


ا ان 


ا باب ٠١‏ /ح 07056" فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا الحديث أخرجه مسلم )١1500(‏ قال: «حدَّئنا غير واحد عن إساعيل بن أبي 
مسن قعل ٠‏ بعضهم ف لمعه والتحقيق أنه متصدل في إسناده مُبِهَم. وقد رواه عن 
إسماعيل أيضاً محمد بن يحبى الذّهلي؛ أخرجه أبو عَوَانة (011) والإسماعيلي وغيرهما من 
طريقه. وأخرجه أبو عَوّانة أيضاً (0115) من طريق إبراهيم بن الحسين الكسائي وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضيء ورُويناه في «المَحَامِليّات» عن عبد الله بن شّبِيبء فَيَحتَمَل أن يفسّر 
مَن أمِهَمّه مسلم بهؤلاءِ أو بعضهم. ول يََمَرِدْ به إسماعيل بل تابَعه أيوب بن سليهان”" عن 
أبي بكر بن أبي أوّيسء أخرجه الإسماعيل أيضاًء ولا انقَرّدَ به يحيى بن سعيد, فقد أخرجه 
ابن حبّان (0077) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرّجال عن أبيه. 

قوله: لحن رسزا اف ضواه وم بناج عار اصواليم زنب «أصواتب|» 
وكأنّه جمَعَ باعتبار مَن حَضَرَ الخصومة وتَنَى باعتبار الختصمَّينء أو كأنَ الشَخاصُم من 
الحانين بين جماعة فجَمعَ ثم ثَى باعتبار جنس الحَضمء وليس فيه حُجّة لمن جور صِيعَة 
الجمع بالاثتينٍ ى) رَعَمَّ , بعض الشُّرَاحء ويجوز في قوله: «عالية» الجر على الصّفة» والنٌصب 
عل ادال 

قوله: «وإذا أحدّهما يَسْتَوْضِعٌ الآخحر» أي: يَطلّبٍ منه الوَضيعة» أي: الخطيطة من الدّين. 

قو "شه أي: يطلب منه لفق به. 

وقوله: «ني شيء» وقع بيانه في رواية ابن حِبَّانَ (2077) فقال في أوَّل الحديث: «وَخََت 
امرأة على النبي كَكِ فقالت: إن ابّعت أنا وابني من فلان تمراً فأحصّيناه» لا والذي أكرّمك 
بالحقّ ما أحصّينا منه إِلّا ما نأكُله في بُطوننا أو تُطعمه مسكيناء وجئنا تُسِتُوضِعُه ما تقَضَناء 
الحديثء فظَهَرٌ بهذا ترجبح ثاني الاحتّالَينٍ المذكورَينٍ قَبلُّء وأنَّ المخاصّمة وقعت بين البائع 
وبين المشَْرينِء وم أقفْ على تسمية واحد منهم وأمّا تجويز بعض الشَّرَاح أنَّ التخاصمَين 


)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب» وتحرف في (س) إلى: سفيان» وأيوب: هو ابن سليان بن بلال القرئي 
التميميء أبو يحبى المدني. معروف بالرواية عن أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس. 


كتاب الصلح باب ٠١‏ / ح 7705 لاع 








هما المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بُعَدٌ لتَعْايْرِ القِصََّينَء وعُرفَ بهذه الزّيادة أصل 
القصّة. 

قوله: «أينَ المُتألي» بضمٌ الميم وفتح المثنّاة والهمزة وتشديد اللام المكسورة» أي: 
الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الأَيّة بفتح ال همزة وكسر الام وتشديد التّحتانية: 
وهي اليمين» وفي رواية ابن حِبّان فقال: آلى أن لا يصنع خير]”", ثلاث مَرّاتء فبَلّعَ ذلك 
معدن التمن. 

قوله: «فلّه أي ذلك أحَبّ) أي: من الوّضْع أو الرّفقء وفي رواية ابن حِبّان: «فقال: إن 
تنك رقت ما تقصنوا :وإ ققد م اس الال فرصم ها اتسواء وهذا يشي بأن 
لمراد بالوضع: اط من رأس المال» وبالرّفق: الاقتصار عليه وتَرك الزّيادة لا كما رَعَمَّ 
بعض الشُّرَاح أنه يريد بالرّفق الإمهال. 

وني هذا الحديث الح عل الرّفق بالغَّريم والإحسان إليه بالوضع عنه» والرّجر عن 
ا خلف على ترك فعل الخير. 1 

قال الدَّاوُودي: إِنَّا كرهَ ذلك لكونْه حَلِفٌ على ترك أمر عسى أن يكون قد 
وُقوعَه وعن المهلّبٍ نحوه. 

عه بن الي به لو كان كذلك ل الخيف من حلف يعن خيرء وليس كذلك 
بل الذي يَظهّر أنه كُره له قَطْع نَفْسِه عن فعل الخير» قال: ويُشكل في هذا قوله وَل للأعرابي 
الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص: «أفلّحَ إن صَدَق)”". ولم يُنكِر عليه حَلِمَه 


1 


جح 
1١‏ 


نَ الله 


على/ ترك الزّيادة وهي من فعل الخير» ويّمكن القَرْق بأنَّه في قِضَّة الأعرابي كان في مَقام ه/5.؟ 


الدّعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدّخول فيه فكان يحص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع 


مَسَفَّة مها أمكَنَ» بخلاف مَن تَكّنَ في الإسلام فيَحُضّه على الازدياد من نوافل الخير. 


لاسر 1 


04 باب 1١‏ /ح 07007" فتح الباري بشرح البخاري 

وفيه شُرْعة فَهُم الصحابة لمُراد الشارع» وطواعِيّتهم لما يشير به وحرصّهم على فعل 
الخير. وفيه الصَّمْحُ عا يجري بين المتتخاصمَينٍ من اللّخط ورفع الصّوت عند الحاكم. 

وفيه جواز سؤال المّدِين المخطيطة من صاحب الدَّين خلافاً لمن كَرِهَه من المالكية 
واعتلٌ بها فيه من تَحمّل المنّ. وقال القُرطِي: لعلّ مَن أطلقٌ كراهتّه أراد أنه خلاف الأول. 

وفئة جه المجهول: كذا قال ابن الثّن: وفيه نظن لما قدّماه هن وراية أبن اخكان: 
والله أعلم. 

قوله: ١حدّثنا‏ بحبى بن بُكير) تقدّم حديث كعب بهذا الإسناد في أوَّل الملارّمة (474؟): 
وتقدَّم شرح الحديث مُستَوقٌ في «باب التّقاضي والملارّمة في المسجد» من كتاب الصلاة 
(501)» وأفاد ابن أبي شَيْبة (0/ 2219 في روايته: أن الذيث الذكون كان أوقيتّين» قال ابن 
بَطّال: هذا الحديث أصلٌّ لقولٍ الناس: خيد الصّلح على التَّطر. 

-١١‏ باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم 

7- حدَّئنا إسحاقٌ» ؛ أخبرنا عبدٌ الاق أخبرنا مَعمرٌء عن مام عن أبي هريرة ند 

قال: قال رسولٌ الله ككه: ا ل ل 


يَعْدِلُ بين النّاس صَدَّقَةٌ) 
[طرفاه في: 54864١‏ 989؟] 
قوله: «باب فضل الإصّلاح بين الناس والعَدُّل بينهم' أورَّدَ فيه حديث أبي هريرة: 
بعلل بين الناس صدقة) وهو طَرّف من حديث طويل يأتي في الجهاد (7891و59894). 
ووقع هنا في أوَّل الإسناد: «حدّئنا إسحاق» غير منسوب في جميع الرّوايات إِلّا عن أبي 
ذرٌّ فقال: الإسحاق بن منصور»» ووقع في الجهاد في موضعَينٍ أحدهما: «إسحاق بن تَضْر)ء 
والآخر: الإسحاق» غير منسوبء وسياق إسحاقٌ بن نَصر مُغاير لسياق إسحاق الآخرء فتَينَ 


أنه ابن منصورء والله أعلم. 


كتاب الصلح باب ١١‏ / ح 77١8‏ ا 


قوله: «سُلّامى) بضَمٌ المهمّلة وتخفيف اللام مع القَضْرء أي: مَفْصِلء ووقع عند مسلم 
توسديت إن 1" سود هيف واد 3 الافسان لاك مله رسن للسيك. 

قال ابن المنيّر: ترجَمَ على الإصلاح والعَدل ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل» لكن 
لما خاطب الناس كلَّهم بالعَدلٍ وقد عَلِمَ أنَّ فيهم لكام وغيرهم؛ كان عَذْلَ الحاكم إذا 
حَكم وعَذَّلَ غيره إذا أصلّح. 


وقال غيره: الإصلاح نوع من العَدُل» فعَطف العّدل عليه من عَطْف العام على الخاصٌ. 


باب إذا أشار الإمام بالصّلح فأبى, حَكم عليه بالحكم البدّن 


و 
2 
6 د 


الايد 0 أخبرنا 0 قال: 00 


لق كانا يَسْقِيانِ به كلاهماء فقال 1252 لير 5 يا ري ثم أرسِل إلى 
جارك فَعَضِبَ الأنصاريٌ» فقال: يا رسولٌ الله أن كان ابن عَيِك؟ فرح وَجْةُ رول اله 
كبك م قال: «اسقٍ ثّ احبسش حتّى يِل الحَذرً) فاستوعن/ سول الله كد حيتئذ حقه 
لير وكان رسولٌ الله يي قبل ذلك أشاو على الرير برأي سَعةٍ له وللأنصاري» فلم أحقط 
لأنصارييُ رسول الهف استْعى لير حل في ضيح الخكم. » قال عَرُوةٌ: قال الرييث: والله 
ما أحسِبٌ هذه الآية نزلّت إلا في ذلك: « قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌ يحَكْموَكَ هيما 


ل 
سجر لنهمر 


هم * الآيد [النساء:6"]. 


قوله: «باب إذا أشارٌ الإمام بالصّلْح فأبى» أي: من عليه الحقٌ حك عله بالخكم اليكن» 
أورَّدَ فيه قصّة الربير مع غريقة الأنصاريٌ الذي خاصمه في سَقَي التّخل؛ وقد تقدّم 
الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الشَّرب (09"”او:+"2). 


قوله: «فلمً أحفظه» بالجاء المهملة والفاء وانغاء المعجمة. أى: أغضّبه. وَرَعمّ الخطابي 
أن هذا من قول الزّهري أدرّجّه في الخبر. 


)1770( أما حديث أب ذر فهو عنده برقم‎ »)3٠١1( بل وقع عنده هذا التفسير من حديث عائشة برقم‎ )١( 
وليس فيه ماذكر.‎ 


ان 


6 باب 1 / ح 1/05" فتح الباري بشرح البخاري 





1 - باب الصّلح بين الغُرّماء وأصحاب الميراث والمجارَّفةٍ في ذلك 

وقال ابن عبّاس: لا بَأسَ أن يَتَخَارَجٌ الشّريكان, فيأحُدٌ هذا ديناً وهذا عي فإن تَوِيّ 

4- حدّئني محمد بن يَشَّاِ حدّئنا عبد الومّاب» حدّثنا عُبِيدٌ الله عن وَهْبٍ بن 
كَبْسانَ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: تُوفَيَ بي وعليه دين فعرَضْتُ على غُرّمائه 
أن يأخُدُوا التَّمْرَ با عليه فأَبَا وم يَرَْا أنَّ فيه وفائ» فأتيثٌ النبىّ يك فلّكَرْتٌ ذلك له. فقال: 
«(إذا جَدَدْنَِ فَوَضَعْتَه في الِرْبدِ آدَنْتَ رسولٌ الله» فجاء ومعه أبو بكر وعمرٌء فجَلّسَ عليه ودّعا 
بالبركة ثمَّ قال: «اذْعٌ غرنَاءك أَوْفِهمْ» فا تَرَكْتُ أحداً له على أبي دَينٌ إلا قَضَيئَه وفَضَلَ 
ثلاث عَشَّرَ وَسْقاً: سَبْعةً عَجُوةٌ وسِتةٌ لَوْنٌ أو سِنَةٌ عَجُوةٌ وسَبْعةٌ َوْن فواقَيتٌ مَعَ رسولٍ الله 
كه المغرب. فَذَّكَرْتٌ ذلك له فضَحِكَ فقال: «انْتِ أبا بكر وعُمرَ فأخبرهما» فقالا: لقد 
عَلِمْنا إذ صَنَعَ رسولٌ الله بك ما صَبّعَ أن سَيكونٌ ذلك. 

وقال هشامٌ عن وَهْبء عن جابر: صلاة العَضْرِء ول يَذْكُر أبا بكر ولا ضَحِكَء وقال: 
وتَرَكَ أبي عليه ثلائينَ وَسْقا ديناً. 

وقال ابن إسحاقًٌ» عن وَهْبِء عن جابر: صلاةً الظَهر. 

قوله: «باب الصّلّْح بين الغْرّماء وأصحاب الميراث والمجارّقّة في ذلك» أي: عند المعارّضة» 
وقد قَدَّمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض (7747)» ومُراده أنَّ المجارّفة في الاعتياض 


عن الدَّين جائزة وإن كانت من جنس حقّه وأقل, وأنّه لا يتناوله النَّهيّء إذ لا مُقَابَلةَ من 


2 


الطرّفين. 

قوله: «وقال ابن عبّاس...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (5/٠٠٠و7/‏ 749)) وقد 
تقدّم شرحه في أوَّل ا لوالة”"'» وحديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوّة (580*) 
إن شاء الله تعالى. 


.)757481/( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب الصلح باب 14 / ح ١ 771٠١‏ 


وقوله فيه: 'وقَصَل) بفتح/ المعجّمة» وضبطً عند أبي ذرٌ بكسرهاء قال سيبويه: وهو نادر.  5١١/5‏ 

وقوله: «وقال هشام» أي: ابن عرُوة «عن وَهُْب) أي: ابن كَيْسانء ورواية هشام هذه 
تقدّمت موصولة في الاستقراض (77845). 1 

وقوله: للاقانا اين إشحاق عن وك عن جار :اذه الور ان انن اناق رو 
الحديث عن وهب بن كَيْسان كما رواه هشام بن عُرُوة» إلّا أنَّما اختلفا في تعيين الصلاة 
الى مده انر مع الترك لاحن أغلمه يفطن افقال آي إسشاقة الطهرة وقان 
هشام: العصرء وقال عبيد الله بن عمر: المغربء والثلاثة رَوَوه عن وَهب بن كيسان عن 
جابر» وكأنَ هذا القّدر من الاختلاف لا يُقدّح في صِحَّة أصل الحديث: لأنَّ المقصود منه 
ما وقع من بَرَكَته كل في الثّمر وقد حَصَّلٌ توافقهم عليه ولا يََنّب على تعيين تِلكَ 
الصلاة بِعَينِها كبيرٌ معتى, والله أعلم. ‏ 

وقولة:ووسيّة لون اللون:ها عدا الكخوة» وفيلة هى الذقل بهو الك دئه وقيل: 
الثوة: :اللن بوالكنةه وقيلة الأحلخط يرن الثم وسياق الله فى تنس سور المتدر 
(6885) وأنّه اسم للتّخلة. 

اديت الع لين و1 

- حدَّئنا عبدٌ الله بن محمد حدّئنا عثمانٌ بِنُ عمرٌء أخبرنا يونس (ح) وقال اللَّيِثُ: 
حدّئني يونش» عن ابن شِهَابٍء أخبرني عبد الله بنُ كَمْبٍء أنَّ كَعْبَ بن مالك أخيرة: أنه 
تَقاضّى ابنَ أبي حَدْرّدٍ ديناً كان له عليه في عَهُْدِ رسولٍ الله يِةِ في المسجد. فارْتَفَعَت أصوائها 
حتَّى سمعها رسولٌ الله يك وهو في يَبنْه فكَرَجَ رسولٌ الله يك إليهها. حنَّى كُشَفَ يسجْفَ 
حُجْرّته فنادى كَعْبَ بنّ مالكء فقال: «يا كَعْبُ) فقال: لَبَكَ يا رسول الله فأشار بيده أن 
ضَع الشَّطر فقال كَمْبٌّ: قد فعلتٌ يا رسول الله فقال رسولٌ الله يكلِ: «كُمْ فاقُضِوا. 

قوله: «باب الصّلّح بالدّينِ والعين» أورّدَ فيه حديث كعب بن مالك وقِصّته مع ابن أبي 


حَدرَّدِء وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب .)717١5(‏ 


5١”‏ باب ١4‏ رح 70/٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن التَّين: ليس فيه ما تَرَجَمَ بواجت أن فيه الصّلح فيه| يَتعلّق بالدّين» وكأنّه 
ألْحَقّ به الصّلح فيا يَتعلّق بالعين بطريق الأؤلى. 

قال ابن بَطّال: انمق العلماء على أنه إن صالَصحَ غريمّه عن دراهمٌ بدراهمَ أقلّ منها جارً 
إذا حَلَّ الأجَلء فإذا ل يل الأجَل لم ير أن يخْط عنه شيئاً قبل أن يُقبضه مكانه. وإن صالّحَه 
بعد حُلول الأجَل عن دراهم بدّنانير أو عن نانير بدراهم جار واشترِط القّبض. انتهى. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني يوسن صل الذّهلي ف «الزهريات»» ولليك فيه إسناد 
آخر تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

خاتمة: اشتّمل كتاب الصّلح من الأحاديث المرفوعة على أحدٍ وثلائينَ حديثا» المَلّق 
منها اثنا عشر حديثاً والبقية موصولة:» المكرّر منها فيه وفيها مضى تسعة عشر حديثاًء 
والخالص اثنا عشر حديثاً وافقّه مسلم على تخريجها سوى حديث أب بكرة في فضل 
المع وعدي عو والسن للقي 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومَن بعدهم ثلاثهٌ آثار. 


كتاب الشروط باب ١‏ / ح ١7/14-91/1؟‏ اديه 


م 


بس أَلَّهِأليَحْمنِ لحيو 
حتاب الششروط كد 
١‏ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 
0 حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شِهَابٍء قال: 
خبرني عُرُوةٌ بن لير ألّه سمعٌ مروانّوالسْوَرَ بن تحرَمةَ رضي الله عنهما يران عن أصحاب 
وا ل وي بر 0 
النبيّ يَكة: أَنْ لا يأنيكَ نا أحدٌّ وإن كان على دِينِكَ إلا رَدَدْنَه إلينا وحَلَّتَ بينا وبينه» فكرة 
المؤمنونَ ذلك وامتَعضُوا منه. وأبَى سَهِيلٌ إلا ذلك؛ فكاتبه النبيّ يل على ذلك فرَدَّ يومد أبا 
جَنْدَلِ إلى أبيه سُهيلٍ بن عَمْرِوء ول يأتِه أحدٌّ من الرّجال إلا رَدَّ في تلكَ المدِّ وإن كان مُسلاًء 
وجاءت المؤْمِناتٌ مُهاجراتء وكانت أَمُ كُلْنُوم بنثُ عُفْبَة بن أبي مُعَيطِ منّن حَرَجَ إلى رسولٍ الله 
سر حي ا اي 
نل الله فيهنٌ: #إذا جَآهَكُمْ الْمؤْمِت مهديرب فَأمْتَحنُوَهُنَ أمَهُ عل بيسن 4 إلى قوله: «( ولا 
هم يحلُونَ ل 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
لاسو يم سا سياد يَمْتَحِنْهِنَّ هذه الآية << ايها 
لين انوا دا بحم الْمُؤْمئتُ مُهَدتٍ فَأمَتَحوَهُنَ ا >. قال عُروةٌ: قالت 
عائشةٌ: فمّن أقّ هذا لط مهن قال ها رسو الله يلهِ: «قد بايعتّك» كلاماً يُكَلّمُها ب 
والله ما مَبّ مقن يثاية انراز قط ل« كتنف نوما باتو الابقولة. 
[أطرافه في: “ا"ا/1؟ 4141 54841: ١1.0144‏ ؟ال] 
5- حدّئنا أبو نيم حدّثنا سفيانٌ عن زِيادٍ بن عِلاقة قال: سمعثُ جريراً ك» 


يقول: بايعثُ رسول الله يل فاشترطً عللٌّ: «والنْضح لكل مُسلم». 


5١:‏ باب ١‏ /ح وال" فتح الباري بشرح البخاري 


6- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن إساعيل قال: حدّئني قيس بن أبي حازم عن 
ججرير بن عبد الله ضيه قال: بايعثٌ رسول لله بكي على إقام الصّلاقِ وإيتاءِ الزكاقء والتُضح 

قوله: «باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأخكام والمبايّعة» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَ 
«كتاب الشَّروط» لغيره. 

والشّروط: جمع شرط - بفتح أوّله وسكون الراء -: وهو ما يَستَلزِم نيه تفي أمر آخر 

غير السَّبّبء والمراد به هنا بيان/ ما يَصِح منها مما لا يَصِحٌ. 

وقوله: «في الإسلام» أي: عند الدّخول فيه» فيجوز مثلاً أن يَشتّرط الكافر أنه إذا أسلّمَ 
لا يُكَلّف بالسّفّرِ من بلد إلى بلد مثلًء ولا يجوز أن يبرط أن لا يُصِلّ مثلاً. 

وقوله: «والأحكام» أي: العقود والمعاملات. 

وقوله: «والمبايّعة» من عطف الخاصٌ على العام. 

قوله: يران عن أصحاب رسول الله يكِّه هكذا قال عُقَّيل عن الزهريء واقتَصَرٌ غيره 
على رواية الحديث عن المسوّر بن خَرّمةَ ومروان بن الكمء وقد تَبيّنَ برواية عقيل أنه 
عنهما مُرسَلء وهو كذلك لأنَّما لم يضرا القِصّةء وعلى هذا فهو من مسند من لم يُسَمٌ من 
الصحابة» فلم يُصِب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسئد المسوّر أو مروان؛ لأَنَ 
مروان لا يصِحّ له سماع من النبيّ يكل ولا صٌحبةٌ وأمّا المسوّر فصَحَّ سماغه منه لكنّه إن 
قَدِم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح» وكانت هذه القِصّة قبل ذلك بِسَتَتّين. 

قوله: الما كانّبَ سُهَيل بن عَمْرو» هكذا اقتَصَبَ هذه القِصّة من الحديث الطّويلء 
وسيأتي بعد أبواب بطوله من وجه آخر عن ابن شِهَابء ويأتي الكلام عليه مُستَوقُ هناك 
و78 ؟). 


01 
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وقوله: «فامتعضوا» بِعَينِ مُهمّلة وضاد مُعجّمة» أي: أَنِفوا وسَّقّ عليهم, قال الخليل: 
مَعِضَ ‏ بكسر العين المهمّلة والضّاد المعجّمة ‏ من الشيء, وامتَعَص: تَوَجَّمَ منه. وقال 


كتاب الشروط باب ؟-” رح الا /ال/ا؟ 6١ة‏ 
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ابن القطّاع: شَنَّ عليه وأَنفَ منه. ووقع من الرّواة اختلاف في صَبْط هذه اللّفظة 
فالجمهور على ما هناء وَالأَصِيلٍ وَاهَمُداني بظاءٍ مُسَالَةَ وعند القابسي: «امَّعَضوا) بتشديد 
الميم» وكذا العَبُدُومِي؛ وعنن التسفي: «انعَضُوا» بنونٍ وغين مُعبّمة وضاد غير مُشالة» 
قال عِيّاض: وكلّها تغييرات؛ حتَّى وقع عند بعضهم: «انمُضُوا» بفاءِ وتشديد» وبعضهم: 
«أغيّظوا» من العَيْظ. 

وقوله: «قال عرُوة: فأخبرتني عائشة» هو مُتّصل بالإسناد المذكور أوَّلآَ وسيأي شرحه 
مُستّوق في أواخر التُكاح (0184). 

ومضى الكلام على حديث جرير في أواخر كتاب الإيمان (01). 

-١‏ بابٌ إذا باع نخلاً قد أَبرَتْ 

ا - حدَّئنا عبدٌ لله بنُ يوسفم» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بنٍ عمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: امزباع تخراة. َرَت فَمَرتها لأبائع» إلا أن يَشْترطَ المبتاع». 

قوله: «بابٌ إذا باع تَخْلاً قد أَبرَث) زاد أبو ذرٌ عن الكُشويهني: «ولم يشترط الثْمَر 0 
اق المشارق: 

ذكر فيه حديث ابن عمرء وقد تقدّم شرحه في كتاب البيوع (7707)» ول يَذكّر جواب 
الشّرط اكتفاءً به) في الخبر. 

*- باب الشروط في البيع 

-١‏ حدّئنا عبد الله بنُ مسْلَمة حدّئنا الث عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوة أنَّ عائشةً 
رضي الله عنها أخير عرانة: أنَّ يَرِيرةَ جاءت عائشة تَسْتَعِئُها في كتايتهاء ولم تكن قَضَّت من 
كتابتها شيئاً؛ قالت لها عائشةٌ: ازجعي إلى أهلِكِ, فإن أَحَبُوا أن أقضيَ عنكِ كتابَتكِ ويكونَ 
ولاوّكِ لي فعَلْتُء فذّكرَت ذلك بَرِيرةٌ إلى أهلهاء فأبَوًا وقالوا: إن شاءت أن تَحتَيسبَ عليكِ 


)١(‏ كذا في الأصلين» وفي الطبعة السلطانية: الثمرة» وتحرّف في (س) إلى: «الثمن» بالنون» قال العيني في 
«عمدة القاري» 17/ 547: أي: والحال أيضاً أن المشتري لم يشترط الثمر. 
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لْتَفْعَل ويكونّ لنا ولاوّكِ فذّكَرَت ذلك لرسول الله لِك فقال لها: «ابتاعى فأعتقى. فإِنّما 
الولاءٌ لِمَن أعتَقّ». 


6776© قوله: اباب الشروط في البيوع» ذكر فيه حديث عائشة في قِصّة بّريرة» وقد تقدّم الكلام عليه 


في كتاب العِّق (27677-7670)» وإنَّا أطلقٌ التَّرّجمة للتّمصيل في اعتباره بين الفقهاء. 
5 - باب إذا اشترط البائع ظَهُرٌ الدابة إلى مكانٍ مسمّى جاز 

- حدّئنا أبو تُعَيم حدّثنا زكريّاء قال: سمعث عايراً يقول: حدّئني جابرٌت: أنه 
كان يَِرُ على جل له قد َب فمر الي ب فرت فسا سير ليس بد مثله ثم قال: 
ابغنيه بأوقِيّة؛ فبغته. فاستنتيثٌ مُمْلاته إلى أهلي. فلم َدمْنا أتيه بالجَمَلٍ وتْقَدَنِ ثَمََه ثم 
انصَرَّفْتُ» فأرسَلَ على إِنْري قال: ١ما‏ كنتُ لآخُلٌَّ ملك فحُذ جملّكَ ذلك فهو مالّكَ). 

قال شُعْبفُ عن مُغِيرة عن عامرء عن جابر: أفقَرَنِ رسولٌ الله يك ظَهُرّه إلى المدينة. 

وقال إسحاقٌ عن جَرِير عن مُغِيرةَ: فبغْتُهِ على أنَّ لي فقارَ ظَهْرِه حبَّى أبلّعَ المدينة. 

وقال عطاءٌ وغيزه: «ولَكٌَ ظَهُرٌه إلى المدينة). 

وقال محمّدٌ بنُ المنكدرء عن جابر: شَّرَطَ ظَهْرَه إلى المدينة. 

وقال زيدٌ بِنُ أسلّمَء عن جابر: «ولَّكَ ظَهْرٌه حتى تَرْجِعَ». 

اك ام ركني عن جابر: ١أفَرْناكَ‏ ظَهْرَه إلى المدينة». 

وقال الأعممشء» عن سالم» عن جابر: «َبَلّعْ عليه إلى أهلك». 

قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثرٌ وأصحٌ عندي. 

وقال عُبِيدٌ الله وابنُ إسحاقٌ» عن وَهْبء عن جابر: اشتراه ابي يك بأُوقية. 

وتابعه زيدٌ بنُ أسلّمَ. عن جابر. 

وقال ابن جَرَيج) عن عطاء وغيره» عن جابر: «أْحَذْنه بأربعةٍ دَنانيرَ»» وهنا كوه ادق 


على حساب الدّينار بِعَشَرَةٍ دّراهم. 
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ومين امن مُخِيرة عن الشّحْبيّ عن جابر وابنٌالمتكَدِر وأبو الرِْير عن جابر. 

وقال الأعمشء بان يناه ٠‏ عن جابر: أو نَهَبٍ. 

وقال أبو إسحاقٌ. عن سالمء عن جابر: بوني ورْهَم. 

وقال داودٌ بن قبس» عن عُبيد الله بنِ مقس عن جابر: اشتّراه بطرِيقٍ تَبُوك أ حسّبّه قال: 
بأربع أواق. ش 

وقال أب تَضْرةً عن جابر: اشتّراه بعشْرِينَ ويناراً. 

وقول الشّعْبِيٌ: بأوقية أكثٌ. الاشتراط أكثرٌ وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. 

قوله: «باب إذا اشترَط البائع ظَهْر الدّابّة إلى مكان مُسَمَّى جارّ» هكذا جَرَّمَ بهذا الحكم 
لصِحَّة دليله عنده» وهو مما اختّلفَ فيه وفيا يُشبهه كاشتراط سُكنى الذّار وخدمة العبد. 
فذهب الجمهور إلى بُطلان البيع؛ لأَنَّ التّرط المذكور يان مُقنَضى العَقد. وقال الأوزاعي 
واب شري وأحمد وإسحاق وأبو تور وطائفة: يَصِحٌ البيع ويَتَترّل فيه السَّرط مَنزِلة 
الاستثناء؛ لَِنَّ المشروط إذا كان قَدْدُهِ معلوماً صار كا لو باعه بأل إِلّا حمسينَ درهماً مثلاً» 
ووافمّهم مالك في الزَّمَن اليَسير دون الكثير» وقيل: حَدَّه عنده ثلاثةٌ أيام» وحُجَّتهم 
حديث الباب. وقد رجح البخاري فيه الاشتراطً كم| سيأتي آخرٌ كلامه. 

وأجاب عنه الجمهور بأنَّ ألفاظه اختلقّت: فمنهم مَن ذَكّر فيه الشَّرطء ومنهم 
مَنْ/ ذكر فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدلّ على أَنَّه كان بطريق البّةه وهي واقعةٌ ه/ه١”‏ 
عَينٍ يَطرّقها الاحتمال. وقد عارّضّه حديث عائشة في قِضَّة بريرة» فيه بُطلان الشّرط 
المخالف لمُقتَضى العقّد كا تقدّم بَسطّه في آخر العِنّق (75077-7070)) وصَمّ من حديث 
جابر أيضاً التي عن بيع العا" أخرجه أصحات و9 وإسناده صحيح؛ ووَرَدَ لهي 


(1) بيع النيا: هو أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسدء وقيل: هو أن يباع شيء جزافاًء فلا يجوز أن 
يُستئنى منه شيء قل أو كثر. 

فم أبو داود (5 6095٠‏ و(35505). والترمذي »))١59٠١(‏ والنسائى (7780) و(2))4517159 وفاته أن يعزوه 
لمسلمء فهو في (اصحيحه) برقم )١9141(‏ (865). 
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عن بيع وشرط”", وأَجِيبَ بأنَّ الذي يُناني مقصود البيع ما إذا اشتَرَطَ مثلاً في بيع الجارية 
أن لا يَطأهاء وني الدّار أن لا يَسكتّهاء وفي العبد أن لا يَستَخْدِمّهء وفي الدّابّة أن لا يَركَبَهاء 
ما إذا اشتَرَط شيئاً معلوماً لوّقتِ معلوم فلا بَأس به. 

وأمّا حديث النَّهي عن الثيْا ففي نفس ا حديث: (إِلّا أن يُعلَم) فمْلمَ أنَّالمراد أن الي 
1 وقع عا كان مجهولاً. 

وأمّا حديث النّهي عن بَيْع وَْرطٍ ففي إسناده مقالء وهو قابل للتَّأويل وسيأتي مزيد 
بَسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: «سمعت عايراً» هو الشَّعبِي. 

قوله: «أنّه كان يَسير على جمل له قد أَعيا أي: تَِبَء في رواية ابن تُمَير عن زكريًا عند 
مسلم :223١4/1915(‏ «أنّهِ كان يُسير على جمل فأعياء فأراد أن يُسَيّبه أي: يطلقه. وليس 
المراد أن يجِعله سائبة لا يَركَبه أحد كما كانوا يَفعَلون في الجاهلية لأنّه لا يجوز في الإسلام» 
ففي أوَّل رواية مُغيرة عن الشَّعبِي في الجهاد (14717): «غَرّوت مع رسول الله وك فتَلاحقّ 
بي وتحتي ناضِحٌ لي قد أَعْيا فلا يكاد يُسير»» والناضح بنونٍ ومُعجّمة ثم مُهمّلة: هو الجمل 
الذي يستقى عليه. سمي بذلك لتضحه بالماء حال سَّقيه. واختّلفَ في تعيين هذه العَزوة 
كما سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزّار من طريق أب المتوكّل عن جابر: أنَّ الجمل كان أحمر”". 

قوله: «فمرٌ النبي يك فَرَبَه فدّعا له» كذا فيه بالفاء فيهماء كأنّه عَقَّبَ الدّعاء له بضريه. 
ولمسلم وأحمد )١5146(‏ من هذا الوجه «فصَرَبَهِ برجله ودّعا له””» وفي رواية يونس بن 
بكر عن زكريًا عند الإسماعيلي: «فصَرَبَه رسول الله ب ودعا له فمَشى مِشيةٌ ما مشى قبل 
ذلك مثلها»» وفي رواية مُغيرة المذكورة: «فرّجِرّه ودّعا له»» وفي رواية عطاء وغيره عن 
جابر المتقدّمة في الوكالة (5709): «فْمَرٌ بيّ النبي يَكةِ فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد 
(1) سلف برقم (45). 


(؟) وهو عند أبي يعلى (17/97)» وعند أحمد أيضاً (5 )١16٠١‏ بنحوه. 
(©) قوله: «برجله» ليس في رواية مسلم .)1١9( )7١8(‏ 
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الله قال: ما لك؟ قلت: إِنْ على جمل ثفال. فقال: أَمَعَك قَضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. 
فأعطيته فضربه فرّجرّهء فكان من ذلك المكان من أوَّل القوم»» وللنسائي من هذا 
الوجه”": «فا أزحف فَرَّجَرٌه النبي يل فانبسَط حتّى كان أمام الجيش»» وفي رواية وَهُْبِ بن 
كيسان عن جابر امتقلمة في البيرع 5:910): ١فتَخَلّفَه‏ فنزل يِحْجُه بيوخجنه ثم قال: 
اركبْ» فرَكبت» فلقد رأيته الع ل الله دا وعند أحمد )١15(‏ من هذا 
الوجه: «فقلت: يا رسول الله» أبطأ بي جملي هذاء قال: أنِخه. وأناح رسول الله كك م قا 
أعطني هذه العّصا ‏ أو اقطَعْ لي عصاً من شجرة ‏ ففعلتٌء فَأحَدَّها فتَحَسّه بها نَحَسات 
فقال: اركبء فركبت»»: وللطَبراني'" من رواية زيد بن أسلَّمَ عن جابر: «فأبطأ عل حنّى 
ذهب الناسء فجعلت أرقبه ومني شّأنه» فإذا النبي كَل فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: 
ما شأنك؟ قلت: أبطأ عل جملي فَتَقَتٌ فيها ‏ أي: العّصا - ثم مَجَّ من الماء في نحره ثم 
ره بالعصا فوَبَ»» ولابن سعد من هذا الوجه: «ونْضَح ماء في وَجْهد وذبّره وضريّه 
بِعصَيَّةِ ينعت فا كدت أميكداه وفي رواية أبي اير عن جابر عنلك مسلم 
:)1١7//15(‏ افكنتٌ بعد ذلك أحبس يخطامّه لأسمع حديثه»» وله من طريق أب نَضْرة 
عن جابر: «فتَحَسّه ثم قال: اركب بام الله زاد في رواية مُغيرة المذكورة: «فقال: كيف 
ترى بَعيرك؟ قلت: بخير» قد أصابته بَرَكَتَك). 
و 

قوله: «ثمّ قال: بغنيه بأوقية قلت: لا» في رواية أحمد: «فكرهت أن أبيعه»» وفي رواية 
مُغيرة المذكورة: «قال: أتبيعْنيه؟ فاستّحيّيتُ ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت: نعم» وللنّسائي 
(0 ) من هذا الوجه: «وكانت لى إليه حاجة شديدة». 


ولأحمد )١5874(‏ من رواية تُبيح» وهو بالتون والموحّدة والمهمّلة مُصِعْر””, وفي رواية 


)1١(‏ هو عنده (8778) ولكن من رواية المغيرة عن الشعبي» وليس من الوجه المذكور. 

(0 لم نقف على رواية زيد , بن أسلم عن جابر في المطبوع من مصنفات الطبراني» وهي عند البيهقي في 
«الكبرى» ه/ 71 مختصرة. 

(*) كذا قالء ول يسق لفظ رواية تييح عند أحمد. ولفظها: «أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: نعم». 


دن 
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عطاء قال: «بعنيهِ» قلت: بل هو لك يا رسول الله» قال: بعنيه»» زاد النّسائي (5540) من 
طريق أبي رين قال: «اللهمّ اغفْرٌ/ له. اللهمّ ارحمه». 

ولابن ماجَه )3٠١5(‏ من طريق أب نَضرة عن جابر: «فقال: أتبيع ناضحّك هذا بدينارٍ 
والله يَغفِر لك؟4»» زاد الشبائق () من هذا الوجه: «وكانت كلمة تقولا العرب: 
افعّل كذا والله يَعْفِرُ لك». 

ولأحمد :)215١17(‏ «قال سليان ‏ يعني بعضّ رُواته -: فلا أدري كم من مرّة) يعني: 
قال له: والله يَعْفِر لك» وللنّسائي (ك )8١14١‏ من طريق أب الزْبّير عن جابر: «استَعغْمَرَ لي 
رسول الله يك ليلة البعير حمسا وعشرينّ مرّة»» وفي رواية وَهب بن كيسان عن جابر عند 
أحمد (16077): «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهَبه لك. قال: لا» ولكن بعنيه»» 
وفي كل ذلك رَدٌّ لقولٍ ابن التّين: إِنَّ قوله: «لا» ليس بمحفوظ في هذه القِصّة. 

قوله: «بعنيه بوقيّة» في رواية سالم عن جابر عند أحمد :)١47177(‏ «فقال: بعنيه» قلت: 
هو لكء قال: قد أحذته بوقيّةِ»» ولابن سعد وأبي عَوّانة (4849) من هذا الوجه: «فلما 
أكثرٌ علي قلت: إِنَّ لرجل عل أوقية من ذَّهَب هو لك بهاء قال: نعم». والوٌقيّة من الفضّة 
كانت في عرف ذلك الزّمان أربعين درهماًء وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم؛ وفي 
عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماء وسيأتي بيان الاختلاف في قَدْر النّمَن في آخر 


الكلام على هذا الحديث. 
د «فاستدتّيثُ خُملاته إلى أهلي» الحُمْلان بضمٌ المهمّلة: 2 والمفعول محذوف» 
أي: اسكست مله إِيَايَ وقد رواه الإساعيلٍ بلفظ: (واسكثنيت ت ظهْره إلى أن نَقَدَمَ) 


عد ا 500 
سمّري ذلك»» وذكر المصئّف الاختلاف في ألفاظه على جابر» وسيأتي بيانه. 

قوله: «فلمًا قَدِمْنا» زاد كعبر عه الشعى كا مضى في الاستقراض (505): «فلمًا 
دَنُونا من المدينة استأدّنته فقال: تزوّجت بكراً أم َيبًَ؟» وسيأتي الكلام عليه في التّكاح 


كتاب الشروط باب 4 / ح 10/18 "١‏ 








(0079) إن شاء الله تعالى» وزاد فيه (71057): «فقدِمت المدينة فأخبرت خالي ببيع الجمل 
فلامَني». ووقع عند أحمد )١5874(‏ من رواية تُبّيح المذكورة: «فأتيت عَمِّتي بالمدينة فقلت 
ها: أل تَرَي أن بعت ناضِحناء ف| رأيتها أعجَبّها ذلك»» وسيأتي القول في بيان تسمية خاله 
في أوائل الحجرة إن شاء الله تعالى'"» وجَرّمَ ابن نُقطة بأنّهِ جَدّ ‏ بفتح الجيم وتشديد الدّال- 
ابن قيسء وأمًا عَمَتَه فاسمها هند بنت عَمْروء ويحتمل أئَّهما جميعاً م يُعجبهما بيعٌه لما تقدّم 
من أنه ويكن عنده ناضح غيره. 

وأخرجه من هذا الوجه في كتاب الجهاد (19710) بلفظ: «ثمّ قال: ائتِ أهلكء فتقدّمت 
ري ا 
ار الآن قيِمت؟ قلت: 
نعم» قال: : فدّع الجمل وادخل فصَل فصّل ركعتين» وظاهرهما التّناقُض؛ نَّ في إحداهما أنَّه 
تقدَّم الناس إلى المدينة وفي الأخرى أنَّ النبي يكل قَدِمَ قبله» فيحتمل في الجمع بينه| أن 
يقال: إِنَّه لا يَلرّم من قوله: «فتقدّمت الناس» أن يَستَِرٌ سَبْقَه لهم لاحتمال أن يكونوا 
توه بعد أن تقدّمهم ما لنزوله لراحق أو توم أو غير ذلك» ولعله امل أمره يك بأن لا 
يَدَخْل لياذٌفيات.ذون المديتة» واسَتمرٌ م النبي ككةِ إلى أن دَحَلها م سَحَراً ولم يَدْحلها جابر 
حتَّى طَلَعَّ التّهارء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: أتيته بالجمل» في رواية مُغيرة (71/5): «فلمًا قدِمَ رسول الله َك المدينة عَدَوت 
إليه بالبعير»» ولأبي المتوكّل عن جابر كما سيأتي في الجهاد (3871): «فدّحلت ‏ يعني 
جود اله وعَقّلت الجمل فقلت: هذا جملك, فحَرّجَ فجَعَلَ يُطيف بالجملٍ ويقول: 


3 


جملناء فبَّحَتٌ إِليّ أواق من ذَهَبٍ ثم قال: أستوفيت الثمّن؟ قلت: نعم». 
)١(‏ بل سلف عنده في المقدمة في الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكهاء كتاب البيوع 
إلى السلم» وذكر أن اسم خاله ثعلبة بن غنمة بن عدي بن سنان» وذكر أيضاً أن له خالاً آخر اسمه 


الم 
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قوله: «وتَقَدَني نَّمَنه ثمّ انصَرّفت» في رواية مُغيرة الماضية في الاستقراض )١105(‏ 
«فأعطاني تمن الجملٍ وَالْجمَلٌ وسَهُمي مع القوم». وفي روايته الآنية في الجهاد (1471): 
«فأعطاني ثمته ورّدَّهِ علًّ) وهي كلها بطريق المجاز لأنَّ العَطيّة إِنَّ) وقعت له بواسطة بلال ى| 
رواه مسلم من هذا الوجه'": «فلمًا يمت المدينة قال لبلالٍ: أعطِه أوقيةَ من ذَّهَب وزده 
قال: فأعطاني أوقية وزادني قيراطاًء فقلت: لا تُفارقني زيادة رسول الله كك الحديث, وفيه 
ذكر أخذ أهل الشّام له يوم/ الحَرّة وتقدَّم نحوه في الوكالة (5704) للمصئ من طريق 
عطاء وغيره عن جابر» ولأحمد )١5١77(‏ وأبي عَوَانة (1855) من طريق وَهْبٍ بن كيّسان: 
«فوالله ما زالَ يَنْمي ويزيد عندنا وتّرى مكانه من بيتناء حبَّى أُصيبَ أمس فيه| أُصيبَ للناس 
يوم الحرّة0””» وفي رواية أبي الزُبر عن جابر عند النّسائي (550): «فقال: يا بلال أعطِه 
ثمنه» فلم أدبّرت دعاني فخفت أن يردَّه علي فقال: هو لك». وفي رواية وَهب بن كَيْسان في 
التتكاح”: «فأمَرَ بلالاً أن يَزِن لي أوقيةَ فوَرّنَ بلال وأرجّحَ لي في الميزان» فانطلقت حبَّى 
ولّيت فقال: ادم جابراً» فقلت: الآن يرد علنَّ الجمل؛ وم يكن شيء أبعَصَ إِلّ منه فقال: حُذْ 
جملك ولك ثمنه» وهذه الرّواية مُشكلة مع قوله المتقدّم 59710): «ولم يكن لنا ناضحٌ غيره» 
وقوله”': «وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استّحيّيت منه» وممٌّ تنديم خاله له على بَيْعِه 
ويّمكِن الجمع بأنَّ ذلك كان في أوَّل الحالء وكان الثّمَن أوثَرَ من قيمته وعَرَف أَنَّهِ يُمِنَ أن 
شري احير مته وي لشردف النعو فلةلكاماز كن رطاف 

ولأحمد )١15701(‏ من طريق أب هُبّيرة عن جابر: «فلمًا أتيته دَقَمَ إيّ البعير وقال: هو 
لك. فمَرّرتٌ برجلٍ من اليهود فأخبرته» فجَعَلَ يَعجَب ويقول: اشتّرى منك البعير ودَقَعَ 
إليك الثّمَن ثم وَهَبّهِ لك؟! قلت: نعم». 


)١(‏ بل هو عنده )١1١11201549(‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر. 
(1) رواية أبي عوانة مختصرة ليس فيها ما ذكره الحافظ. 

(؟) بل سلفت في البيوع برقم (701). 

(5) في رواية مغيرة عن الشعبي عند النسائي (5774). 
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قوله: «ما كنت لآخُلٌ ملّك. فخُذ ملك ذلك فهو مالّك» كذا وقع هناء وقد رواه علي 
ابن عبد العزيز عن أي تُعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «أثُراني إنَّا ماكٌستُكَ لآخدٌ جملك» 
خذ جلك ودراهمّك هما لك» أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» عن الطبراني عنه» وكذا 
أخرجه مسلم )1١4/710(‏ من طريق عبد الله بن ثُمَير عن زكريّاء لكن قال في آخره: 
«فهو لك» وعليها اقتَصَّرَ صاحب «العمدة»» ووقع لأحمد )١14154(‏ عن يحبى القطّان عن 
زكريًا بلفظ: «قال: أَظَنَتَ حين ماكَّسدّكَ أذمَبُ بِجَمَلك؟ خذ جملك وتَمَنّهِ فهها لك». 
وهذه الرّواية وكذلك رواية البخاري توضح أن اللام في قوله: «لآخد) للتَعلِيلٍ وبعدها 
همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم ك) كاه عِيّاض «لا» بصِيعَة النّمي اح اعصضيةة 
الأمر ويَلرّم عليه التّكرار في قوله: «خذ جملك». 

وقوله: «ماكستُكَ» هو من المماكّسة» أي: المنافّصّة في الَّمَنْ وأشار بذلك إلى ما وقع 
بينهما من المساوّمة عند البيع كما تقدّمء قال ابن المتوزي: هذا من أحسن التَكرّم؛ لأنَ مَن 
باع شيئاً فهو في الغالب محتاج لَه فإذا تَعوّضٌ من التَّمَن بَقيّ في قَلْبهِ من البيع أسَفٌ 
على فراقه ى) قيل: 

وقد تحرج الحاجاثٌيا 


و 
َه ( 
أ 


مالك تفائسٌ من رَبٌ هن ضَننٍ' 
)١(‏ هذا البيت ضمَّنه أبو الحسن علي بن أحمد الفالي - بالفاء ‏ في أبيات له» ووضعها في أثناء نسخة من 
«الجمهرة» لابن دريد كان باعهاء فل) قرأها المشتري هم بردّها إليه؛ وهي: 
أَيِسْتٌ بهاعشرين حولاً وبعتثها 2 فقدطال شوقي بعدها وحَنيي 
وماكانظتي أنني سأبيعها ولوس دض فق السجون حون 
ولكن لضعف وافتقارٍ وصبيةٍ نغ فلن شل تتورن 
فقلتُ ول أملك سوابقٌ عَبْرَةٍ مقالةمكويٌ الفؤادوحزينٍ 
وقد تحرج الحاجاتثٌياأمَمالكِ كرئمٌمنربٌ هينٌضيِنِ 


انظر «سير أعلام النبلاء» /١‏ 4 00-04) و«معجم الأدباء» 4/ 1747. 


ملم 
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فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب اَم عنه وثبت قَرَحُه وقضيت حاجته» فكيف مع ما 
انضَّمٌ إلى ذلك من الزّيادة في التّمَن. 

قوله: الوقال شُعْبة عن ممُغيرة» أي : أبن مة فَقَشَع االضنى: «عن عامر) هو الشّعبِي «عن 
ا ل ري ل 
ورواية شُعْبة هذه وَصّلها البيهقي (5/ 677) من طريق يحيى بن كثير عنه. 

7 «وقال إسحاق» أي: ابن إبراهيم: «عن جَرير عن مُغيرة: فبعته على أنَّ لي فقارَ 
ظهْره ا لإنيه رعله الزن تأقي موصولة في الجهاد (7477): وهي دالَّة على 
الاشتراط بخلاف رواية شُعْبة عن مُغيرة فنا لاتدلٌ عليه وقد رواه أبو عَوّانة عن مُغيرة 
عند النّسائي (47*4) بلفظٍ مُْتَمَل قال فيه: «قال: بغنيه ولّك ظهره حتّى تَقَدَم)» ووافقّ 
زكريا على ذكر الاشتراط فيه سَيّار عن السَّعِبى؛ ؛ أخرجه أبو عَوَانَة في ااصحيحه» )1815٠0(‏ 
بلفظ: «فاشتَرى مِنّى بعيراً على أنَّ لي ظهره حتَّى أَقدَمَ المدينة». 

قوله: «وقال عطاء وغيره» أي: عن جابر: «ولّك ظَهْرٌه إلى المدينة» تقدَّم موصولاً مُطوّلاً 
في الوكالة (1104) ولفظه: «قال: بعْنيه» قلت: هو لك. قال: قد أتحذته بأربعة دنانير ولّك 
ظهره إلى المدينة» وليس/ فيها أيضاً دلالة على الاشتراط 

قوله: «وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شَّرَط لي ظَهّره إلى المدينة» وَصَّلَّه البييهقي (0/ 873؟) 
من طريق المتكّدِر بن محمد بن المنكّدر عن أبيه به» ووّصَلَّه الطبراني'" من طريق عثان بن محمد 
الأختّبي عن محمد بن المنكدر بلفظ: «فبعته إياه وَّرَطته ‏ أي: رُكوبه إلى المدينة». 

قوله: اوقال زيد بن أسلَّمَ عن جابر: ولك ظَهْرٌه حتى تّرجع» وَصَّلّهِ الطبراني والبيهقي 
(7037/5) من طريق عبد الله بن زيد ب بن أَسلَّمَ عن أبيه بتمامه. 


ان 


(لم نقف عليه بهذا السياق ولا من الوجه المذكور في مصنفاته المطبوعة» ولكنه أخرج نحوه في «الأوسط» 


(0) من طريق منصور عن الشعبي عن جابر بلفظ: اشترى مني رسول الله يك بعيراً واستثنى ظهره إلى 
المديئة. 


كتاب الشروط باب ؛ / ح 7/18 0 


قوله: «وقال أبو الرْير عن جابر: أفمَرْناك ظَهْره إلى المدينة» وَصَّلَّه البيهقي (5/ /90م) 
من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب, عن أب الزَبي به وهو عند مسلم )117/17١5(‏ من 
هذا الوجه بلفظ: «فبِعنه منه بخمس أواقء قلت: على أنَّ لي ظهرٌه إلى المدينة» قال: ولّك 
ظهره إلى المدينة»» وللنّسائي (4140) من طريق ابن عُيّينةَ عن أبي الزّبير" قال: «قد أسحذته 
بكذا وكذا وقد أعرئّك ظهره إلى المدينة». 

قوله: «وقال الأعمّش عن سام» هو ابن أبي الجتعد «عن جابر: تَبلّْ به إلى أهلك» وَصَلَه 
أحمد (1515/5) ومسلم )١1١/710(‏ وعبد بن حُمَيدٍ )1١1١9(‏ وغيرهم من طريق الأعمّش» 
وهذا لفظ عبد بن خبن0: ولفظ ابن سعد والبيهقي :0707-170١/0(‏ ابل عليه إلى 
أهلك», ولفظ مسلم: ١فتبلّ‏ عليه إلى المدينة»» ولفظ أحمد: «قد أحذته بوقية» اركبه» فإذا 
قَدِمت فائّنا به» وهي متقاربة. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف: «الاشتراط أكثر وأصحٌ عندي» أي: أكثر طُدقاً 
وأصحٌ عحرَجِأ وأشار بذلك إلى أنَّ الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة» هل وقع 
الشّرط في الَقد عند البيع أو كان رُكوبه للجَمَلٍ بعد ببعه إباحةً من النبيّ بك بعد شرائه 
على طريق العاريّة» وأصرّح ما وقع في ذلك رواية النّسائي المذكورة» لكن اختلف فيها 
حماد بن زيد وسفيان بن عَيَينةَه وحمّاد أعرّف بحديثٍ أيوب من سفيان. 

والحاصل أنَّ الذين ذَكّروه بصيعّة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهمء وهذا 
وَّجهٌ من وجوه النَّرّجيح» فيكون أصحٌ, ويَتَرَجّح أيضاً بأنَّ الذين رَوَوه بصيعّة الاشتراط 
معهم زيادة وهما حَفَاظ فتكون حُجَّة وليست رواية مَن م يَذكّر الاشتراط منافية لرواية 
من ذكره؛ ل قوله: «لك ظهرٌه) و«أْفْمَرْناك ظهرّه) واتَبلّع عليه» لا يمع وقوع الاشتراط 
قبل ذلك. 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): أيوب» بدل: أبي الزبير» سبق قلم, وما أثبتناه على الصواب من «النسائي». 
(1) في المطبوع من «منتخب مسند عبد بن حميد» :)١١١9(‏ «تبلّغْ عليه أهلك». 


م 
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وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل عند أحمد )١548٠١(‏ ولفظه: 
«فبعنى ولك ظهره إلى المدينة» لكن أخرجه المصدّف في الجهاد )7١871١(‏ من طريق أخرى 
عن أبي المتوكّل فلم يَتَعرَض للشَّرطٍ إثباتاً ولا نفيء ورواه أحمد )16٠١5(‏ من هذا الوجه 
بلفظ: «أتبيعني حملك؟ قلت: نعم. قال: أقدّم عليه المدينة»» ورواه أحمد من طريق أبي 
هُبّيرة )١5701(‏ عن جابر بلفظ: «فاشتّرى مني بعيراً فجَعَلٌ لي ظهره حنَّى أقدَمَ المدينة», 
ورواه ابن ماجَهُ )75١١(‏ وغيره من طريق أبي نّضرة عن جابر بلفظ: «فقلت: يا رسول الله 
هو ناضحك إذا أتيت المدينة». ورواه أيضاً عن جابر تُبّيح العَتّي عند أحمد )١54875(‏ 
فلم يَذكّر الشّرط ولفظه: «قد أحذته بوقية» قال: كان الأرغى ننفت للق قلع 
حملك. قال: اركبء فرَكبت حبّى أتيت المدينة»» ورواه أيضاً )15١77(‏ من طريق وَهُْبٍ 
ابن كيسان عن جابر» فلم يَذْكّر الشَّرط قال فيه: «حتّى بَلَمَ أوقيّة» قلت: قد رَضِيتَ؟ قال: 
نعم» قلت: فهو لكء قال: قد أحَذتّه. ثم قال: يا جابر» هل تزوّجت» الحديث 0 

ونا لفك بن ترج رول لعز اط قر امار عل لزه البصل بن 
أهل الحديث؟؛ ا لا د يَتَو قفون عن 5 تصحيح المتن إذا وقع فيه اللاختللاف إل إذا تكاقأت 
الرّوايات» وهو شرط الاضطراب الذي يُرَدَ به الخبر» وهو مُفقود هنا مع إمكان الت جيح 

قال ابن دَقيق العيد: إذا اختلمّت الرّوايات وكانت الحُجَّة ببعضها دون بعض. تَوَقَفَ 
الاحتجاج بشرط تَعادُل الرّوايات» أمّا إذا وقع التّرجِيح لبعضها بأن تكون رُواءَها أكثرٌ 
عدداً أو أت تن حفظاً فيتَعيّن العمل بالرَّاجح» إذ الأضفف لا يكون مانغا عن العمل 
بالأقوى, والمر جو لا يمع النَّمَشّكَ بالرّاجح 

وقد جح الطَّحَاويٌ إلى تصحيح الا شتراط» لكن/ تأوّلّه بأنَ ابيع المذكور لم يكن على 
الحقيقة لقوله في آخره: «أثّراني ماكَستّكٌ...2 إلى آخره؛ قال: فإنَّهِ ُشعر بأنَّ القول المتقدّم م 
)١(‏ كذا جاء سياق الحديث في الأصلين و(س)» وسياقه في المطبوع من «المسند» هكذا: «حتى بلغ الأوقية» 

قال: قلت: فقد رضيتٌ» قال: قد رضيتٌ؟ قلت: نعم» قلت: هو لكء قال: قد أخذتّهء قال: ثم قال لي: 

يا جابرء هل تزوجت؟). 


كَتَان الشزوظ باب ؛ / ح 7718 5 





ورَدَّه القرطبي أنه دعوى مرّدة وتغيير وتحريف لا تأويل» قال: وكيف يصنع قائله في 
قوله: «بعته منك أرقا بعد المساوّمة؟ وقوله: «قد أحذته» وغير ذلك من الألفاظ 
المنصوصّة في ذلك؟ 

واحتّجّ بعضهم بأنَّ الرُكوب إن كان من مال المشئّري فالبيع فاسد لأنَّه شَرَط لنفيه ما 
قد مَلَكّهِ المشبرّيء وإن كان من ماله ففاسدٌ؛ لأنّ المشري لم يملِك المنافع بعد البيع من 
جهّة البائع» وإلَّا مَلَكَها لأئّها طّرأت في وملكه. 

وتُعْقَبَ بأنَ المتفّعة المذكورة قُدَّرَت بِقَدرِ من ثمن المبيع ووّقع البيعٌ بها عداهاء ونظيده 
من باع نخلاً قد أَبرَت واستثنى تَّمَرَتهاء والممُتْع إِنَّ) هو استثناءً شيء مجهولٍ للبائع 
والمشتّريء أمّا لو عَلِياه معاً فلا مانع» فيحمّل ما وقع في هذه القِصّة على ذلك. 

وأغرَبَ ابن حَْم فرعم نيح من الحديث أن البيع م يت لأنَ البائع بعد عَقّدٍ البيع 
حير قبل التفرّق» فلم قال في آخره: «أثُراني ماكّستّكَ؟» دَلَّ على أنّه كان اختار تَدّْكَ.الأخل» 
وإنَّا اشتَرَطَ لجابر رُكوب جمل نَفْسِه فليس فيه حُبجّة لمن أجارٌ الشّرط في البيع» ولا يخفى 
ما في هذا التأوبل من المُكلّف. 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ولّك ظهرٌه» وَعْدٌ قام مقام الشَّرط؛ لأَنَّ وَعدّه لا حُلْفَ فيه 
وهِبَنّه لا رُجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساعًّ لبعض الرّواة أن 
يُعَبَر عنه بالشَّرطء ولايّلرّم أن يجوز ذلك في حقٌ غيره. 

وحاصل أن التّرط ل يقع في نفس الٌقد» وإنّا وقع سابقاً أو لاحقاء فرع يتفي 
أوَّلاً كا تَبرّحَ برَقَبتَهِ آخراً. 

ووقع في كلام القاضي أبي الطيّب الطَبري من الشّافعية أنَّ في بعض طرق هذا الخبر: 
«فلم تَقَدَنِ الشّمَن شَرَطت حُملاني إلى المدينة»» واستَدَلٌ بها على أنَّ الشّرط تأترَ عن القده 
لكن 1 اتفعل الزواية الدكورة وإن زبنت فِيتَعكن تأويلها عل أن معتى: راكنا 
أي: قَرّرَه لي واتَمَقَنا على تعيينه؛ لأنَّ الرّوايات الصحيحة صريحة في أنَّ قَنضَه الثّمنَ إنَّا 
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كان بالمدينة» وكذلك يَتَعيّن تأويل رواية الطّحَاوي”": «أتبيعُني جملك هذا إذا قَدِمنا المدينة 
ع و ع ص 4 
بدينار؟» الحديث. فالمعنى: أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قيمنا المدينة. 
وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الرٌّوايات من ذكر الشّرط على أنه شَّرط 
2 5 ع ل افيد 2 ع 2 
تَفَضْل لا شرطٌ في أصل البيع ليوافق رواية مَن روى: «أفقرناك ظهره» و «أعرتّك ظهره) 


-06 


وغير ذلك مما تقدّم» قال: تيون أن القصة جَرَت كلّها على وجه التّمَضْل والرّفق بجابر» 
ويُؤيّده أيضاً قول جابر: «هو لكء قال: لا بل بِْنيه؛ فلم يقبل منه إلا بَِمَنِ فقا به. 

وسَبَقٌ الإسماعيلئٌ إلى نحو هذاء ورّعَمَ أنَّ الكتة في ؤكر البيع أنه يك أراد أن يَبَرٌ جابراً 
على وجو لا يِحَصّل لخيره طَمّع في مثله» فبايَه في جمله على اسم البيع ليتوف عليه بره ويبقى 
البعير قائئاً على ملكه» فيكون ذلك أهناً لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أَمْرُه بلالا أن يزيده 
على الَّمَن زيادة مُبهمَة في الظّاهرء فإنَّهِ قَصَدَ بذلك زيادةً الإحسان إليه من غير أن يحصّل 
لغيره تأميلٌ في نَظِير ذلك. 

وتفقت اله لى كاك" لفق ها دك لكان ل 0 
البعيرَ المذكور والنّمَنَ معاً. وأجيبَ بأنَّ حالة السّمَر غالبا تَنَضي قِلَّه الثيء بخلاف حالة 
الحَصّرء فلا مُبالاةَ عند التتوسعة من طْمّع الآمل. 

ل ا ا 

وأبدى السَّهّيلٍ في قِصّة جابر مُناسَبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلي» مُلخَصها: أنّهِ يكل 
لما أخبر جابراً بعد قَثْل أبيه د ذال أحباة وفال: ما 7 ُشتهي فأزيدك»”" أكَدَ يك الخبر 


000 ا 0 3 
با ييشتهيه» فاشترى منه الجمل وهو مَطِيته بثْمَنٍ معلوم؛ ثم وفرٌ عليه الجمل والثّمَن وزاده 


)١(‏ شرح مشكل الآثار )55١5(‏ و(5515). 

00( أخرج قصة والد جابر رضى الله عنهم| أحمد في (مسنده» ))١58401(‏ والترمذي ))5٠51١١(‏ وابن ماجه 
)١190(‏ بإسناد حسن من حديث جابر #ه؛ وهو عندهم بلفظ: «يا جابر» أما علمتٌ أن الله عز وجل 
أحيا أباك فقال له: تمن علّ». 


كتاب الشروط باب ؛ / ح 18/؟ ام 


على الثّمَن كما اشترى الله من المؤمنينَ أَنفْسَهم بِتَمَنِ هو الجنّةه ثم رَدَ عليهم أنفْسَهِم 
وزادهم ى| قال تعالى: «#إلِلَدِينَ َحْسَنُوا لس وَزِسَادَةٌ © [يونس: 5؟]. 

قوله: «وقال عُبيد الله) أي: ابن عمر/ العمّري «وابن إسحاق عن وَهُب)» أي: ابن 
كيسان «عن جابر» أي: في هذا الحديث «اشتّراه النبيّ كله بأو قِيّها وطريق ابن إسحاق 
وَصَلها أحمد وأبو يَعْى والبَزّار مُطوّلة”' وفيها: «قال: قد أحذتّه بدرهم» قلت: إذاً تبني 
يا رسول الله؛ قال: فبدرهمين؟ قلت: لاء فلم يرل يَرفَع في حتّى بَلَمَّ أوقية» الحديث» 
ورواية عُبيد الله وَصَلها الموَلف في البيوع (041؟) ولفظه قال: «أتبيمٌ جملّك؟ قلت: نعم» 
فاشتراه متي بأوقية. 

قوله: «وتابَعه زيل د بن أَسلَّمَ عن جابر) أي: في ذكر الأوقية» وقد تقدَّم أنّه موصول عند 
البيهقي (0/ 717017). 

قوله: «وقال ابن جُرَيِجٍ عن عطاء وغيره عن جابر: أَحَذّته بأربعة دنانير» تقدّم أنه 
موقيل بطته المت فى الر كالة 1044 

وقوله: «وهذا 0 وقيّة على جساب الدّينار بِعَشّرة؛ هو من كلام العف تمد نه 
الجمع بين الروايئَين وهو كما قال بناء على أنَّ المراد بالأو قية» أي: من الفِضَّة وهي 
أربعون درهماً وقوله: «الدّينار» مُبِتَدَأء وقوله: «بعشرة» خبره» أي: دينار ذهب بعشرة 
دراهم فِضَّة وتّسَبَ شيِخُنا ابن الملَقَن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أرَ ذلك في شيء من 
الاق لا اليخارئ بولا و غزر هون روط كلام البخاري 

قوله: «ولم بين النَّمَن مُغيرةٌ عن الشَّعْبِي عن جابر» وابن المتكدر وأبو ابر عن جابر» 
ابن المتكّدر معطوف على مُغيرة» وأراد أنَّ هؤلاء الثلاثة ل يُعيّوا الثّمَن في روايتهم. 

فأمًا رواية مُغيرة فتقدّمت موصولة في الاستقراض (17500و18507) وتأتي مُطوّلة في 


)١(‏ طريق ابن إسحاق عند أحمد في (مسنده» فيك 56 ولم نقف عليها في المطبوع من «مسندّي' أبي يعلى 
والبزار. 


ه/. ا 
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الجهاد (1477) وليس فيها ذكر الثَّمَن وكذا أخرجه مسلم 212١ /71١5(‏ والنّسائي 
(47) وغيرهماء وكذلك ل يُعَيّن سَيّار عن الشّعبِي في روايته الم أخرجه أبو عَوَّانة 
(5840) من طريقه. وأخرجه أحمد )١5705(‏ من طريق سَيّار فقال: «عن أبي هبيرة عن 
جابرا ولم يحي اشم في روايته أيضاً. 

وَأكا ابن "التكون تؤفله الطيران ولس" فيه التفييق ايضا دواقا أبن الر نيل فرصل 
النّسائي (4140) ول يُعَيّن الّمَنْء لكن أخرجه مسلم )1177/171١5(‏ فعيّنَ الشّمَن ولفظه: 
اوت يعي اراق بلك عل أذ ي طهره إل نينا كاك سرجه ابن يفيك 
ورويناه في «فوائد» تام من طريق م سَلّمة بن كُهَيل عن أب الربير فقال فيه: «أخذته منك 
بأربعينَ درهماً». 

قوله: «وقال الأعمّش عن سالم» أي: ابن أبي المجتعد «عن جابر: أوقية ذَّمَب) وَصَّلّه أحمد 
)١573(‏ ومسلم )١١١/1715(‏ وغيرهما هكذاء وفي رواية لأحمد صحيحة :)١5875(‏ 
«قد أخذته بوقية» ولم يَصِفْهاء لكن مَن وصَّمَّها حافظ فزيادته مَُقبولة. 

قوله: «وقال أبو إسحاق عن سالم» أي: ابن أب الجعد: «عن جابر بمتّنّي دِرْهَم. وقال 
داود بن قيس عن عُبيد الله بن مِقْسَم عن جابر: اشئّراه بطريق تَبِوكَ أخيّه قال: بأربع أواق» 
أكارراءة أي اسحان قل انق سل دع وكليانر القري لع اهاري اد ازال نيوا 
اابمئتي درهم». 

ووقع للنَّوَوي أنَّ في بعض روايات البخاري: انان مئة درهم» وليس ذلك فيه أصلاً» 


ولعله أراد هذه الرّواية فتَصَحَّمَت عليه. 


ا 0 
جابر: «أنَّ رسول الله يك مَيّ بجابر في غَرُوة تَيُوك) فذكر الحديث 1 


.)17/97( أخرجه أحمد في (مسنده» 199 وأبو يعلى‎ )١( 


كتاب الشروط باب ؛ / ح 0/18 7١‏ 


وقد أخرجه المصئّف (1871) من وجه آخر عن أب المتوكّل فقال: «في بعض أسفاره) 
وم يُعمّنه وكذا أبيَمّه أكثر الرّواة عن جابر» ومنهم من قال: «كنت في سفّرا ومنهم من 
قال: «كُنت في غَرُوة تَبوك) ولا مُنافاة بينهما. وفي رواية أبي المتوكّل في الجهاد (5871): دلا 
أدري عَرْوَةَ أو عمْرةً) ويُؤيّد كونه كان في غَرُوة قوله في آخر رواية أبي عَوَانة عن مُغيرة: 
«فأعطاني الجمل وثّمَنهِ وسَهُمِي مع القوم"”"» لكن جرّمَ ابن إسحاق عن وهب بن كَيْسان 
في روايته المشار إليها قبل بأنَّ ذلك كان في غَزُوة ذات الرّقاع من نَخْلِء وكذا أخرجه 
الوافلع رو ”لوق خطةة بو عكة الزن اسن عود عاتن :رهن ي الرّاجحة في نظري؛ لأَنَّ 
امل الخازي أطط للك من عه :وايها فد وقع و زواة المكاري ان الاك ةراق 
في رُجوعهم من طريق مَكّة إلى المدينة» وليست طريق تَبِوك مُلاقِية لطريق مَكّة بخلاف 
طريق غَروة ذات الرّقاع» وأيضاً فإنَّ في كثير من طرقه أَنَّهِ يل سألّه في يلك القِصّة: «هل 
وت ؟ قال: نعم» قال: 00 أم َيبا؟) الحديث» وفيه اعتذاره بِتَرَّوّجِه التَيّب 
بأنَّ أباه اسهد بأُحدٍ وتّرَكَ أتحواته فتزوّج تيبا ُمَسّطَهِنّ وتقوم عليهنٌ» فأشعرٌ ميان ذلك 
كان بالقَربٍ من وفاة أبيه. فيكون وقوع القِصّة في ذات الرّقاع أظهّر من وقوعها في تَبوك؛ 
لأنَّ ذات الرّقاع كانت بعد أحد بسنةٍ واحدة على الصحيح» وتّبوك كانت بعدها بسبع 
سِنينَ» والله أعلم. لا جرّمَ جرّمَ البيهقي في «الدّلائل» (/ 88١‏ بها قال ابن إسحاق. 

قوله: «وقال أبو تَضْرة عن جابر: اشتراه بِعِشرينَ ديناراً وَصَّلّه ابن ماج )71١0(‏ من 
طريق الجرّيري عنه بلفظ: «فىا زال يزيدني ديناراً ديناراً حتّى بَلَعَ عشرين ديناراً»» وأخرجه 
واه اراررة رضي لجمو در او لخراناك دمن 

قوله: «وقول الشَعْبي: 1 قبة أكثر) أي: موافقةً لغيره من الأقوال» والحاصل من الرٌّوايات 
أوقية وهي رواية الأكثر» وأربعة دنانير وهي لا تخالفها ى) تقدَّم وأوقية ذَّمَبِء وأربع أواق» 


)١(‏ رواية أبي عوانة عن مغيرة عند البخاري (7507)» والنسائي (/475)» ولفظها عندهما: فأعطاني ثمن 
الجمل والجمل وسهمي مع القوم. 


ا 


فرت باب ؛ /ح 50/18 فتح الباري بشرح البخاري 


وخحمس أواقء وميّنا درهم» وعشرون ديناراًء هذا ما ذكر المصئف؛ ووقع عند أحمد 
)١155(‏ والبَرّار (174) من رواية علي بن زيد عن أب المتوكّل: «ثلاثة عشر ديناراً) . 

وقد جْمَعَ عياض وغيره بين هذه الرّوايات فقال: سبب الاختلاف أَنَّهم رَوُوا بالمعنى» 
والزاة أو الذَّمَبء والأربع أواقٍ والخمسس كدوتمن الارقة الا عع الا ري ونان 
مع العشرينَ ديناراً حمولة على اختلاف الوزن والعدد. وكذلك رواية الأربعينَ درهماً مع 
متي درهم, قال: وكأنَّ الإخبار بالفِضَّة عا وقع عليه العَقدُ وبالدّمَبٍ عا حَصَلّ به 
الوَفاءٌ أو بالعكس. انتهى مُلخّصاً. 

وقال الدَّاوُودي: المراد أوقية ذَمَبِء ويحَمَل عليها قول من أطلقَّ» ومّن قال: مس 
أواق أو أربع أراد من فِضَّة وقيمتها يومئذٍ أوقية ذَّمَبِء قال: ويحتمل أن يكون سبب 
الاختلاف ما وقع من الزّيادة على الأوقية» ولا يخفى ما فيه من التَعَسّف 

قال القرطبي: اععلفوا ىق كمن اللذمل:اخدلافا لآ يقل الدّلفِيقَء وتكلف ذلك بَعيدٌ عن 
لتحقيق» وهو مَبنيٌ على أمر لم يَصِحٌ تله ولا استقام ضَبِطّه مع أنه لا يتعلّق بتحقيق ذلك 
حكم. وإنّا كَصَّلَ من مجموع الرّوايات: أنّه باعه البعير بشَمَنٍ معلوم بينههم| وزاده عند 
الوّفاء زيادة معلومة» ولا يَضْرٌ عَدَم العلم بتحقيق ذلك. 

قال الإساعيلي: ليس اختلافهم في قَدْر النَّمَن بضارٌ؛ لأنَّ العَرَض الذي سيق الحديثُ 
لأجله بيان كَرّمه كِِ وتواضُعه وحُنوّه على أصحابه وبَرّكة دُعائه وغير ذلك ولا يّلرّم من 
وَهُم بعضهم في در الشّمَن تَوهِيئُه لأصل الحديث. 

قلت: وما جَنَحَ إليه البخاري من التَّرجيح أقعدء وبالرّجوع إلى التّحقيق أسعده 
فَليُعتَمّد ذلك. وبالله التوفيق. ْ 

وني الحديث جوز المساوّمة لمن يَعرض سلعته للبيع» وال ماكسة في المبيع قبل استقرار 
القد. وابتداء المشئّري بذكر الثّمَنْء وأنَّ القّبض ليس شرطاً في صِحَّة البيع» وأنَّ إجابة 
الكبير بقول: «لا» جائز في الأمر الجائز, والتَّحَدّث بالعملٍ الصّالح للإتيان بالقِصّة على 


كتاب الشروط باب ؛ /رح 7/18 وذ 
ةك 333ة3ة3ة3ص333333ة101010كتتكة3تة3 تت 000 1005ل 0ر00 


وخهها لا عن وج تركية النفسن وإزادة الفخن, 

وفيه تَمَفَد الإمام والكبير لأصحابه» وسؤاله عا يِل م مم» وإعانتهم بها تيسّر من حالٍ 
أو مَالٍ ااعات راراصت 806 وفيه جواز ضرب الذَاّة للمَّير وإن كانت غير مُكَلّفة: 
لها نا 2 يتَحقّق أنَّ ذلك منها من قَرْط تَعَبٍ وإعياء. 

وفيه تّوقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وّفاء الذّيونء والوّزن على المشتّريء والشّراء 
بالنّسيئة. وفيه رَدَ العطيّة قبل القَبض لقولٍ جابر: «هو لكء» قال: لا بل بعنيه». 

وفيه جواز إدخال الدَّوابٌ والأمتعة إلى رحاب جد وَعَواليه» اتدل من ذلك 
على طهارة أبوال الإبل» ولا ححجّة/ فيه. 

وفيه المحاقظة على ما يُتَبَرَّكَ به لقولٍ جابر: «لا تُقارقني الزيادةٌ». 

وفيه جواز الرٌّيادة في الَّمَن عند الأداءء والرّجحان في الوّزن لكن برضا المالك» وهي 
هبّة مُستأئفة حتَّى لو رُدَّت السّلعة بعَيب مثلاًم يجب رَدُهاء أو هي تابعة للدّمَنِ حنَّى تُرَقٌ 
فيه احتمال. 

وفيه فضيلة حابر حيتٌ تَرّكَ حَظنَفْسِه وامَكلٌ أمر النبي يكل له ببيع جمله مع احتياجه 
إليه. وفيه مُعجرّة ظاهرة للنبيٌّ كَل وجوازٌ إضافة الشيء ان مالكّه قبل ذلك 
باعتبار ما كان. 

واستُلٌ به على صِحَّة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبُولء لقوله فيه: «قال: بعنيه 
بأوقية» فبعتّه) ول يَذكُر صيعَةٌ. ولا حُجّة فيه لأنَّ عَدّم الذكر لا يَسمَلزِم عَدّم الوقوع» وقد 
وقع في رواية عطاء الماضية في الوكالة :)71٠4(‏ «قال: بِعَنِيه قال: قد أحذته بأربعة دتانير» 
فهذا فيه القَبُولء ولا إِيجات فيه وني رواية جرير الآتبة في الجهاد”'': «قال: بل بعنيه» 
)١(‏ رواية جربر الآنية في الجهاد (79471) هي رواية جرير عن المغيرة عن الشعبي» وليس فيها ما ذكره 


الحافظ, أما رواية جرير التي ذكر فيها ذلك فهي روايته عن الأعمش عن سام بن أبي الجعده وهي عند 
مسلم (710) »)١11(‏ وأبي يعلى )١1844(‏ وابن حبان .)51١11١(‏ ش 


لض 


2 باب ده رح 7/١119‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ا سس لسلس سس للك 


قلت: لرجل عل أوقية دَهَبٍ فهو لك بهاء قال: قد أححَذته» ففيه الإيجاب والقَبُول معاً. 
وين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد :)15١75(‏ «قلت: قد 
رَضيت؟ قال: نعم» قلت. فهو لك بهاء قال: قد أحذته», فيُستَدَلَ بها على الاكتفاء في صِيَغْ 
العقود بالكنايات. 

تكميل: آلَ أمرٌ جمل جابر هذا لما تقدَّم له من بَرّكة النبيّ بل إلى مَآل حَسَنِ فرأيت في 
ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» )75١15 /١١(‏ بسنده إل أن أل بويع وها بوفال: فأقام 
الجمل عندي زمان النبي يكل وأبي بكر وعُمرء فم فَعَجَرٌ فأتيت به عمرٌ فعرّفَ قِصّته فقال: 
اجعله في إبل الصّدّقة وني أطيّب المراعي. فَمَعَلَ به ذلك إلى أن مات. 

ه- باب الشروط في المعاملّة 

8- حدَّّئنا أب اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج. عن أبي هريرة طلم 
قال: قالتٍ الأنصارٌ للنبيّ ككِ: اقيم بيئّنا وبين إخوازنا التَخِيلَ قال: «لا» فقال: «تَكْفوئنا الموونة 
ونُشْرِكُكُم في الثّمَرةِ؟» قالوا: سَمعْنا وأَطَّعْنا. 

اناما حدثنا موس :ير إساغيل #حدثنا جويرية : بن أسماء» عن نافع عن عبد الله بن 
عمرٌ يه قال: أعطّى رسولٌ الله يله حَيِْرَ اليهوة أنْ يَمْمَلُوها ويَزْرَعُوهاء وهم سَطْرٌ ما يحرج 
منها. 

تؤلة#ززاب الحروظ و الغافلةة ان من لز اعة وقيزها لكر فهك 5 

أحدّهما: حديث أبي هريرة في توافق المهاجرينَ أن يَكْفوا الأنصار المَؤونةَ والعمل 
ويُشركوهم في الثّمّرة مُرَارَعةٌ وقد تقدّم الكلام عليه في «فضل المنيحة» في أواخر الهبَة 
(7» والشّرط المذكور لُمّوي اعتبّرّه الشَّارِع فصار شرعياً؛ لأنّ تقديره: إن تَكْفونا 

ثانيهها: حديث ابن عمر في قِصّة مُزَارّعة أهل حَيبَرء ذكره مختصرأًء وقد تقدَّم الكلام 
عليه في المزارّعة (/57837). 


كتاب الشروط باب 7/5 / ح 71/77/71 مع 








5- باب الشّروط في المَهْر عند عُفْدة التُكاح 

وقال عمرٌ: إِنَّ مقاطعَ الحُقُوقٍ عند الشرُوطٍِ ولّكَ ما شَرَطْتّ. 

وقال السْوَرٌ: سمعتٌ النبيّ يك كر صِهْراً له. فى عليه في مُصَاهَرَته فأَحسَنَء قال: 
«حدّئني فصَدَكي» ووَعَدّنٍ فوَق ي». 

0- حدَّئنا عبدُ الله بن يوسف, حدّثنا اللَّتُ قال: حدّئني يزيد بن أبي حبيب» عن 777/5 
أبي الخير» عن عُقْبةَ بن عامر طده قال: قال رسولٌ الله كلةِ: «أحنٌ الشّرْوطٍ أن تُوقُوا بها ما 
استَحْلَلتم به الفُرُوج». 
[طرفه في: ]01651١‏ 

قوله: «باب الشّروط في المَهْر عند عُقُدَة الكاح» بضمٌ العين المهمّلة من «عقدة» والمراد 
وقت العقد. 

قوله: «وقال عُمر) أي: ابن الخطّاب: (إِنَّ مقاطع الحُقوق...» إلى آخره؛ وَصَّلّه ابن أبي 
شَيْبة (199/5و5/١01/1-01)‏ وسعيد بن منصور (577و577) من طريق إساعيل بن 
عُبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنْم - بفتح المعجّمة وسكون النون ‏ عنه» 
وسيأتي سياقه في التُكاح (5101)؛ وكذلك حديث المسوّر المعَلّى وحديث عُقبَة بن عامر 
الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى. 

- باب الشروط في المُزارعة 

7- حدّثنا مالك بن إساعيل, حدَّثنا ابن عُيَينكََ حدَّئنا يحيى بن سعيدٍ, قال: سمعت 
حَنْظَلةَ الررَقِيَّ» قال: سمعتٌ راف بنَ تبج عه يقول: : كنا أكثرٌ الأنصار حَقْلاَ فكنًا نكري 
الأرضء فرّا أخرّجت هذه وم كج ذهء فتّهينا عن ذلك» ول نّْهَ عن الوّرِقٍ. 

قوله: «باب الشّروط في المزارّعة» هذه التّرحمة أ من الماضية قبل بباب. 

ثم ذكر فيه حديث رافع بن حَدٍ حَدِيج مختصراًء وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقُ في المزارّعة 
(3799). 


ع 


إظرة باب 4-4و اح ه11 فتح الباري بشرح البخاري 








8- باب ما لا يجوز من الشّروط في التُكاح 

77- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يزيدٌ بن رُرَبع؛ حدّئنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ عن سعيدٍ. عن 
بي هريرةً » عن النبيّ يك قال: «لا يبِيعٌ حاضِرٌ لبادٍء ولا تَناجَشُواء ولا يَرِيدَنَّ على بيع 
أخيه. ولايخطْبَنَّ على خطْبيه. ولا تسأل المرأةٌ طَّلاقٌ أَخيها لتَسْتَكْفِىَ إناءها». 

قوله: اباب ما لا يجوز من الشّروط في التكاح» ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه: «ولا 
يطبن على خطبة أخيه» وسيأتي الكلام عليه في كتاب التّكاح (0144و0101)» وتقدّم ما 
يَتعلّق به من البيوع في مكانه .)5١14(‏ 

قوله: «طلاق أختها» أي اللفة إلى كوغيا يَضيرانٍ ص تَينْء أو المراد 0 الإسلام 
لأنََّا الغالب. 


- باب الشّروط التي لا تل في الحدود 

14 70770- حدّئنا قُتيبَةٌ بنُ سعيد, حدَّثنا لت عن ابنٍ شِهَابٍء عن عُبيد الله بن 
عبدٍ الله بنٍ عُتْبةَ بن مسعود. عن أبي هريرةً وزيد بن خالدٍ الجهَنيّ رضي الله عنهما أنَّهُما قالا: إنَّ 
رجلاً من الأعراب أنى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أنشُدّكَ الله إلا قَضَيتَ لي بكتاب الله 
فقال الخَضْمٌ الآحَرٌ - وهو/ أفقَهُ منه -: نَعَم فاقض ببئّنا بكتاب الله وأئذّن لي» فقال رسولٌ الله 
كلله: «قل» قال: إِنَّ ابي كان عَسيفاً على هذاء فرَّنَى بامرأته» وإلي أخبراتُ أنَّ على ابني الرَّجْمَ 
فافتَدِيتُ منه بوئةٍ شاةٍ ووَلِيدت فسألتُ أهلّ العِلْم, فأخيّروني أنّا على ابني جَلْدُ مِئةِ وتَغْرِيبُ 
عامء وأنّ على امرأةٍ هذا الرَّجْمَ فقال رسول الله ي: «والّدي نسي بِيَي لأقضِينٌ بيتى) 
بكتاب الله الوليدة والغنم رَد وعلى ابئِكٌ جَلْدُ مِئةِ وتَغْرِيبُ عام اعد يا أَنَسُ إلى امرأةٍ هذاء 
فإ اعترَفّت فارْجْمّها» قال: فمَدَا عليها فاعترَفّتء فأمَرَ بها رسولٌ الله يل فرّحمَت. 

قوله: باب الشروط التي لاثَيلَ في الحدود ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قِصَّ 
العّسيفء وقد تَرِجَمَ له في الصّلح: «إذا اصطّلّحوا على جَوْر فهو مردود) (7790و7547). 


كتاب الشروط باب 11-1١‏ / ح 15لا لالا/ا؟ وخر 








ويُستّاد من الحديث أنَّ كل شرط وقع في رفع حَدَّ من حدود الله فهو باطل» وكل صّلح 

وَقَ فيه فهو مردودء وسيأتي الكلام عليه في الحدود (7451و5878) إن شاء الله تعالى. 
-٠‏ باب ما يجوز من شروط المُكائّب إذا رَضِيَ بالبيع على أن يُعتقَ 

077/- حدّئنا كَلَادُ بن يحبى؛ حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أيمَنَ المي عن أبيه» قال: دَكَلْتْ 
على عائشةً رضي الله عنهاء قالت: دََلَت عل بَرِيرة وهي مكاتبةٌ فقالت: يا أمّ المأمنيتَ 
اشتربني فإنَّ أهلي يوني فأعتقيني» قالت: نعم؛ قالت: إِنَّ أهلي لايَبمُوتَّي حنَّى يَْيرطُوا 
وَلائي» قالت: لا حاجةً لي فيك فسمع ذلك النبيٌ كل أو بَلَمَه فقال: «ما شَأَنُبِيرة؟» فقال: 
لاشكرييا نأعيقيهاء ولَْشْيَرطُوا ما شاؤوا» قالت: فاشتَرَيئُها فأعتفْتّهاء واشترّطً أهلّها وَلاءَهاء 
فقال البييٌ لله: «الوّلاءُ لِمَن أَعتَقّه وإن اشْتَرَطُوا مه شَّرْطِ). 


0 و 2 4 ع 241 ٠‏ 
قوله: «باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رَضِيَ بالبيع على أن يُعتقٌ) ذكر فيه حديث 


مو« لصم لا سم 


-١‏ باب الشروط ني الطلاق 


و 3 2 0 يض ع اعم ع ”5 
وقال ابنُ المسيّبٍ والحسنٌ وعطاءً: إن يدا بالطلاقٍ أو أخرٌ فهو أحق بشرطه. 


طَلاقٌ أختيهاء وأن يَسْتامَ الرجلُ على سَوْمِ أخيه. وتبّى عن الج وعن التَضرية. 
تابه معاذٌ وعبدٌ الصَّمَدِ عن سُعْبةً. 
وقال غُندَرٌ وعبدٌ الرّحمن: مبيَّ. 
وقال آدم: مبينا. 
وقال النَضْرٌ وحَجْاجُ بن منهالٍ: تهى. 
قوله: «باب الشُّروط في الطّلاق» أي: تعليق الطّلاق. 


هه "1" 
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قوله: «وقال ابن المسيّب والحسن وعطاء: إن بَدَأ) أي: مهمزة «أو أَخَّرَ فهو أحىٌّ بِدَّدْطِه) 
وَصَلَّه عبد الرّرّاق (7) عن مَعمّر عن قَتَادةه عن الحسن وابن المسيّب في الرجل 
يقول: امرأته طالق» وعبده خُرّ إن لم يَفعل كذاء يُقدّم الطَّلاق والعتاقٌء قالا: إذا فعلّ 
الذي قال فليس عليه طَلاق ولا عتاق» وعن ابن جُريج عن عطاء مثلّه (11710)» وزاد: 
قلت له: فإنَ ناساً يقولون: هي تطليقة حين بَدَأْ بالطّلاق» قال: لاء هو أحيّ بكر طِه. 

وروى ابن أب شَيْبة (47/0) من وجه آخر عن قَنّادة عن سعيد بن المسيّب والحسن 
في الرجل يحلف بالطّلاق فيَبِدَأ به قالا: له تاه إذا وَصَلّهِ بكلامه. وأشار قَتَادة بذلك إلى 
قول شرح وإبراهيم يم التْحّعي: : إذا بَدَأْ بالطّلاق قَبل يَمِينهِ وَقّع الطّلاقُ بخلاف ما إذا 
أخَرَهء وقد خالَقّهم الجمهور في ذلك. 

قوله: «عن أبي حازم» هو سلمان الأشجّعي وقد تقدَّم الكلام على حديث أبي هريرة 
هذا في البيوع مُمَرّقاً في مواضعه .)7١50(‏ 

والعَرَض منه قوله: «ولا تشترط المرأة طلاق أختهاة؛ لأ مفهومه: أنََّا إذا اشتّرَطت 
ذلك فطَلَقٌ أختها وقع الطلاق أنه لولم يقع م يكن للنّي عنه معئّى» قاله ان بَطَّاله ويا ويأتي 
الكلام على ما يَتَعلّقَ منه بالطّلاق في كتاب التّكاح (5161) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تايعه معاذ) الى ابن معاذ العَنبّري «وعبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارثء والمعنى 
نما تاّعا محمد بن عَرعّرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي يك وإسناد النَّهي إليه صريحاً. 

قوله: 'وقال عُندّر وعبد الرحمن» أي: ابن مهدي امْبِيَ» يعني أتيها ويا أيضاً عن شّعْة 
فأبِيَا الفاعل» وذكره بضمٌ التّون وكسر الهاء. 

قوله: «وقال آدم» أي: ابن أبي إياس» يعني: عن ششة : «ثهينا» أي : ولم يْسَمّ فال النّهي 

قوله: «وقال التَضْر) أي : ابن شمَيلٍ «وحجاج بن منهال» يعني: عن شُّعْبة أيضاً مّهى» 
أي: بفتح التون والاء ولم يسما فاعل التي أيضاً. 
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وهذه الرّوايات قد وقعت لنا موصولة: فأمّا رواية معاذ فَوَّصَلها مسلم (15١6١1/؟7١)‏ 
ولفظه: «أنَّ رسول الله كَل تبى عن التّلقَّي) الحديث. 

وأمّا رواية عبد الصَّمّد فوَصّلها مسلم أيضاً 2٠١ /١01(‏ وقال فيها: «إنَّ رسول الله يكل 
تبى» بوئلٍ حديث معاذء وكذلك أخرجه النُسائي (5441) من طريق حَحجَاجٍ بن محمد 
وأبو عَوَانة (4444و4445) من طريق يحبى بن بُكيرِ وأبي داود الطّيالسي ؛ كلهم عن شُعْبة: 
لكن شلكٌ أبو داود هل هو مي أو تهى. 

وأمًا رواية غُندّر فوَصَلّها مسلم أيضاً )١١/151(‏ قال: حدَّئنا أبو بكر بن نافع 
حدَّئنا غُندَره وقال في روايته: ١مِيّ؛‏ كا عَلَقَه البخاري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
وهب بن جَرِير» وأبو عَوَانة (4445) من طريق أب التَضرء كلاهما عن شُعْبة. 

وأمّا رواية عبد الرحمن بن مهدي فوّصّلها...'") 

وما واية آدم فرُوّيناها في نُسكّته رواية إبراهيم بن ديزيل'" عنه. 

أمّا رواية النّضر بن شمّيل فوّصّلها إسحاق بن راهويه في (مسنده) (717) عنه. 

أمّا رواية حَجَاجٍَ بن منهال فوّصّلها البيهقي (711/0) من طريق إسماعيل القاضي 
عنه؛ وقَرَتها برواية حفص بن عمر عن شُعْبة» وأخرجه أبو عَوَانة (4441) من طريق زيد 


به 


ّ ءُّ 5 اس 5 57 5 3270 و 
ابن أبي آنيسة عن عَدَيّ بن ثابت فقال فيه: «عن النبي ولي ولم يَشك. 


)١(‏ هنا بياض في الأصلين و(س»)» وجاء في هامش طبعة بولاق: بعد قوله: «فوصلها» بياض بنسخة معتمدة) 
وفي أخرى تركه وحذف هذه الجملة» ولعل المؤلف بِيِّض للبحث على من وصل رواية عبد الرحمن» 
وعبارة القسطلاني: قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: ورواية آدم وعبد الرحمن والنضر لم أقف عليها؛ 
أي: موصولة. وقال في «الفتح»: رواية آدم رويناها في نسخته» وأما رواية النضر فوصلها إسحاق بن 
راهويه في (مسنله) عنه. 

(0) كذا في () على الصواب؛ وتحرف في (س) إلى: يزيد وني (ع) إلى: جبريل. وإبراهيم هذا: هو ابن 
الحسين بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائي» أبو إسحاق الهمداني» روى عن آدم بن أبي إياس 
وأبي نعيم وسليان بن حرب وغيرهمء كان ثقة حافظاً عابداً» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
1# هم .145-1١‏ 
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وقوله في هذا المتن: «وأن يبتاع المهاجرٌ للأعرابي» المراد بالمهاجر: الصَّريء وأطلقٌ عليه 
ذلك على عُرف ذلك الزَّمانء والمعنى أنَّ الأعرابي إذا جاء السّوق ليبتاع شيئاً لا يتَوكّل له 
لاصوا لملاغرء هل الوق تنها ورنفة :ورا ناآ نه ريكي عليه وعتدل أذ 
يكون المراد بقوله: «أن يبتاع» أن يبيع» فيوافق الرّواية الماضية. 

8 7- باب الشّروط مع الناس بالقول 

- حدّئنا إبراهِيمُ بن موسى. أخبرنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخيّره. قال: أخبرني يَعْلَ 
ابن مُسِلِم وعَمْرُو بن دينا. عن سعيد بن جُبَيرِ يزيدٌ أحدُهما على صاحبه. وغيرٌهما قد 
سمعته بمَدلهه عن سعيد بن جُبِ قال: إن لعن ابن عباس رضي الله عنهمء قال: حدّثني أ 

ابنْ كَعْبٍ قال: قال رسولٌ الله ككله: «موسى رسول الله...» فَذَّكَرَ الحديتٌ: 8 كر أن 

0 أن تْنَطِيعَ مَعىَ صَبا 4 [الكهف: 77] كانت الأول نِسْياناً» والؤسْطّى شَرْطأ والثّالئةُ 

عَمْداً: عَمْداً: « دَالَ لا ُوَاخِذْف يما يت وَلَا يفن مِن أَمْرِى عُسَرا 4 [الكهف:70]: «« ليا عُلَمَا 
فَفَكله 4 [الكهف: 04] :3 فََنطَلَعًا قدا جِدَارا يُرِيدُ أن ينض قَأَقَامَهُ .6 [الكهف: 9/7]). 

قَرَأها ابن عباس : «أمامهم مَلِك). 

قوله: ياب الشُروط مع الّاس بالقول» ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن أَبَيّ 
ابن كعب في قِصّة موسى والحتّضرء والمراد منه قوله: «كانت الأولى تسيانا» :وال طق 
شرطاًء والثالثة عمداً» وأشار بالشَّرطِ إلى قوله: إن سَأَلْدكَ عن شَيْم بَعْدَهَا قلا حتت » 
[الكهف: 0177 والتتزام موسى بذلكء ول يَكتّبا ذلك ولم يُشهدا أحداً. 

وفيه دلالة على العمل بِمُقتَضى ما دَلَّ عليه الدّرطء فإنَّ اضر قال لموسى لما أخلّف 
الشّرطً: لإهدَافِراقُ بن وبي 4 [الكهف: 8/] ول يُدكِر عليه موسى عليه السَّلام ذلك. 

١‏ - باب الشروط في الوّلاء 

48- حدّئنا إسماعيل. حدّثنا مالك عن هشام بنِ عُرو عن أبيهء عن عائ؛ تشة» قالت: 

جاءتني بريرة ةٌ فقالت: كائبتٌ تبت أهلي على يِسْعٍ أواق» في كلّ عام ويه فأِينيني: فقالت: إن 


كتاب الشروط باب 14 / ح ١ 1/0٠١‏ 


أحَبُوا أن أَعُدّها هم ويكونّ وَلاوّكِ لي فَعَلْتُء فدّعَبتْ يَرِيرةٌ إلى أهلهاء فقالت هم فأبَوا 
عليهاء فجاءت من عندهم ورسولٌ الله بكلِِ جالسٌء فقالت: إن قد عَرَضْتُ ذلك عليهم؛ 
فأبَوَا إلا أن يكونّ الولاءٌ لهمء فسمع النبي كَل فأ خبَرت عائشةٌ النبيّ وَل فقال: ١خَذِيها‏ 
واشتّرطي لهم الولاء» إن الولاء لمن أعتق» نفعت عائشةٌ ثم قا رسول الله في القاسء 
فحَمِدَ الله وأنتى عليه ثم قال: «ما بال رجالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان 
من شّرْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإن كان مه شَرْطِ قَضاءً الله أحقٌ» وشَرْط الله وق 
وإِنّا الولا لِمَن أعتَقٌ». 

قوله: «باب الشّروط في الوّلاء» ذكر فيه طَرّفاً من حديث عائشة في قِصّة بريرة» وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستّوقٌ في آخر كتاب العِتّق (1036-17670). 

-١ 4‏ باب إذا اشتّرط في المُزارعة: إذا شَتٌ أخر جنك 

- حدّئنا أبو أحمد, حدّثنا حمّدُ بن يحبى أبو غسّانَ الكنانٌ أخبرنا مالكٌ» عن نافع» 
عن بن عر رضي اله عنهء قال ل ع أهّ خير عبد ا بن عمق عمرٌ خط فقال: 
إن رسولٌ الله يك كان عامَلَ يبود حَيبِرَ على ابوافم وقال: «د قِركُم ما أقرَكُمْ الله» وَإِنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ حَرَجَ إلى ماله هناك فعُدِيَ عليه من اليل فقدِعَت يداه ولاه وليس لنا 
هُناكَ عَدُوٌ غيدُهم. هم عَدُوْنا وَمَيْمَيناء وقد رأيتٌ إجلاءهم, فلمًا أَْمَعَ عمرٌ على ذلك أتاه 
أحدٌّ بني أب الحٌمَيقِء فقال: يا أميرَ المؤمنينَ» أْرِجُنا وقد أقرّنا محمد وعامَكّنا على الأموال 
وشَّرَط ذلك لنا؟ فقال عمرٌ: أظننتٌ أن نيت قو رسول الله يكةِ: "كيف بك إذا أَخرجْتَ 
من كَبرَ تَْدُو بكَ قَنُوصّكَ ليلةً بعد ليلة» فقال: كان ذلكَ هُرَّيلةَ من أبي القاسمء فقال: 


كذبتٌ يا عَدُوٌ لله! فأجْلاهم عمرٌء وأعطاهم قِيمة ما كان هم من الثّمَرِ مالا وإبلا» وعُرّوضاً 


من أقتاب وحِبالٍ وغير ذلك. 
تو عي مه هم عو فج عر 527 2 2 إلى > عله 
رواه حماد بن سَلمة عن عبيد الله: احسبه عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن لبي كلك 


اختصّره. 


ام 
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و 


قوله: «باب إذا اشتَرّطً في المزارّعة: إذا شِيْتُ أخرّجْتَك» كذا ذكر هذه الَّجمة مختصرةً 
وتَرجَمَ لحديث الباب في المزارّعة (777) بأوضحّ من هذا فقال: «إذا قال رَبِّ الأرض: 
رك ما أقدّك الل وم يَذكر أجَلاً معلوماًء فهما على تراضيه]». وأخرج هناك حديث ابن 
عمر في قِصَّة هود حَيبر بلفظ: الراك عل لديز وساف وأرلظ تسا لدي الْقِرّكُم ما 
أقرّكُم الله» فأحالٌ في كل ترجمة على لفظ المتن الذي في الأخرىء بيت إحدى الرّوايتين 
ل رض وان المراد بقوله: «ما أقرّكُم الله): ما قَدَّرَ الله أنا تَترْككم فيهاء فإذا شِئنا 
فأخرّجناكم. تر يي أن الله كد إخراجَكم» والله أعلم. 

وقد تقدّم في المزارّعة توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة» وفيه جواز الخيار في 
المُساقاة للمالكِ لا إلى أَمَدِء وأجاب مَن لم يزه باحتمال أنَّ المدّة كانت مذكورة ول تُنَقَلء 
يي ا ل 
السَّيّد لعبده لا ي؟ يُشْتَرَّط فيها ما يُشْتَرّط في الأجنبي. والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا أبو أحمد» كذا للأكثر غير مُسَمَّى ولا منسوبء ولابن السّكّن في روايته 
عن الفِرَبْري ووافقه أبو ذرّ: «حدّثنا أبو أحمد مَرّار بن حمُويه» وهو بفتح الميم وتشديد 
الراء» وأبوه بفتح الحاء المهمّلة وتشديد الميم» قال ابن الصّلاح: أهل الحديث يقولوتها 
بضمٌ الميم وسكون الواو وفتح التّحتانية» وغيرهم بفتح اميم والواو وسكون التّحتانية وآخرها 
هاء عند الجميع» ومن قاله من المحَدَّئِينَ بالتاء المثنّاة الموقانية بدل الهاء فقد غَلِط. 

قلت: لكن وقع في شِعر لابن دُرَيدٍ ما يدلٌ على تجويز ذلك وهو قوله: 

إن كان نِفُطُويَةٌ من تَسْلِيِ «' 


)١(‏ هذا عجز بيت من ثلاثة أبيات أوردها ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» /١‏ 700» والسيوطي في 
ا«بغية الوعاة» 2478/١‏ ونسباها لابن بسَامء أحد الشعراء المشهورين بالهجاء؛ وفيها يقول: 

ت في انام أبي آدأما ص 4 علي هاله ذو الَضْلٍ 

فقا بغ ولدي كلهم مَنكانفيحَ رْنٍوفيسَهلٍ 

حا عر المي عدا ٠.‏ وس اطيكة بدو كير 





رأ 
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وهو مَمَذاني ‏ بفتح الميم ثقة ‏ مشهورء وليس له في البخاري غير هذا الحديث؛ وكذا 
شيخه. وهو ومَنْ قوقّه مدنيُونَ. وقال الحاكم: أهل بُخارى يَرَعْمون أنَّهِ أبو أحمد محمد بن 
يوسف البيكّندي. ويحتمل أن يكون المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهّاب المَرّاءء فإِن أبا 
عَمْرو المستملى رواه عنه عن أبي غسّانء انتهى. 

6 03 واه ره 5 7 000 عو 3 5357 3 

والمعتمّد ما وقع في ذلك عند ابن السّكن ومن وافقه. وجَرْمَ أبو نعيم أنه مَرّار المذكور 
وقال: لم يُسَمّه البخاري والحديث حديثة. ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن 
مَوّار./ قلت: وكذا أخرجه الدّارَقطنى ف «الغرائب» من طريقه» ورواه ابن وهب عن ه//؟؟ 


ا 


مالك بغير إسناد» أخرجه عمر بن شَبَّة في «أخبار المدينة» .)17/7/1١(‏ 

قوله: «حدّئنا محمد بن يحبى» أي: ابن علِّ الكاتب. 

قوله: «قَدَعَ» بفتح الفاء والمهمَلئَينء القَّدَع بفتحتين: زوال المَفْصِلء فدِعّت يّداه: إذا 

َزِيلَنَا من مفاصلهم|. وقال الخليل: القَدَع: عوَّج في المفاصلء وفي حََلّقَ الإنسان الثابت إذا 
زاعّت القَدَمِ من أصلها من الكعب وطَرّف السّاق فهو القَدَع» وقال الأصمّعي: هو رَيْغْ 
في الكّف بينها وبين السَّاعِد وفي الرّجل بينها وبين السَّاقء هذا الذي في جميع الرّوايات 
وعليها شرح الخطّابيء وهو الواقع في هذه القِصّة. 

ووقع في رواية ابن السَّكّن بالغين المعجّمة» أي: فَدَعَ وجَرّمَ به الكِرّمانٍ» وهو وهم أن 
القَدْعْ بالمعجّمة: كسر الشيء المجَوّفء قاله الجَوْمَريء ولم يقع ذلك لابن عمر في القِصّة. 

قوله: «فعُديَ عليه من اللّيل) قال النطَّابي: كأنّ اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتَوّت 
يداه ورجلاه» كذا قال» ويحتمل أن يكونوا صَرَبوهِ» ويؤيّده تقِيبدُه اليل في هذه اواك 
ووقع في رواية حمّاد بن سَلّمة التي عَلََ المصئّف إسنادها آخر الباب بلفظ: «فلمًا كان 
زمان عمر عَسُوا المسلمين وآلقوا ابِنَ عمر من فوق بيث: فَفَدَعْوَا يديه الحديت”. 
- قال ياقوت: قال الثعالبي: وقد صيّره ابن بسام نَفُْطُويّة بضم الطاء وتسكين الواو وفتح الياء. قلنا: وأما 


الذي في ديوان ابن دريد فأبيات أخرى ليس فيها هذه الأبيات» انظر «ديوانه؛ ص١١١.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (0145)» والبيهقي 9/ 178-1١19‏ مطولاً. 
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قوله: ١نهَمَتناا‏ بضمٌ المثنّاة وفتح الهاء ويجوز إسكانهاء أي: الذين تَتّهمُهم بذلك. 

قوله: «وقد رأيت إجلاءهم. فلم أجمَعَ) أي: عَرَّمَ وقال أبو الَيتم: أجمّع على كذاء أي: 
جمَعَ أمره جميعاً بعد أن كان مُمَرّق» وهذا لا يقتضي حصر السَّبّب في إجلاء عمر إياهم؛ وقد 
وقع لي فيه سببان آخران: 

أحدهما: رواه الزّهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن غتبة قال: ما زالٌ عمر حبَّى وَجَدَ 
الت عن رسول الله بك أنّه قال: «لا يتجتمع بجّزيرة العرب دينان» فقال: مَن كان له من 
أهل الكتابينٍ عَهد فليأتٍ به أنفُذُه له وإلّا فإ ُلِيكُم. فأجلاهم. أخرجه ابن أبي شَيْبة 


20 
٠. وعيره‎ 


انيهما: رواه عمر بن شّبَّة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد الأختسي”” قال: 
لما كَثْرَ العيال ‏ أي: المَدَم - في أيدي المسلمين وقَوُوا على العمل في الأرض أجلاهم 
عُمر. ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جُزء عِلَّ في إخراجهم. والإجلاء: الإخراج 
عن المال والوّطّن على وجه الإزعاج والكراهة. 

قوله: «أحد بني أب الحُقيق» بِمُهمَلةٍ وقاقَينٍ مُصغْرء وهو رأس بود حَيبر ولم أقف 
على اسمه. ووقع في رواية البُرقاني: «فقال رئيسهم:/ لا تخرجنا»» وابن أبي اقيق الآخر 
هو الذي كان زوج صَفَيّة بنت خب أمَّ المؤمنينَ» فقيل بخيبر وبقيّ أخوه إلى هذه الغاية. 

قوله: «تَمْدو بك قَنُوضُك» بفتح القاف وبالصّاد المهمّلة: الناقة الصّابرة على اليرء 
وقيل: الشَابّة» وقيل: أَوَّل ما يُركّب من إناث الإبل» وقيل: الطّويلة القوائم» وأشار كك 
إلى إخراجهم من حير وكان ذلك من إخباره بالمغيّباتٍِ قبل وقوعها. 

قوله: «كان ذلك» في رواية الكُشوِيهني: كانت هذه. 

٠١8/9 والبيهقي‎ 0740 /١7 وابن أبي شيبة‎ .)١9779( أخرجه مالك 7/ 847-4847, وعبد الرزاق‎ )١( 

وعمر بن شبة فى «أخبار المدينة»؛ /١‏ 1814-141. 
() تن هي راك لعيورن سار اوهو الرواي الخال الروازة عونا ره عمق طني 
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قوله: ١هُرّيلة»‏ تصغير اْحَزل: وهو ضِدٌ الجد. 

قوله: «مالا» تمييز للقيمة» وعَطَّفَ الإبل عليه» وكذلك العُروض من عَطف الخاصٌ 
على العاءٌ أو المراد بالمال التّقد خاصّة» والعُروض ماعَدا التق وقيل: ما لا يَدمله الكيل 
ولا يكون حيواناً ولاعقاراً. 

قوله: «رواه حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عُبيد الله بالتصغير: هو العُمَّري. 

قوله: «أخبيبّه عن نافع) أي: أنَّ حمّاداً شك في وَضْله وصَرَّحَ بذلك أبو يَعْلى في روايته 
الآنية» ورّعَمَ الكزماني أنَّ في قوله: «عن النبيّ بك قَرِينةَ تدلّ على أنَّ حمّاداً اقتصَرّ في 
روايته على ما تَسَبَه إلى النبّ يكل في هذه القِصَّة من قول أو فعل دون ما ثيب إلى عمر 

قلت: وليس كا قالء وإنَّا المراد أنّه اختصر من المرفوع دون الموقوفء وهو الواقع في 

نفس الأمرء فقد رُوؤيناه في «مسند» أبي يَعْلى و«فوائد» البَعَوي”". كلاهما عن عبد الأعلى 
ابن حمّاد عن حمّاد بن سَلّمة ولفظه: «قال عُمر: مَن كان له سهم بِخَيير فليَحضْر حتّى 
تقسمهاء فقال رئيسهم: لا تُرِجْنا ونا كا أقرّنا رسول الله بكلِ وأبو بكرء فقال له عمر: 
أَثراهُ سَقَط علي قولُ رسول الله يلِِ: كيف بك إذا رَقَصّت بك راحلدّك نحو الشّام يوماً» 
ثم يوماً ثم يوماء فَقَسَمَها عمر بين مَن كان شَّهِدَ حَيبَر من أهل الحُديبية»؛ قال البَعَوي: 
هكذا رواه غير واحد عن حمّاده ورواه الوليد بن صالح عن حمّاد بغير ل 

قلت: ام ار بحي لبي نه 
بغير شك وفيه قوله: «رَقَصَّت بك» أ ي: أسرّعت في السَّيرء وقوله: «نحو الشّام) تقدّم في 
المزارّعة (معم0): أن عر حا ل لل تاةوا قا 
(١)لم‏ نقف عليه عندهماء وهو عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار' (7774) من طريق عبيد الله بن محمد 

ابن عائشة عن حماد بن سلمة» والبيهقي في «سننه» 4/ ١11/‏ من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد. 


(؟) وكذا رواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد عند الطحاوي في المصدر السابق. 
() تحرف في (س) إلى: عمر النجار. 
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ع ساسم 


تنبيه: وقع للحُميدي نسبة رواية حمّاد بن سَلّمة مُطوّلة جدّاً إلى البخاريء وكأنّه نَقَلَ 

السّياق من «مستخرٌ ج البُْقاني كعادتِه وذّهلّ عن عَزوه إليه» وقد نَبَّهَ الإساعيل على أنَّ 
حمّاداً كان يُطوّله تارة ويرويه تارةً مختصراًء وقد أشّرت إلى بعض ما في روايته قَبل. 

قال المهلّب: في القِصَّة دليل على أنَّ العداوة توضحٌ المطاكبة بالجناية كما طالّبَ عمر 
اليهود بِمَدّع ابنه. ورَجَحَ ذلك بأن قال: ليس لنا عدوٌ غيرهم, فعَلَّقَ المطالبة بشاهد 
العذافة :و1 يطلج المصاضق الله قا ومو اف وق عرف سا شوقن وق 
أفعال النبيّ َك وأقوالّه محمولة على الحقيقة حتَّى يقوم دليل المجاز. 

- باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط 

١‏ 7"/ا- حدّئني عبد الله بن محمد حدَّئنا عبدٌ الرّرّاقِء أخيرنا مَعمَرٌ قال: 
أخبرني الزُهْريٌ قال: أخبرني عُرُوة بن الزي عن الِسُوّرٍ بن عحرّمة ومروانَ - يُصَدَّقٌ كل 
واحدٍ منهما حديتٌ صاحبه قال خرع زنسول الل 976 رمن الشتيية حلي إذا انوا يعض 
الطَرِيقء قال النبئنٌ كلكِ: «إنَّ خالدٌ , بنَ الوليد بِالعَمِِمٍ في خَيلٍ لفريشٍ طلِيِعةه ٠‏ فحُدُوا ذاتَ 
اليمينٍ؛ فوالله ما شّعَرَ بهم خالدٌ حنَّى إذا هم بمَثَرةِ الجيش» فانطلقٌ يَرْكُض نَذِيراً لشرَيشِ» 
وسار النبيٌ يك حتّى إذا كان بالثَيِّ التي مْبَطُ عليهم منهاء بَرَكَت به راحلتّه. فقال النّاسُ: 
عل حَلْ فألَحََتْء فقالوا: حَلَأتِ القَصواءٌء فقال النبيٌ يكلِ: «ما حَكَأتِ القَضْواك وما ذا لها 

بِحُلّقِء ولكن حَبّسَها حابسٌُ الفِيل» ثم م قال: «والّذي نضي بيَدِه! لا يَسألُونَي خطَةَ يُعَظَّمونَ 
فيها حَرّماتٍ الله رن ها فوبَت. 

قال: ل حي حى :1 يقتي اتبيه عل لو اليل ال تزف ار 
فلم يُلْنْهُ اناس حتّى نَرَحُوهء وشّكِيَ إلى رسو الله يك العَطَشُء فانترّعَ سَهْماً من كنائيه» ثم 
قرت ل رافك وار وي ب نط قزر ال 

فبيتَا هم كذلك إذ جاء بُدَيلٌ بن وَرْقاء الحُْاعيٌ في ثََّرِ من قومه من خُرَاعة وكانوا عَيْبَة 
نُضْح رسول الله يك من أهلٍ تبامة» فقال: إن تَرَكْتُ كَمْبَ بن وي وعاوز بن كوي زا 
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أعدادً مياه الحُدَيبِيَ ومعهم العُودْ المَطافيلٌ» وهم مُقاتَلُوكَ وصادُوكَ عن البيت» فقال 
زعزل الله يلِ: «إنا لم تَحئ لقتال أحدء ولكنًا جِئْنا مُعتَمِرِينَ» وإنَّ ريشا قد تِكَنْهم الحربُ 
وأصَرّت بهم فإن شاؤوا مادذتهم مُذَة يوا بيني وبين الناس» / فإنْ أظْهَر فإن شاؤوا أن 
يَدَخُلُوا فيا دَكَلَ فيه النّاسٌ فعَلُواء ولا فقد توا وإن هم أَبَوا فوَالّدي نفسي بيده لأقاتَانَهم 
على أمري هذا حتَّى تَنمَردَ سالِمّتي. ولَيُنْفِدَنَ الله أمرّه» فقان تدبل: سارلتهم عاتقول: 

قال: فانطَلقٌ حبَّى أتى فُرَيشاًء قال: إِنَا قد جِْناكُم من هذا الرجل, وسَمِعْناه يقول قولاه 
فإن شِنْتُم أن تَعْرضَه عليكُم فَعَلّنا فقال سُفَهاؤّهمْ: لا حاجةً لنا أن تُخيرنا عنه بشيءء وقال 
دَوُو الرّأَي منهم: هاتٍ ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم با قال النبيّ كله 
فقام عُرُوةٌ بن مسعودٍ فقال: أيْ قوم, أَلَسْتْم بالوالدِ؟ قالوا: بل قال: أُوَلَسْتْ بِالوَلَدِ؟ قالوا: 
بل قال: فهّل تَتّهموي؟ قالوا: لا قال: َلَسْتَم تَعلّمونَ أن اسَتَثمَرت أهلّ عُكَاظٌ فلمًا بَلَُحُوا 
عل جِتْنّكم بأهلي ووّلّدي ومن أطاعَني؟ قالوا: بل قال: فإنَّ هذا قد عَرَضٌ لكم خطةً رُشْدٍ 
اقبُوهاء ودَعُون آنه قالوا: انْته. 

فأناةُ فجَعَلَ يُكَلّمْ النبيّ عله فقال النبيٌ يكل تَحواً من قولِه لبّدِيلِء فقال عُرُوةٌ عند ذلك: 
أيْ محمد أرأيتَ إنِ اسِتَأصَلْتَ أمرٌ قومكَ. هل سمعتٌ بأحدٍ من العرب اجتاح أهلّه قبِلَكَ؟ 
وإن تَكُنٍ الأخرّى. فإِن والله لا أرى وجوه ون لأرَى أَشُواباً من الّاس حَلِيقاً أن يَفِرُوا 
ويَدَعُوكَ فقال له أبو بكر: امصّض بَظْرَ اللّاتِ! أنحن تر عنه ونَدَعُه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: 
أبو بكرء قال: أما والّذي نفسي بيده لَوْلايَدُ كانت لك عندي ل أَجْزْكَ بها لأجَبئُكَ. 

قال: وجَعَلَ بُكَلّمُ النبيّ يكل فكلً) تَكَلَّمَ كَلِمَةَ أحَذّ بلِخْيِهه والمغيرةٌ بن شُعْبةَ قائمٌ على 
رَأْسٍ النبيّ بك ومعه السّيفُ وعليه الِفْمَر فكلا أهوّى عُرُوةٌ بيده إلى لِخية النبيّ يك ضَرَبَ 
يده ببَعْلٍ السّيفِ وقال له: أخر يَدَكَ عن لِحْيّةِ رسول الله يِه فرَفَعَ عُرُوةٌ رَأْسَه فقال: مَن 
هذا؟ قالوا: المغيرةٌ بن شُعْبَة فقال: أئْ عُدَّرًا ألَسْتُ أسعى في عَذْرَتِكَ؟ وكان المغيرةٌ صَحِبَ 
قوماً في الجاهلية فقتلهم. كَل أمواهّم, ثم جاء فأسلّم» فقال النبيٌ كلِ: «أمَا الإسلام فأقبل» 
وأمًا المالّ فلَسْتٌ منه في شيء). 
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ثم إنّ عْرُوةَ جَعَلَ يَرْمْقُ أصحاب النبٌ يله بِعَيئّيه قال: فوالله ما تَنَكَّمَ رسولٌ الله يلل 
نُخامة إلّا وفعت في كف رَجُلٍ منهم. دَلَّكَ بها وَجْهّهِ وجِلدّه وإذا أمَرَهم ابِتَدَرُوا أمرّهء وإذا 
تَوضَّأ كادُوا يَقْتَِلُونَ على وَصُويْه وإذا تكلّموا حَمَضُوا أصواتهم عندّه. وما يحِدُونَ إليه/ 
النَظرَ تَعْظِيماً له 

فَرَجَعَ عُرُوةٌ إلى أصحابه. فقال: أيْ قوم والله لقد وََذْتُ على الوك ووَقَذْتُ عل قَيصَرٌ 
وكِسْرَى والتّجاشيٌ» والله إن رأيتٌ مَلِيكاً قط يُمَظّمُه أصحابّه ما يُعَظّمُ أصحابٌُ محمد محمّداً! 
والله إن تَنَحمَ نُخامةٌ إلا وقَّمَت في كف رجل منهم فَدَلَكَ بها وَجْهَهِ وجِلْدَه وإذا أمَرَهم 
ابتدَرُوا أمرّهء وإذا تَوضَّأ كادُوا يَفْتيِلُونَ على وَصُوئْه وإذا تَكَلّموا حَقَضُوا أصواتهم عندّه. وما 
يِدونَ إليه النّظرَتَعْظِيماً له وإنّه قد عَرَضٌ عليكُم خطَةَ رُشّْدِ فاقبَلُوهاء فقال رجلٌ من بني 
كنانة: دَعُوني آتِيه» فقالوا: انتِه. 

فلم أَشْرَفَ على النبيّ بكلِ وأصحابه. قال رسولٌ الله يكلِ: «هذا فلانٌ وهو من قوم 
لعشمو اناق اناوه نا رع زدار بطل لي يُلَيُونَ فلم رَأى ذلك قال: سبحانّ الله! 
ها ينيمي المولاء أن بُضَدُوا عن البيث: فلمًا رَجَعَّ إلى أصحابه قال: رأيتٌ البَدْنَ قد قُلّدَت 
وَأَشيرّته:ف] أرَى أن يَصَنُواضن البيكة 0 ا له: مِكْرَرُ بن حخفصء فقال: 
دعو آتّهء فقالوا: اثتِه. فلم أشْرّفَ عليهم قال النبيّ لِ: «هذا مِكْرَنٌ وهو زجل فاجرً) 
فجَعَلَ يُكَلّمُ لنبيّ يكل فبيئها هو يُكَلّمُه إذ جاء سُهَيلٌ بن عَمْرِو. 

قال مَعمَرٌ: فأخبرني أيوبُ عن عِكْرِمة: أن لما جاء سَهِيلٌ بن عَمْرِو قال النبيّ كلِ: القد 
سَهُلَ لكم من أمرِكُمْ» قال مَعمرٌ: : قال الرّمْرِيٌ في حديثه: فجاء سهِيلٌ بن عَمْرِوه فقال: هاتٍ 
اكْثّب بيئنا وبيتكم كتاباًء فدّعا النبئّ يكلةِ الكاتِبء فقال النبئُ يكلة: «بسم الله الرَّحَنٍ الرّحِيِم) 
فقال سُهَيلٌ: أما الرّحَنٌ فوالله ما أدري ما هي؟ ولكن اكتّبْ: باسك الهم كما كنت 


َكْتَبُء فقال المسلمونَ: والله لا نَكْتبها إلا ببسم الله الرّحمن ن الرَّحِيم فقال النبي يلل كلل «اكْمبُ: 


باسومك اللهمّ». ثم قال: «هذا ما قاضّى عليه مححّدٌ رسولٌ الله) فقال سُهَيلٌ: والله لو كنا نعلمُ 
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أنْتَ رسولٌ الله ما صَدَدْناكَ عن البيتء ولا قَاتَلناكَ ولكن اكتّبْ: محمّدُ بن عبد الله. فقال 
النبئ كل: «والله إن لَرسولٌ الله وإن كذَّبتّموني! اكتّب: محمّدُ بن عبد الله» - قال الزهْري: 
وذلك لقوله: الايَسْألُوئَي خط يُعَظّمونَ فيها حُرّماتٍ الله إلا أعطَيئهم إيَاها؛ ‏ فقال له النبيّ يكله: 
١على‏ أن تُُلُوا ينا وبين البيتء فَتَطُوفَ به» فقال سُهَيلٌ: والله لا يَتَحدَثُ العربٌ أنا أَخِذْنا 
صُغْطةَ ولكن ذلك من العام اميل فكتّبّ» فقال سُهَيلٌ: وعلى أَنَّ لا يأنِيكَ نا رجلٌ وإن 
كان على دِينِكَ إلا رََدْنه إيناء قال المسلمونَ: سبحانّ الله! كيف يرَدُ إلى المشركِينَ وقد جاء 
مُسل)؟! فبينً) هم كذلك إذ دَكَلَ أبو جَنْدَلٍ بنُ سُهَيلٍ بن عَمْرِو يَرْسْفْ في قُيُوده وقد كَرَّجَ 
من أسفَلٍ مكَّة حنّى رَمى بنفسه بين أظَهّر المسلوِي» فقال سُهَيلَ: هذا يا محمد أَوّلْ مَنْ 
أُقَاضِيكٌ عليه أن تَرُدّهِ إن فقال النبيّ كلِ: «إنَا لم نَفَضٍ الكتاب بعدٌ؟» قال: فوالله إذاً ‏ 
أُصَالِْكَ على شيءٍ أبداً! قال النينٌ يل: «فأَجِرْهُ لي؛ قال: ما أنا بمُحِيزِه لك قال: ابل 
فافعَلٌ) قال: ما أنا بفاعلٍ» قال مِكْرَّرٌ: بل قد أجَرْناه لكَّء قال أبو جَنْدَلٍِ: أي مَعْشْرَ 
المسلهِينٌ؛ أَرَدُ إلى المش ركِينَ وقد جِدْتُ مُساا؟ ألا تَرَوْنَ ما قد لَقِيتُ؟ وكان قد عُذَّبَ عذاباً 
شديداً في الله. 

قال: فقال عمرٌ بن الخطّاب: فأتيتٌ نبي الله يكل فقلتٌ: أَلَسْتَ نبيّ لله حقًاً؟ قال: ١بَل),‏ 
قلثُ: أَلَسْنا على الحنَّ وعَدُوٌنا على الباطل؟ قال:/ «يَق» قلتُ: فَلِمَ نعطي الدَنِةَ في يننا إذاً؟ 
قال: «إِني وول 0ه ولنيت أعصيه؛ وهو ناصري)» قلت: أَوَلِيسَ كنت مدنا أنا سَنأق 
البِيتَ فتَطُوفُ به؟ قال: ١بَلٌ,‏ فأخبَرئُكَ أنا نأتيه العام؟» قال: قلتٌ: لاء قال: «فإنَكَ آنيه 
ومطد ف بخاافال: فأتيثٌ أبا بكر فقلتٌ: يا أبا بكر أليس هذا نبيّ الله حقّاً؟ قال: بل قلت: 
أَلَسْنا على الحنّ وعَدُوٌنا على الباطل؟ قال: بل قلتُ: فلم تُعمْطي الدَيِةَ في ديينا إذاً؟ قال: أيها 
الرجلٌ! إِنَّه َرسولٌ الله يل وليس يَحْصي رَيِّه وهو ناصرٌه فاستّمْيك بِقَرْزِء فوالله نه 


عبءع 


ل 00 
الحقّء قلتُ: أليسّ كان مُحدّثْنا أنَا سَنأتي البيتَ وتّطوف به؟ قال: بق أقأخبرك أنكَ تأتيه العام؟ 


ا 


قلتٌ: لاء قال: فإنّكَ آنيهِ ومُطَوّفٌ بهء قال الرّهْرِيٌ: قال عمرٌ: فحَوِلْتُ لذلك أعمالاً. 


شين 
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قال: فلمًا فرَعٌ من قَضِيِ الكتاب. قال رسولٌ الله يك لأصحابه: «قُومُوا فانحَرُوا ثم 
احلِقُوا» قال: فوالله ما قامَ منهم رجلٌ حنَّى قال ذلك ثلاث مَرَاتِء فلمل يَهُمْ منهم أحدٌ دَحَلَ 
موا ع لا ل تعر ورد ا ل وير ب ايد باد اكرول 
لا نْكَلَّم أحداً منهم كلمةً حنّى تَنْحَرَ بُدْئَكَه وتَذْعُوَ حالِقَكَ فَيَحلِقَكَ فيَحلِقَك. فكَر فكَرّجٌ فلم يُكَلَّم أحداً 
اس قز جرع قف زنك روا الك لاق لا ا ال ا 2 فتَحَرُواء وجَعَلّ 

ثم جاءه نِسُوةٌ مُؤْمناتٌ» فأنزلَ الله تعالى: طيَاَا َم إداجَةَسحمٌالمؤمكث 0 

- َميحبُوهُنَ حتى يَلَع: ف بِعِصم الْكَوَافرٍ 6 [الممتحنة ا 0 
الشّزك فتَرَوّحَ إحداهما معاويةٌ بن بي سفيانَ» والأخرّى صَفُوانٌ بن أَمّة. 

ثم رَجَعَ النبيّ يكل إلى المدين فجاءه أبو بَصِيرٍ رجلّ من قُريشِ وهو مُسَلِمٌ فأرسَلُوا في 
طَلَبِه رَجِلَيِنِء فقالوا: المَهْدَ الي جَعَلْتَ لَنا؟ فَدَقَعَه إلى الرّجِلَينِ فكَرّجا به حنّى بَلَغا ذا 
الحُلَيفةٍ فنزلُوا يأكُلُونَ من تَمْرِهم. فقال أبو بَصِرِ لأحدٍ الرّجِلَينٍ: والله إن لأرَى سَيفَكَ هذا 
يا فلانٌ جيّداً. فاستلّه الآخَرُ فقال: أجَلء والله إَِّهِ يدا لقد جَرَّبتُ ب ثم جَرَيْتُ به ثم 
جَرّبتُ» فقال أبو بَصِيرِ: أرني أنْظَرْ إليه. فأمكَته منه. فضَرَبه حبَّى بَرَد ور الآكَرُ حلَّى أتى 
المدينة فدَحَلَ المسجدّ يَعْدُوء فقال رسول الله يكيِ حينَ رآه: «لقد رَأى هذا ذُغْراً»» فلمًا انتَهَى 
لى لني ل قال: قل لله صاحبيء وان لَمَفُْولٌ فجاء أب بر فقال: يا ني اله» قد وله 
وق الله مَك قد رَدَدْنِي إليهم» ثم أنجاني الله منهم, قال النبيّ يكلة: «ويل مه مِسْعرَحَزْبِ, 
لو كان له أحدٌا. فلمًا سمعٌ ذلك عَرَفَ أنه سرد إليهم» فكَرّجَ حتَّى أنى سيف البَخْر. 

قال: ويَنفَِتْ منهم أبو جَدْدَلِ بن سْهَيلٍ فلّحِقٌ بي بَصرِ فجَعلٌ لاجخرُجُ من فُريشٍ رجلّ 
اس ا 0 

سين لفرّيشٍ إلى الشّام إلا اعترَضُوا/ ها فَقَتَلُوهم وأحَدُوا أموالهم. ؛ فأرصلت قر يش إلى النبي عل 

نُتاشدّه الله والرّحِمَ لما أرسَلَء فمَن أناه فهو آمِنٌ» فأرسَلَ الث كل الهم فأنزلٌ الله تعالى: 
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وهُُ وَهُوَ الى كف لدِيَهُمْ عدكُم وير نري عميم سن ا بعد أن أَظَفرَكُم لَه 6حتّى بَلَعَ: 
1 مي 7 00 55-15] كر الوا اندض اول اد 
يسم الله الرّحمنٍ الرّحِيِم» وحالُوا بينهم وبين البيت. 

قال أبو عبد الله: 8« مَعَرَه 4 العرٌّ: الجَرّبُء اتَرَبَنُوأْ 4: انازُوا. وعمَيتُ القوم: مََعْتَهِم 
حمايةً: وأَحَيتُ الجمى: جَعليُه حّى لايُدكَل. وأَحميثُ الرّجلّ: إذا أعضبئُه إحماء. 





778- وقال عقيل عن الرَّهْرىٌ: قال غُرُوةٌ: فأخيرئْنى عائشة: أنَّ رسول الله يَكِ كان 
روه عو دي 


-ه 


ل ا 
وحَكمٌ على المسليِينَ أن لانتيكوانه بعصم الكوافرء أنَّ عم طَلَقَ امرأتين: كيدوك آء 
وابنةً جَرْوَلٍ الحُزاعيٌ؛ فتَرَوّجَ َ كُرَئَة معاويةٌ وتَرّوّجَ الأخرّى د جل لعا 
يُقِرٌوا بأداء ما أنمَق المسلمونَ على أرُواجهم. أنزلٌ الله تعالى: إن مي نَم من أَروسك إلى 
آلكَْرِ ام 4 [الممتحنة:١١]»‏ وَالعَقِبُ: ما يودي المسلمونَّ إلى مَن هاجرّتٍ امرأتّه من الكَفَار 
فأمَرَ أن يُعْطَى من ذهب له زوج من المسلوِينَ ما أنقَقّ من صَدَاقٍ نساءِ الكُقَار اللّائي هاجَرْنَ 
وما نعلمٌ أحداً من المهاجرات ارْتَدّت بعد إيهانها. 

وبلَمَنا: أنَّ أبا بَصِبرٍ بنَ أَسِيدٍ التََفِيَّ قم على النبيّ بك مُؤْمناً مُهاجراً في المدَ فكَتَبَ 
الأختّسٌ بن شَرِيقٍ إلى النبيّ يكل يَسْألَه أبا بَصِيرء فذّكَرٌ الحديتٌ. 

قوله: «باب الشروط في الجهاد والمصاكَّة مع أهل الحرب وكتابة الشّروط» كذا للأكثر 
زاد المستملي: ) مع الناس بالقولٍ» وهي زيادة مُستَعتَى عنها؛ لأئها تقدّمت في ترجمة 
مُستَقِلّة إلا أن تحمل الأولى على الاء: شتراط بالقولٍ خاصّة» وهذه على الاشتراط بالقول 
والفعل معا. 

قوله: ١عن‏ المسوّر بن كَحرّمةَ ومروانَ» أي: ابن الحكم, «قالا: خَرَجَ) هذه الرّواية بالنسبة 
إلى مروان مُرسَلة؛ لأنّه لا صٌحبة له وأمّا المسوّر فهي بالنّسبة إليه أيضاً مُرسَلة لأنَّهِ م 


الف 
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يضر القِصّة وقد تقدّم في أوّل الشّروط (١7171و1715)‏ من طريق أخرى عن الزُهري 
عن عَرُوة: «أنّه سوم المسوّر ومروان يران عن أصحاب رسول الله يكلا فذكر بعض هذا 
الحديث؛. وقد سمعٌ المسوّر ومروان من جماعة من الصحابة شَّهدوا هذه القصّة كعمرٌ 
وعثمان وعلّ والمغيرة وال علق وك ب تروت ووقع في نفس هذا الحديث 
شيء يدل على أنّه عن عمر كا سيأتي التّبيه عليه في مكانه» وقد روى أبو الأسوّد عن عَرُْوة 
هذه القِصّة فلم يَذَكُّر المسوّر ولا مروانٌ» لكن أرسَلّهاء وهي كذلك في «مَغازي» غَرُوة بن 
لزب أخرجها ابن عائذ في «المغازي» له بطوهاء وأخرجها الحاكم في «الإكليل» من طريق 
أي الأمبود عن عوة أيضاً مقطعة©. 

قوله: «زَّمَن الحُدّيبية» تقدَّم ضبطً/ الحٌدَيبية في الحجٌّ» وهي بئر سمي المكان بهاء وقيل: 
شجَرة حَذْباءُ صُهْرَت وسّمَّيّ المكان بها. قال المحبّ الطبري: الحُدَيبية قرية قريبة من مَكَّة 
أكثرها ني الحَرّم. 

ووقع في رواية ابن إسحاق في «المغازي»”" عن الزُهري: حََرَجَ عام الحٌدَيبية يريد 
زيارة البيت لا يريد قتالأء ووقع عند ابن سعد (1/ 48-40): أنّهِ يكل حَرَحَ يوم الائيّنٍ 
هلال ذي القعدة» زاد سفيان عن الزُهري في الرّواية الآتية في المغازي (4181و4108) 
وكذا في رواية أحمد (189447) عن عبد الرَّزّاق: في بضع عشرة مئة» فلم أتى ذا الُلّيفة 
َلّدَ احذيّ وأشعرّه وأحرّمَ منها بعُمرة» وبَعَتٌ عَيناً له من خزاعة» وروى [عبد الرحمن 
ابن]”” عبد العزيز الأمامي عن الزُهري في هذا الحديث عند ابن أب شَيّبة (444/18- 
0١‏ حرج يكل في ألف وثان مئة» وبَعَتّ عيناً له من خزاعة يُدعى ناجية يأتيه بخير 
فُرّيشء كذا سياه ناجية؛ والمعروف أنَّ ناجية اسم الذي بَعَتّ معه امَدْيَ كما صَرَّحَ به ابن 
إسحاق وغيره» وأما الذي بَعَنّه عيناً لخر قُرَيش فاسمُّه بسر بن سفيان» كذا سّاه ابن 
)١(‏ وأخرجها البيهقي في «الدلائل» 5/ 117و17- 18 مقطعة, وفي إسنادها ابن لهيعة وهو سيّى الحفظ. 


.)18943١( ومن طريق ابن إسحاق أخر جه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
و و‎ 57 
ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). والأمامي: من ولد أبي أمامة بن سهل بن خنيف.‎ )*( 
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إسحاق» وهو بضمٌ الموجّدة وسكون المهمّلة على الصحيح» وسأذكرٌ الخلاف في عدد أهل 
الحدّيبية في المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حتَّى إذا كانوا بي ببعض الطريق» اعقصين اللْصِدُ :ِضَدْرَ هذا الخديت الطويل مع 
3 شه بطوله إلا في هذا اللوضع» وتقته عنده في المغازي 4110و491) من طريق 
سفيان بن عُيَينةَ عن الزُهري قال: «ونبَّنيه مَعمَر عن الزُهري: وسار النبي بك حبّى كان 


01 
. 


بكّدير الأشطاط أناه عَيُه فقال: إِنَّ فُرَيشاً جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش»؛ وهم 
مُقاتلوك وصادُوك عن البيت ومانِمُوك. فقال: أشيروا أبّا الناس عَلَ» أترون أن أُمِيلٌ إلى 
عي الهم وذّراريٌ هو لآء الذين يريدون أن يَصدُوناً عن البيت؛ فإن يأتونا كان الله عزَّ وجل 
قد قَطَمَّ عيناً من المشركينَ» وإِلّا تَرَكناهم ححروبينَ. قال أبو بكر: يا رسول الله» حَرَجِتَ 
عامداً لهذا البيت لا تريد قَيّْلَ أحدء ولا حَرْبَ أحدء فَتَوَجَّهُ له» فمّن صَدَّنا عنه قائلناه. 
قال: امضُوا على اسم الله» عاماداك ا حابي و التالعرور كنا الور ااي 
(1897) عن عبد الرَّزْاق» وساقه ابن 4005002 من طريقه قال: «قال مَعمّر: قال 
الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأبت لخدا فآ كان أكثرٌ مُساوَّرَةَ لأصحابه من 
رسول الله يله. وهذا القّدر حَذَّقَه البخاري لإرساله؛ لأنَّ الزُهري لم يسمع من أبي هريرة. 
وفي رواية أحمد المذكورة: ١حتَّى‏ إذا كانوا بعّدِير الأشطاط قريباً من عُسْفانَ» وغَدير: بفتح 
الغين المعجّمة» والأشطاط: بشينٍ مُعجّمة وطاءَينٍ مُهِمَاتِين جمع شط وهو جانب الوادي؛ 
كذا جَرّمَ به صاحب «المشارق»» ووقع في بعض تُسَخ أبي ذرٌ بالظَاء المعحجمة فيههما. 

وفي رواية أحد أيضاً: «أترون أن تميل إلى ذَّراريٌ هؤلاء الذين أعانوهم فتُصيبهم» فإن 
فَعَدوا قَحَدوا مَوتورينَ تحروبينَ» وإن يجيئوا تَكن عنقا قَطَعَها الله) ونحوه لابن إسحاق”" 
في روايته في «المغازي» عن الزُهري» والمراد أنّهِ يكِةِ استشار أصحابه هل تُخالف الذين 


- م 0 5 واه 01 اه 5 4 ع أت 
نَصَروا قَرَيسَا إلى مواضعهم فيَسْبِي أهلهم» فإن جاؤوا إلى نُصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو 


)١(‏ رواية ابن إسحاق عن الزهري عند أحمد »)2189١١(‏ وليس فيها نحو اللفظ المذكور. 


مم 
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وأصحابه بقْرَيشٍ» وذلك المراد بقوله: «تَكَن عنقاً قَطَعَها الله)» فأشار عليه أبو بكر 
الصَّدَيق بتَركِ القتال والاستمرار على ما سََرّجَ له من العُمرة حنَّى يكون بدْء القتال منهم» 
فَرّجَعَ إلى رأيه. وزاد أحمد في روايته: «فقال أبوبكر: الله ورسوله أعلم يا نبيّ الله إِنَّ) جنا 
مُعتمْرين :0 إل ارم 

والأعايكن بكار الوكلة وال كد واعره العامة 2 واتيا خرن ان 
وهم بنو الهُونٍ بن خرّيمة بن مُذْرِكَة وبنو الحارث بن عبد مّناة بن كنانة» وبنو المصطلق 
من رّاعة» كانوا تَحَالَُوا مع قُرّيشء قيل: تحت جَبّل يقال له: الحُبِْي أسمّل مَكَّة وقيل: 
سمُوا بذلك لتَحَبّشِهِم أي: تَجمّعهم. والتّحَبّش: التَّجَمّع وَالحُبَانَّة: الجماعة. وروى 
الفاكهي من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت: أنَّ ابتداء حِلّفهم مع فُرَيش كان على يد قُصَيّ 
ابن كلاب. 

َاتّمَنّ الرّواة على قوله: «فإن يأتونا» من الإتيان إِلّا ابن السَّكَن فعنده: «فإن بانُونا» 
بموحَّدةٍ ثمَّ مُثناة مُشّدّدة والأوّل أؤلى» ويُؤيّده رواية أحمد بلفظ المجيء» ووقع عند ابن 
سعد (1/ 48-46): (وبَلَعَ المشركينَ خروججه. فأَجمَعَ ريم على صَدّه عن مَكَّةه وعَسكروا 
ببَلدَحَ بالموحٌدة والمهمّلة بينهه| لام ساكنة ثمّ حاء مُهمّلة: موضع خارج مَكَة 

قوله: «قال النبي كَكِ: إنَّ خالد بن الوليد بالعَميم في كيل لقرّيش طَليعةً؛ في رواية 
الأمامى (": «فقال له عيئه: هذا خالد بن الوليد بالعبي؟ والتسيات الاي ؛ وَحَكّى 

500 قال المُحِبٌ الطّري : يَظهّر أن المراد كُراع العَمِيمٍء وهو موضع بين 
و انتهى» وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الحُدَيبية» فهو غير كُراع 
العَميم الذي وقع ذكره في الصَيام”", وهو الذي بين مَكّة والمدينة» وأمًا العَميم هذا فقال 


)١(‏ رواية الأمامي عن الزهري عند ابن أبي شيبة في "مصنفه؛ 14/ 4 401-44. وقد سلفت قبل قليل. 

(؟) في سياق شرحه للحديث )١155(‏ من كتاب الصيامء ولم يقع عند البخاري ذكر كراع الغميم بل فيه 
ذكر الكديد» وإنما وقع ذلك عند مسلم )١١15(‏ من حديث جابر» وقد ذكر الحافظ هذا في الموضع 
المذكور. 
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ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجُحْفة» وقد وقع في شعر جَرِير والشَّنَاخ 
بصيمة الُصغير» والله أعلم, ويَينَ بن سعد أن خالداً كان في متي فارس فيهم عكرمة بن 
أبي جهل» والطَّليعة مُقدّمة الجيش. 

قوله: «فحُذوا ذاتَ اليمين» أي: الطّريق التي فيها خالد وأصحابه. 

قوله: «حنَّى إذا هم بِقَئرةِ الجيش» فانطلق يَركُض كذيراً» القَترةه بفتح القاف والمثنّاة: 
العار اك د 

قوله: «وسارَ النبيٌ يك حتّى إذا كان بالنّيّا في رواية ابن إسحاق: «فقال يَل: مَن 
يرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ قال: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم أن 
رجلا من أسلَمَ قال: أنايا رسول الله» فسَلَكَ بهم طريقاً وَعْرأ فأخرجوا منها بعد أن شّقّ 
عليهم» وأَفضًوًا إلى أرض سهلة؛ فقال لهم: استَغفروا الله فمَعَلوا. فقال: والذي نفسي 
بيده ئها للجطّة التي عُرِضَت على بني إسرائيل فامتتعوا»» قال ابن إسحاق عن الزُهري في 
خديثه: «فقال: اسلّكوا ذات اليمين بين ظَهرَي الحمشن في طريق ترجه عل تَييّة المراز 
مهبط الُدَيبية». انتهى» وتّنية المرار - بكسر الميم وتخفيف الراء -:. هي طريق في الخبل 


ص 


تُشرف على الحُدَيبية. ورَّعَمَ 50000 أئها الثيّة التي أسفّل مَكَّةَ وهو وَهُم. 
نت الوب نداب قم كين عدون الاين ةل اردق 
مُرُوة فقال: «مَن رجل أذ بنا عن يمين الَِمجّة نحو ييف البحر لعلّنا نوي مَسْلَحة 
القوم» وذلك من اللَّيل» فنزل رجل عن دابّتهه فذكر القصّة". 

قوله: ١بَرَكّت‏ به راحلثه. فقال الّاس: حَل حَل) بف: بفتح المهمّلة وسكون اللّام» كلمة 
ثقال للثاقة إذا تَرَكَت السَّيره وقال الخطّابي: إن قلت: حل واحدة» فالسّكون» وإن 


ل في 


517 الحديث. وأخرجها البيهقي في «دلائل النبوة». 


رضن 
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قوله: «فأَلحََتْ) بتشديد المهمّلة» أي: تَادت على عَدَّم القيام» وهو من الإلحاح. 

قوله: «حَكَأْت القصضواء» الخلاءُ - بالمعجّمة والمدّ ‏ للإبلٍ كالجرّان للخيل» وقال ابن 
فغرةة "لا يكو للك إلا لوق كمه وقآل ابن 'فازمي» لايقال للقن عله كن 
ألَحّ. والمضواء ‏ بفتح القاف بعدها مُهمّلة ومَدّ -: اسم ناقة رسول الله بك وقيل: كان 
ارق اد انهل عا والقَضُو: قطع طَرّف الأَدّنء يقال: بعير أَقْصى وناقة فضوئء وكان 
القياس أن يكون بالمَضْرء وقد وقع ذلك في بعض تُسَخ أبي ذرٌ ورَّعَمَ الدَّاؤُودي أمّها 
كانت لا تُسبّق فقيل لها: المَصُواء؛ لأمَّا بَلَمّت من السَّبّق أقصاه. 

قوله: «وما ذاكَ ها بحُلّقَ) أي: بعادة. 

قال ابن بَطَال وغيره: في هذا المَصْل جواز الاستتار عن طلائع المشركينَ ومُفاجأتهم 
بالجيش طلباً لغِرّحهم» وجواز السَّمْر وحدّه للحاجة» وجواز التّكيب عن الطّريق السّهلة 
إلى الوّغرة للمصلّحة» وجواز الحكم على الشيء بها عرف من عادته وإن جار أن يَطرأ عليه 
غيره» فإذا وقع من شخص هَفْوَة لا يُعهّد منه ملّهاء لا يُنْسَب إليها ويُرّدَ على مَن نُسَبَه 
إليهاء ومَعذِرةٌ مَن نسب إليها مين لا يَعرف صُورة حاله؛ لأنّ خلاء القَضْواء لولا خارقٌ 
العادة لكان ما ظَنّه الصحابة صحيحاًء وم يُعاتبهم/ النبي يَلِ على ذلك لعُذرهم في ظَنّْهِم 
قال: وفيه جواز التَصَرّف في ملك الغير بالمصلّحة بغير إذنه الصّريح» إذا كان سَبَنّ منه ما 
يدل على الرّضا بذلك؛ لأَئَّم قالوا: حَل حَل» فرّجَروها بغير إذن. ول يُعاتِبهم عليه. 

قوله: ١حَبَسَها‏ حابس الفيل» زاد ابن إسحاق في روايته: عن مَكَّدَا أي: حَبَسَها الله ع 
وجل عن دخول مَكّة كما حَبَسَ الفيل عن دخوها. وقِصّة الفيل مشهورة ستأتي الإشارة 
إليها في مكانها (5880). 

ومُناسَبة ؤِكْرها أنَّ الصحابة لو َحََلوا مَكَّة على تلك الصّورة وصَدَّهم ريش عن 
ذلك لَوَقَع بينهم قتال قد يفضي إلى سَفْك الدّماء» وتنب الأموالء كما لو قُدّرَ دخول الفيل 
وأصحابه مَك لكن سبق في عِلم الله تعالى في الموضعَينٍ أنه سيَدحُلُ في الإسلام لق 
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منهم؛ ويُستَخْرَج من أصلابهم ناس يُسلِمون وتُجاهدونَ» وكان بِمَكّة في الحُدَيبية جم كثير 
مؤمنون من المستَضعَفِينَ من الرّجال والنّساء والولدان» فلو طَرّقّ الصحابة مَكّة كا أن أن 
يُصاب ناس منهم بغير عَمْدِء | أشار إليه تعالى في قوله: « وَلَوَكَا ِجَالٌ مُوؤْمبُونَ 4 الآية 
[الفتح:0 7]. 

ووقع للمُهلّبٍ استبعاد جواز هذه الكلمة وهي «حابس الفيل» على الله تعالى» فقال: 
المراد: حَبسَها أَمرٌ الله عزّ وجلّ» وتُعْقَبَ بأنَّه يجوز إطلاق ذلك في حقٌ الله» فيقال: حَبْسَها 
الله حابسٌ الفيل» وإنَّا الذي يُمكِن أن يُمنَع تسميثه سبحانه وتعالى حابسٌ الفيل ونحوه» 
كذا أجابٌ ابن المنيّرء وهو مني على الصحيح من أنَّ الأسماء توقيفيّة» وقد تَوسَّطَ العَزالي 
وطائفة فقالوا: مَحَلّ المنع ما لم يرد نص با يُشْئّق منه. شرط أن لا يكون ذلك الاسم 
المشقٌ مُشْعِراً بنتقص» فيجوز تسميته الواقي؛ لقوله تعالى: ومن تَقٍ ألسَيِكَاتِ يوم فَقَدَ 


رَيمْنَّهُ > [غافر:9]» ولا يجوز تسميته البَنَاءَ وإن وَرَدَ قوله تعالى: :9 وَالسماء ينها بير * 


[الذاريات:/!5 ]. 

وفي هذه القِصّة جواز التّشبيه من الجهّة العائّة وإن اختلفّت الجهّة الخاصّة؛ لأَن 
أصحاب الفيل كانوا على باطل نَحض» وأصحاب هذه الناقة كانوا على حقٌ عَحضٍ» لكن 
جاء التّشبيه من جهّة إرادة الله مَنْمَ الحرّم مُطْلّقاء أمّا من أهل الباطل فواضح.ء وأا من 
أهل ال حقٌّ فلِلْمَعنى الذي تقدَّم ؤِكْره. وفيه ضربٌُ المثّل واعتبار مَن بَقِيَ بمَن مضى. 

قال الخطّابي: معنى تَعظيم حُرُّمات الله في هذه القصّة تَرْكَ القتال في الحرّم» والجتوح 
إلى المساكة والكّفَ عن إراقة الدّماء. واستَدَلٌ بعضهم بهذه القِصّة لمن قال من الصّوفية: 
علامة الإذن التّسير» وعكسه. وفيه نظر. 

قوله: «والذي نفسي بِيدِو» فيه تأكيد القول باليمين» فيكون أدعى إلى القَبُول» وقد 
حُفِظ عن النبي كَل ا لف في أكثر من ثانينَ موضعاًء قاله ابن القَيّم في «الْحَدَي». 

قوله: «لا يسألودّني خطة) بضمٌ الخاء المعجّمة» أي: حَصْلة ايُعَظُّمونَ فيها رمات الله) 


لشن 
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أي: من ترك القتال في الحَرّم» ووقع في رواية ابن إسحاق: «يسألوئني فيها صِلة الرَّحِم) 
وهي من جُملة حُرّمات الله وقيل: المراد بِالرّماتِ حُرمة المرّم والشّهِر والإحرام» قلت: 
وفي الثالث نظر؛ لأئَّهم لو عَظَّموا الإحرام ما صَدُوه. 

قوله: «إلَا أعطّيتهم إياها؛ أي: أَجَبِيّهم إليهاء قال السّهَيلٍ: لم يقع في شىء من طرق 
الحديث أنه قال: إن شاء الله» مع أنه مأمور بها في كل حالة» والجواب أنه كان أمراً واجباً 
حَنْأ فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء» كذا قال. وتُعْقَبَ بأنّه تعالى قال في هذه القِصّة: 

تَتَخلنَ اعد ألْحَرَامَ إن سه أمَهُ ميت © [الفتح:7] فقال: إن شاء الله مع تَحَقق 

وقوع ذلك تعلياً وإرشاداًء فالأؤلى أن يُحَمَل على أنَّ الاستثناء سقط من الراويء أو كانت 
القِصَّة قبل نزول الأمر بذلكء ولا يُعارضه كُونْ الكهف مَكُيةٌ؛ إذ لا مانم أن يَتأَحَر نزول 
عضن السورة. 

قوله: «ثمٌّ رَجَرّهاا أي: الناقة «فوَّتَبَتْ» أي: قامت. 

قوله: «فعَدَلٌ عنهم) في رواية ابن سعد (؟/ 8-960): «فْوَلُ وإحماك وفي رواية ابن 
إسحاق: «فقال للناس: انزلوا. قالوا: يا رسول الله. ما بالوادي من ماء نَنزِل عليه». 

قوله: «على ثَمَدا بفتح المثلّئة والميم» أي: حُقَيرة فيها ماء مثمودء أي: قليل. 

وقوله: «قليل الماء» تأكيدٌ لدَفْع تَوَهُم أن يراد لم مَن يقول: إِنَّ/ التَّمَد الماءُ الكثير» 
ذقل! النمكيها تطووتن )لا 3 السجاتر يشت 3 الملفت: 

قوله: «يَتبَرّصْه النّاس» بالموحّدة والتَّشديد والضَّاد المعجّمة: هو الأَخذ قليلاً قليلا 
والبرْض - بالفتح والشّكون .: اليسير من العطاءء وقال صاحب «العين»: هو جمع الماء 
بالكفين» وذكر أب ىالأسوّد ق روايته عن عَروَة: #وسَبقت قري إل اللأءفنولوا علي 
ونزلٌ النبي يك الحُدَيبية في حَرَ شديد وليس بها إِلّا بئر واحدة» فذكر القِصّة. 

قوله: «فلم يُلْبئه) بضمٌ أوّله وسكون اللام من الإلباث. وقال ابن الثّين: بفتح اللّام 
كبن الوق الثقيلة» أي: لم يتركوه يبه أي: يُقيم. 
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قوله: (وشْكِيَ) , بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

قوله: «فانترّعَ سَهُماً من كنانته» أي: أخرج سهماً من جَحْبته. 

قوله: «ثمَ أمَرَّهُمْ» في رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلّم: أنَّ 
ناجية بن جَنْدبٍ الذي ساق البّدْنَ هو الذي نل بالسَّهِمء وأخرجه ابن سعد من طريق 
سَلّمة بن الأكوّعء وفي رواية: ناجية بن الأعجمء قال ابن إسحاق: ورَّعَمّ بعض أهل 
العلم أنَّهِ البرّاء بن عازب» وروى الواقدي من طريق خالد بن عَبادةً الخفاري قال: «أنا 
الذي نزلت بالسّهم»؛ ويمكن الجمع بأئهم تَعاوّنوا على ذلك باقر وغيره» وسيأتي في 
المغازي (5151) من حديث البّراء بن عازب في قِصّة الحُدَيبية: «أنّهِ يل جَلَسَ على البثر 
ثمَّ دَعَا بإناءٍ فمَضمَضٌ ودعا الله ثم صَبِّه فيهاء ثمّ قال: دَعوها ساعة. ثم إهم ارتّوّوا بعد 
ذلك». ويّمكِن الجمع بأن يكون الأمران معاً وَقَعا. وقد روى الواقدي من طريق أوس 
ابن حَوْل: «أنّه يكل تَوضَّأ في الدلُو ثم أفرَعَه فيها وانترّعَ السّهم فوَضّعَه فيها»» وهكذا 
ذكر أبو الأسوّد في روايته عن عَرُوة: «أنّهِ بك عَضمّضٌ في دَلُو وصَّبّهِ في البئر وكرّعَ سهماً 
من كنانته فألقاه فيها ودّعا ففارّت»» وهذه القصّة غير القصّة الآنية في المغازي أيضاً 
(؟516) من حديث جابر قال: (عَطِسٌ الناس بالحُدَيبية وبين يَدَي رسول الله وَل رَكْوَة 
فتَوضّأ منها فوَضَعّ يّده فيهاء فجَعَلَ الماء يَفُور من بين أصابعه» الحديثء وكأنَّ ذلك كان 
قبل قِصّة البئر» والله أعلم. 

وفي هذا الفصل مُعجزات ظاهرة» وفيه يَرّكة سلاحه وما يُنسَب إليه» وقد وقع تَبَع 
الماء من بين أصابعه في عِدَّةَ مواطن غير هذه. وسيأي في أوَّل غَرُوة الحُديبية )4١1500(‏ 
حديث زيد بن خالد: «أمّ نَم أصابّهم مطرٌ بالخديبية» الحديث» وكأن ذلك وقع بعد 
القِصّتِين المذكورتين» والله أعلم. 

قوله: ايجيش» بفتح أوّلهِ وكسر الجيم وآخره مُعجّمة أي: يمور 

وقوله: «بالرٌي» بكسر الراء ويجوز فتحها. 
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وقوله: 'صَدَّروا عنه) أي: رَجَعوا رِواءً بعد وزدهم. زاد ابن سعد (45/5): احتّى 
اغتَرَفوا بآنيتهم جُلوساً على شَفير اليئر وكذا في رواية أبي الأسوّد عن عَرُوة. 

قوله: «فبِينَ) هم» في رواية الكتجهق: فسينا هم «كذلك إذ جاء بدّيل» بالموحّدة 
والتّصغيرء أي: ابن وَرُقاء ‏ بالقاف والمدّ صحابي مشهور. 


و 
0 


ص 
5 


قوله: اق تثرمن قوم اسلقئ الواقدي منهع عهرو:بن سال وعراش بن أميّة بوي 
رواية أبي الأسوّد عن عروة: منهم خارجة بن كُرْز ويزيد بن أميّة. 

قوله: «وكانوا عَيْبةَ ضح" العَيّبة - بفتح المهمّلة وسكون التّحتانية بعدها موحّدة _: ما 
تُوضع فيه الثيِاب لحفظهاء أي: أئَّهم موضع النصح له والأمانة على برّهء ونْضْح بض 
النون» وحَكَّى ابن التَّن فتحهاء كأنّهِ شَبَّهَ الصَّدْر الذي هو مُستّودع السّرٌ بالعيْبة التي هي 
مُستّودع الثياب. 

وقوله: «من أهل تهامة» لبيان الجنس؛ لأَنّ خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة 
بكسر الممنّاة» هي مَكّة وما حَولهاء وأصلها من التَّهَّم: وهو شِدَّة الْحَرَ وركود الرّيح. زاد 
ابن إسحاق في روايته: «وكانت خزاعة عَيْة رسول الله يكل مسلمُّها ومُشركها لا يخفون 
عليه شيئاً كان بِمَكّة) ووقع عند الواقدي: «أنَّ بُديلاً قال للنبي كلِِ: لقد غَرََوتَ ولا 
سلاح مَعَكء فقال: لم نَجِئٌ لقتال. فتَكَلّم أبو بكرء فقال له بُدِيل: أنا لا َعم ولا قومي» 
انتهى» وكان الأصل في موالاة مجزاعة للنبي يك أنّ بني هاشم في الجاهلية كانوا تَحالفوا 

مع/ خزاعة» فاستَمَرٌوا على ذلك في الإسلام. 

وفيه جواز استنصاح بعض الْعامّدِينَ وأهل الذَّمّة إذا دَلّتَ القرائن على نُضْحهمء 
وشَّهدّت التّجربة بإيثارهم أهلّ الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. 

ويُستفاد منه جواز استنصاح بعض مُلوك العدوٌ استظهاراً على غيرهم, ولا يُعَدّ ذلك من 
موالاة الكُفَار ولا موادّةٍ أعداء الله» بل من قبيل استخدامهم وتقليل شّوكة جمْعِهم وإنكاء 
بعضهم ببعضء ولا يَلرّم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركينَ على الإطلاق. 
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قوله: «فقال: إن تَرَكْت كعب بن لوي وعامر بن لُوَيَ) إِنَّا اقتَصَرَ على ذكر هذينٍ لكونٍ 
ريش الذين كانوا بِمَكّة أجمَمَ ترجِع أنسائهم إليهاء وبقيّ من قُرَيش بنو سامة بن لُوّيّ وبنو 
عوف بن لُوّيّ ولم يكن بِمَكّة منهم أحدء وكذلك قُرِيش الظّواهر الذين منهم بنو نيم بن 
غالب ومُحارب بن فِهُر. قال هشام بن الكلبي: بنو عامر بن لُوَّيّ وكعب بن لُوّيّ هما الصّريحان 
لا شك فيههاء بخلاف سامة وعوف, أي: ففيهما الخُلْف. قال: وهم قَرَيش البطاح» أي: 
بخلاف قُرَيش الظّواهر. وقد وقع في رواية أبي المَليح: «وجمعوا لك الأحابيش»”" بحاءٍ 
مُهمّلة وموحّدة ثم شين مُعجمة» وهو مأخوذ من التَّحَبّش: وهو التَجمّع. 

قوله: «نزلوا أُغداد مياه الحدّيبية» الأعداد بالفتح: جمع عِدَ بالكسر والتَّشْديدء وهو الماء 
الذي لا انقطاع له وعَمَلَ الدَّاوُودي فقال: هو موضع بِمَكّةه وقول بُدَيل هذا يُشعر بأنّه 
كان بالحُدّيبية مياه كثيرة» وأنَّ فُرَيشَاً سبقوا إلى التّرزول عليهاء فلهذا عَطِشَّ المسلمون حيثُ 
نزلوا على التَّمَد المذكور. 

قوله: «ومعهم العُوذ المطافيل» العغوذ ‏ بضمٌ المهمّلة وسكون الواو بعدها مُعجّمة - 
جمع عائذ وهي الناقة ذات اللَبنَ والمطافيل: الأمّهات اللّاتي معها أطفاهاء يريد أتهم 
حَرّجوا معهم بذواتٍ الألبان من الإبل ليَرَوّدوا بألبانها ولا يَرجعوا حتّى يَمتّعوه أو كَنَى 
بذلك عن النساء معهرن الأطفال» والمراد َنم حَرّجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة 
طول المُقامء وليكون أَدْعى إلى عَدَّمِ الفراره ويحتمل إرادة المعنى الأعمٌ» قال ابن فارس: 
كل أن إذاترضقق انوي إل سيغة بام عانك والفجم عرف كاتا عيض ذلك لذنا 
تَعوذ ولدها وتَلرّم الشّغل به. 

وقال السَّهيلٍ: سمت بذلك وإن كان الوّلّد هو الذي يَعوذ بهاء لأنََّا تَعطف عليه 


بالشّمقة َالو ىا قالوا: تجارة رابحة» وإ كانت مربوحا فيها. 


(1) أبو المليح: هو عامرء ويقال: زيد بن أسامة بن عُمير الهذلي» لم نقف على روايته فيا بين أيدينا من المصادرء 
وروايته هذه هى أيضاً رواية سفيان ومعمر عن الزهري الآتية في المغازي (11/8 54 و1175 5). 
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ووقع عند ابن سعد (؟/ 98-6): المعهم العوذ امطافيل وَالتساء والصّبيان). 


قوله: «تَكتهُم» بفتح أوّله وكسر الهاءء أي: أَبلّعَت فيهم حتى أَضعَمَنْهُم» إمَّا أُضعَفَت 
قوتهم» وما أُضعَفُت أموالهم. 

قوله: «مادذتهم» أي: جَعَلت بيني وبينهم مُدَة يتك الحرب بيننا وبينهم فيها. 

فوله: اا وتكلواييق وبق الثاشن» 2ن :من كذالالغري وطروعي: 

قوله: «فإن أَظْهّر فإنْ شاؤوا» هو شرط بعد التَّرطء والتّقدير: فإن ظَهّرٌ غيرُهم عل 
كفاهم المُؤنة. وإن أظهّر أنا على غيرهم فإن شاؤوا أطاعونيء وإلّا فلا َقَضيٍ مُدّة الصّلح 
إِلّا وقد جَمُواء أي: استّراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة» أي: قَوُوا. ووقع 
في رواية ابن إسحاق: «وإن لم يَفْعَلوا قائلوا وميم قوّة» وإنَّا رَدَدَ الأمر مع أنه جازم بأنَّ 
الله تعالى سيَنصُرٌه ويُظهرٌه لوَعِدٍ الله تعالى له بذلك؛ على طريق التنزّل مع الخصم وقَزض 
الأمر على ما رّعَمَ الخصم, وهذه النُكتة حَدَّفَ القِسم الأوّل: وهو التصريح بظّهورٍ غيره 
عليه لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: «فإن أصابوني كان الذي 
أرادوا»» ولابن عائذ من وّجِهٍ آخرٌ عن الزُهري: «فإن ظَهَرَ الناس عَلَِ فذلك الذي يَبتَغون). 
فالظاهر أنَّ الحذف وقع من بعض الرّواة تأدُباً. 

قوله: «حتَّى تَنْمَرِدِ سالِقّتي» السّالفة - بالمهمّلة وكسر اللّام بعدها فاء -: صَفْحة 
الغئق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأنَّ القتيل تفرد مُقدّمة عنقه. وقال الدَّاوُودي: المراد 
الموت» أي: حتّى أموت وأبقى مُفَرِداً في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنَّهِيُّقاتل حتَّى يَفَردَ 
وحده في مُقائلَتهم. 

0 0 وقال ابن المنيّر: لعلّه يلنب بالأدنى على الأعلى»/ أي: إِنَّ لي من القوّة بالله والحَؤل به 

ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انقَرَدثُ فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين 
وكثرتهم وتّمَاذ بصائرهم في نَضْر دين الله تعالى! 


7 ,2 7 20-7 : ع8 34 أذ ات 02 6 امه -ه 3 
قوله: «وَليُنَفِدَنَ) بضم أوله وكسر الفاء» أى: ليُمضين «الله أمرّه) في نَصر دينه. وحَسَن 
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الإتيانُ بهذا الجزم ‏ بعد ذلك التَردّد ‏ للتَّبيه على أنه م يُورده إِلّا على سبيل المّرْض. وفي 
هذا الفصل التَّدْب إلى صلة الرَّحِم والإبقاء على مَن كان من أهلهاء وبَذْل التّصيحة 
للقّرابة» وما كان عليه النبي يل من القوّة والّبات في تنفيذ حُكم الله وتبليغ أمره. 

قوله: «فقال بديل: سالتيخ ماتقولة أي: فَأَذِنَ له. 

قوله: افقال سُفَهاؤّهم» سمّى الواقديٌ منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي العاص. 

قوله: «فحدّئهم بم قال» زاد ابن إسحاق في روايته: فقال لهم بُديل: إِنَكُم تَعجلون على 
محمد إِنَّه م يأتٍ لقتال إِنَّ) جاء مُعتّمراً؛ فائّموه - أي: اتَّجَموا بُدَيلاه لأتّهَم كانوا يَعرفون 
مَيْله إلى النبي يَِ ‏ فقالوا: إن كان كما تقول فلا يدها علينا عَنوة. 

قوله: «فقام عُرُوة» في رواية أبي الأسوّد عن عَرُوة عند الحاكم في «الإكليل» والبيهقي 
في «الدّلائل) (180-1/4) وذكر ذلك ابن إسحاق أيضاً من وجه آخر: «قالوا: لما 
نزل كلِ بالحٌديبية أحَبٌ أن يَبِعَثْ رجلاً من أصحابه إلى قُريش يُعلِمهم بأنّه إِنَّا قم 
مُعتَمِ رأ فدّعا عمر فاعِيَدّرَ بأنّه لا عشيرة له بِمَكّةء فدّعا عثمان فأرسَّلّه بذلك» وأْمَرّه أن 
يُعلِم مَن بمَكّة من المؤمنينَ بأنَ المَرَج قريب» فأعلمهم عثان بذلك؛ فحَمَلَه أبان بن سعيد 
ابن العاص على فرّسه ‏ فذكر القِضَّة ‏ فقال المسلمونَ: هَنيئاً لعثمان» حَلّصضٌ إلى البيت 
فطاف به دونناء فقال النبي كَلِ: إِنَّ ظَني به أن لا يطوف حبَّى تَطوف معاً. فكان كذلك. 
قال: ثم جاء موقي رمالا عر الفط وقورزواة آبق انتداق دعي غروة كان 
قبل ذلك: وذكرها موسى بن عُقْبةَ في «المغازي» عن الزُهري» وكذا أبو الأسوّد عن عرُوة 
قبل قِصّة حَيء سُهّيل بن عَمْروء فالله أعلم. 

قوله: «فقام عُروة بن مسعود) أي: ابن مُعتَّب - بضمٌ أوّله وفتح المهملة وتشديد المثنّاة 
المكسورة بعدها موحّدة ‏ التَقّفي» ووقع في رواية ابن إسحاق عند أحمد: عرُوة بن عَمْرو 


ابن مسعود'ل والصواب الأوّل» وهو الذي وقع في السيرة. 


)١(‏ بل هو عند أحمد (184170) في نسخنا على الصواب: عروة بن مسعود. 


دان 
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قوله: «ألسثّم بالوَلَيِ وألستٌ بالوالد؟ قالوا: بَلى» كذا لأبي ذرٌء ولغيره بالعكس: 
«ألستم بالوالد» وألست بِالوَلّدِ؟» وهو الصوابء وهو الذي في رواية أحمدّ (/1497) 
وابنٍ إسحاقٌ وغيرهماء وزاد ابن إسحاق عن الزهري: أن أَمّ عزوة هي سُبيعة بنت عبد 
شّمس بن عبد مَنافٍء فأراد بقوله: «ألستّم بالوالد؟» أَنَكُم حَيّ قد وَلَدُونِ في الجملة 
لكون أمن .سكب وجَرّى بعض الشَّرَاح على ما وقع في رواية أبي ذرّ فقال: أراد بقوله: 
«ألستّم بالولدِ؟» أي: أنشّم عندي في التَّمَّقة والنصح بمَنزلة الولد» قال: ولعلّه كان 
تخاطب بذلك قوماً هو أَسَنّ منهم. 

قوله: «استنقزتٌ أهلّ عُكَاظ) رن بضمٌ ا مهمّلة وتخفيف الكاف وآخره مُعجّمة» أي: : دَعوتهم 
إلى نص ركم. 

قوله: «فلما يلخوا» بالموحّدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم ثم مُهمّلة مَضمو ٠‏ أي: 
امتتعواء والمبلّم: التمنْع من الإجابة» وبَلّحَ العغريم: إذا امتَتَعَ من أداء ما عليه» زاد ابن 
إسحاق: فقالوا: صَدَّقتَء ما أنتٌ عندنا بِمتّهُم. 

قوله: «قد عَرَضٌ عليكم» في رواية الكُشْمِيهني: لكم «خطَةَ رُشّْد بضمٌ الخاء المعجحّمة 
وتشديد المهملة» والرشد بضمٌ الراء وسكون المعجّمة وبفتجهماء أي: حَضْلة خيرٍ وصلاح 

وإنصافي. ويَيّنَ ابن إسحاق في روايته: أن سبب تقديم عَرُوة لهذا الكلام عند قُريشء ما 
رآه من رَدّهم العنيف على من يجيءٌ من عند المسلمين. 

قوله: «ودَعُون آنه بالمد» وهو مجزوم على جواب الأمرء وأصله: أنْتِه أي: أجيء إليه 
«قالوا: ل ا 

قوله: انحواً من قوله لبَديلٍ» زاد ابن إسحاق: وأخبره أنّهِ م يأتِ يريد حرباً. 

قوله: «فقال عرُوة عند ذلك» أي: عند قوله:/ لَأَقاتلنّهم. 

قوله. «اجتاح) بجيم يم ثم مُهِمّلة أ أهلَكَ أصله بالكليت وحَدَّفَ الجزاء من قوله: «وإن 
تَحُنِ الأخرى؛ تأدُاً مع النيٌ له والمعنى ون تكن العلة لفريكق لا آمَنْهم عليك مثلاً. 
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وقوله: «فإن والله لا أرى وُجوهاً...» إلى آخره. كالتّعليل هذا القَدْر المحذوف» 
والخاضل أن غَروة رده الأمرريين شيئان غير منتحْستن غادة وهو هلاك قومة إن عَلَبَهءٍ 
وذهابٌ أصحابه إن ُلِبَ» لكن كل من الأمرّين مُستَحسَن قرعا كىا قال تعالى: 8 قُلَّهَلٌ 
تَريعصُوك بآ إِلّ إحْدَى الْحُسَيَْيْنِ © [التوبة:57]. 

قوله: «أشواباً بتقديم المعجّمة على الواو» كذا للأكثر» وعليها اقتَصَرَ صاحب «المشارق»؛ 
ووقع لأبي ذرٌ عن الكفيبينق: «أوشاباً» بتقديم الواو» وَالأَشُواب: الأخلاط من أنواع 
كن والأؤيافةالأخلاط من العف هالآؤياش احصّ من الأشواتي: ْ 

قوله: «تحليقاً» بالمخاء المعجّمة والقاف. أي: حقيقا ورا وميه ويقال: ليق للواحد 
والجمع ولذلك وقع صِفَةٌ لشُواب. 

قوله: «ويَدّعوك» بفتح الال اي: يذكرك؛ في رؤاية أي المليح.عن الزُهرئ عند من 
سمّينُه : «وكأن مهم لو قد لَقِيثٌ قَريشاً قد أسلّموك فتُوحَذ أسيراًء فأيّ شيء أشدٌ عليك من 
هذا؟»» وفيه أنَّ العادة جرت أنَّ الجيوش المبججئّعة لا يُْمَّن عليها الفرار بخلاف من كان 
من قبيلة واحدةء فَإئَّهم يأَنُّون الفرار في العادة. وما درى عُرُوة أنَّ مَوَدّة الإسلام أعظّمٌ 
من مَوَدَّة القرابة» وقد ظَهَرَ له ذلك من مُبالّعَة المسلمين في تَعظيم النبيّ يكِِ ىا سيأتي. 

قوله: «فقال له أبو بكر الصٌدّيق) زاد ابن إسحاق”": وأبو بكر الصَدَيق خلفَ رسول الله 
كلد قاعد فقال. 

قوله: «امصص بَظَر الأّات» زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: (وهي - أ 
الات طاغيته التي يُعيد0 أئ: طاغية ع وقوله: «امصّص» بألفي وصل ومهمَلتين 
الأولى مفتوحة بصيعّة الأمره وحَكَّى ابن التّين عن رواية القابسي ضَمّ الصّاد الأول 
وحَطأهاء والبَظر- بفتح الموّدة وسكون المعجّمة-: قطعة تبقى بعد الختان في فَرْج المرأة 
واللّات: اسم أحد الأصنام التي كانت قُرَيش وتَّقيف يَعبُدوتهاء وكانت عادة العرب 


.)1891١( هى عند أحمد في (مسنده)‎ )١( 
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3 5 0 ع ع ا 
الشتم بذلك, لكن بلفظ الأمّ فأراد أبو بكر المبالّعَة في سَبّ عرْوة بإقامة مَن كان يَعبّد مقام 
أمه توعله عل ذلك ها أغعقوهية مو ته المتلمين إلى الفران وافيه تجوان النطق نا 


صر 
.ا اله 


يُستَبشّع من الألفاظ لإرادة رَّجْر من بدا منه ما يَسبَّحِقٌ به ذلك. 

وقال ابن المنيّر: في قول أبي بكر تخسيسٌ للعدوٌ وتكذيبُهم» وتعريضٌ بإلزامهم من 
قوهم: إِنَّ الات بنثٌ الله. تعالى الله عن ذلك عُلوَاً كبيراء بأتّا لو كانت بتتاً لكان لها ما 
يكون للإناث. 

قوله: «أَنحنٌ َفِدِ؟) استفهام إنكار. 

قوله: ١مَن‏ ذا؟ قالوا: أبو بكر» في رواية ابن إسحاق: فقال: من هذايا محمد؟ قال: «هذا 
ابن أبي فحافة». 

قوله: «أَمَاه هو حرف استفتاح. 

وقوله: «والذي نفسي بيده؛ يدل على أنَّ القّسَّم بذلك كان عادةً للعَرّب. 

قوله: «لولا يد أي: نعمة. 

وقوله: «ل أجْزِكَ بها» أي: لم أكافئك بهاء زاد ابن إسحاق: «ولكن هذه بها» أي: جازاه 
عدم إجابّته عن شَّتَمه بيده التي كان أحسسّ إليه بهاء وبَينَ [عبد الرحمن بن]”" عبد العزيز 
الأمَامي عن الزّهري في هذا الحديث”": أنَّ اليد المذكورة أنَّ عُرُوة كان تحمل بديّة فأعانّه 
أبو بكر فيها بِعَوْنٍ حَسَنِء وفي رواية الواقدي: عشر قلائص. 

قوله: «قائم على رأس النبي يك بالسّيف» فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسَّيفٍ بِقَضْدٍ 
الجراسة ونحوها من ترهيب العدوّء ولا يُعارضه النَّهِىُّ عن القيام على رأس الجالس؛ لأنَّ 
مَحَلّه ما إذا كان على وَجْه العَظّمة والكِبر. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 
)١(‏ عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ 1-445 50. 
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قوله: «فكلًا تكلَّم) في رواية السّرَخسي والكُشّمِيهني: «فكلً كَلَّمَهِ أَحَلَّ بلحيته»» وفي 
رواية ابن إسحاق: «فجّعَلَ يتناول لحية النبيّ َك وهو يُكلّمه). 

قوله: ١اوالمغيرة‏ بن شُعْبة قائم» في «مَغازي عُرُوة بن الرَبير) رواية أبي الأسوّد عنه: «أنّ 
المغيرة لما رأى عُرُوة بن مسعود مُقبِلاً لبس لَأمَّهِ وجَعَلَ على رأسه العمّر ليستخفيّ من 
عزوة عَمُّه). 

قوله: ابتمْلٍ السّيف» هو ما يكون أسمّل القراب من فِضّة أو غيرها. 

قوله: «أَخرْ فعل أمر من التأخيرء زاد ابن إسحاق في روايته: «قبل أن لا تَصِل 
إليك», وزاد عُرُوة بن الزُبير: «فإنّهِ لا ينبغي مشرك أن يَمَسَّه)ء وفي رواية ابن إسحاق: 
«فيقول غُروة: وَيحَكَ ما أقَظّك وأغلّظّك»» وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل حية 
مَن يُكلّمه ولا سيّا عند الملاطفة وفي الغالب إِنَّا يصنع ذلك النَظيدُ بالنّطي لكن كان 
النبي كَل يُعْضٍ لعروةَ عن ذلك استالة له وتأليفاء والمغيرة يَمتّعه إجلالاً للنبي د 
وتعظيا. 

قوله: «فقال: مَن هذا؟ قالوا: المغيرة» وفي رواية أبي الأسوّد عن غرُوة: «فلمًا أكثرٌ 
المغيرة نما يقرّع يده عَضِبَ وقال: لَيتَ شعري من هذا الذي قد آذاني من بين 
أصحابك؟ والله لا أحسّب فيكم ألم منه ولا أشيّ مَنِلةَ» وفي رواية ابن إسحاق: افتبِسّمَ 
رسول الله كلك فقال له عُروة: مَن هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شُعْبة4 
وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة'" من حديث المغيرة بن شُعْبة نفسه بإسنادٍ صحيح» وأخرجه 
ابن حِبَّان (*5587). 

قوله: «أيْ عُدَرُ) بالمعجّمة بوزن عُمَرِء مَعْدولٌ عن غادر مُبَالَعْةَ في وَضْفه بِالعَدْر. 


قوله: «ألستُ أشعى في غَدْرَتِك؟» أي: ألستٌ أسعى في دفع شر غَدرّتك؟ وفي «مغازي 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»» وأخرجه أحمد في #مسنده» (18470) من طريق ابن إسحاق عن 
الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


"1 
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عروة»: والله ما غَسَلتُ يَدَيّ من غَدرتك, لقد أورَئتَنا العداوةً في ثقيفء وفي رواية ابن 
إسحاق”": وهل عَسَلتُ سَوَْتك إِلّا بالأمس؟ 

قال ابن هشام في «السيرة»: أشار عرُوة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامهء وذلك 
أنه ترج مع ثلاثة عشرٌ تَمَراَ من تٌقيف من بني مالك فَقَدَرَ بهم وقَتلهِم وأحَدَ أموالهم. 
فتَهايّجَ الفريقان: بنو مالك والأحلاف رَهْط المغيرة» فسَعى عرُوة بن مسعود عَم المغيرة 
حبّى أحَذوا منه دِيةَ ثلاثة عشرّ نَفْساً واصطلّحوا. وفي القِصَّة طُول. وقد ساق ابن الكلبي 
والواقدي القِصَّةء وحاصلها: ّم كانوا حَرَجوا زائرينَ المُقَوقِس بوصرٌَ فأحسنّ إل 
وأعطاهم وقَصّرَ رَ بالمغيرة فحَصَّلّت له العَبْرَةُ منهم, فلم كانوا بالطّريق شَرِبوا الخمره فلم 
ل ا 

قوله: «أمَا الإسلام فأقبَلُّ» بلفظ المتَكَلّم أي: أقبلّه 

بر سي موي ل 6 

ويُستّفاد منه أنه لايل أخذٌ أموال الكُّمَار في حال الْأَمْن غَدراً؛ لأنَّ الرفْقة يُصِطً يون 
على الأمانة» والأمانة تُوَدَى إلى أهلها مسلاً كان أو كافراًء وأنَّ أموال الكُفَار إِنّ) كَل 
بالمحارية بة والمُغالبة» ولعلّ النبيّ يكل تَرَكَ المال في يده لإمكان أن يُسلِم قوم فيردٌ إليهم 
أمواههم, ويُستّفاد من اللقِصّة أن الحربي إذا أتلّفت مال الحربي لم يكن عليه ضَمان» وهذا أحد 
الوجهَينٍ للشافعية. 

قوله: «فجَعَل يَرْمُق) رذ بِضِم الميم» ٠أي:‏ يَلحَظ. 

قوله: «فدَلَكَ بها وجهّه وجلّده؛ زاد ابن إسحاق: ولا يَسقُط من شّعره شيء إلا أحَذُوه. 


وقوله: «وما حِدُونَ) بم بِضَمٌ أوّله وكسر المهمّلة» أي: دتموات. 


وفيه طهارة النُخامة والشّعر المنقّصِلء والتََدُّك بمَصَلاتِ الصَّالحينَ الطاهرة”": ولعلّ 


.))١ ٠( عند أحمد في المسنده»‎ )١( 
سبق مراراً التنويه بأنَ ذلك خاصٌ بالنبي يك ولا يتعدّى إلى غيره إلا بدليل صحيح» ولا دليلٌ على ذلك.‎ )1( 
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الصكانة قعلوا ذلك بخفرة غزوة وبالهوا في ذلك إشارة منهم إلى ال على ما تيه من 
فرارهم؛ وكأَتََّم قالوا بلسان الحال: مَن ِب إمامّه هذه المحَبّة ويُعَظمه هذا التَعظيم» 
كيف يُظَنَّ به أنه ير عنه ويُسْلِمه لعدرّه؟ بل هم أشدّ اغتباطاً به وبدينه وبتضره من 
القبائل التي يُراعي بعضها بعضاً بمُجرَّدِ الرّحِم فيُستفاد منه جواز التَوَصّل إلى المقصود 
بكلّ طريق سائغ. 

قوله: «ووَكَدْت على قَيصَر) هو من الخاصٌ بعد العام وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظّم 
مُلوك ذلك الزَّمان. وني مُرسَل علي بن زيد عند ابن أبي شَيّْبة: فقال عروة: أي قوم إن قد 
ايك اللوقه راع كر مده وها 2ك شولك ارابك الماذى فكوا :نون أر 
إلا ستّصبِبُكُم قارعةٌ» فانصرفَ هو ومن اتَبَعَه إلى الطائف”" 

وفي قِصّة عُرُوة بن مسعود من الفوائد ما يدلّ على جودة عقله ويَقَظَتِهء وما كان عليه 7457/5 
الصحابة من البالَمّة في تَعظيم النبيٌ كلل وتؤقيره ومّراعاة أموره؛ ورذْع مَن جا عليه بقولٍ 
أو فعلء وَالْتَبرّك بآثاره. 

قوله: «فقال رجل من بني كنانة» في رواية الأمامي": «فقام اليس بمُهِمَلتين 


دو و ئَى ابن إسحاق والرٌبَير بن بَكّار أباه عَلقَمة» وهو من بني الحارث بن عبد مّناة 


كُّ 


ابن كنانة» وكان من رُؤوس الأحابيش: وهم بنو الحارث بن عبد مّناة بن كنانة» وبنو 
المصطلق بن شمزاعة» والقارة وهنم بنو امون بن حُرّيمةً. وفي رواية الربي بن بَكار: أبى الله 
أن تحْجٌ لَخْم وجُدَام وكِنْدة وجمير» ويُمئَع ابن عبد المطّلِب. 

قوله: «فائعَثوها له» أي: أكروها دقعة واتحدةه وزاد ابن [تسحاق©: قلماارائ الذي 
يسيل عليه من عُرْض الوادي بقَلائدِه قد حُيِسَ عن مَحِلَّه رَجَعّ ولم يَصل إلى 
(1)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»ء وأخرجه أبو يعلى في المسنده) (1989). 


(7) عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ 555 -5501. 


(؟) وهي عند أحمد في (مسنده» .)١8510(‏ 
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رسول الله مَِلِْةِ لكن في «مَغازي عرُوة» عند الحاكم: فصاح الخلّيس فقال: مَلَكَتَ 
قُرَيشُ ورَبٌ الكعبة» إِنَّ القوم إِنَّ) أتوا عَاراًء فقال النبي تك «أجَلُ يا أخا بني كنانة 
فَأَعلِمُهم بذلك». فيحتمل أن يكون خاطبه على بُعْد 

قوله: «فما أرى أن يُصَدُُوا عن البيت» زاد ابن إسحاق: وغَضِبٌ وقال: يا مَعكّر فيش 
ما على هذا عاقّدناكُم: أيُصَّدٌ عن بيت الله مَن جاء مُعَّا له؟ فقالوا: كف عَنَا يا ُلّيس 
حتّى نأخذ لأنفسنا ما تُرضى. 

وفي هذه القصّة جواز المُخادّعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره'© 
رفك أن قترا من المتركي كانرا موه مات الإخعرام زكرم وبتكرون عل زا 
يَصٌدَ عن ذلك قّسّكاً منهم ببّقايا من دين إبراهيم عليه السّلام. 

قوله: : «فقام رجل منهم يقال له: مِكْرَرَ؛ بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها 
زاي» ابن حَفْصء زاد ابن إسحاق: «ابن الأخيّف» وهو بالمعجّمة ثم تحتانية ثم الفاء. وهو 
من بني عامر بن لُوَّيّ. . ووقع خط ابن عَبْدة التّسَابة بفتح الميم» وبسخَطُ يوسف بن ليل 
الحافظ بضمّها وكسر الراءء والأوّل المعتّمّد. 

قوله: «وهو رجل فاجر» في رواية ابن إسحاق: «غادر» وهو أرجّح. فإني مازلت 
مُتَعجُباً من وَضفه بِالفُجورٍ مع أنه ميقع منه في قِصّة الحُدَيبية فُجور ظاهرء بل فيها ما 
يُشعر بخلاف ذلك كما سيأتي من كلامه في قِضَّة أبي جَندَلء إلى أن رأيت في مُغازي 
الواقدي في عَُوة بدر: أن عُتبة بن ربيعة قال لقُرَيشٍ: «كيف تَخرْج من مَكّة وبنو كينانة 
حَلفنا لا نأمَنهم على ذّرارينا؟ قال: وذلك أنَّ حفص بن الأخيّف. يعني: والد مِكْرَّز كان 
ا رن بارال امن ار ورين علا مايق كاش يتم لكان قاين 


فتَكَلْمَت فرش في ذلك» ثمّ اصطّلحواء فعّدا مِكْرّز بن حفص بعد ذلك على عامر بن 
يزيد سيّد بني بكر غِرَّة فمَتَلَه فتمَرَت من ذلك كنانة» فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك» 





)١(‏ في أخذ هذا من الحديث بُعْد بل هو خطأء فإن النبي يل قد بين لمن جاؤوه وصرح هم بأنه ما جاء 
لحرب ولا لقتال» بل جاء هو وأصحابه معتمرين. 
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وكان مكرّز معروفاً بالَدْراء وذكر الواقدي أيضاً: أنه أراد أن يُبيّت المسلمين بِالحُديبية» 
فخَرَجَ في سينَ رجلاً فأحَدّهم محمد بن مَسَلّمة وهو على الحَرّس وانقَلَتَ منهم مكرّزء فكأنّه 
كله أشار إلى ذلك. 

قوله: «إذ جاء سُهيل بن عَمْرو؛ في رواية ابن إسحاق: فدَعَت قُرَيش سُهِيل بن عَمْرو 
فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصا حه. قال: فقال النبي يكك: «قد أرادت قُرّيشُ الصّلح 
حين بَعقّت هذا». 

قوله: «قال مَعمّر: فأخبرني أيوب عن عِكْرمة: أنه لَمَا جاء سُهيل...» إلى آخرهء هذا 
موصول إلى مَعمّر بالإسناد المذكور أوَّله وهو مُرسَلء ولم أقف على من وَصَّلّهِ بذِكرٍ ابن 
عباس فيه» لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شَيْبة (14/ )441-48٠‏ من حديث سَلَمة 
ابن الأكوّع قال: بَعَدّت فُرَيش سُهيل بن عَمْرو وحُوَيطِبٍ بن عبد العُرّى إلى النبي كلل 
لِيُصا حوه. فلم رأى النبي كك سّهِيلاً قال: «قد سَهُلَ لكم من أمركم)» وللطَّراني”'© نحوه 
من حديث عبد الله بن السّائب. 

قوله: «قال مَعمّر: قال الزُْري» هو موصول بالإسناد الأوّل إلى مَعمَر وهو بقيّة 
الحديث, وإنَّا اعتَرَضَ حديث عكرمة في أثنائه. 

قوله: «فقال: هاتٍ اكْتّبِ بيننا وبينكُم كتاباً» في رواية ابن/ إسحاق”": فلم انتهى إلى 
النبي يكِ جرى بينهم| القول حبَّى وقع بينهما الصّلح على أن تُوضّع الحرب بينهها عشر 
سنِينَ» وأن يأمَن الناس بعضّهم بعضاًء وأن يَرجع عنهم عامّهم هذا. 

تنبيه: هذا القَدْر الذي ذكره ابن إسحاق أنَّهِ مُدَّة الصّلح هو المعتَمّده وبه جُرّمَ ابن 
سعدء وأخرجه الحاكم من حديث علٍّ نفسه. ووقع ني «مَغازي» ابن عائذ في حديث ابن 
عباس وغيره: أنه كان ستَتِّينء وكذا وقع عند موسى بن عَقَبةَه وحجمّع بينها بأنّ الذي قاله 
(1) لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته من حديث ابن السائب ولا عند غيره فيه| بين أيدينا من المصادر. 
() في «الدلائل» للبيهقي 5/ .١55‏ 


١ 
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ابن إسحاق هي المدّة التي وقع الصّلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدّة التي 
انتهى أمر الصّلح فيها حنَّى وقع نَقضُه على يد ريش كما سيأتي بيانه في غَُوة الفتم من 
المغازي. وأمّا ما وقع في «كامل» ابن عدي (1417/1/5). و «مُستَدرَك) الحاكم (؟/١5)‏ و 
«الأوسَط» للطَّبراني (7910) من حديث ابغييزة كد الصّلح كانت أربع سِنِينَ» فهو 
مع ضَعف إسناده مُتَكّر حالف للصّحيح. 

وقد اختلف العلماء في المدَّة التي تجوز المُهادنة فيها مع المشركينَ: فقيل: لا تُجاوز عشر 
سِنِينَ على ما في هذا الحديث, وهو قول الشّافعي والجمهور. وقيل: تجوز الزّيادة وقيل: لا 
تجاوز أربع سسنينَ» وقيل: ثلاثاًء وقيل: ستَتّينء والأوّل هو الرّاجح, والله أعلم. 

قوله: «فدَعَا النبيّ يه الكاتب» هو علو بيه إسحاق بن راهويه في «مسنده» من هذا 
الوجه عن الزهري» وكذا مضى في الصّلح (144؟) من حديث البراء بن عازب» وكذلك 
أخرجه عمر بن شَّبَّة من حديث سَلّمة بن الأكوّع فيا يَتعلّق بهذا الفصل من هذه القِصّة. 
وسيأتي الكلام عليه مُستَوق في المغازي (5751) إن شاء الله تعالى» وأخرج عمر بن شبَّة 
من طريق عَمْرو بن سُهِيل بن عَمْرو عن أبيه: «الكتاب عندناء كاتِبّه محمد بن مَسَلّمة). 
انتهى, ويُجِمَع بأنّ أصل كتاب الصّلح بخَطَّ ع ى| هو في «الصحيح». ونّسَحَّ مثله محمد 
ابن مَسَلّمة لسهَيلٍ بن عَمْرو. 

ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شَبَّة بعد أن حَكَى أنَّ اسم كاتِب الكتاب بين المسلمين 
وري عل بن أبي طالب من طرق ثمَّ أخرج من طريق أخرى أنَّ اسم الكاتب محمد بن 
مَسَلّمة ثم قال: حدّئنا ابن عائشة يزيدٌ بن عُبيد الله بن محمد النّيْمي قال: كان اسم هشام 
ابن عكر مة بَغيضاًء وهو الذي كَتَبَ الصّحيفة فصَّلَّت يده فسَيّاه رسول الله يكل هشاماً. 

قلت: وهو غَلَط فاحش. فإنَّ الصَّحيفة التي كَتَبَها هشام بن عكرمة هي التي الَقَقَّت 
عليها قَرّيشُ لما حَصَروا بني هاشم في الشّعبء وذلك بِمَكّة قبل الهجرة» والقِصّة مشهورة 


- 
سه 
2 


في السّيرة الدّبوية» فتَوَهّمَ عمر بن شَبَّة أنَّ المراد بالصّحيفة هنا كتاب القِضّة التي وقعت 
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بالحدّيبية» وليس كذلكء بل بينهما نحو عشر سنينَ» وإلَّا تبت ذلك هنا حشية أن يَخْمَرَ 
بذلك من لا مَعرفة له فيَعتقده اختلافاً في اسم كاب القِّة بِالحُدّيبية» وبالله التّوفيق. 

قوله: «هذا ما قاضى» بوّزن فاعَلٌ» من قَضّيت الشيء» أي: فصّلتٌ الحُكم فيه وفيه 
جواز ابة مكل ذلك ف الفاقذات» وآلكة عل من متمد فتلا بشي أن يله فيه أتنا 
نافية» نَبَهَ عليه الخطابي. 

قوله: «لا تَتحدِّث العرب أنا أَخِذْنا ضُغْطةً» بضمٌ الضّاد وسكون الغين المعجَمَتين ثم 
طاء مُهِمَلة أي: فَهرأ» وفي رواية ابن إسحاق: أنّه دحل علينا عَنْوَةً. 

قوله: «فقال سُهيل: وعلى أنَّ لا يأنيك مِنّا رجل ‏ وإن كان على دينك إلا رَدَدْته ينا في 
رواية ابن إسحاق: «على أنَّهِ من أتى محمداً من قُرّيشُ بغير إذن وَليّهه رده عليهم؛ ومّن جاء 
فُريشاً من يتبِع محمد لم يَردُوه عليه»» وهذه الدواية عق الرجال والنّساءء وكذا تقدَّم في 
أوّل الشّروط (1١717/1و7717)‏ من رواية عُقَيل عن الزهري بلفظ: «ولا يأتيك منا أحد». 
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب التّكاح”", وهل دَحَلنَ في هذا الصّلح ثم نيِح ذلك 

ل ف اح قر ا 2 7 ا 

الحكم فيهن, أو لم يَدخلن إلا بطريق العموم فخصصن؟ 

وزاد ابن إسحاق في قِصّة الصّلح بهذا الإسناد: «وعلى أنَّ بيننا عَيبةَمكفوفة» أي: أمر 
مَطويّاً في صُدور سليمة» وهو إشارة إلى تَرْك المؤاحدّة بها تقدّم بينهم من أسباب الحرب 
وغيرهاء والمحاقظّة على/ الِعَهُْد الذي وقع بينهم. وقال ابن إسحاق في حديثه: «وأنّه لا 
إسلال ولا إغلال» أي: لا سَرقة ولا خيانة» فالإسلال: من السّلَّه وهي السّرقة 
والإغلال: الخيانة» تقول: أَغَلّ اكّجلٌء أي: خان أمًا في العّنيمة فيقال: عَلّ بغير ألف» 
والمراد: أن يأمَن بعضهم من بعض في تُفوسهم وأمواهم سِرّاً وجَهراء وقيل: الإسلال من 
عل الشيوقنة والإغلال من لبس الذروع: ووهاه أبو عبيد. 


.)0788( بل في الطلاق, عند الحديث‎ )١( 
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قال ابن إسحاق في حديثه: «وأنّه مَن أحَبّ أن يَدحْل في عَقد محمد وعهده دَحَلَّ فيه 
ومن أَحَبٌ أن يَدَحل في عَقد قري وعهدهم َكَل فيه فتَوانبَت زاعة فقالوا: تَحنُ في 
عَقد محمد وعَهده. وتَوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عَقد قري وعَهدهم. وأنّك تَرجع 
عَنَا عامّك هذا فلا تَدحل مَك عليناء وأنّه إذا كان عام قابل حَرّجنا عَنك فدَحَلتّها 
بأصحابك فأَقَمتَ بها ثلاثاً مَعَك سلاح الرّاكب: السّيوف في القرَبء ولا تدخلها 
بغيره»”" وهذه القِصّة سيأتي مثلّها في حديث البراء بن عازب في المغازي (4701)» قال 
ابن إسحاق في حديثه: «فبينَ) رسول الله يك يَكتّب الكتاب هو وسّهَيل بن عمرو إذ جاء 
أبو جَندَل بن سُهّيل» فذكر القصّة. 

قوله: «قال المسلمونَ: سبحان الله كيف يْرَ؟» في رواية عُقَيل الماضية أوّل الشّروط 
(١الاكو؟1/؟):‏ «وكان فيها اشتَرّطً سُهِيل بن عَمْرو على النبي ككل أنّه لا يأتيك مِنَا أحد 
- وإن كان على دينك ‏ إلا رَدَدته إليناء وحَحلّيت بيننا وبينه. فكرة المؤمنون ذلك وامتحضوا 
منهء وأبى سُهيل إلا ذلك, فكائّبه النبي َل على ذلك فرَدَّ يومئلٍ أبا جَندَل إلى أبيه سُهيل 
ابن عَمْروء ولم يأتِه أحد من الرّجال في تلك المدّة إِلّا رَدّهه وقائل ذلك يُشبه أن يكون هو 
عمر لما سيأق. وسَمَّى الواقدي ممّن قال ذلك أيضاً أُسَِيد بن حُضَير وسعد بن عُبادة 
وسيأتي في المغازي (4184) أن سهل بن حُنَيفٍ كان ممّن أنكَرَ ذلك أيضاً. 

ولمسلم (1784) من حديث أنس بن مالك: «أنَّ فُرَيشاً صاّت النبي كك على أنه مَن 
جاء 000 عليكُم» ومّن جاءكّم مِنَا رَدَدمُوه إليناء فقالوا: يا رسول الله. ألكتّبُ 
هذا؟ قال: نعم إِنَّه من ذهب مِنَا إليهم فأبعده الله» ومن جاء منهم إلينا فسيّجعَل الله له 
فَرَّجاً وححرّجاً». 

وزاد أبو الأسوّد عن عروة هناء ولابن عائذ من حديث ابن عبّاس نحوه: «فلمًا لان 


بعضهم لبعض في الصّلح وهم على ذلكء إذ رَمى رجل من الفريقَينٍ رجلاً من الفريق 


.5/ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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الآخر. فتصايّح الفريقان» وارممن كَُ من الفريقينٍ من عندهمء فارتيّنَ المشركون عثمان 
ومن أتاهم من المسلمين» وارتَينَ المسلمون سُهَيل بن عَمْرو ومّن معه. ودّعا رسول الله 
كل إلى البيعة» فبايّعوه تحت الشجرة على أن لا يَفْرّواء وبَلَعْ ذلك المشركينَ فأرعبّهم الله 
فأرسَلوا مَن كان مُرتهّناً ودَعوا إلى الموادّعة» وأَنرّلَ الله تعالى: «وَهْرَ أَلَزِى كَنَّ ديهم 
عَنَكُم © الآية [الفتح:4 1]). وسيأتي في غَزُوة الْحُدَيبية )4١91-51519(‏ بيان مَن أخرج هذه 
القِصّة موصولة وكيفية البيعة عند الشجرة» والاختلاف في عدد من بِايّعٌ وفي سبب البيعة 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فبينَا هم كذلك إذ دَخَلَ أبو جَنْدَل) بالجيم والتون وزن جعفرء وكان اسمه 
لقا الشركة لت انك ونه لك لمعيال لبك انها تدع رعق مم الترقية 
بدراً ففَرّ منهم إلى المسلمين» ل ووَهِمَ من جَعَلّهها واحداء وقد 
استٌشهدَ عبد الله باليّامة قبل أبي جَندَل بِمُدَةِه وأمّا أبو جَندَل فكان حُبِس بِمَكّة ومُنِعَ من 


اللنكرة اوغلب بسبب الإسلام ىا في حديث الباب: وفي رواية ابن إسحاق: «فإِن 


لصّحبفة لَتكَبُ إذ طلع أبو جندّل بن سُهيل؛ وكان أبوة حَبَسَه فأَفلّتَ»: وفي رواية أبي 
اللشرة عو دوه وكان سَهَيل أونّقه وَسَجَنْه حين ألم فحَرّجّ من الشجن ونكت 
الطّريق ورَكِبَ الجبالٌ حنّى هبط على المسلمينء ففَرِحَ به المسلمون وَتَّلقَوْه. 

قوله: «(يَرَسف عا قرح اود ااا يَمْشي مَشياً بَطيئاً بسبب القيد. 

قوله: «فقال سُهَيل: هذا يا محمد أوّل مَن 520 أن تَرُدَه إ» زاد ابن إسحاق في 
روايته: فقام سهَيل بن عَمْرو إلى أبي جَندَل فصَرّب/ وجهّه وَأَحَدَ يلبّبه. 

قوله: «إنَالم نَقَضٍ الكتاب» أي: لم تَفرّعْ من كتابته. 

قوله: (فأجزه لي) يد فعل الأمرء من الإجازة» أي أمضٍ لي فعلي فيه فلا أَرُدّه 
إليك» أو أستئنيه من القّضية. ووقع في «الجمع» للحُميدي: «فأجره» بالراء» ورَجحَ ابن 
الجوزي الزاي. 


١ هه‎ 
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وفيه أنَّ الاعتبار في العُّقود بالقولٍ ولو تأخرَت الكتابة والإشهاد. ولأجلٍ ذلك أمضى 
النبي كل لسّهّيل الأمر في رَدَ ابنه إليه وكان النبي َك تلَطّفَ معه بقوله: «م تقض 
الكتاب بَعذ) سادق قنيد لذلك ولا يُنكره بقيّهُ قَرَيش لكونِه ولدّه» فلمًا أصَرَّ على الامتناع 
ركه له. 


قوله: «قال مِكْرّر: بَلْ» كذا للأكثر بلفظ الإضراب وللكُشْمِيهني: «بل) ولم يَذكّر هنا 
ما أجابَ به سُهيل مكرّزاً في ذلك. قيل: في الذي وقع من مكرّز في هذه القصّة إشكال؛» 
أنه خلاف ما وصَّمَّه به النبي يكل من الفُجورء وكان من الظّاهر أن يُساعِد سهَيلاً على أبي 
جَندلء فكيف وقع منه كس ذلك؟ وأجِيب بِأنَّ الُجور حقيقة» ولا يّلرّم أن لا يقع منه 
شيءٌ من اليرّ نادرء أو قال ذلك نفاقاً وفي باطنه خلافه» أو كان سوم قول النبي كك: إن 
رجل فاجرء فأراد أن يُظهِر خلاف ذلك» وهو من جُملة فجوره. 

ورّعَم بعض الشُّرَاح أنَّ سهَيلاً م يْبْ سؤاله؛ لأنَّمِكرّزاً م يكن ممّن جُعِلَ له أمرٌ عَقَدٍ 
الصّلح؛ بخلاف سُهيلء وفيه نظرء فإنَّ الواقديّ رَوى أنَّ مكرّزاً كان ممّن جاء في الصّلح 
مع سُهِيل» وكان معهما حُوَيطِب بن عبد العُرّىء لكن ذكر في روايته ما يدلّ على أنَّ إجازة 
مكرّز م تَكُن في أن لا يردّه إلى سُهيلء بل في تأمينه من التّعذِيب ونحو ذلكء وأنَّ مكرّزاً 
وحُوَيطباً أتحذا أبا جَندَل فأدحَلاه قسطاطاً وكمًا أباه عنه. وني «مَغازي» ابن عائذ نحو 
ذلك كلّه من رواية أبي الأسوّد عن عَرُوة ولفظه: «فقال مكرّز بن حفصء وكان ممن أقبّل 
مع سُهَيل بن عَمْرو في التهاس الصّلح: أنا له جارء أل قَيدَه فأدحَلّه فسطاطاً» وهذا لو 
ثبت لكان أقوى من الاحتهالات الأَوّل نه لم يرْه بأنْ يُقِرّهِ عند المسلمين» بل ليكفَ 
العذاب عنه ليجع إلى طواعية أبيه» فى| خَرَج بذلك عن الُجور. لكن يُعَكّر عليه قوله في 
رواية "الصحيح»: فقال مكرّز: قد أجَزناه لك؛ يخاطب النبيّ يك بذلك. 

قوله: «قال أبو جَنْدَل: أي مَعْشّر لين آنه إلى المشركينَ...» إلى آخرهء زاد ابن 
إسحاق: فقال رسول الله يكل «يا أبا جَندَلء اصبر» واحتّب. فإنَا لا نَغدِرُ وإنَ الله جاعِلٌ 


لك قرّجاً وتحرّجاً»؛ وفي رواية أبي المليح: فأوصاه رسول الله يك قال: فوَنّبَ عمر مع أبي 
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جَندَل يمشي إلى جَنْبه ويقول: اصبرء فَإنَّا هم مُشركون» وإنَّ)ا دم أحدهم كدّم كلبء قال: 
و 5 : مه . 5 1 000 ؟5. ا كه 8 2# م 0 2 3 
ويُذني قائمة السّيف منه؛ يقول عمر: رَجَوتٌ أن يأخذه مئى فيتضرب به أباه» فضَنّ الرجل 


0 
قال الخطابى: وَل العلماء ما وقع في قِصّة أبي جَندَل على وجهّين: 


+١ 


أحدهما: أن َّالله قد أباح التّبية للمسلم إذا خاف الهلاك؛ ورَخصٌ له أن يَتَكُلّم بالكفرٍ 
مع إضار الإيان إن لم يمكنه التّورية» فلم يكن رَدْه إليهم إسلاماً لأبي جَندَل إلى الحلاك مع 
وجود السّبيل إلى الّلاص من الموت بالتّقية. 

والوجه الثاني: أنه نا رَدّه إلى أبيهء والغالب أنَّ أباه لا يبلّْ به الملاك» وإن عدي أو 
ميكنةه قله الأدريسة بالتقنة الف وكا عا اف علتدين انفد فإ وللف العينان مانا 
يبل به صَبْرَ عباده المؤمنينَ. ظ 

واختلف العلماء: هلٍ يجوز الصّلج مع المشركين على أن رة لبهم من ججاء مسابا من 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم» على ما دلت عليه قِضَّة أبي جَندَل وأبي بصير» 
وقيل: لاء وأنّ الذي وقع في الِصّة منسوخ؛ وإنَّ ناسخه حديث: «أنابَريةٌ من مسلم بين 
مُش ركينَ0”"» وهو قول الحنفية. وعند الشّافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصّبي فلا 
يُرَدَانَ. وقال بعض الشّافعية: ضابط جواز الرَّدَ أن يكون المسلم بحيثٌ لا تجب عليه 
المجرة من دارٌ الحرب. والله أعلم. 

قوله: «قال عُمر بن الخطّاب: فأنيت نبي الله يكلدا/ هذا مما يقري أن الذي حدّث المسوّر ه/1؛* 
ومروان بقِصّة الحُديبية هو عمرء وكذا ما تقدّم قريباً من قِصَّة عمر مع أبي جَندّل. 

قوله: «فقلت: ألستٌ نبي الله حقاً؟ قال: بَلى» زاد الواقدي من حديث أبي سعيد: «قال 
عمر: لقد دَحَلَني أمر عظيم» وراجّعت النبي يله مُراجَعةَ ما راجَعته مثلها تا وفي 
حديث سُهيل بن حَُيِفٍ الآتي في الجزية )7١1857(‏ وسورة الفتح (5844): «فقال عمر: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (755155)» والترمذي (5 )١5١‏ من حديث جرير بن عبد الله» ورجال إسناده ثقات. 
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ألّسنا على الحقّ وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنَّة وقّتلاهم في النار؟ فعَلامَ تُعطي 
الدَّيّة ‏ بفتح المهمّلة وكسر الثون وتشديد التّحتانية - في دينناء وتّرجع ول يحكم الله بيننا؟ 
فقال: يا ابن الخطّابء إن رسول الله» ولن يُضَيّحَي الله. فرَجَعَ مُتَْيْظا فلم يصير حتَّى 
جاء أبا بكر»ء وأخرجه البَزّار )١54(‏ من حديث عمرّ تَفسِه ختصراً ولفظه: «فقال عمر: 
اموا الرّأي على الدّينء فلقد ريثي أرُدَ أمر رسول الله يي برأي» وما أَلَوْثُ عن الحقّ» 
وفيه: «قال: فرّضِيَ رسول الله و وأبيتٌ؛ حتَّى قال لي: يا عُمرء تان رَضيت وتأبى!» 

قوله: «إن رسول الله ولست أعصيو» ظاهر في أنه يك م يفل من ذلك شيئا إلا بالوحي. 

قوله: «أَوَلِيسَ كنت حدَّئّتنا أنا سَنأتي الببت» في رواية ابن إسحاق: «كان الصحابة لا 
يَشُكُون في الفتح لرّؤيا رآها رسول الله يكف فلمًا رأوا الصّلح دَحَلهِم من ذلك أمر عظيم» 
حتَّى كادوا ييككون»» وعند الواقدي: أنَّ النبي يِ كان رأى في مُنامه قبل أن يَعتّمِر أنه 
دَحَلَ هو وأصحابه البيتء فلم رأوا تأخير ذلك شق عليهم. 

ويُستّفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حبَّى يَظهّر المعنى» وأنَّ الكلام ْمَل 
عل مويه واالات يعت تطلكر إراذة االخصيضن والكيد هران من لت عل فيل يني: 
ول يَذَكر مُدَّة مُعيّنة م يحدث حبّى تَنقَضيَ أيام حياته. 

قوله: «فأتيت تيت أبا بكرا لم يَذكّر عمر أنه راجَمَ أحداً في ذلك بعد رسول الله كل غير أبي 
بكر الصَّدّيقء وذلك لجحلالة قَذْره وسّعة عِلمه عنده» وفي جواب أبي بكر لعمر بِنَظِير ما 
أجابه النبي يك سواء» دلالة على أنَّه كان أكملٌ الصحابة» وأعرّفهم بأحوال رسول الله يك 
وأعلمهم بأُمور الدَينَء وأشدّهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث 
أن المسلمين استّتكروا الصّلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا 
الفصل أنَّ الصّدّيق لم يكن في ذلك موافقاً لهم؛ بل كان قلبُه على قلب رسول الله يكِ سواء) 
وساى :فق اللتخزة :1 8) أن ابن الدغنة وضفت أبا بكر الصديى انما وضدشجة 
حَدِيجَة رسول الله يك سواءً» من كُونه يَصل الرّحِمء وتحمل الكلء ويُعين على تّوائب الحقٌ» 
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وغير ذلك» فلم كانت صفاته مُتَساببَةٌ من الابتداء استمرٌّ ذلك إلى الانتهاء. وقول أبي 
بكر: «فاستميك بِعَرْزِه) هو بفتح الغين المعجّمة وسكون الراء بعدها زاي» وهو أي: 
العَرّرْ - للإبل بمَنزِلة الرّكاب للقَرّسء والمراد به التَّمَسّك بأمره وتّرك المخالّفة له» كالذي 
يُمسِك بركاب الفارس فلا يُفارقه. 

قوله: «قال الزّمْري: قال عُمر: فمَمِلْت لذلك أعمالاً» هو موصول إلى الزُهري بالسّنّد 
المذكور» وهو مَُفَطِع بين الزُهري وعمر. 

قال بعض الشّرَاح: قوله: «أعمالا» أي: من الذَّهاب والمجيء والسّؤال والجواب» ول 
يكن ذلك شكاً من عمرء بل طلباً لكَشْفٍ ما ححفيَ عليه وحثّاً على إذلال الكُفَار لما 
عرف من قوّته في نُصرة الدَّينء انتهى. 

وتفسير الأعمال بما ذكر مردودء بل المراد به الأعهال الصّالحة لُكَفْر عنه ما مضى من 
لتقف في الامتثال ابتداء» وقد وَرَد عن عمر التصريح بٌراده بقوله: «أعمالاً»» ففي رواية 
ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصّدَّق وأصوم وأَصَلٍ وأعتق من الذي صَنَعت 
يومئذ» تحاف كلامي الذي نَكَلّمت به وعند الواقدي من حديث ابن عبّاس: قال عُمر: 
لقد أعتقت يسبب ذلك رقاب وصّمت ذهراً. 

وأمّا قوله: «ولم يكن شكَاً» فإن أراد تفي الشَّكَ في الدّين فواضحٌ» وقد وقع في رواية 
ابن إسحاق: «أنَّ أبا بكر لما قال له: الرّم غَرْرّهه فإنَّه رسول الله»/ قال عمر: وأنا أشهّد أنه 
رسول الله وإن أراد تَفْيّ الشَّكَ في وجود المصلّحة وعَدّمها فمردودء وقد قال السُّهَيلي: 
هذا الشَّكُّ هو ما لا يَستَورَ صاحبّه عليه وإِنَّا هو من باب الوّسوّسة» كذلك قال» والذي 
يتَظهر أنه تَوففتٌ منه ليقف على الحكمة في القصّة وتََكَشِف عنه الشّبهَة» ونير قِصَّته في 
الصلاة على عبد الله بن أَبَيّ وإن كان في الأولى لم يُطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية: 
وهي هذه القِصّة» وإنَّا عَلَ الأعمال المذكورة هذه وإِلّا فجميع ما صَدَرٌ منه كان مَعذوراً 
فيه بل هو مأجور؛ لأنّهِ جتّهد فيه. 


عم 
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قوله: ةر امن كفل لقاب ان ا ضاق قا ورا : فلمًا فرع الكتاب أشهَدَ 
على الصّلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركينَ ومنهم أبو بكر وعمر وعلٍّ وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مَسَلّمة وعبد الله بن سُهيل بن عَمْرو ومكرّز بن 
حفص. وهو مُشْرِك. 

قوله: «قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: قوموا فانحروا ‏ ثم احلقوا» في رواية أ بي الأسوّد عن 
عَرُوة: «فلمًا فرَغوا من القَضية أَمَرَ رسول الله يك با هدي فساقه المسلمون ‏ يعني إلى جِهّة 
لْترّم - حنَّى قام إليه المشركون من قُرَيش فحبّسوه فأمَرَ رسول الله يك بالبّخرِ». 

قوله: «فوالله ما قام منهم رجل» قيل: كأئهم تَوَقَفُوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك 
للّدذُبِء أو لرّجاءِ نزول الوحي بإبطال الصّلح المذكور أو تخصيصه بالإذن بدخوهم مَكَة 
ذلك العام لإتمام نُسْكِهمء 0 لأنّه كان زمان دقوع النّسخ» ويحتمل أن 
يكونوا أَشَتَهُم صورة الحال فاستّغرٌ قرا النكراتما لجتووديو الذل عند اسه هق 
ظُهور قوّتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ عَرَضْهم وقّضاء نُسكهم بالقَهرٍ والعَلّبة: أو 
أخروا الامتثال لاعتقادهم 93 الا اليلاى ا يتيسن النون ويحتمل جموع ل مو 
لمجموهم كما سيأي من كلام أ أمّ سَلَمَة» وليس فيه حُحجّة لمن أَثبَتَ أن الأمر للقّورء ولالمن 
تقاموار لا لمق عال: إن الأهر للونحوين ل للتدية لما بطق القكّة من التسال: 

قوله: «فذكر ها ما لقي من الناس) في رواية ابن إسحاق: «فقال لما: ألا تَرَينَ إلى 
الناس؟ إفي آمهم بالأمر فلا يَفْعَلوته!»» وفي رواية أبي المليح: «فاشَدٌ ذلك عليه فدَحَلٌ 
على أَمَ سَلّمة فقال: هلك المسلمونَ أمَريُم أن يحلقوا ويَنكّروا فلم يَفعَلواء قال: فجَل الله 
عنهم يومئذٍ بم سَلّمةا. 

قوله: «قالت أُمَ سَلّمة: يا نبيّ الله أَتحِبُ ذلك؟ اخرّج ثم لا تُكَلّم أحداً منهم» زاد ابن 
إسحاق: «قالت أَمَ سَلّمة: يا رسول الله لا تُكَلّمهمء فَإئّهم قد دََلهِم أمر عظيم مم 
أَدحَلتَ على نفسك من المشّقّة في أمر الصّلح؛ ورُجوعهم بغير فتح»؛ ويحتمل أئَّها فَهمَت 
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عن الصحابة أنه احتّمَلَ عندهم أن يكون الننبي كَل أمَرَ هم بالتّحَلّلِ أخذاً بالرّخصّة في 
حقهم؛ و أنه هو يستَِرَ على الإحرام أخذا بالتزيمة في حقّ نفسهء فأشارت عليه أن يحلل 
لينتفيَ عنهم هذا الاحتال» وعرّفٌَ النبي يل صَوابَ ما أشارت به فَفَعَلَهه فلمًا رأى 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أَمَرَهم به إذ ل يبن بعد ذلك غايةٌ تُنتَر. 

وفيه قَضْل المَسُورة» وأنَّ الفعل إذا انضّعَّ إلى القول كان أبلّعَ من القول المجَرّد 
ا لل ل ا 
ووُفور عَفْلهاء حبّى قال إمام الخرّمّين: لا تُعلم امرأةٌ أشارت برأي فأصابّت إَِا أ سَلَمة 
ا ل ا 0 
عَزُوة الفتح ى) سيأتي هناك من أمره لهم بِالفِطْرٍ في رمضانء فلم استَمَرّوا على الامتناع 
تَناوَلٌ القَدّح فتَربَ»ء فلم رأوه شَربَ شرِبوا. 
قوله: ١نَحَرَ‏ بذنّه؛ في رواية الكفوييقي: «مَذْيه»» زاد ابن إسحاق عن ابن أبي تجيح 
عن مُجاهد عن ابن عبّاس: أنه كان سبعينَ بَدَنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برّة من 
فِضّة ليغيظ به المشركينَ» وكان غَيْمّهِ منه في غَزُوة بدر. 

قوله: «ودعَا حالقه فلَقَه؛ قال ابن إسحاق: بَلَّي أنَّ الذي عَلَقَه في ذلك اليوم هو 
خرّاش - بمعجَمّتين - بن أميّة بن الفضل ا قُراعي./ قال ابن إسحاق: فحدَّئني عبد الله ه//4؟ 
ابن أبي تجبح عن مُجاهد عن ابن عبّاس قال: حَلَقّ رجال يومئذٍ وقضّرٌ آخرونَ» فقال 
رسول الله كل: ايحم لله املق قالوا: والمقَصّرِينَ... الحديث. وفي آخره: قالوا: يا 
رسول الله لِمَ ظاهَرْتَ للمُحَلّقينَ دون المقَضّرِينَ؟ قال: ١لأتّهم‏ لم يَشكّوا»”". 

قال ابن إسحاق: قال الزُهري في حديثه: ثم انصَرَفْ ف رسول الله يلِ قافلاً حتّى إذا كان 
بون مكة و الملاينة واد لك سورة الفتح... فذكر الحديث في تفسيرها إلى أن قال: قال 
الزُهري: فا فُيِحَ في الإسلام قَتسّ قبلّه كان أَعظُمَ من فتح الخُديبية: إن كان القتال حيتُ 


.)١18؟55( رواية ابن إسحاق ببذه الطريق أخرجها الطحاوي في «شرح الم* كل)»‎ )١( 
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الى الناس» ولما كانت الّدنة ووّضَعَت الحرب وأَمِن الناسء كُلَّمّ بعضهم بعضاً واليّقوا 
وتفاوّضوا في الحديث والمنارّعة» ول يُكَلّم أحد بالإسلام يَعقِل شيئاً في تِلكَ المدّة إلا محل 
فيه» ولقد دَحَلَ في تَيْنِكَ السَّتين مثل مّن كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر؛ يعني: من 
صَنادِيد قري 

وتم ظَهَرَ من مَصلّحة الصّلح المذكور غير ما ذكره الزهري: أنَّه كان مُقدّمَةٌ بين يَدَي 
لح م الذي دَحَلٌ الناس عَقِبّهِ في دين الله أفواجاء وكانت المدنة مفتاحاً لذلك. 
وما كانت ة قِصّة الكدرَية مُقرمة لذ تح سيت فتحاً كما سيأتي في المغازي» فإنّ الفتح في 
اللّغة: قَنْح المغلّق» والصّلح كان مُغلقاً 
المسلمين عن البيت» وكان في الصّورة الظّاهرة ضَيْاً للمسلمينَ» وفي الصّورة الباطنة عِرَاَ 
همء فإنَّ الناس لأجلٍ الأمن الذي وقع بينهم اختَلّطً بعضهم ببعض من غير تكيره 
وأسمّعٌ المسلمون المشركينَ القرآن» وناظرٌوهم على الإسلام جَهرةً آمنينَ» وكانوا قبل ذلك 
لا يتَكَلّْمون عندهم بذلك إِلّا حُفْيتَ وظَهَرٌ مَن كان يفي إسلامه فَدَلّ المشركون من 
حي أرادوا العرَّة» وقُهرُوا من حيثٌ أرادوا الغَلّبة. 


5 نا 


حتى فتَحَه الله ركان من أبياتت تنه مد 


قوله: ١نم‏ جاءه نِسَوة مُؤّمنات...» إلى آخرهء ظاهره تبن جِمن إليه وهو بالديبية 
وليس كذلك. وإِنَّا جئنَ إليه بعد في أثناء المدّ وقد تقدَّم في أوّل الشّروط 5/11١(‏ 
و7717) من رواية عقيل عن الزُهري ما يَشْهّد لذلك حيتٌ قال: «ولم يأتِه أحد من 
الرّجال إلا رَدّهِ في يِلكَ المدَّة ولو كان مسلأ» وجاء المؤمنات مُهاجرات» وكانت أَمَ كُلئُوم 
بنت عَقبَةَ ممّن حَرّجٌ» ويقال: إنََّا كانت تحت عَمْرو بن العاص» وسَمَيّ من المؤمنات 
الاكؤزات أصيمة يست ريض وكات نت يحجانام ويقال ابن مكداعة.- فل آنا قل / 
فتزوّجها سهل بن حُنَيِ ولت له ابنه عبد الله بن سهل» ذكر ذلك ابن أبي حاتم من 
طريق يزيد بن أبي حَبيب مُرسلاء والطَبّري من طريق ابن إسحاق عن الزهري. وسبيعة 
بنت الحارث الأسلّمية» وكانت تحت مُسافر المخزومي» ويقال: صَيْمي , بن الزاء 
والأوّل أؤلى» فقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق مُاتِل بن حَيّان: أنَّ امرأة صَيفِي اسمها 
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شعيدة فتزوّجها عُمر. وأمَ ا حكم بنت أبي سفيان كانت تحت عِيَاض بن شَّدَّاد فاردّت كما 
سيأقي بيانه في آخر الشّروط 7/6 ). وبروع نت عَقبةً كاتك ميق كاسن بن عننان: 
وعَبّدة بنت عبد العُرّى بن نَضلة كانت تحت عَمْرو بن عبد ود. 

قلت: لكن. عَمْرو ميل بالخندّق وكائها فت بعد قتله» وكان من سُئّة الجاهلية أنَّ من 
مات زوجها كان أهلّه أحنّ بها. وكان ممّن ترج من النّساء في تِلكٌ المدّة بنت حمزة بن عبد 
المطّلب كما سيأتي بيانه في عمرة القَضية (47551)» ويأتي تفصيل ذلك في المغازي» وسَّرَحَ 
قِضَّة الامتحان في أواخر كتاب التكاح في «باب يكاح مَن أْسلَمَ من المشركات» (/0741) 
25220 الله تعالى. 

ولام رت التي كله إى للدي نجام أب بعببد؟ بانج ع الريكنه ركوو اليم رجل 
من قُرَيش: هو غتبة» بضمٌ المهملة وسكون المثنّاة» وقيل فيه: : عُبيد بموحّدةٍ مُصغَّر - وهو 
وَهُمّ ‏ ابن أميدة بفتح ا همزة على/ الصحيح» ابن جارية - بالجيم - التقَفي» حَليف بني وروم 
زغرة» سّاه وتَسَبّه ابن إسحاق في روايته» ورف بهذا أنَّقوله في حديث الباب: «رجل 
من قُرَيش» أي: باللْفٍِ؛ لأنَّ بني زُّغرة من ريش . 

قوله: «فأرسَلوا في طَلَبه رجلين) ساهما ابن سعد في «الطّبقات» في ترحمة أبي بصير 
خئّيس» وهو بمُعجَمةٍ ونون وآخره مُهْمَلة مُصغَرء ابن جابر» ومولٌ له يقال له: كُوئّره وفي 
الرّواية الآنية آخر الباب أنَّ الأخبّس بن شّرِيق هو الذي أرسَلٌ في طبه زاد ابن إسحاق: 
فكَتّبَ الأخنس بن شَّرِيق والأزمّر بن عبد عوف إلى رسول الله بك كتاباً وبَعثا به مع مول 
هما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرّينٍ. انتهى. 
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منهها المطالبة بردم ويُستفاد منه أن المطالبة بالكدٌ. كد تَختّضّ بمَن كان من عشيرة المطلوب 
بالأصالة ]و لكلف وكيز ؛ إن اسم أحد الرجِلَينٍ مَرئّد بن حُمْرانء زاد الواقدي: فقَدِما 


بعد أبي بصير بثلاثة أيام. 
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قوله: «فدَقَعَهِ إلى الرجلّينِ» في رواية ابن إسحاق : فقال رسول الله يَكِةِ: «يا أبا بتصيرء إن 
هؤلاءٍ القوم قد صا خّونا على ما عَلِمتء ونا لا تَغدِرء فالحق بقومك» فقال: أتَرُدُنيٍ إلى 
المشركينَ يَتنونٍ عن ديني ويُعَذّبوني؟ قال: «اصير واحتّب. فإنَّ الله جاعِلٌ لك قَرّجاً 
وحرّجاً»» وفي رواية أبي المليح من الزيادة: فقال له عمر: أنتَ رجل وهو رجل ومَعَكَ 
السّيف. وهذا أوضح في التعريض بقتله. 

وَاستَدَلٌ بعض الشّافعية بهذه القِصّة على جواز دَفْع المطلوب لمن ليس من عَشِيرته إذا 
كان لا يحشى عليه منه» لكونه كل دقَحَ أبا بتصير للعامري ورفيقه ولم يكونا من عَشِيرَته ولم 
يكونا من رَهطه. لكنّه أن عليه منهما لعليه بأنَّهِ كان أقوى منهماء وهذا آل الأمر إلى أنّهِ قل 
أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيا استَدَلٌ به من ذلك نظر؛ لأَنَّ العامري ورفيقه إِنَّا كانا 
رسولّين. ولو أن فيها رِيبةً لَمَا أرسَلّهها مَن هو من عَشيرته. وأيضاً فقبيلة قَرّيش تَجِمّع 
الجميع؛ أن بني زُهْرة وني عامر جميعاً من فُرِيشء وأبو بصير كان من حُلّفاء بني رُّغرة كما 
تقدّمء وقد وقع في رواية أب المليح: «جاء أبو بَصير مسلا وجاء وليّه حَلفه فقال: يا محمد 
زُدَّهِ عل فرَدَّها وجمَع أن فيه ججحازاً والتقدير: جاء رسول وَلَيّه» ورسول اسم جنس يَسْمّل 
الواحد فصاعداًء أو يحَمَل على أ الآخر كان رفيقاً للرّسولء ولم يكن رسولاً بالأصالة. 

قوله: «فنزلوا يأكلونَ من تَمْر لهم» في رواية الواقدي: فلم كانوا بذي الُكّيفة دَحَلَ أبو 
بَصير المسجد فصل ركعتين وَجَلْسَ يَتَعَدَىه ودّعاهما فَقَدَمَ سُفرةً لهم فأكّلوا جميعاً. 

قوله: «فقال أبو بتصير لأحدٍ الرجلَّينِ» في رواية ابن إسحاق: للعامريّ» وني رواية ابن 
سعد: لئس بن جابر. 

قوله: «فاستلّه الآخر» أي: صاحب السِّيف أخرجه من غِمْده. 

قوله: «فأمكته به؛ أي: بده وفي رواية الكشْميهني: فأمكته منه. 

قوله: : افضَرَيَه حتّى بَرَدَ) ره بفتح الموحّدة والراء» أي: مدت حَواسّهه وهي كناية عن الموت؛ 
لذن الك كه حَرَكّته وأصل البَرّد السّكون. قاله الخطَابيء وفي رواية ابن إسحاق: 
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قوله: «وقَرّ الآكر؛ في رواية ابن إسحاق: «وتَحَرَجَ المولى يَشْنَدَ) أي: هرباً. 

قوله: «ذُعْراً أي: خوفاً» وفي رواية ابن إسحاق: «فَرَّعاً)» وقد عرفت أن اسمه كوثر» 
ورَّعَم بعضُهم أنه يزيد بن حمران. 

قوله: «قُيِلَ صاحبي» بضمٌ القافء في رواية ابن إسحاق: قَتَلَ صاحبكّم صاحبي. 

قوله: «وإِن لقتول» أي: إن لم تَرْدُوه على وعند الواقدي: «وقد أفْلَتَ منه ولم كذ 
ووقع في رواية أبي الأسوّد. عن عُوة: «فرَدّه رسول الله كل إليهما فأوتّقاء حتّى إذا كان 
ببعض الطَّريق ناما فَناوَلٌ السّيف بفيه فأمرّه على الإسار”" فَقَطَعَه وصَرَبَ أحدهما 
بالشياك وطللت لاعن قوت انرالازل ست وق بروانة الأوراعي عن الرهري عنداابق 
عائذ في «المغازي»: وجَمَرٌ الآحَرٌ واَبَعَهِ أبو بصير حتَّى ذُفِعَ إلى رسول الله يك في أصحابه 
وهو عاض على أسمّل توبه» وقد بَدَا طَرَفُ ذكّره/ والحصى يطير من تحت قَدَمَِيه من شِدّة 
عَذُوهء وأبو بتصير يتبعه. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذْمَتك) أي: فليس عليك منهم عقاب فيها صَنَعتٌ أناء زاد 
الأوزاعي عن الزُهري: فقال أبو بَصير: يا رسول الله عَرَفتٌ أني إن قَِمت عليهم فَتَنُونٍ 
عن دينيء فمَعَلتٌ ما فعَلتٌء وليس بيني وبينهم عَهد ولا عََد. انتهى. 

وفيه أن للمسلم الذي تجيء من دار الحرب في رّمَن الذنة قََلَ مَن جاء في طلب رَدَه 
إذا شط لهم ذلك؛ لأنّ النبي يله م يُنكِر على أبي بصير قتلّه العامريّ» ولا أمرٌ فيه بقَوَّدٍ ولا 
ديد والله أعلم. 

قوله: «وَيْلُ انوا بضمٌ اللّام ووّصل الهمزة وكسر الميم المشّدّدة وهي كلمة ذم تقولها 
العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذَّمَ؛ِ لنَّ الوَيل: الهلاك» فهو كقوهم: 
لاه الوَيلٌ)؛ قال بديع الزّمان في ومالة له: والغرت تُطلق اتَربَت يُميئه) في الأمر إذا أهمّ 


(1) أي: الرّباط» أو ما شد به الشىء. «اللسان» (أسر). 


انال 
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ويقولون: "ويل اه ولا يقصدون الذَّم. والوَيْل يُطلّق على العذاب والحرب والرّجرء وقد 
تقدّم شيىء من ذلك في الحجٌ (184) في قوله للأعرابي: «ويلك». 

وقال القَرّاء: أصل قوهم: (وَيلُ فلان»: وَيْ لفلانٍ أي: حَْنٌ له" فكَثْرٌ الاستعمال 
فاقوا بها اللّام فصارت كأتّها منها وأعرّبوهاء وتَبعَه ابن مالك إِلّا أنه قال تبَعاً للخَليل: 
إن «وَي» كلمة تَعجّب) وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة ويجوز ضَمّها 
إتباعاً للهمزة» وحَذِفت الهمزة تخفيفاًء والله أعلم. 

قوله: «مِسْعَرٌ حَرَب» بكسر الميم وسكون المهمّلة وفتح العين المهمّلة وبالتّصب عل 
التّمييزه وأصله: من مُسعّر حربء أي: يُسعّرها. قال الخطّابي: كأنّه يَصِفْه بالإقدام في 
الحرب والتّسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق: «مِحَشٌ) بحاءٍ مُهِمَلة وشين 
مُعجّمة» وهو بمعنى مُسعّرء وهو العُود الذي تُحرّكَ به النار. 

قوله: «لو كان له أحد» أي: يَنضُره ويُعاضده ويُناصره؛ وفي رواية الأوزاعي: «لو كان 
له رجال' فلَقِها أبو بصير فانطَلقٌ» وفيه إشارة إليه بالفرار للا يردّه إلى المشركينَ» ورَهْرٌ 
إلى مَن بَلَعّه ذلك من المسلمين أن يَلحَقوا به» قال جُمهور العلماء من الشّافعية وغيرهم: 
يجوز التّعريض بذلك لا التصريح, كما في هذه القِضَّة» والله أعلم. 

قوله: «خحتى أت يِف البَحر» بكسر المهمّلة وسكون التّحتانية بعدها فاء» أي: ساحله. 
وعَيِّنَ ابن إسحاق المكان فقال: «حتّى نزلٌ العِيّصّ» وهو بكسر المهمّلة وسكون التّحتانية 
بعدها مُهِمَلة قال: وكان طريق أهل مَكّة إذا قَصَدوا الشّام. قلت: وهو يحاي المدينة إلى 
جهّة السّاحلء وهو قريب من بلاد بني سُلَيمٍ. 

قوله: «وينقلت منهم أبو جَنْدَل) أي: من أبيه وأهله. وفي تعبيره بالصّيغة المستقبّلة 
إشارةٌ إلى إرادة مُشامّدة الحال» كقوله تعالى: 9 أَلَّهُ ألَرِى يُرْسِلُ اركح فير سَحَايًا 4 [الروم: 
4 وفي رواية أبي الأسوّد عن عروة: وانقَلَتَ أبو جَندَل في سبعينٌ راكباً مسلمينً فلّحِقوا 


.598 7/7 قوله: «حَرْن له سقط من (س). وانظر «مشارق الأنوار)‎ )١( 
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بأبي بَصير فنزلوا قريباً من ذي المَرْوّة على طريق عير فُرّيشء فَطّعوا مادّتهم. 

قوله: «حنَّى اجتّمعَت منهم عصابة» أي: جماعة» ولا واحدّ لها من لفظهاء وهي تُطلّق 
على الأربعينَ | دُوتها. وهذا الحديث يدلّ على أنََا تُطلّق على أكثر من ذلك» ففي رواية 
ابن إسحاق: أَنَّم بَلَغوا نحواً من سبعينَ نفس وفي رواية أبي المليح: بَلَغوا أربعينَ أو 
سبعينَ» وجَرّمَ عُرُوة في «المغازي»: بأئَّم بلَّغوا سبعينَ» ورّعَمَ السّهَيلي: نّم بَلغوا ثلاث 
مئة رجلء وزاد عُرُوة: «فلّحِقوا بأبي بصير وكّرهوا أن يَقدَمُوا المدينة في مُدّة المُدنة حَشْية 
أن يُعادوا إلى المشركينَ»» وسَمّى الواقدي منهم الوليدَ بن الوليد بن المغيرة. 

قوله: اما يَسمّعونَ بعِير» أي: بخبر عِير ‏ بالمهمّلة المكسورة ‏ أي: قافلة. 

قوله: (إلّا اعترضوا لها» أي: وقَفُوا في طريقها بالعَزض» وهي كناية عن مَنْعهِم لها 
فين السيرة 

قوله: «فأَرِسَلّت قريش» في رواية أبي الأسوّد عن عروة: فأرسّلوا أبا سفيان بن حَرَب 
إلى رسول الله يك يسألوئّه ويَتَصَرَّعون إليه أن يَبِعَث إلى أبي جَندَل ومّن معه وقالوا: ومّن 
حَرَج نا إليك فهو لك حلال غير حَرج. 

قوله: «فأرسَلٌ النبي َل إله » في/ رواية أبي الأسوّد المذكورة: انبعت إليهم فقدموا 
عليه»» وفي رواية موس ين غلة عن الزهرى: فكَتّبَ رسول الله يل إلى أب بصيرء َقَدِمَ 
كتابه وأبو بَصير يموت»ء فهات وكتاب رسول الله ككل في يَدِه فدَقَته أبو جَندَل مكانه 
وجَعَلٌ عند قبره مسجداً"". قال: وقَدِمَ أبو جَندَل ومن معه إلى المدينة فلم يَرّلَ بها إلى أن 
ترج إلى الشّام مُُاهداً فاستّشهدَ في خلافة عُمرء قال: فَعَلِمَ الذين كانوا أشاروا بأن لا 
يُسَلّم أبا جَندَل إلى أبيه أنَّ طاعة رسول الله يك خير نا كرهوا. 

وفي قِصّة أبي بصير من الفوائد: جوارٌ قَنْل المشرك المعتّدي غِيْلةَ ولا يُعَذَّ ما وقع من 
)١(‏ روى هذا البيهقي في «الدلائل» ١75/4‏ بسنده إلى موسى بن عقبة عن الزهري» وهذا من مراسيل 

الزهري» ومراسيله ليست بشيء» والجمهور على تضعيفها. 


هم 


4 فتح الباري بشرح البخاري 


أبي بصير بصير خَدْراً؛ لأنّه يكن في جُملة مَن دَحَلّ في المعاقّدة التي بين النبي يل وبين فُرَيشء 
لأنّه إذ ذاكَ كان تحبوساً بِمَكّة لكنّه لما حَيِيَ أنَّ المشرك يُعيده إلى المش كين درأ عن نفسه 
بقتله» وداقعَ عن دينه بذلكء ول يُنكر النبي 0 ذلك”". 

وفيه أنَّ مَن فَعَلَ مِثل فِغْل أبي بَصِيرء لم يكن عليه قود ولا ديّقه وقد وقع عند ابن 
إسحاق: أن سيل بن عَمْروْ لما بلقه ككل العامرقٌ طالب بدي لأنه من تغطةء فقال له 
أبو سفيان: ليس على محمد مُطالّبة بذلك؛ لأنّه وَقَ با عليه وأَسِلَمَه لرسولِكمء ول يَقَتله 
بأمره» ولا على آل أبي بصير أيضاً شيء؛ لأنّهِ ليس على دينهم. 

وفيه أنه كان لا يُرَدَ على المشركينَ من جاء منهم إِلّا بطلب منهم؛ لأَكّهم لما طلبوا أبا 
بصير أوَّل مرّة أُسلَّمَه لهم؛ ولمّا حَصَرٌ إليه ثائياً م يُرِسِلْه لهم» بل لو أرسّلوا إليه وهو عنده 
لَأرسَلّه فلم حَِيَ أبو بّصير من ذلك تجا بَنفيسه. وفيه أنَّ شرط الرَّدَ أن يكون الذي حَهَرَ 
من دار الشَّرك باقياً في بَلّد الإمام؛ ولا يتناول مَن لم يكن تحت يد الإمام ولا مُتَحَيّراً إليه. 

واشكتيط هله يعض المتاخحرنة: دقفن كلوك السلمين نعلا لو هاون يعفن كول 
الشّرك فعّزاهم مَلِك آر من المسلمين فقَتلهم وعَدِمَ أموالهم جارٌ له ذلك؛ لأَنَّ عَهد الذي 
هادكهم لم يتناول من لم يبادنهم »ولا يخفى أنَّ تحَلَ ذلك ما إذا لم يكن هناك قريئة تُعميم. 

قوله: «فأنزل الله تعالى: 8 وَهُوَ لدِى كف لْدِيَهُمٍ عك »ا كذا هناء ظاهره أَّا نزلّت في 
شَأن أبي بصيرء وفيه نظر» والمشهور في سبب نزوها ما أخرجه مسلم (18017و1808) من 


حديث صَلَْمَةَ بن الأكوّع ومن حديث أنسن بن مالك أيضاء وأخرجه أحجمد )158٠:0(‏ 





والنّسائي (ك/447١1١)‏ من حديث عبد الله بن مُعَفّلٍ بإسناد صحيح: أَنََّا نزت بسبب 
7 14 ع و ع عع 0 04 

القوم الذين أرادوا من فَرريش أن ياخذوا من المسلمين غرَة فظفروا بهم» فعفا عنهم 
النبي يك فنزلّت الآية. وقيل في نزوها غير ذلك. 


سرع 


قوله: 9 مَعرَة * العرٌ: الجَرّب» يعني : أن ال 0 من العرء بة بفتح المهمّلة وتشديد 


كتاب الشروط باب ١٠6‏ رح 700" ن: 


الراء. 

قوله: «تَرَبَيُوأ 4: تيزو عمَيتٌ القوم: مَتَعنّهم حماية...» إلى آخره» هذا القَدْر من تفسير 
رم 

قوله: «قال عقيل عن الزّمْري) تقدّم موصولاً بتمامه في أوَّل الشّروط (11/ااو5717), 
وأراد المصنّف بإيراده بيان ما وقع في رواية مَعمّر من الإدراج. 

قوله: (وبَكعَنا هو مَقول الزُهريء وَصَلَّه ابن مَرْدويه في اتفسيره» من طريق عُقّيل. 

وقوله: وبَلَمَنا أنَّ أباتصير...» إلى آخره» هو من قول الزُهري أيضاًء والمراد به أن قِصّة 
3 بَصير في رواية عقيل من مُرسّل الزُهري. وفي رواية مَعمّر موصولة إلى المسوّر» لكن قد 
اك راط ويا إسعاف 5 قذي ودع د اراي عل إريافا: قلغل 
عر با 

ووقع في هذه الرٌواية الأخيرة من الرٌّيادة: «وما تَعلم أنَّ أحداً من المهاجرات ردت 
بعد إيرانها»» وفيها قوله: «أنَّ أبا تصير بن أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ قَدِمَ مؤمناً» كذا للأكثر 
وف رواية السّرّخسي والمستملق؛ ١قَدِمَ‏ من مِنَى) وهو تصحيف. 

قوله: «أنَّ عُمر طَلَّقّ امرأتين: قُرّيبة» يأ ضبطُّها وبيان المُكم في ذلك في كتاب التّكاح 
في «باب يكاح م مَن أُسلّمَ من المشركات» (/0741). 

وقوله: «فلمًا أبى الكّمَار أن يُقِرّوا بأداء ما أَنقَقَ المسلمونَ على أزواجهم» ي؛ يشين إلى قوله 
الج ركلا ما ندم لعلو مآ فقوا # [الممتحنة:١٠]»‏ وقد بيّنه عبد الرَّزّاق!" في روايته ه/7ه؟ 
عن مَعمّر عن الزُهريء فذّكر القِصَّةء وفيها: «لما نكت حَكَمَ على المشركينَ بوثلٍ ذلك إذا 
جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصّداق إلى زوجهاء قال الله تعالى: ولا تمسكوأ بعصم 
لْكَوَاف > [الممتحنة:١٠]‏ فأتاه المؤمنون فأة قروا بكم الله وأمّا المشركون فأيّوا اه 
فأنرّل الله : 3 وإن تانكم سوم مِنَ أَرويسَحح إِلَ الْكْفَارٍ فعا اقيم © [الممتحنة: 1]. 


.78/8 /7 في اتفسيره)‎ )١( 


الح باب ١6‏ /ح 7/8" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «والعَقب...2 إلى آخره. بة بفتح العين المهمّلة وكسر القاف”". 

قوله: اوم تَعْلم أحداً من المهاجرات ردت بعد إيانما؛ هو كلام الزّهري» وأراد بذلك 
الإشارة إلى أنَّ المعاقبة قبة المذكورة بالنّسبة إلى الجانبينٍ إِنَّا وقعت في الجانب الواحدء لأنّه لم 
يَعرِف أحداً من المؤمنات فرّت من المسلمين إلى المش ركينَ بخلاف عَكْسِه وقد ذكر ابن أبي 
حاتم من طريق الحسن: أن أمَ الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت وقرّت من زوجها عياض بن 
شَدَاد فتزوّجها رجل من تّقيف. ول يَرئَدَ من قري غيدُهاء ولكنّها أسلّمَت بعد ذلك مع 
نّقيف حين أسلّمواء فإن ثبت ذلك فيّجِمّع بينه وبين قول الزُهري بأئَّا لم تَكٌن هاجرَت 
فيا قبل ذلك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم أشياء تتعَّ بلمناسك: منها أن ذا الخليفة 
يقات أهل المدينة للحا والمعتّرء وأنَّ تّقليد الحَدْي وسَؤْقه سُنَّة للحاج والمعتمر قَرْضاً 
كان أو شنة:وآن الأشعار كته اله قكلة: وآن الخلق افضل من التضيرء وانه نك فق 
الكير حصورا كان أو غير عضوره وآن التشهر بتع مذو حيت حو ولو ] يتضيل 
إلى الْمَرّم» ويُّقاتل مَن صَدَّهِ عن البيتء وأنَّ الولى في حقّه ترك المقائلة إذا وَجَدَ إلى 
ل لت 

وفيه أشياء تَتَحَلّق بالجهاد : منها جواز سَبِي ذَرَارِيٌ الكّفار إذا انقَرّدوا عن المقاتِلة» ولو 
كان قبل القتال. وفيه الاستتار عن طلائع اللشركين» ومفاجأمم بالجيش لطلب غِرّتهم» 
وجواز التَّدكّب عن الطَّريق السّهل إلى الطّريق الوّعر لدّفع المفسّدة وتحصيل المصلّحةء 
واستحباب تقديم الطّلائع والعيون بين يدي الجيش» والأخذ بِالْحَرْم في أمر العَدوّ ليلا 
ينالوا غِرّة المسلمين؛ وجواز الخداع في الحرب والتّعريض بذلك من النبي كلل وإن كان من 
خصائصه أنه مَنهِىٌ عن خائنة الأعين. 

وفي الحديث أيضاً فَضْل الاستشارة لاستخراج وَجْه الرَّأيء واستطابة قلوب الأتباع» 
وجواز بعض المسامحة في أمر الدّينَ» واحتمال الضّيم فيه ما لم يكن قادحاً في أصله إذا تَعينَ 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ. وضّيط في اليونينية بسكون القاف وفتحها مصحّحاً عليه دون خلافي. 


كتاب الشروط باب 17-1١‏ /اح 4"/ا؟ 4١‏ 


ذلك طريقاً للسّلامة في الحال» والصلاح في المآل» سواء كان ذلك في حال ضَعف 
المشلنين أء قونيم»وآن التابع لا ليق به الاعتراض على المتبوع بمُجرّدِ ما َظهر في الحاله 
بل عليه النّسليم؛ لأَنَّ لمتبوع أعرّف بِمَآلٍ الأمور غالباً بكَْرة الجر ولا سيا مع تن 
هو مُوَيّد بالوَحخي 

70 قاله الخطابي مُستدلًا 
بأنّ التراعيّ الذي بَعَّه النبّ يل عيناً له ليأتيه بخبر قُرَيش كان حينيِذٍ كافراًء قال: وإلَّا 
اختاره لذلك مع ُفره ليكون أمكنَ له في الدخول فيهم؛ والاختلاط : بهم» والاطّلاع على 
أسرارهم» قال: ويُستفاد من. ذلك جواز قَبُول قول ليق الكافر. قلت: ويحتمل أن 
يكون المُراعيّ المذكور كان قد أَسلَمَ ول يَشتّهِر إسلامٌه حيتيِذء فليس ما قاله دليلاً على ما 
ادّعاهء والله سُبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


5- باب الشروط في القَرْض 


5 - وقال اللَيثُ: حدّئني جعفرٌ بن عه عن عبد الرَّحمنٍ بن هُرْمُنَ عن أبي هريرةً 


ضيه / عن رسولٍ الله عَكةِ: أنه ذَكرَ رجلاً سأل بعضّ بني إسرائيلٌ أن يُسلِقَهِ ألفَ وينار فدَقَعَها 
إليه إلى أجل مُسَمّى. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهم| وعطاءٌ: إذا أجل في القَرَض جاز. 

قوله: «باب الشّروط في القَرْض» ذكر فيه طَرَفاً من حديث أبي هريرة في قِضّة الذي 
أقرضٌ الألف الدّينار وأثرٌ ابن عمر وعطاء في تأجيل القّرضء وقد مضى جميع ذلك 
والكلام عليه في كتاب القَرْض (27804)» وسَقَطَ جميع ذلك هنا للنّسَفْيء لكن زاد في 
التَّرّجمة التي ثليه فقال: «باب الشّروط في القَرض والمكائب» إلى آخره. 

- باب المُكائّب وما لايل من الشروط التي تُخالفُ كتاب الله 


٠ ُْ 0 5‏ -ه و 2 
وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتّب: شُرُوطُهم بَينّهم. 


اه" 


04 باب ١17‏ /اح هلالا" فتح الباري بشرح البخاري 
وقال ابن عمرٌ أو عمرٌ: كلّ شَّرْطٍ خالّفَ كتاب الله فهو باطلٌ وإن اشترَط مِئةً شَّرْط. 
وقال أبو عبد الله: يقال عن كِليه|: عن عمرٌ وابن عمرّ. 

ه- حدّثنا علِنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ عن يحبى عن عَمْرَة عن عائشةً رضي 
الله عنها قالت: أَتَنْها بَرِيرةٌ تسأهًا في كتاييهاء فقالت: إن شِْتِ أعطَّيتٌ أهلّكِ ويكونُ الولاءٌ 
لي» فلمًا جاء رسولٌ الله كي ذَكَرئُه ذلك, قال النبيّ يكللة: «ابتاعيها فأعتّقيهاء فإنَّا الولاء لِمَن 
أعتقّ» ثم قم رسولٌ الله يل على ادر فقال: «ما بال أقوام يَشْئَرطُونَ شر وطاً ليست في كتاب الله؟ 
مَنِ اشعرَطَ شَرْطا ليس في كتاب الله فليسٌ له. وان اشتَرط مئةّرْطِ). 

قوله: «باب المكاتب. وما لا كَل من الشروط التي تُخالف كتاب الله» تقدّم في هذه 
الأبواب «باب ما يجوز من شُروط المكاتّب»» وهذه التَّرّحمة أعمّ من َلك وإن كان حديثهم) 
واحداًء وتقدّم في كتاب العِنّْق أيضاً «ما يجوز من شُّروط المكاتّب» ومن اشْتَرّطً شرطاً 
ليس في كتاب الله» (755171)» وتقدّم أنَّهِ قَصَدَ تفسير الأوّل بالثاني وهنا أراد تفسير قوله: 
«ليس في كتاب الله) وأنَّ المراد به ما خالّف كتاب الله ثم استظهَر على ذلك با تَقَلّ عن 
عمر أو ابن عمرء وتوجية ذلك أن يقال: المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع: حَكُمُّه 
وهو أعمّ من أن يكون نضّاً أو مُستَتِبَطأء وكل ما كان ليس من ذلك فهو مالف لما في 
كتاب الله والله أعلم. 

قوله: «وقال جابر بن عبد الله في المكائب: شّروطهم بينهم' وَصَلّه سفيان التُوري في 
كتاب الفرائض له من طريق مُجاهد عن جابر؛ ووقع لنا مَرويّاً من طريق قَبيصّة عنه. 

قوله: «وقال ابن عُمر أو عُمر: كل شَّرْط خالّفَ كتاب الله فهو باطل...2 إلى آخره. كذا 
للأكثرء وني رواية النْسَفي: «وقال ابن عمر» فقط ولم يقل: أو عمر؛ لكن في رواية كريمة 
من الزيادة: «قال أبو عبد الله أي: المصئف - يقال: عن كِلَّيهها عن عمر وعن ابن عمر)ء 
فالله أعلم. 

ثمّ ذكر حديث عائشة في قِصّة بَريرة» وقد تقدّم الكلام عليه مُستَّوقٌ في أواخر العِنّق 


(50ه؟-ه0هه5). 


كتاب الشروط باب 18 /ح لام اود 





- باب ما يجوز من الاشتراط والثْنْيا فى الإقرار والشروط التى 
و 
يتعارّفها الناس بينهم 
وإذا قال: مِئةٌ إلا واحدةً أو يُنبَيِنِ 

5 ره ص ميو ا ال لل مع . اسك اسم 0000 

وقال ابن عَوْنِء عن ابن سِيِرِينَ: قال رجل لكرِيّه: أدخل ركابّكء فإن لم أرحل مَعَك يوم كذا 

600 9 واه خ اواج ودف 0 لم م عر الوا 5 9 ع .روص د هء 
وكذا فلك مه دِرْهَمء فلم يحرج فقال شرَيحٌ: مَن شرَط عبى نفسِه طائعا غير مَكرٌهِ فهو عليه. 

وقال أيوبٌء عن ابن سِيرِينَ: إنَّ رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم آنِكَ الأربعاء فليسّ بيني 
وبتك بِيعٌ فلم يحِئٌ» فقال شُرَيحٌ للمُشْمَ ى: أنتَ أخْلَفْتَء فقَصَى عليه. 

فيه حدّثنا أبو اليَمَانِ أخيرنا لي حدَّثنا أبو الرّناد عن الأعرّج» عن أبي 
هريرةً ذه أنَّ رسول الله يكلةِ قال: (إِنَّ لله تِسْعةً وتِسْعينَ اس مِبَةَ إلا واحداًء مَن أحصاها 
َكَل الجنَةً). 
[طرفاه في: 0755٠١‏ 897ا] 

قوله: «باب ما يجوز من الاشتراط والثنْيا؛ بضِمٌ المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية 
مقصورء أي: الاستثناء «في الإقرار» أي: سواء كان استثناء قليل من كثير» أو كثير من 
قليل» واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه» وعكسه ممُتَلّف فيه» فذهب 
الجمهور إلى جوازه أيضاء وأقوى حُجَجِهم قوله تعالى: «اإِلَامَنِ أَبَعَكَ مِنَ ألْمَاوِنَ * 
[الحجر:؟] مع قوله: إِلَاعبَادكَ مِنْهُمْ الْمُخْلصِيتَ * [الحجر:٠:]؛‏ لأن أحدهما أكثر من 
الآخر لا تحالة» وقد استثنى كلا منهما من الآخر. وذهب بعض الالكية كابن الماجشونٍ إلى 
فساده» وإليه ذهب ابن قتّيبة» ورّعَمَ أنه مذهب البصريينَ من أهل اللغة» وأن الجواز 
مذهب الكوفينٌ» ومن حكاه عنهم القَرّاء وسيأي بسط هذا عند الكلام على الحديث 
المرفوع في الباب في كتاب الدَّعوات )141١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال ابن عَؤْن...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور عن هْشَيم عنه ولفظه: 


«أنْ رجلاً تَكارّى من آخر فقال: اخرّج يوم الاثينِ» فذكر نحوه. 


ان 


هإلههة؟ 
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قوله: «وقال أيوب عن ابن سيرين...» إلى آخره وَصَلّه سعيد بن منصور أيضاً عن 
سفيان عن أيوب» وحاصله أنَّ شُرَيحاً في المسألتين قضى عل المشئرط بها اشتَّرَطّه على نفسه 
بغير إكراه» ووافقّه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال مالك والأكثر: 
يَصِحٌ البيع ويَبطّل الشّرطء وخالمه الناس في المسألة الأولى» ووّجّهّهِ بعضهم بأنَّ العادة أن 
صاحب الجمال يُرسِلها إلى المرعى» فإذا اتَقَنَ مع التاجر على يوم بِعَينِه فأحضّرٌ له الإبل» 
فلم يَتهيَاْ للتّاجر السَّمَرٌ أصَرَ ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العَلَّفء فوقع بينهم 
التَعارُف على مال مُعيّن يَشْررّطه التاجر على نفسه إذا أخلّف, ليستّعينَ به الجَّال على 
العَلّف. وقال الجمهور: هي عِدَة فلا يَلرَّم الوَفاءٌ بهاء والله أعلم. 

- باب الشّروط في الوّئْف 

7- حدّثنا تيب بن سعيد, حدَّئنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري» حدّئنا ابنُ عَوْنِ قال: 
أبن نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن عمرَ بنَ الخطّابٍ أصاب أرضاً بكر فأتى النبيّ يكل 
يَسْتَأْمِرٌه فيهاء فقال: اه الله إن أَصَبِتٌ ارضاً بكييرم أَعِبٍ مالا قط نفس عندي منه. 
فا تَأمْرٌ به؟ قال: «إن شِئْتَ/ حَبّسْتَ أصلها ود تَصَدَّفَتٌ مبا» قال: فتَصَدَّقّ بها عمرٌ أنه لايُبامٌ 
لوق ملاب وذ ا ال و الى و لزاب وى سل اله د 
السّبِيلِ» والضَّيففِء ولا ججناح على مَن وَلِيّها أن يأكُلَ منها بالمعرُوفيه ويَطْعَمَ غير رَ مُتَمَوٌلِ 

قال: فحدَّنْتٌ به ابنَ سيرِينَ» فقال: غير مُتَأئلِ مالاً. 

قوله: إبانها الخروط ف الو لق كو فيه يعدي إبن عبر "اق نقطة زفق عمو وان 
الكلام عليه في أثناء الكتاب الذي يليه (17او 7/1/7 و 711/7 و7171/17) إن شاء الله تعالى. 

خاقة افتمل كتاي الكروط مق الأبماديك المزفوعة عل سيفة وارين تعد 
الخالص منها خمسة أحاديث. والبقية مُكرّرة والمعَلّق منها سبعة وعشرون طريقاء وكلّها 
عند مسلم سوى بَلَاغ الزهري. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم أحدّ عشرٌ أثراًء والله أعلم. 
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سم أله ايحم ايحي 
حاب الوصايا 
قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا» كذا للنّسَفيء را الباقون البسملة. 
والوصايا: جمع وصيّة كاهمَْداياء وُطلّق على فعل المُوصِي وعلى ما يُوصِيٍ به من مال أو غيره 
من عَهْد ونحوه. فتكون بمعنى المصدّر وهو الإيصاء» وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. 
وفي الشَّرع: عهدٌ خاصٌ مُضاف إلى ما بعد الموت» وقد يَصحبه التََرّع. قال الأزمّري: 
الوصيّة من وَصَيت الي بالتّخفِيٍ أُوصيه: إذا وَصَلتُ وسّمّيت وصِيَةٌ؛ لآنْ اميت 
يَصل بها ما كان في حَياته بعد تماته» ويقال: وصيّة بالنُّْديد» ووّصَاة بالتَخفِيفٍ بغير همز. 
ويُطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزّجر عن المنهيّات» والح على المأمورات. 
-١‏ باب الوصاياء وقول النبيّ بلِْ: «وصِييّةُ الرجل مَكْتُوبةٌ عنده». 
وقال الله عزَّ وجلّ: « كُيِبَ قار 5 ألْمَوثكٌ إن ررك حرا الْوْضِيَةُ 
ِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَّوْيِينَ بالمعروي حقًا عل الْمََقِينَ 4 هَمنْ بَدَلهَء بعد ما ممعهه فإِنََا نمه عل 
الس متهن أله مِِيعٌ َل (0هَمَنَ حاف من مُوصٍ جَتَضا َو إِنْمَا كلح بيهم لا إئْمَ كن 


مر 14و 


إِنَّ الله عَعَورٌ تََحيِمُرٌ ‏ [البقرة:187-14]. 
جتنا 4: ميلا مُتَجَانِف: متايل. 
قوله: «باب الوصايا» أي: حَكم الوصايا. 00 
قوله: «وقول النبي كلللة: وَصيّة الرّجل مَكُتوبة عنده» لم أقف على هذا الحديث بِاللَفْظٍ 
المذكورء وكأنّه بالمعنى» فإنَّ المرء هو الرجل» لكنّ التّعبير به حَرَجَ ترَج الغالب» وإلّا فلا 
فَرّق في الوصيّة الصحيحة بين الرجل والمرأة» ولا ب ل 
ولا إِذْنْ زوج» وإنَّا يُشتَرّط في صحتها الغقل والحُرّية» وأمّا وصية الصّبِي المميّر ففيها 


ه/ لاه ؟ 
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خلاف: مَنَعَها الحنفية والشافعي في الأظهّرء وصَّحَّحَها مالك وأحمد والشافعي في قول 
رَجَّحَه ابن أبي عَضْرون وغيره؛ ومال إليه السَبْكي وأيّدَه بأنّ الوارث لاحن له في الثلث» 
فلا وَجْهَ لمع وصيّة المميّره قال: وامعتَبر فيه أن يَعقِل ما يوصي فدؤروى #الموطلا» 
(؟/ 027 فيه أثراً عن عمر: أنه أجارٌ وصية غلام ل يتلم وذكر البيهقي أنَّ الشّافعي 
عَلّنَ القول به على صحّة الأثر المذكورء وهو قويء فإنَّ رجاله ثقات» وله شاهد ويد 
مالك صِحَّنّها بب| إذا عَقَلّ وم يخلِط» وأحمد: بسبع» وعنه: بعشر. 

قوله: «وقال الله عزَّ وجلّ: « كيب عَلَبِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْتُ إن رك حَيرَا 
لْوْضِيَةٌ ِلْوَِئَيَِ4 إلى جنا 24 كذا لأبي ذرٌ وللنّسَفي الآية» وساق الباقون الآيات 
الثلاث إلى #عَفُورٌ حسم 4 وتقدير الآية: كُتِبَ عليكم الوصيّة وقت حُضور الموت. 
ويجوز أن تكون الوصيّة مُفعول كَتّبَ» أو الوصيّة مُبَِدَأ وخبره للوالدّين» ودَلَّ قوله: إن 
َرَكَ حَبْرَا 4 بعد الاتّفاق على أنَّ المراد به المال» على أنَّ مَن لم يمرك مالاً لا تُشرّع له الوصيّة 
بالمال» وقيل: المراد بالخير المال الكثير» فلا تُشرّع لمن له مال قليل. 

قال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أنَّ مَن لم يكن عنده إِلّا اليسير التافه من المال أنه لا 
تُندَبُ له الوصية”"» وفي تقل الإجماع نظرء فالثابت عن الزُهري أنَّه قال: جَعَلَ الله الوصية 
حقّاً فيا َل أو كدر والمصدّح به عند الشّافعية: تَدييّة الوصيّة من/ غير تفريق بين قليل 
وكثير. نعم قال أبو الفَرّحٍ السَّرَخْسِي منهم: إن كان المال قليلاً والعيال كثيراً استّحِبٌّ له 
تَوفِرنِّ عليهم» وقد تكون الوصيّة بغير المال كأن يُعَيّن مَن يَنظَر في مصالح ولده. أو يَعهّد 
إليهم ب يَفعَلونّه من بعده من مَصالح دينهم ودُنياهم» وهذا لا يَدفَع أحد تَدَبيّته. 

واختّلف في حَدَ المال الكثير في الوصيّة فعن عليٌ: سبع مئة مال قليل» وعنه: ثمان مئة مال 
قليل» وعن ابن عبّاس نحوه؛ وعن عائشة فيمّن تَرّكَ عيالاً كثيراً وتّرّكَ ثلاثة آلاف: ليس هذا 
بهالٍ كثير. وحاصله أَنّه أمر نسب يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء والله أعلم. 


.791١ /1١5 انظر «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
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قوله: «لجَتًَا 4: ميلا هو تفسير عطاءء رواه الطَّري (117/1) عنه بإسنادٍ صحيح 
ونحوه قول أبي عبيدة في «المجاز»: الججتف: العُدول عن الحق» وأخرج السّدَّي وغيره أن 
الجتف: الخطأ والإثم العَمْد. 


4. 


عه 


+ ول 


قوله: «مُتجَانِف: مُتَايل» كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: «مائل»» قال أبو عبيدة في «المجاز): 
قوله: طغَيْرَ مُتَجَانٍِ لْإِثّمِ > [المائدة:”] أي: غير متعوج مائل للإثم» وتقَلٌ الطَّري (85/5) 
عن :ابن اسن وغيره أن معتاة: غير متعمد لأثم. ْ 

ثم ذكر المصبّف في الباب أربعة أحاديث: 

اتحدهاء عديت ابو عس م وين 

- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف» أخبرنا مالكٌ. عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله يَكِةٍ قال: فاح امزى كنتل الى تومي فيداييث البلن: إلا 
ووَصِينُه مَكْتُوبةٌ عنده). ا 

تبه حمّدُ بن مُسلِمء عن عَمْرِوء عن ابن عمرٌ عن النبي كلة. 

قوله: «ماحقٌ امْرِئ مسلم» كذا في أكثر الرُّوايات» وسَقَط لفظ «مسلم» من رواية أحمد 
(:09) عن إسحاق بن عيسى عن مالكء والوّضْف بالمسلم ترج خرَّج الغالب» فلا 
مفهوم له. أو ذُكِرَ للتَّهِيبج لتَفّع المبادرة لامتثاله لما يُشْعِر به من تمي الإسلام عن تارك 
ذلك» ووصية الكافر جائزة في الجملة» وحَكّى ابن المنذر فيه الإجماع وقد بَحَثٌ فيه 
السّبكي من جهّة أنَّ الوصيّة شرِعَت زيادةً في العمل الصّالح» والكافر لا عمل له بعد 
الموت» وأجاب بأئَّم تَظَروا إلى أنَّ الوصيّة كالإعتاق» وهو يِصِحٌ من الذّمّي والحربيء والله 
أعلم. 

قوله: ااشيء يُوصي فيه») قال ابن عبد الْبَرٌ: , يختلف الرّواة عن مالك في هذا اللففل» 
ورواه أيوب عن نافع بلفظ: «له شيء يريد أن يوصيّ فيه»» ورواه عبيد الله بن عمر عن 
نافع مثل أيوب أخرجهم| مسلم 70١/١او”و)»‏ ورواه أحمد (401/8) عن سفيان عن 
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أيوب بلفظ: : «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبت ليلّتين وله ما يُوصي فيه» الحديث ن20. ورواه 
الشافعي'" عن سفيان بلفظ: «ما حقٌّ امرئ يُوْمِن بالوصيّة» الحديثء قال ابن عبد البَرٌ: 
فسّرّه ابن عبّينة» أي: يُؤْمِن بأئها حٌ» انتهى. 

وأخرجه أبو عَوَانة (50/59) من طريق هشام بن الغازء عن نافع بلفظ: «لا ينبغي 
لمسلم أن يّبيت ليلّتين» الحديثء» وذكره ابن عبد الْبَّرٌ (15١/591؟)‏ عن سليمان بن موسى 
عن نافع مثله» وأخرجه الطبراني'” من طريق الحسن عن ابن عمر مثله» وأخرجه 
الإسماعيل من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عَوْن جميعاً عن نافع بلفظ: «ما حقٌّ 
امري مسلم له مال يريد أن يوصي فيه»» وذكره ابن عبد البَّرّ )194١/١5(‏ من طريق ابن 
عون بلفظ: «لا يل لامرئ مسلم له مال», وأخرجه الطَّحَاوِي اا وقد أخرجه 
الّسائي 273110 من هذا الوجه ولي يَسُّق لفظه”". قال أب بو عمر”: لم يتابع ابن عَوْنَ على 
هذه اللّفظّة. قلت: إن عَنى: عن نافع بلفظها فمسلّم ولكنّ المعنى يُمكن أن يكون مُتّجِداً 
كما سيأي» وإن عَنى: عن ابن عمر فمردودٌ لمّا سيأتي قريباً ذِكُرٌ من رواه عن ابن عمر 
أرقا هذا اللفل, 

قال ابن عبد الْبَرّ: قوله: «له مال» أَوْلى عندي من قول مَن روى: «له شيء»؛ لأنَّ 
الشيء يُطلّق على القليل والكثير بخلاف الملل كذا قال وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى 
تسليمها فروايةً اشيء أَشْمَلٌ؛ لأتهَا حم مايَُمَوّل وما لا يمول كالمخمَضَاتٍه والله أعلم. 


)١(‏ الرواية عند أحمد موقوفة» وأخرجه الترمذي )١١14(‏ من طريق سفيان بن عيينة مرفوعاً» وقال: حديث 
(1) في السئن المأثورة» له برقم (597). 

لم نقف على هذه الطريق في المطبوع من مصنفاته ولا عند غيره فيا بين أيدينا من المصادر. 

() في #شرح المشكل؟ (/777071). 

(5) رواية النسائي موقوفة. 

(5) أي: ابن عبد البرء انظر «التمهيد» (7591/15). 
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قوله: «يبيت» كأنّ فيه عزنا تقديره: أن يبيت» وهو كقوله تعالى: :9 ومن ءَايليْوء 
ربكم الْبرْقَ 4 الآية [الروم:؛ 1]. ويجوز أن يكون «يبيت» صفة لمسلم, وبه جَرّمَ الطَبيَ 
قال: هي صفة ثانية» وقوله: ايوص فيه» صفة شي : ومفعول (يبيث) عجذوف تقديره: آونا 
أو ذاكرا» وقال ابن البّّن: تقديره: مَؤْعوكاء والأوّل أؤلى؛ لأنَّ استحباب الوصيّة لا يختصٌ 
بالمريض. نعم قال العلماء: لا يُنَدَبٍ أن يكبب جميع الأشياء المحقّرة» ولا ما جَرَت/ العادة 
بالخروج منه والوفاء له عن قرب. والله أعلم. 

قوله: «ليلتين) كذا لأكثر الوا ولأبي عَوَانة (01/465) والبيهقي (7/ 717) من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب: : بيت ليلةً أو ليلتين»؛ ولمسلم (1711/ 4) والنُسائي (714) من 
طريق الزُهري» عن سالم» عن أبيه: ايت ثلاث لَيال»» وكأنَ ذكر الللَتِين والثلاث لرفع 
ا حرّج لاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذِكُرهاء ففسِحٌ له هذا القَدْر لِيتَذَكّر ما يحتاج إليه» 
واختلاف الرّوايات فيه دالّ على أنه للتّعَريبٍ لا للتّحديده والمعنى: لا يَمضي عليه زمان 
وإن كان قليلاً إِلّا ووّصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الزّمَن اليس وكأنَّ الثلاث 
غايةٌ للتأخيرء ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة: «( أَبِتْ ليله مُنذٌ سمعت 
رسول الله كله يقول ذلكء إِلّا ووّصيتي عندي». قال الطَّبي: في تخصيص اللَيلتين 
والثلاث بالذّكر تَسامُح في إرادة المبالَّة» أي: لا ينبغي أن بيت زماناً ماء وقد سامحناه في 
اللَّيلَّتِن والثلاث. فلا ينبغي له أن يَتَجاوّز ذلك. 


<< 


قوله: «تايَعه محمد بن مسلم» هو الطائفي» «عن عَمْرو) هو ابن دينار» «عن ابن عمر) 
يعني: إل أصل ابيع وورراية عدي مساح هذه اخرجها 0 رَقَطني في «الأفراد» من 
طريقه وقال: تفرّد به عمران ين أبان - يعني: الواسطي ‏ عن محمد بن مسلم» وعمران 
أخرج له النّسائي وصَمّمّهه قال ابن عَدي: له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به يَأسأً» 
ولفظه عند الدَارَقُطني: «لا يحل لمسلم أن بيت يتين إِلّا ووصيّتُه مكتوبةٌ عنده». 

واسيُدِلٌ بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصيّة» وبه قال الزُهري وأبو مِجْلَز 
وعطاء وطلحة بن مُصَرِّف في آخرينَ» وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم» وبه قال 


ممه" 
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إسحاق وداوده واختاره أبو عَوَانة الإسقراييني وابن جَرير وآخرون, ونّسَبَ ابن عبد البَرٌ 
القول بعَدّم الوجوب إلى الإجماع سوى من شَذَّ كذا قالء واستَدَلٌَ عدم الوجوب من حيثُ 
المعنى؛ لأنَّه لو لم يُوصٍ لَقَسِمَ جميع ماله بين ورَنَتهِ بالإجماع» فلو كانت الوصيّة واجبة 
افر مو لمعيه لوعن لوعي ا نا رامن الك ا اشروعة ف لان ا 
على ما سيأت بعد أربعة أبواب (2737417): «كان المال للوّلّده وكانت الوصيّة للوالدين» فتسَحَ 
لله من ذلك ما أحَبٌّ» فجَعَلٌ لكل واحد من الأبوينِ السّدُس» الحديث. 

وأجابّ مَن قال بالوجوب: بأنَّ الذي نسم الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرون 

ارك ون اجن سبوا ساس ذا رتفي السيع وبسار 

وأجابّ مَن قال بِعَدّم الوجوب عن الحديث: بأنَّ قوله: «ما حقٌ امري» بأنَّ المراد 
الَزْم والاحتياط؛ لأنّهِ قد يجَؤُه ا موت وهو على غير وصية» ولا ينبغي للمؤمن أن يَعْفْلَ 
عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشّافعيء وقال غيره: الحقٌّ لَمَة: الشيء الثابت» 
ويُطلق شرعاً على ما ثبت به الحكمء والحكم الثابت أعمّ مرق أن نكوة وجا أو مندوباء 
وقد يُطلّق على المباح أيقاً لكن بقل قاله القَرطْبِي» قال: فإن اقبَرَنَ به «على» أو نحوها 
كان ظاهراً في الوجوب. وإلّا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التّقدِير فلا حُجَّة في هذا 
الحديث لمن قال بالوجوب. بل اقثَّرّنَ هذا الحنٌّ بها يدلّ على النَّدْبء وهو تفويض الوصيّة 
إلى إرادة الموصي حيثٌ قال: «له شيء يريد أن يُوصيَ فيه»» فلو كانت واجبة ل عَلَمّها بإرادته» 
وأمّا الجواب عن الرّواية التي بلفظ: «لا يحِلَ) فلاحتمال أن يكون راويها ذَّكّرها وأراد في 
لجل ثبوت الجواز بالمعنى الأعمٌ الذي يدل تحته الواجب والمندوب والمباح. 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن 
طاووس وقتَادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين: تَجَب للقرابة الذين لا يَرُون خاصّة 
أخرجه ابن جَرِير وغيره عنهمء قالوا: فإن أوصى لغير قَرابته ل شد ويد اثلث كله إلى 
قرايته» وهذا قول طاووس» وقال الحسن وجابر بن زيد: 55 اثلث وقال قَتَادة: مُلْثْ 
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الثلثء وأقوى ما يردّ على هؤلاءٍ ما احتّجّ به الشّافعي من/ حديث عمران بن خُصين في 
قِضَّة الذي أَعبّقٌ عند موته سّة أَعبّد له لم يكن له مال غيرهم فدّعاهم النبيُّ كل فجَرأهم 
سنّة أجزاء» فأعبّقٌ اثنَينِ وأرَقٌ أربعة”"» قال: فجَعل عِتقّه في المرض وصية» ولا يقال: 
لعلَّهم كانوا أقارب المعق؛ لأنا تقول: لم تَكّن عادة العرب أن قَّلِك مَن بينها وبينه قرابة» 
ونا مَلِك مَن لا قراب له أو كان من العَجَم» فلو كانت الوصيّة تَِطّل لغير القرابة لبَطَلَت 
في هؤلاء» وهو استدلال قوي. والله أعلم. 

تقل ابن المنذِر عن أبي تّور: أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية والحديث يختصّ بمن 
عليه حنٌّ شّرعي يخشى أن يَضيع على صاحبه إن لم يُوص بهء كَوَدِيعةٍ ودين لله أو لآدمي» 
قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: ١له‏ شيءٌ يريد أن يوصي فيه»؛ لذن فيه إكنارة إلى فدرتة 
على تَنْجيزه ولو كان مؤجّلاً: فإنَّه إذا أراد ذلك ساغ له» وأن أراد أن يُوصيَ به ساغ له» 
وحاصله يَرجع إلى قول الجمهور: إِنَّ الوصيّة غير واجبة لعَيِهاء وإِنَّ الواجب لعَينه 
الخروج من الحقوق الواجبة للغير» سواء كانت بتَنجيزٍ أو وصية» وححُلَ وجوب الوصيّة 
إِنَّا هو في) إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه وكان لم يُعْلِم بذلك غيره تمن ينبت الحق 
بشهادته فأمًا إذا كان قادراً أوعَلِمَ بها غيره فلا وجوب. ٠‏ 

وعُرفَ من مجموع ما ذَكّرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةٌ» وقد تكون مَنْدوبةَ فيمّن رجا 
منها كَيْرة الأَجْرء ومَكرومَةٌ في عكسه. ومُباحةٌ فيمّن استّوى الأمرانٍ فيه» وحُْرّمةَ في| إذا 
كان فيها إضرار كا نبت عن ابن عبًّاس: «الإضرار في الوصيّة من الكبائر»» رواه سعيد بن 
منصور مُوقوفاً بإسنادٍ صحيح» ورواه النّسائي (ك77١١١)‏ ورجاله ثتقات. 

واحتّحٌ ابن بَطّال تَبَعاً لغيره بأنَّ ابن عمر لم يُوصء فلو كانت الوصيّة واجبة كا تَرَكّها 
وهو راوي ال حديث» وتُعْقَّبَ بأنَّ ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعرة بها روى لا با رأى 
على أنَّ الثابت عنه في «صحيح» مسلم 7130 4) كما تقدَّم أنه قال: «لم أَبثْ ليلةً إل 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1574(‏ وأبو داود (96) و(79694)» وابن ماجه (75750)» والترمذي (15؟1)) 
والنسائى (مه9١).‏ 


م 
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ووّصيّتي مكتوبةٌ عندي», والذي احبّحٌ أنه ميُوص اعتّمَدٌ على ما رواه حمّاد بن زيد. عن 
أيوب عن نافع قال: «قيل لابن عمر في مَرَض موته: ألا تُوصي؟ قال: أمّا مالي» فالله يعلم 
ما كنت أصِنّع فيه؛ وأما رباعي فلا أَحِبّ أن يُشَارِكَ ولدي فيها أحد» أخرجه ابن المنذر 
وغيره؛ وسنده صحيح. وتجمَع بينه وبين ما رواه مسلم باحَمْلٍ على أنَّه كان يكنب وصيّته 
ويتعاهَدُها؛ ثم صار يُنِجز ما كان يوصي به مُعلَّق وإليه الإشارة بقوله: «فالله يعلم ما 
كنت أصبّع في مالي»» ولعلّ الحامل له على ذلك حديثه الذي سيأتي في الرّقاق (1415): 
«إذا أمسَيتَ فلا تََظِرِ الصّباح» الحديث. فصار يُنجِرٌ ما يريد التَصَدَّقَ به فلم يحتَجِ إلى 
تعليق» وسيأتي في آخر الوصايا أنه وقّف بعض دوره. فبهذا يحصّل التّوفيق» والله أعلم. 

واسدُِلٌ بقوله: «مكتوبة عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن 
ذلك بالشّهادة» وحص أحمد ومحمد بن تصر من الشّافعية ذلك بالوصيّة لبوتٍ الخير فيها 
دون غيرها من الأحكام؛ وأجابّ الجمهور بأنَّ الكتابة ذُكْرَت لما فيها من صَبط المشهود 
به» قالوا: ومعنى «وَصِيّتهِ مكتوبة عنده» أي: بِكَّرْ طِها. 

وقال المحِبّ الطَبّري: إضمار الإشهاد فيه بُعدء وأجيب بأئَهم استَدَلُوا على اشتراط 
الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: إعَبدَة بَتِيَح إدَا حَصَرٌ أَحَدَُم ألْمَوَتُ حِنَ ألْوْصِيَةِ 4 
[لمائدة: 6٠١5‏ فإنَّه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصيّة» وقال القٌرطّي: ذكر الكتابة مُبالَعّة 
في زيادة التونّقَ ولا فالوصيّة المشهود بها متمق عليها ولو لم تَكُن ممكتوبة؛ والله أعلم. 

واستّدل بقوله: «وَصيّنه مكتوبة عنده؛ على أنَّ الوصيّة تقذ إن كانت عند صاحبها و 
يجِعَلها عند غيره» وكذلك لو جَعَلها عند غيره وارتَجَّهاء وفي الحديث مَنْقَبة لابن عمر 
لمُبادرَتِهِ لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه. 


ع 


يَفجَؤُه اموت, لأنّه ما من بن يُفرَض إِلّا وقد مات فيه جمعٌ بجَم؛ وكل واحد بِعينِه جائز أن 
ه/.؟ يموت في الحال» فينبغي أن يكون مُتَأهّباً لذلك فيكتب/ وَصِيّته ويجمع فيها ما يحصل له 


به الأخر وتحبط عنه الور من حقوق الله وحقوق عباده» والله المستعان. 
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واستٌّدل بقوله: «له شيء» أو «له مال» على صِحَّة الوصيّة بالمنافع» وهو قول الجمهور. 
ومَتَعَه ابن أب ليلى وابن شُبْرّمةَ وداود وأتباعه» واختاره ابن عبد البَرٌ. 

وفي الحديث الحَض عل الوصيّة» ومُطلّقها يتناول الصحيح: لكنّ السّلّف ححصّوها 
بالمريضء وإنَّ) لم يُقيّد به في الخبر لاطّراد العادة بهه وقوله: «مكتوبة» أعمّ من أن تكون 
بخَطَّه أو بغير خطه. ويُستفاد منه أنَّ الأشياء المهمّة ينبغي أن تُضبَط بالكتابة؛ لأمّها تبت 
من الضّبط بالحفظء لأنّه يحون غالباً. 

الحديث الثاني: 

و حدَّئنا إبراهيم بن الحارث» حدّثنا يحيى د بن أبي بكير» حدّئنا زُهَينُْ بن معاوية 
الحَعْفِئٌ حدّئنا أبو إسحاق» عن عَمْرِو بن الحارث حَمَنِ رسول الله لِِ أخي جُوَيرية بنت 
الحارثء قال: ما كَرّك رسولٌ الله يك عند مَوْتِهِ ورْهماً ولا ويناراً؛ ولا عَبْداً ولا أَمَّ ولاشيئاًء 
ا بَغْلَتهِ البّيضاء وسلاحه؛ وأرضاً جَعَلّها صَدَّقةً. 
[أطرافه في: “7817 "٠94879117‏ 4451] 


قوله: ١حدّئنا‏ إبراهيم بن الحارث» هو بغدادي سكن يسابور, وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وشيخه يحيى ب بن أبي بكير بالنّصغير وأداة الكنية - : هو الكرّماني» 
وليس هو يحبى بن بُكير المصري صاحب اللَّيث وأبو إسحاق: هو السّبيعي» وعَهْرو بن 
الحارث: هو الُراعي المُصْطلِقي أخو جُوَيرية - بالجيم والّصغير - أَمَ المؤمنينَ» ووقع 
التصريح بساع أبي إسحاق له من عَمْرو بن الحارث في الخُمُس من هذا الكتاب (07048. 

قوله: «ولا عبداً ولا آَمَدٌ مَه أي: في ار وفيه دلالة على أنَّ من ذكر من رَقيق الني 6 
في جميع الأخبار كان إمّا مات وإمًا عه واسيدل به على عِتق أَمَ الود بناء على أن مارية 
والدة إبراهيم ابن النبي يل عائّت بعد النبي يك وأمّا على قول من قال: إِنََا مانّت في 
حياته يكل فلا حجّة فيه. 

قوله: «ولا شيئاً» في رواية الكتسيي! «ولا شاةً» والأوّل أصحٌ» وهي رواية الإساعيلٍ 
أيضاً من طريق زهير» نعم روى مسلم (1575) وأبو داود (58570) والغسافي 771) 
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وغيرهم من طريق مّسروق عن عائشة قالت: ما تَرَّكَ رسول الله بَلِلةِ درهماً ولا ديناراً ولا 
شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء. 

قوله: «إلّ بَعْلتَه البيضاءً وسلاحه وأرضاً جَعَلَّها صدقة» سيأتي ذكرٌ البغلة والسّلاح في 
آخر المغازي (4571)» وأمّا الصَّدَّقة ففي رواية أبي الأحوّص عن أب إسحاق في أواخر 
المغازي (4571): وأرضاً جَعَلها لابن السّبيل صدقة. 

قال ابن المّر: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث عَمْرو بن الحارث هذاء فليس 
فيه للوصيّة ذكرٌء قال: لكنّ الصّدّقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله» ويحتمل أن تكون 
موصّى ببهاء فتطابق التَّرّجمة من هذه الحيثيّة» انتهى 

تور أن تماق بقة تحصّل على الاحتمالَينِ؛ لأنّه تَصَدَّقّ بمنفعة الأرضء فصار حكمها 
حكم الوّقف. وهو في هذه الصّورة في معنى الوصيّة لبقائها بعد الموت؛ ولعلّ البخاري 
قَصَّدَ ما وقع في حديث عائشة الذي هو شَّبِيهُ حديث عَمْرو بن الحارث؛ وهو تَفَُ كُونه 
يكل أؤْصى . 

- حدّئنا لاد بن يحبى» حدَّئنا مالك - هو ابن مِغْوَّلٍ ‏ حدّئنا طَلْحة بن مُصَدِّفٍ» 
قال: سألث عبد لله بنَ بي أوْقٌ رضي الله عنهما: هل كان النِ كل أوْصَى؟ فقال: لا. فقلت: 
كيف كُيِبَ على النّاسٍ الوَصِيّة عِيَك ار امد وآبالوضةة؟ قال أواض يتات ال 
[طرفاه في: 5547٠١‏ 5077] 

الحديث الثالث: حديث عبد الله بن أبي أوفى» وإسناده كلّه كوفيون. 

وقوله: ١حدّئنا‏ مالك» هو ابن مِغْوّلء ظاهره أنَّ شيخ البخاري ل يَنسُّبه فلذلك قال 
البخاري: «هو ابن مغول» وهو بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الواوه وذكر التَّرْمِذْي 
اد الل فو د لك 

قوله: «هل كان النبيٌّ يك أَوْصى ؟ فقال: لا» هكذا أطلقٌ الجواب» وكأنّه فَهمَ أنّ السّؤال 
وقع عن وصية خاصّةء فلذلك ساعً نفيّهاء لا أنّهِ أراد تَفْيّ الوصيّة مُطلّقاًء لأنّهِ أنبَتَ بعد 
ذلك أنّه أَوْصى بكتاب الله. 


كتاب الوصايا باب ١‏ رح "741١‏ ه6«ه٠م‏ 


قولف دأو أمروا بالوصة فك من الراوف هل قاله كيف كيت عل المي 
الوصيّة تاك كت دزا بها؟ زاد المصئّف في فضائل القرآن (2077): «ولم يوصر» 
وبذلك يَتِمّ الاعتراضء أي: كيف يُوْمَر المسلمون بشيءٍ ولا يَفعله النبي يكل؟ 

قال النّوّوي: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يُوص بِدُلْثِ ماله؛ لأنّه لم يترْكَ بعده مالآ وأمًا 
الأرض فقد سَبّلها في حَياته» وأما السّلاح والبّغلة ولحو ذلك :ققد أخر ناما لا ورت 
عنه» بل جميع ما يلف صدقة”2 فلم يَبْنّ بعد ذلك ما يوصي به من الجهّة المالية» وأمّا 
الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيهاء ويحتمل أن يكون المنفيٌ وصيته إلى عللّ 
بالخلافة» ى) وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده» ويؤيّده ما وقع في رواية 
الذارمي )"١18٠0(‏ عن محمد بن يوسف/ شيخ البخاري فيه» وكذلك عند ابن ماجَة 
(2597) وأبي عَوَانَة (01/07) في آخر حديث الباب: «قال طلحة: فقال هرّيل بن 
شُرَحبيل: أبو بكر كان يَتأمّر على وَصِيٌ رسول الله يكلِ؟! وَدَّ أبو بكر أنه كان وَجَدَّ عَهداً 
من رسول الله يك فحَرََّ أَنقّه بخزام»» وهُرّيل هذا بالزّاي مُصعّر: أحد كبار التابعين ومن 
ثْقات أهل الكوفة قَدَّلٌ هذا 00 كان في الحديث قرينة 00 بتخصيص السّؤال 
بالوصيّة بالخلافة ونحو ذلك لا مُطْلَقٌ الوصيّة. 

قلت: أخرج ابن حِبَّان الحديث (1077) من طريق ابن عيّينةَ عن مالك بن مِغْوّل 
بلفظٍ يزيل الإشكال فقال: سيْلَ ابن أبي أَوْفى: هل أوصى رسول الله يَكِِ؟ قال: ما تَرَلكَ 
شيئاً يوصي فيه» قيل: فكيف أُمَرٌ الناس بالوصيّة ولم يُوص؟ قال: أَؤْصى بكتاب الله. 

وقال القرطّبي: استبعاد طلحة واضح؛ لأنَّه أطلقّ» فلو أراد شيئاً بِعَينِه لخصَّهِ به 
فاعتّرَضّه بأنَّ الله كب على المسلمين الوصيّة وأمِروا مباء فكيف ل يَفعَلها النبي يل؟ فأجابه 
بها يدلّ على أنه أطلقّ في موضع التّقييد قال: وهذا يُشعر بأنَّ ابن أبي أوفى وطلحة بن 


مُصٌَ ف كانا يَعتّقِدان أنْ الوصيّة واجبة» كذا قال. 


)١(‏ انظر ما سيأتي برقم (70951) و(0"097. 
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وقول ابن أبي أوفى: «أَؤْصى بكتاب الله) أي: بِالتَمَسّكَ به والعمل بِمُقتَضاه لعل 
أشار لقوله كله ١تَرَكتٌ‏ فيكم ما إن قَسّكتم به به لم تَضِلُوا: : كتاب الله”"» وأمّا ما صَعَّ في 
مسلم وغيره” أنه يلِْ: «أَوْصى عند موته بثلاث: لا يَبقيّنَّ بجّزيرة العرب دينان»» وفي 
لفظ: «أخرجوا اليهود من جُزيرة العرب»”» وقوله: «أجيزوا الوَفدَ بنحو ما كنت 
أجيزّهم بها ولم 0 الراوي الثالثة. وكذا ما ثبت في النّسائي (كلاه 00/٠١‏ أنه يكللد: كان 
ريا لكلاب «الصلاة وما مَلَكّت أيوانكم» وغير ذلك من الأحاديث التي يمكِن 
حضرها بالتنّم فالظاهر أن ابن أبي أَوْفى م يد نيه ولعله اقَصرَ على الوصية بكتاب الله 
لكيه أعظمٌ وأهمٌ» وان فيه تيان كل شيء إم بطريق لص وام بطريق الاستباطه فإذ 
انع الناس ما في الكتاب عَمِلوا بكلّ ما أمَرّهم النبي يل به» لقوله تعالى: 92 وما انم 
0 ل [الحشر:7]» أو يكون لم يحضُر شيئاً من الوصايا المذكورة» أو لم 


والأئل أنه إن آراة بالتفي الوصيّة بالخلافة أو بالماله وساغً إطلاقٌ التي أمّا في الأوّل 


فبقرينة الحال» وأمًا في الثاني فلأنَّه المتبادر عرفاً» وقد صَحَ عن ابن عتامن: أنه يكل م 
يُوص» أخرجه ابن أبي شَيْبة )7١7/1١(‏ من طريق أرقم بن شُرَحبيل عنه. مع أن ابن 
عبّاس هو الذي روى حديث: أنه يك أؤصى بثلاث. والجمع بينهما على ما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١7١18(‏ والترمذي (370/87)» وابن ماجه (701/4) من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) أخرجه مسلم )١777(‏ وقد سلف برقم (7007) من حديث ابن عباس بلفظ: وأوصى عند موته 
بئلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وقد نسيت 
الثالثة» وانظر ما سيأتي في «باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» (7778)» أما ما أورده الحافظ فهو 
رواية مرسلة عند البيهقي 5 من طريق عبيد الله بن عتبة» ومختصراً بلفظ: كان آخر ما عهد 
رسول الله يكئِةٍ أن قال: «لا يترك في جزيرة العرب دينان» من حديث عائشة عند أحمد (577617)) 
والطبراني في «اللأوسط» ».223١77(‏ وعن عمر بن عبد العزيز مرسلاً في «الموطأ» /١‏ 987. 

(*) أخرجه الحميدي (80)., وأحمد )١1591١(‏ و(1597١)‏ و(1599)), والدارمي )١19/(‏ من حديث أبي 


عبيدة عامر بن الجراح. 


كتاب الوصايا باب ١‏ /رح 7741١‏ /اءه 


وقال الكزماني: قوله: «أوصى بكتاب الله) الباء زائدة» أي: أَمَرَ بذلك» وأطلقٌ الوصيّة 
على سبيل المشاكلة» فلا مُنافاةً بين المي والإثبات. قلت: ولا يخفى يُعْدُ ما قال وتَكَلََّه 
ثم قال: أو المنفيٌ الوصيّة بالمال أو الإمامة» والمثبّت الوصيّة بكتاب الله أي: با في كتاب 
الله أن يعمل به. انتهى» وهذا الأخير هو المعتّمّد. ا 
741 حدّثنا عَمْرُو بن رارق أخبرنا إسماعيل» عن ابن عَوْنِء عن إبراهيم» عن 
الأسوّدٍ قال: ذَكَرُوا عند عائشة: أنّ عليَاً رضي الله عنهما كان وَصِيَ فقالت: مَتَى أَوْصَى إليه 
وقد كنت مُسْيدَتَه إلى صَدْري - أو قالت: حَجْري ‏ فدعا بالطَّسْتِء فلََدِ انِكَتّتَ في حَجْري 
فا شَعَرْتٌ أنه قد ماتٌ» فمَبتّى أَوْصَى إليه؟! 
[طرفه في: 504 4] 

قوله: ١حدّئنا‏ عَمْرو بن زُرارة» هو التيسابوري» وهو بفتح العين» وزرارة به بضمٌ الزّايء 
وأمّا عمر بن زرارة بذ بضمٌ العين فهو بغداديء ولم تحرج عنه البخاري شيئاً. 0 
أبي عل بن السّكّن يدل «عَمْرو بن زُرارة» في هذا الحديث «إسماعيل بن زرارة» يعنى : ارقي 
قال أبو عل اجيني: ل أرَ ذلك لخيره» قال: وقد ذكر الدَارقُطنِي وأبو عبد لله بن من في يوخ 
البخاري إسماعيل بن زرارة التّْريه ول يذكُره الكلاباذي ولا الحاكم. < 

قوله: «أخبّرنا إسماعيل» هو المعروف بابن عليَّة» وإبراهيم: هو التكعق والأشوه: هو 
ابن يزيد» خاله. 

قوله: «ذَكَروا عند عائشة: أنَّ علياً رضي الله عَنْهِها كان وَصيّا» قال القُرطِي: كانت 
الشيكة قد وضترا احاديك ل أن النبي تك أوصى بالخلافة لعل فرَدّ عليهم جماعة من 
الصحابة ذلك؛ وكذا مَن بَعدّهم؛ فون ذلك ما اسيَدَلّت به عائشة كما سيأي» ومن ذلك أن 
علياً م يَدّعِ ذلك لنفسه» ولا بعد أن وَلِيَ الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم/ 
المقاة وف لحل تتطيو] عانا عن بيك عدوا تيت نهم تستبوه - مع سجاعته 
العُظمى وصلايته في الدّين ‏ إلى المُدامّنة والتَِّّة والإعراض عن طلب حقّه مع قُدرّته 
على ذلك. وقال غيره: الذي يَظهّر أنَّم ذّكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مَرَض موته» 


ا 
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فلذلك ساعٌ لها إنكار ذلك. واستتدت إلى مُلارّمَتها له في مَرَض موته إلى أن مات في 
حَجْرها ولم يقع منه شيء من ذلك. فساعً لها تَفْيُ ذلك لكونه مُنحَصراً في يحالس مُعيّنة ل 
تَغِْب عن شيء منها. 

وقد أخرج أحمد (7257) وابن ماجَهْ (1715) بسندٍ قوي وصّحّحَه من رواية أرقم بن 
شُرّحبيل عن ابن عبَّاسء في أثناء حديث فيه أمرٌ النبيّ بك في مرضه أبا بكر أن يُصلّ 
بالناس» قال في آخر الحديث: مات رسول الله بَكلِ وم يُوصٍ”"» وسيأتي في الوفاة التبوية 
(1558-4474) عن عمر: مات رسول الله يك ولم يستخلف'", وأخرج أحمد )47١(‏ 
والبيهقي في «الدّلائل» (7777/7) من طريق الأسوّد بن قيس» عن عَمْرو بن أبي سفيان» 
عن عل أنه لما ظَهَرَ يوم الجمل قال: يا أيّها الناس» إنَّ رسول الله يكل لم يَعهّد إلينا في هذه 
2 شيعا ني 


أخرجه أحمد (71777و701917) واد بن ا ف 57 (57) وابن سعد في 


االطّبقات» (/ /7100) وابن خُرَيمةه كلهم من طريق محمد بن عَمْروء عن أبي سَلَّمة عن 
عائشة: أن النبي يكل قال في وبجّعه الذي مات فيه: فنا فعلف الذقيةة فلت؛ عندي. 


فقال: أنفقيها» الحديث”©. وأخرج ابن سعد (78/1؟) من طريق أبي حازم عن أبي سَلَّمة 
عن عائشة نحوه؛ ومن وجه آخر عن أبي حازم» عن سهل بن سعد (319/7) وزاد فيه: 
«ابعَثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتَصَدَّقَ مها». 


)١(‏ الحديث عند ابن ماجه بطوله إلا هذه العبارة» وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلساًء وقد رواه بالعنعنة» وقد قال البخاري: لا نذكر 
لأبي إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل. 

(1)لم يتكلم الحافظ في هذه المسألة عند الوفاة النبوية» وإن|ا تكلم عليها عند الحديث (7”778): تحت باب 
قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاًة من كتاب فضائل الصحابة» وفيه معنى ما ذكره عن عمر. 

(1) وإسناده عند أحمد: عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي وليس فيه عمرو بن أبي سفيان. 

(:) وهو عند الحميدي (75417). وابن حبان (737577).» ولم نقف عليه في المطبوع من (صحيح» ابن خزيمة. 


كتاب الوصايا باب ١‏ رح "7/411١‏ )0 


وفي المغازي» لابن إسحاق رواية يونس بن بُكَيرِ عنه: حذثني صالح بن كيسان عن 
ُ ِِ 1 5-75 د صلا 0 
ال ا ال را 0 
بثلاث: لكل :من الذاركن وال ماروالا شعرين عن مئةِ وَسْقَ من حَيبرء وأن لا 
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وأخرج مسلم (17737) في حديث ابن عبّاس: وأوصى بثلاث: «أن تيزو الوفد بنَحْو 
ما كنتٌ أَجِيزّهم) الحديث. وفي حديث ابن أب أَوْفى الذي قبل هذا: «أوصى بكتاب الله)» 
وفي حديث أنس عنه عند النّسائي )1١01(‏ وأحمد )١11179(‏ وابن سعد (108/1) 
وَاللّفظ ل فكاتك عامة وصيّة رسؤل الله كله سين كه : الوك : الصلاة وما ملكت 
أيهانكم»» وله شاهد من حديث علّ عند أبي داود (0157) وابن ماج (/7519)» وآخر من 
رواية نُعيم بن يزيد عن عل: «وأدُوا الزكاة بعد الصلاة» أخرجه أحمد (197)» ولحديثٍ 
أنس شاهد آخر من حديث أَمٌ سَلّمة عند النّسائي )١78-1/:70(‏ بسئلٍ جيّد. 

وأخرج سيف بن عمر في «الفتوح» من طريق ابن أبي مُلَيكةَ عن عائشة: أنَّ النبي كلل 
حَدَّرَ من الفِّن في مَرَض موته. ولّزوم الجماعة والطاعة. وأخرج الواقدي من مُرسّل العَلاء 
ابن عبد الرحمن: أنه يكل أوصى فاطمة فقال:«قولي إذا مِتّ: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون». 
وأخرج الطبراني في الأوسَط» (4174) من حديث عبد الرحمن بن عوف: قالوا: يا رسول الله 
أوضنا ‏ يعني: في مَرَض موته ‏ فقال: «أوصيكُم بالسَّابقِينَ الأوِّينَ من المهاجرينّ وأبنائهم 
من بعدهم» وقال: لا يُروى عن عبد الرحمن إِلّا بهذا الإسناد. تفرّد به عَتيق بن يعقوب. 
انتهى» وفيه مَن لا يعرّف حاله. 

1 مدت )١144(‏ من حديث عل قال: قال رسول الله بكل: «إذا أنا مِتّ 
(6 في (ض) «البضاذة بالمثالةالملةة ور تصبحيفت: اجا هنا يمع اللجدوفة'اي: تتخل جد مندها يبلغ 


مئة وَسْق. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن ع الأثير (جدد). 
(9) أعرجه الييق :تم 


م 
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فكَسّلون بسبع قَرَبٍ من بثر غَرْسٍ)”" وكانت بقُباءء وكان يَشْرَّب منهاء وسيأتي ضبطها 
وزيادة في حال في/ الوفاة لوي وفي «مسند البزّار» و«مُستدرّك الحاكم) (7/ )1١‏ بسنب 
ضعيف: أنه يكِِ أوصى أن يُصلّوا عليه أرسالاً بغير إمام. 

ومن أكاذيب الرّافضة ما رواه كثير بن يحبى» وهو من كبارهم» عن أب عَوَانَةَ» عن 
الأجُلّح عن زيد بن عللٌ بن الحسين قال: «لمًّا كان اليومٌ الذي تُوقّ فيه رسول الله يكل 
فذكر قِصّة طويلة فيها - فدَحَلَ علي فقامت عائشة:» فكب عليه فأخبره بألفٍ باب مما 
يكون قبل يوم القيامة» يَتّح كل باب منها ألف باب» وهذا مُرسَل أو مُعضَل» وله طريق 
أخرئ موصولة عتداين قد فق كاب فالمتمفاء» من بشيت عبد الله بن عمر :بسكن وأ 
وقوها: «انَنَتَ بالتّون والخاء المعجّمة ثمَّ نون مُتَلّ أي: انتّى ومالّ» وسيأتي بقية ما 
يُتعلّق بشرحه في باب الوّفاة من آخر المغازي (455) إن شاء الله تعالى. 

7- باب أن يك ورثتّه أغنياءة خيدٌ من أن يَتكمّفوا الناسّ 

65- حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا سفيانٌ عن سعد بن إبراهيم» عن عامِرٍ بن سعدٍء عن 
سعد بن أي وَقّاصٍ ضده قال: جاء انين بك مودي وأنا بمكة وهو يَكْره أن يموت بالأرض 
التي هاجَرٌ منهاء قال: ١يَرْحَمُ‏ الله ابنَ عَفْراء» قلثُ: يا رسول الله أوصي بإلي كلّه؟ قال: «لا» 
قلتُ: فالشّطر؟ قال: «لا» قلتُ: التلْك؟ قال: «فَالنُتَ وَالثْلْتُ كر إِنّكَ أن تَدَعَ ورَتَتَكَ 
احاح ير ناته علا كارن هلي ارج وات حي لفق ون لتر ا 

صَدَقةٌ حبَّى اللّقْمةَ التي تَرْدَعُها إلى في امرأتِكَ؛ وعَسَى الله أن يَرْقَمَكَ فيْتفِعَ بك ناسٌء ويْضَرٌ 
بِكَ آخَرُونَ». ولم يكن له يومَئدٍ إلا ابنة. 

قوله: «باب أن يدك وَرَثََه أغنياة خيد من أن يَتَكَمُّوا النّاس» هكذا اقتَصَرٌ على لفظ 
الحديث فَتَرجَمَ به» ولعلّه أشار إلى أنَّ مَن لم يكن له من المال إِلّا القليل لم تدب له الوصيّة 
كما مضى . 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الوصايا باب ؟ /رح 57/45 01١١‏ 


قوله: اعن سعد بن إبراهيم» أي: ابن عبد الرحمن بن عوف. وعامر بن سعد شيخه: 
هو خاله؛ لآنَّ أَمَ سنعد بن إبراهيم هي أَمّ كُلثوم بنت سعد بن أبي وقّاصء وسّعد وعامر 
زُهْريّانَ مدنيان تابعيان» ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم: «حدّئني بعض آل 
سعد قال: مَرِض سعد"”"» وقد حَفِظ سفيان اسمّه ووَّصَلَّه فروايته مُقدّمة» وقد روى 
هذا الحديث عن عامر أيضاً جماعة منهم الزَّهْري» وتقدّم سياق حديثه في الجنائز (1545): 
ويأتي في المجرة (457) وغيرها”"؛ ورواه عن سعد بن أبي وقاص جماعة غير ابنه عامر 
شاف إلنه 

قوله: «جاء النبي كله يَعُودني وأنا بمَكّة؛ زاد الزُهري في روايته: «في حَجّة الوّداع من 
وَجَع ايد بي»)» وله في الهجرة (5975): (من وَجَعْ أَشفيتٌ منه على الموت». وَانفق 
أصحاب الزُهري على أنَّ ذلك كان في حَجَّة الوّداع» إِلّا ابن عبَينةَ فقال: «في فتح مَكَّةا 
أخرجه التَّرمِذي )5١1١15(‏ وغيره من طريقه”", وان الحُقَاط على أنه وَهِمَّ فيه. وقد 
أخرجه البخاري في الفرائض (177) من طريقه فقال: «بِمَكّة» وم يذكر الفنْحَ» وقد 
وجدت لابن عبَينة مُسئنداً فيه» وذلك فيا أخرجه أحمد )١5084(‏ والبزار والطبراني 
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والبخاري 1 "التاريخ» وابن سعل نه من حديث عمْرو بن القاري: «أَنّ 


رسول الله ل َدِمَ فخَلّففَ سعداً مَريضاً حيثٌ : حر لخي لما نيم من الجعرانة 
مُعتّمراً دَحَلَ عليه وهو مَغلوب فقال: يا رسول اللّه» إِنَّ لي مالا وإفي ودف كلالة 


2 


أقأوصى بالي» الحديث,» وفيه: «قلت: يا رسول الله» أميّت أنا بالدّار التى حرجت منها 
مُهاجراً؟ قال: لاء إِني لأرجو أن يَرقَعك الله حنّى ينتفع بك أقوام»/ الحديث, فلعل ابن 
عبّينةَ انتَقَلَ ؤهنه من حديث إلى حديث؛ ويُمكِن يُمكِن الجمع بين الرّوايّتِين بأن يكون ذلك وقع 


.)١5487( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ سيأتي من طريق الزهري في المغازي (5509). وني الطب (20178) وني الدعوات (77177). وفي 
الفرائض (51/177). 

(") هو بهذا اللفظ عند أحمد »)١6557(‏ وابن حبان (5759). 
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؟ اه باب ؟ / ح 70/47 فتح الباري بشرح البخاري 
له مَرّتِينء مرّة عام الفتح ومرّة عام حَجَّة اوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد 
أصلاًء وفي الثانية كانت له ابئة فقطء فالله أعلم. 

قوله: «وهو يَكْرَه أن يموت بالأرض التي هاجرٌ منها» يحتمل أن تكون الجملة حالاً من 
الفاعل أو من المفعول. وكلّ منههما مُتَمَل؛ لأَنّ كلا من النبي يله ومن سعد كان يكره 
ذلك؛ لكن إن كان حالاً من المفعول وهو سعد ففيه التفات؛ لأنَّ السَياق يقتضي أن 
يقول: «وأنا أكره»» وقد أخرجه مسلم (8/1774) من طريق ميد بن عبد الرحمن عن 
ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ: «فقال: يا رسول الله» حشيت أن أموت بالأرض التي 
هارت منها ى) مات سعد ابن حَؤْلة»» وللنّسائي )23١877(‏ من طريق جَرير بن زيد 
عن عامر بن سعد”": الكش البائسّ سعد ابن حؤلة مات في الأرض التي هاجَرٌ منها»» وله 
(0”) من طريق بكي بن مسمارء عن عامر بن سعد في هذا الحديث: فقال سعد: يا 
رسول الله أموت بالأرضي التي هاجّرت منها؟ قال: «لاء إن شاء الله تعالى». 

وسيأتي بقية ما يتَعلّقَ بكراهة الموت بالأرض التي هاجَرٌ منها في كتاب الحجرة إن شاء الله 
تفال 

قوله: «قال: يَرْحَم الله ابن عَفْراء» كذا وقع في هذه الرّواية وفي رواية أحمد )١544(‏ 
والنّسائي (754) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان: فقال النبي يَكِ: ١يَرحَم‏ الله 
سعد ابن عفراء» ثلاث مَرّات”". 

قال الدّاوؤُودي: «ابن عَفراء» غير محفوظ, وقال الدّمياطي: هو وَهْمٌ والمعروف «ابن 
حَؤلة» قال: ل الْوّهُم من سعد بن إبراهيم» فإنَّ الزُهري أحمّظ منه وقال فيه: ااسعد 
ابن حولة» يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ: «لكنّ البائس سعد بن ححؤلة» يرئي له 
رسول الله ككللةِ أن مات بِمَكّة. 
)١(‏ بل هو عنده من طريق ابن شهاب عن عامر بن سعدء وسيأتي عند البخاري برقم (781777)» وأما رواية 


جرير بن زيد فهي عند أحمد )١1099(‏ وليس فيها ما ذكره الحافظ رحمه الله وستأتي الإشارة إليها بعد قليل. 
(؟) في المطبوع من «المسند» قالها مرتين» وفي النسائي مرة. 


كتاب الوصايا باب ١‏ / ح 7747 نه 





قلت: وقد ذكرت آنفاً من وافقّ الزُّهريّ» وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذّكروا 
أنه شَهِدَ بدراً ومات في حَجَّة الوّداع» وقال بعضهم في اسمه: ١«حَوْلِيَ»‏ بكسر اللام 
وتشديد التّحتانية» واتَّمَقوا على سكون الواوء وأغرّبَ ابن التَّين فحَكّى عن القابسي 
فتحهاء ووقع في رواية ابن عيّينةَ في الفرائض (517777): قال سفيان: وسعد ابن خؤلة رجل 
هن بع عاهردين لوي انتهى: 

وذكر ابن إسحاق أنَّه كان حَليفاً لهم ثم لأبي رُهْم بن عبد العْزّى منهم» وقيل: كان من 
الفُرس الذين نزلوا اليمن» وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي (9441) 
إن شاء الله تعالى في حديث سُّبّيعة الأسلّمية» ويأي شرح حديث سُبّيعة في كتاب العدّد من 
آخر كتاب التّكاح (011)» وجَرّمَ الث بن سعد في «تاريخه) عن يزيد بن أبي حَبيب بأنّ 
سعد ابن حََؤْلة مات في حَجَّة الوّداع» وهو الثابت في «الصحيح)؛ خلافاً لمن قال: إِنّه مات 
في مدَّة المُذنة مع قري سنة سبعء وجوّرٌ أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتِب المشهور في 
حواشيه على البخاري: أنَّ المراد بابن عَفْراء: عَوْف بن الحارث أخو معاذ ومُعَوّذْ أولاد 
عَفْراءء وهي أَمّهم. 

والجكمة في ذكره ما ذَّكّره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر: ما يُضحِك الرَّبّ من عبده؟ 
قال: أن يَعْوِسٌ يدّه في العدرّ حاير فألقى الدّرع التي هي عليه فقائل حتّى قُيَلء قال: 
لمعمل أن يكر ف لمااواى اللساق سعد بق أن :وقاضن اللعوت وغل الحيقى حي يبلن 
الولايات؛ ذكر ابنّ عَفْراء وحُبّه للموتٍ ورَغبّته في الشّهادة م يُذكّر الشيء بالشيء» فذّكر 
ممذاين كر اكوك عرض كن وي اعبار راكوا لا حي ليد 
انتهى مُلِخَّصاء وهو مردود بالتّتصيص على قوله: «سعد ابن عَفراء» فانتفى أن يكون 
المراد عَوْفَا وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقّاص أنه كان راغِباً في 
الموت. بل في بعضها عكسٌ ذلك: وهو أنَّه بكى» فقال له رسول الله كله «ما يُبكيك؟» 
فقال: خشيتٌ أن أموت بالأرض التي هاجَرتٌ منها ىا مات سعد ابن خَوّلة» وهو عند 


نات كارا 


فتح الباري بشرح البخاري 






اه باب ؟ / ح 77/47 


النّسائي”"» وأيضاً فمَخرّج الحديث مُتّحِد والأصل عَدَمِ التَّدُد فالاحتمال بعيد لو 
صَرّحَ أنه عوف ابن عَفْراءء والله أعلم. 

وقالَ التَيمَي:/ يعمل أن يكوة لأعه اسان خَؤلة وعذرك اتهىء تمل أن يكون 
أحدهما اس والآخر لَقَا أو أحدهما اسم أَمَه والآخر اسم أبيهء أو والآخر اسم جَدَةٍ لى 
وَالأقرَب أن عفرا اصع أده والآخر اسم أبيه» لاختلافهم في أنّه حَْلة أو حَوْلِي. 

وقول الزُهري في روايته: يَرْئي له...» إلى آخره قال ابن عبد البّرّ: زّعَمَ أهل الحديث 
أن قوله: «يَرئي...» إلى آخرهء من كلام الزّهْريء وقال ابن التوزي وغيره: هو مُدرّج من 
قول الزهري. قلت: وكأئَّهم استَنّدوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطَّالسِي (194) عن 
إبراهيم بن سعد عن الزُهري فإنّه قَصَّلَ ذلك» لكن وقع عند المصنّف في الدّعوات 
(17) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره: «لكنّ البائس سعد ابن 
خؤلة» قال سعد: رَثى له رسول الله يل... إلى آخره. فهذا صريح في وَصّلهء فلا ينبغي 
الججتزم بإدراجه» ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطَّبّ (2109) من الزّيادة: 
ثمّ وَضَعَ يده على ججبهّتي ثم مَسَحّ وجهي وبطني ثم قال: «اللهمّ اشفٍ سعدا وأَئيمْ له 
هجرّته) قال: فا زلت أجد يَرْدهاء ولمسلم )8/1١778(‏ من طريق حُمِيدٍ بن عبد الرحمن 
المذكورة: قلت: فادعٌ الله أن يَشفيتي» فقال: «اللهجَ اشفي سعدا ثلاث مَرْات. 

قوله: «قلت: يا رسول الله أوصي بعالي كلّه؟» في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في 
الطّبّ: «أَفَأتصَدَّق بدني مالي؟» وكذا وقع في رواية الرُهريء فأمًا التّعبِير بقوله: «أقَتصَدّق» 
فيحتمل التّنجيز والتّعليق بخلاف: «أقأوصي» لكنّ المخرّج مُتَحِدء فِيُحمَل على التعلِيق 
للجمع بين الروايتين وقد تَسَّكٌ بقوله: اأتقرق عن عل تن عانة المريضن من الكلت: 
وعلروسل ال وفيه نظر لما بِيّننَه وأمّا الاختلاف في السّؤال فكأنّه سألّ أوَّلاً عن 
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الكل ثمّ سألّ عن الثلئّنء ثم سألّ عن النّصفء ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك 


(1) هو بهذا اللفظ عند مسلم )١1878(‏ (8)» وهو عند النسائي (770؟) بنحوه. 


كتاب الوصايا : باب » رح 745" لك لمك 








في رواية جَرير بن زيد عند أحمد »)١599(‏ وفي رواية بُكَير بن يمسمار عند النّسائي (7770) 
كلاهما عن عامر بن سعد, وكذا لما (545١و775)‏ من طريق محمد بن سعد عن أبيه) 
و(15179و57137) من طريق هشام بن عرُّوة عن أبيه عن سعد. 

وقوله في هذه الرّواية: «قلت: فالشَّطر» هو بالجرٌ عَطفاً على قوله: «بالي كلّه؛ أي 
فأوصي بالنصفء وهذا رَجَحَه : السّهِيلِ؛ وقال الزَّعْشّري: هو بالتّصب على تقدير فعل» 
أي: أُسَمَي الشَّطرَ أو أَعَيّنَ المَّطرٌ ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز السَّطرٌ. 

قوله: «قلت: الثّلث؟ قال: فالثلثء والثلث كثير» كذا في أكثر الرّوايات» وفي رواية 
الزهِرِي في الهجرة (79475): «قال: الثلث يا سعد» والثلث كثير)ا» وفي رواية مصعب بن 
سعد عن أبيه عند مسلم (6/171): «قلت: فالّلث؟ قال: نعم, والثلث كثير»» وفي رواية 
عائشة بنت سعد عن أبيها في الباب الذي يّليه: «قال: الثلثء والثلث كبير أو كثير»» وكذا 
للنّسائي (7371) من.طريق أبي عبد الرحمن ن السَّلَمِيَ عن سعد وفيه: «فقال: أوصَّيتَ؟ 
فقلت: نعم» قال: بكم؟ قلت: الي كلّهء قال: 0 كف رار 1 ري لأوص بالعْشْر» 
قال: فم زال يقول وأقول» حثى قال: أوص بالثْلثِ والثلث كثير» أو كبير» يعني : بالمثلّثة أو 
بالموحدة؛ وهو شك من الراوي» والمحفوظ في أكثر الرّوايات بالمثلّئة» ومعناه: كثير بالنسبة 
إلى ما دوئّه» وسأذكرٌ الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذا. 

وقوله: «قال: فالشّلتَ» والثلث كثير» بنصب الأوّل على الإغراءء أو بفعلٍ مُضمَر نحو: 
عَيْن .الثلثء وبالرفع عل أنه خير مُبِتَدَ محذوفء أو البَدَا والخبر محذوف والتقدير: 
يكفيك اثلث أو الثُلَث كافٍ» ويجتمل أن يكون قوله: «والثلث كثير» مَسوقاً لبيان الجواز 
بالثلثء وأنَّ الأؤلى أن يَنقُصٌ عنه ولا يزيد عليه وهو ما يَبَِدرُه الهم ويحتمل أن يكون 

لبيان أنَّ التُصَدّق بالثثِ هو الأكمل» أي: كثير أجرّهء ويحتمل أن يكون معناه: كثين غير 

1 قال الشّافعي رحمه لله: وهذا أَوْلى معانيه» يعني: أنَّ الكثرة أمرّ نِسّبي» وعلى الأوّل 


عَوَّلَ ابن عبّاس كا سيأقي في حديث الباب الذي بعده. 


ان 


0_5 باب » / ح 77/47 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إِنَّك أن تَدَعَ) بفتح «أن» على التّعليل وبكسرها على الشَّرطية» قال النّوَوي: 
هما:/ صحيحان صوريان» وقال القرطبي: لا معنى للشَّرطٍ هنا؛ لأنّهِ يصير لا جوابٌ له 
ويبقى «خير» لا رافع له. وقال ابن الجتوزي: سمعناه من رُواة الحديث بالكسرء وأنكرّه 
شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعني: ابن المَشّابٍ ‏ وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنّهِ لا جواب له لخَلُوٌ 





لفظ «خير» من الفاء وغيرها ما اشبرطَ في الجواب. تقب بأنّهِ لا مانع من تقديره. 

وقال ابن مالك: جزاء الشّرط قوله: حبك أي قو خزره وجلاف الفاء جاتر وهر 
كقراءة طاووسس: «ويَسأَلوتَكَ عن اليَنَامّى 1 قل أَصِلِحٌ إليهمْ حير [البقرة:١؟]‏ قال: : ومن 
حص ذلك بالشّعرٍ بَعْدَ عن التحقيق» وضَيّقَ حيثٌ لا تضييق, لأنّهِ كثير في الشّعر قليل في 
غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشّعر فيا أَنشَّدَهِ سبَويه: 

مَن يَفْعَل الحسنات الله يَشكدها(» 

أي: فالله يَشكُرهاء وإلى الرّدَ على مّن زَّعَمَ أنَّ ذلك خاصٌ بالشُّعرِء قال: ونَظِيره قوله في 
حديث اللّقّطة: «فإن جاء صاحبها وإلّ استمتع بها»”" بحذف الفاء. وقوله في حديث 
اللّعان: «البيّنة نة وإلّا حَدّ في ظَهْرِك". 

قوله: «وَرَكتك» قال الرّين بن المديّر: إن عبر له يك بلفظ الوَرّئة ول يقل: أن تدع 
تك مع أنه لم يكن له يومئذٍ إلا ابنة واحدة» لكو الوارث حيتظة ل يد يتَحَقّق؛ لأنَّ سعداً 
نا قال ذلك بناءً على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حّى تنه وكان من الجائز أن 
موت هي قبله» فأجاب يل كلام كُل مطابق لكل حالة» وهي قوله: (وَرَنَك) ولم يخْصّ 
بنتامن غيرها. ْ 
)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه: والشَّرٌ بالشَّر عند الله مِثْلانِء وقد اختّلف في قائله فنسبه سيبويه في «الكتاب» 

/ 6" لحسان بن ثابت» ونسبه بعضهم لعبد الرحمن بن حسان» وبعضهم لكعب بن مالك. وانظر 

«اللسان» (بجل). 


(5) سلف برقم (75737) من حديث أبي بن كعب. 
(؟) سلف برقم (77171) من حديث ابن عباس. ' 
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وقال الفاكهي شارح «العٌمدة»: إِنَّا عَبَرَ كك بالوَرَئة؛ لأنّه اطَلَم على أنَّ سعدا سيَعيشُ 
ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان كذلكء ووَلِدَ له بعد ذلك أربعة بَنِينَ ولا أعرف 
أسماءهم ولعلّ الله أن يتح بذلك. قلت: وليس قوله: «أن تَدَع بنتّك» مُتَعينا لأنّ ميرائه 
لم يكن مُنحصراً فيهاء فقد كان لأخيه عُتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن 
شي الضتحاي الذي ثيل بعش وسأةةر بتسط ذلكة قجاز لير بورق دشل لبت 
وغيرها ممّن يرث لو وقع موته إذ ذاكٌ أو بعد ذلك. 

وأمًا قول الفاكهي: إِنَّهِ وُلِدَ له بعد ذلك أربعة بَنينَ» وإنَّه لايَعرف أسماءهمء ففيه قُصور 
شديده فإنَّ أسماءهم في رواية هذا الحديث بِعينِهِ عند مسلم من طريق عامر ومُصعّب 
ومحمد ثلاثتهم عن سعد”"» ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر (1954)؛ ولما 
وقع ؤكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتَصَرٌ الفُرطِْي على ذكر الثلاثة. 

ووقع في كلام بعضن شونا تَعقّبغلية بأنٌ له أربعة من الذكورغين العلالة: وهم 
عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاقء وعَزا ؤِكُرهم لابن المديني وغيره؛ وفائه أنَّ بن سعد 
ذّكر له من الذّكور غير السّبعة أكثر من عشرة: وهم عبد الله وعبد الرحمن وعَمْرو 
وعمران وصالح دان ورسحاق الاك وشير الاصعر وعين هدر وغرفة» 
وذكر له من البّنات يني عشرة بتناً. وكأنَ ابن المديني اقتَصَرٌ على ذكر من روى الحديث 
منهمء والله أعلم. 

قوله: اعالةٌ؛ أي: فُقّراءء وهو جمع عائل» وهو الفقير» والفعل منه: عال يَعِيل» إذا افتفر. 

قوله: «يَتَكَمَفُونَ الثاس» أي: يسألون الناس ا » يقال: 2 الناس واككف: 
إذا بَسَطَ كَمَّه للسّؤال» أو سألّ مايَكُفٌ عنه الجوع» أو سأل كفا كماً من طعام. 


)١(‏ هو عنده من طريق عامر (1878) (0)» ومن طريق مصعب )١1878(‏ (5) (207 وعنده أيضاً 
(147) (م) و(9) من طريق ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدّث عن أبيه» ول يعينهم» أما زواية عيند 
ابن سعد عن أبيه فهي ليست عند مسلم» ورواها أحمد )١5/5(‏ و(485١)»‏ والنسائي (55720)) وهو 
من رجال الشيخين. 


لضن 
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وه 


وقوله: «في أيديهم» أي: بأيديهم» أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في أيديهم. 

وقع في رواية الزُهري (54؟1) أنَّ سعدا قال «وأنا ذو مال»» ونحوه في رواية عائشة 
بنت سعد في الطَّبّ (2109)» وهذا اللّفظ يدن بهالٍ كثير» وذو امال إذا تَصِدَّقٌ بدلئهِ أو 
بشّطره وأبقى ثُلنَه بين ابنتِه وغيرها لا يصيرون عالَة لكن الجواب أنَّ ذلك حرج على 
التّقدير؛ لأنَّ بتقاء المال الكثير إِنَّا هو على سبيل التّقَدِيرء وإلّا فلو تَصدَّقٌ المريض بَتلئيه 
مثلا ثم طالّت حياته وتَقصٌ وفَنِيَ المال» فقد تجحف الوصيّة بالوَرئة» فرَدٌ الشّارع الأمر إلى 
شيء مُعمَدِل» وهو الثلث. 

قوله: «وإنّك مه أَنَقَفْتَ من تَقّقة ما صدقة» هو معطوف على قوله: «إنّك أن تَدَع» 
وهو عِلَّة للنَّي عن الوصيّة/ بأكثر من الثُّلثء كأنّهِ قيل: لا تَفعل لأنّك إن مِسَّ تَرَكت 
ورّنّتك أغنياة» وإن عِسْتَ تَصَدّقت وأنمّقتء فالأجر حاصل لك في الحالين. 

وقوله: «فإئهَا صدقة» كذا أطلقٌ في هذه الرّواية» وفي رواية الزهري: «وإنّك لن تُنفِق 
تمّقة تَتَي بها وَجَْ الله إِلّا جرت بها» مُقيّدةَ بابتِغاءِ وَجِْ الله وعَلّنَ حصول الأجر 
بذلك؛ وهو المعتر» ويُستفاد منه أن أجْر الواجب يزداد باليّة؛ لأنَّ الإنفاق على الرَّوجَة 
واجب وفي فِعْله الأجر. فإذا تَوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجرّه بذلكء قاله ابن أبي جمرة» 
قال: ونب بالتمّقة على غيرها من وجوه اليرّ والإحسان. 

قوله: ١حبَّى‏ اللّقْمة» بالتصضيت عَطفاً على ١تَمَقَقق‏ ويجوز الرفع على أنَّه مُبتَدَأَء و «تَمعَلها» 
الخبر» وسيأتي الكلام على حكم تَمّقة الرّوجّة في كتاب التّمّقات”" إن شاء الله تعالى. 

ووبجه تعلق قوله: (وَإنْلك لن تنفق تققة:. »إل الخر يقصّة الوضية أن سوال سعد يشير 
أنه رَعبَ في تكثير الأجرء فلم مَنََه الشّارع من الرّيادة على اثلث قال له على سبيل التّسلية: 


ا 


إن جميع ما تَفعَله في مالك من صدقة ناجرّة» ومن تَمَّقة ولو كانت واجبة تُؤْجَّر بها إذا ابتَعَيتَ 
بذلك وَجْهَ الله تعالى» ولعلّه حص المرأة بالذّكر؛ لأنَّتَمَفّتها مُستّوَة بخلاف غيرها. 





.)07515( عند الحديث رقم‎ )١( 
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قال ابن دقيق العيد: فيه أن التُواب في الإنفاق مشروط بصحّة الثّية وابتغاء وجو لله» 
وهذا عدم إذا عارّضّه مُقتَضى الشَّهِرَةء إن ذلك لا محصّل العَرَض من الثُواب حتّى بتي 


ارخ اقرح اليم هذا الترد كا شري قل. ونش كرد يه ابرع اد 
الواجبات إذا كنك عل كطبد آداء الواجب ايتغاء وَجِهِ الله أنبيت عليهاء إن قوله: ١حتّى‏ 


ود 


ما تجَحَل في في امرأتك» لا تخصيص له بغير الواجبء ولفظّة «١حتَّى)‏ هنا تَقتضي المبالّعة في 
تحصيل هذا الأجر بالنّسبة إلى المعنى» كما يقال: جاء الحاحٌ حتّى المشاةً. 

قوله: «وكسى الله أن يَرْمَعك» أي: يُطيل عُمرك» وكذلك اتَّفقّ» إن عاش بعد ذلك أزيدَ 
ال ل ا ا ان 
وحسينَ وهو المشهورء فيكون عاش بعد حَجّة حجّة الداع خمساً وأربعينَ أو ثانياً وأربعينَ 

قوله: «فيتتفِع بك ناس ويُضَرٌ بك آخرونّ» أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائم 0 
الله على يديك من بلاد الشَّركء ويهَرٌ بك المشركون الذين يبلكون على يَدَيك. 

ورَّعَمْ ابن التّين: أن المراد بالّفع به ما وقع من الُتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء 
وبالصّرَّرِ ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتَلوا الحسين بن علي ومّن 
معه» وهو كلام مردود لتكلّفه لغير صَرُورة تحمل على إرادة الصَّرّر ر الصَّادر من ولده» وقد 
وقع منه هو الشَّرّر المذكور بالنسبة إلى الكُفَار. 

وأفزى من ذلك يما وواه الحاو" مخ طزيق تك بن عبد الاق الأشت يعن أبيه: 
أنه سألٌ عامر بن سعد عن معنى قول النبي يل هذاء فقال: لما أُكْرَ سعد على العراق أي 
بقوم ارتَدُوا فاستناتهم فتات بعضُهم وامتدّمَ بعضُهم فَقَتَلهمء فانتمّع به مَن تابّء وحَصَّلٌ 
الصَّرّر للآخرين. 

قال بعض العلماء: «لعلّ» وإن كانت للئَّرَجَيء لكّها من الله للأمر الواقع» وكذلك إذا 
وَرَدَت على لسان رسوله غالباً. 


.7377/17 في #شرح المشكل»‎ )١( 


ا 
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قوله: «ولم يكن له يومئذٍ إلا ابنةٌ» في رواية الزُهري ونحوه في رواية عائشة بنت سعد أنَّ 
سعداً قال: ولا يَرئني إلّاابنة واحدة. قال النَّوَوي وغيره: معناه: لا يَرئَّي من الوَلّد أو من 
حَواصٌ الوَرَئّة أو من النّساءء وإلّا فقد كان لسَعدٍ عَصّبات؛ لأنّه من بني زُهْرة وكانوا 
كثيراً. وقيل: معناه: لا يني من أصحاب المُروضء أو حََصّها بالذّكر على تقدير: لا 
يري ممّن أخاف عليه الضّياع والمَجْز إِلّا هي أو ظَنَ ها يرث جميع المال» أو استكترٌ ها 
نصف التّركة. 

وهذه البنت رَعَمَ بعضُ من أدرَكناه أنَّ اسمها عائشة» فإن كان محفوظاً فهي غير 
عائشة بنت سعد التي رَوَثْ هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه وفي الطَّبّ (0109), 
وهي تابعية عمّرّت حنَّى أدرَكَها مالك وروى عنهاء بل را لو 
يَذكر أحد من النّسَايينَ لسَعل با تُسمّى عائشة موت رلمررا الرنى 00 
الكُرى» وأتها بنت شِهَاب بن عبد الله بن الحارث بن دُغرة» وذكروا له نا 
أمهاءة تتاخر ات الإسلام يعد الوقاة التّبوية» فالظّاهر أنَّ البنت المشار إليها هي أَمّ ا 
المذكورة لَِقَدُم توج سعد بأمّهاء ول أرَمَن حَوّرَ ذلك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: مشروعيّة زيارة المريض للإمام فمَن دُونّه 
وتَنأكّد باشتداد المرّضء وفيه وَضعٌ اليّد على جبهَة المريض ومَسْحٌ وَجهه ومح العُضو 
الذي يوه والفسح له في طول العُمْره وجوان إخبار المريض بدّة مضه وقوة أله إذا م 
يرن بذلكثني» عا يبتع أو يكره ه من التَبرّم وعَدَّم الرّضاء بل حيتُ يكون ذلك لطلب 
دعاء أو دّواءء وربًّا تحب وأنّ ذلك لا يناف الانّصاف بالصَّيرٍ المحمود» وإذا جار ذلك 
ف آثناء المرضين: كان الاعبار بيه تحد اله وو أن أعمال اليرّ والطاعة إذا كان منها ما لا 
يُمكِن استدراكه قام غيره في التُواب والأجّْر مقامّه؛ وري زاد عليه وذلك أنَّ سعدا خاف 
أن يموت بالدار التي هاجَرٌ منها فيقوت عليه بعض أجْر هجرّته. فأخبره يلل بأنّهِ إن 
لف عن دار ججرّته فل عملاً صالحاً من حي أو جهاد أو غير ذلك كان له به أَجْر 


ومامه 


يُعَوْض ما فائّه من اللحهّة الأخرى. 
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وفيه إباحة جَنُع المال بَِرْطِه لأنَّ التنوين في قوله: «وأنا ذو مال للكَثْرة وقد وقع في 
بعض طرقه صريحاً: «وأنا ذو مالٍ كثير»”": والحث على صلة الرَّحِم والإحسان إلى 
الأقارب؛ وأنَّ صِلة الأقرّب أفضل من صلة الأبعّده والإنفاق في وجوه الخير؛ لأنَّ المباح 
إذا قُصِدَ به وه الله صار طاعةٌ؛ وقد تبه على ذلك بأقل المحظوظ الدُّنيُوية العاديةه وهو 
وضع النّقمة في فم ازج إذ لا يكون ذلك غالبا ا عند الملاعبة والشارّحة» وتم 
الك فتوخر قاعله إذا فد به فوْيداً ف حريماً: فكيف ب) هو فوق ذلك. وفيه مَنْع تقل 
ايت من بَلّد إلى بلّده إذ لو كان ذلك مشروعاً لأمَرَ تقل سعد ابن ححؤْلةء قاله الخطابي» 
وان من الا وازت لله تيور له الوضية باككن من الثليك القرله كللة: «أن تَذّر ورَتّتك أغنياء» 


#2 
أن 


فمفهومّه أن مَن لا وارثٌ له لا يُبالي بالوصيّة ب زاد؛ لأنّه لا يرك ورَثةَ يخشى عليهم 
الققر وتُعُقَبَ بأنَّهِ ليس تعليلاً عضا وإنَّ) فيه تَنبِيدٌ على الأحَظ الأنمّع» ولو كان تعليلاً 
نْضاً لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورت أغنياء؛ ولد ذلك عليهم 
بغير جار تهم» ولا قال بذلك» وعلى تقدير أن يكون تعليلاً نضا فهو لص عن الثلث 
لا للرّيادة عليه فكأنّه لما شَرَعَ الإيصاء بالثلثِ وأنّه لا يُعتَرَض به على الموصي إِلّا أن 
الانحطاط عنه أؤلى» ولا سيا لمن يَترك وَرَنْةَ غير أغنياء» فتبّهَ سعداً على ذلك. 

وفيه سدّ الذّريعة لقوله يكِ: «ولا تَرُدّهم على أعقاء بهم) للا يُتذرّع بالمرّض أحد لأجلٍ 
حُبٌ الوطنء قاله ابن عبد البَرٌ. 

وفيه تقيبد مُطلّق القرآن بالشّنَة؛ لأنّه قال سبحانه وتعالى : من بَعْدِ وَصِيَّةٍ وض يبآ 
ودين 4 [النساء:١١]‏ فأطلقٌ» وقَيّدَت السّنّة الوصيّة بالثلثء وأنَّ مَن تَرَكَ شيئا لله لا ينبخي 
له الرّجوع فيه ولا في شيء منه محتار» وفيه النَسّف على فوت ما يُحصّل التُواب» وفيه 


»”". وأن مَن فاته ذلك بادَرَ إلى جَيْره بغير ذلك. 


حديث: (من مناءتة سه 

.)7195( والدارمي في لسئنه»‎ »)١77259( هو عند عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد )١١5(‏ من حديث عمر بن الخطاب» و(101957١)‏ من حديث عامر بن ربيعة» و(9676١)‏ من 
حديث أبي موسىء و(09١771)‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه أبويعلى )7١١(‏ من حديث عمر. 


ا 
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وفيه تَسْلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار ل لسَعدٍ من 
عمله الصّالح بعد ذلك. 

وفيه جواز التَصَدّقَ بجميع امال لمن عُرفَ بالصَّرٍ وم يكن له مَن تَلرَمُه فقن وقد 
تقدّمت المسألة في كتاب الزكاة .)١575(‏ 

وفيه الاستفسار عن المحتَمَل إذا احتَمَلَ وجوهاً؛ لأنّ سعداً لما مُنِعَ من الوصيّة 
بجميع المال احتَمَلٌ عنده الع فيه| دُوئّه والجواز» فاستّفْسَرَ عر دون ذلكء وفيه النّظّر في 
مَصالح الوَرئة» وأنَّ خطاب الشَارع للواحدٍ يَحُمَ من كان بِصِمَتَه من المكَلِّينَ لإطباق 
العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إِلَّا وقع له بِصِيعَة الإفراد 
ولقد أبعَدَ مّن قال: إِنَّ ذلك يختصّ/ بِسَعدٍ ومّن كان في مثل حاله تمن يُلّف وارثاً ضعيفاً 
أو كان ما يلم قليلاً؛ لأنَّ البنت من شَّأنها أن يُطمّع فيهاء وإن كانت بغير مال لم يُرِعَبِ 
فيها. 

فيه أن 132 كمال ليلذ بالالخيار لمك كه الررضكة ؤزشاء الاك للوويق واعيلنت 
السّلّف في ذلك القليل كما تقدّم في أوّل الوصاياء واستَدَلٌ به الَيْمي لفضل الغني على 
الفقير» وفيه نَظر. 

وق قزاعاة الكذ نتبين الووةة نوق رزاغاة الكدك فى الراضةةادوفيه' أن التللقا ىعد 
الكَثْرة» وقد اعبَبرّه بعض الفقهاء في غير الوصيّة» ويحتاج الاحتجاج به إلى تُبوت طلب 
الكَثْرة في الُكْم المعيّنء واستَدَلٌ بقوله: «ولا يرت إِلّا ابنة لي» مَن قال بالرّدٌ على ذُوي 
الأرحام للحَضر في قوله: «لا يَرِئي إِلّا ابنة»» وتُعْقَبَ بأنَّ المراد من دوي الفروض كما 
تقدّم ومّن قال بالرّدٌ لا يقول بظاهره لأتّهُم يُعطوتها فَرْضَها ثم يَردُونَ عليها الباقي» 
وظاهر الحديث أنَّا انث الجميع ايتداءً. 

©- باب الوصيّة اثلث 


وقال الحسنٌ: لايجورٌ للدم وَصِيةٌ إلا الثلثُ. 
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وقال الله عرّ وجل: ١‏ وَأَنِ أحَكم بيَكم يمآ أََرَلَ أسّدُ 6 [المائدة: 44]. 


11/7 - حدّثنا قَُيبةٌ بن سعيدء حدّئنا سفيانُ عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال: لو غَضّ النَاسٌ إلى البْع؛ لأَنَّ رسول الله يل قال: «التلتُ 
والثلث كَيِير). 


4 - حدّئنى محمّدُ بن عبد الرّحِيِمٍ؛ حدّئنا زكريًا بن عَدِيٌ) م 
بن هاشم» عن عاور بن سعٍ عن أبيه طه» قال: مَرِضْتٌ فعادني النبيٌ يكل فقلتُ: يا 
بول افدلا ال أن لا” ير على عَقبي» قال: «لعلّ الله دون دجارنت أَِيدُ أن 
أُوصِيَ ون لي ابن فقلث: أوصي بالّضْ؟ قال: «التضفُ كدي» قلتُ: فالثّث؟ قال: «اللسّه 
و الثْلثُ كَثِنٌ أو كَبيرًا قال: فأوْصَى الناس الث فجارّ ذلك لهم. 

قوله: اباب الوصيّة بالثّلثِ» أي: جوازها أو مشروعيّتهاء وقد سَبّقَ تقرير ذلك في 
الباب الذي قبلهء واستّقرٌ الإجماع على منع الوصيّة بأزيّدَ من الثلثء لكن اخمُلِفَ فيمّن 
كان له وارث؛ وسيأتي تحريره في «باب لا وَصِيّةَ لوارث»» وفيمّن لم يكن له وارث خاص» 
فمَبَعَه الجمهورء وجَوَّرّه الحنفية وإسحاق وشّريك وأحمد في رواية» وهو قول علّ وابن 
مسعوده واحبّجُوا بأنّ الوصيّة مُطلّقة بالآية فَيّدَتها السّنَّة بمَن له وارثء فيَبقى مَن لا 
وارتٌ له على الإطلاق» وقد تقدّم في الباب الذي قبله توجية لهم آخر. 

وأعكلقوا أنفا ها تنك تلق امال حال الوكيةة جنال الك ةغل فرلن: وعنا 
وجهان للشّافعية» أصحُّها: الثاني» فقال بالأوّل مالك وأكثر العراقيينَء وهو قول 
النَحَّي وعُمر بن عبد العزيزء وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون» وهو قول عل بن 
أبي طالب #ه وجماعة من التابعين» وم َسَكَ الأوّلون بأنّ الوصية عَفْد والُقود تمت 
بأوّلهاء وبأنّه لو نَدَرَ أن يَتصَدّق بتُلْثِ ماله اعَير للع مدالة !ادو الناقا د ا جحي ان 
الوضيّة ليست عَقداً من كل جهّةء ولذلك لا تعتين بها الور ان 
التذْر والوصيّة بأئا يَصِح الرّجوع عنهاء والتَّذْر يَلرَّمء وتّمَرة هذا الخلاف تَظهّر فيا لو 
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حَدَتَ لهال وعد الرظة 
0 واختلفوا أيضاً: هل مسب الثّلث من جميع المالء أو يُنقّذ تنفذ با عَلِمَه ا موصي دون ما 

حَفِيَ عليه أو تَِدّد له ولم يعلم به؟ وبالأوّل قال الجمهورء وبالثاني قال مالك. وحُجّة 
الجمهور أنّه لا يُشْتَرَط أن يَستّحضر تَعْداد مقدار المال حالة الوصيّة اتّفاقاً ولو كان عاماً 
بجنسه؛ فلو كان العلم به شر لما جاز ذلك. 

فائدة: أوّل مَن أوصى بالشْلثِ في الإسلام البّراء بن مَعْرور - بمُهمَلاتِ - أوصى به 
للنبيّ بك وكان قد مات قبل أن يدل النبٌّ يكل المدينة بشّهرِء فقَبله النبيّ كل ورّدّه على 
ورَنّته أخرجه الحاكم /١(‏ 005-7017 وابن المنذِر”" من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي 
قَنّادة عن أبيه عن جَدَّه. 

قوله: «وقال الحسن» أي: البصري «لا يجوز للذَّمي وصية إلّا بالشّثِ» قال ابن بَطّال: 
أراد البخاري بهذا اليد على مَن قال كالحنفية بجواز الوصيّة بالرٌّيادة على الثّلث لمن لا 
وارث لى قال: ولذلك احبّجٌ بقوله تعالى : « وَأَنِ أحكم يَتتجُم ب يمآ أَنَرَلَ أسَهُ » والذي حكمَ 
يوقي لاهن سكم الزن لك قر ربعت ققد اليا 

وقال ابن المميّر: لم يرد البخاري هذاء وإنَّا أراد الاستشهاد بالآية على أنَّ الذَّمّر 
1 روه كنا لانَحكُم فيهم إِلّا بحُكم الإسلام» 
لقوله تعالى: 92 وَأَنِ أَحَكُم يَنِتجم يم أَنرَلَ أنّهُ 4 الآية. 

قوله: «حدّئنا سفيان» هو ابن 9 فإنَّ قتَيبة لم يَلحَق التّوري. 

قوله: اعن هشام بن عُرُوة» وفي رواية الحُميدي في «مسنده» (0171) عن سفيان: حدّثنا 
هشام؛ وليس لَعُرُوةَ بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: «لو عَضّ النَاسٌ) بمُعجَمَتينَء أي: نَقَصَء و«لو» للثَّمَئْ فلا يحتاج إلى جواب» 


.)5905( في «الأوسط»‎ )١( 
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أو شرطية والجواب محذوفء وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في (مسنده» عن سفيان بلفظ: 
«كان أَحَبّ إِلّ» أخرجه الإسماعيلٍ من طريقه ومن طريق أحمد بن عَبّدةَ أيضاًء وأخرجه 
من طريق العبّاس بن الوليد عن سفيان بلفظ: كان أَحَبٌّ إلى رسول الله كَكة. 

قوله: «إلى الرُبُع؛ زاد الحُميدي: «في الوصيّة»» وكذا رواه أحمد )7١77(‏ عن وكيع عن 
هشام بلفظ: «وَدِدت أن الناس و من اثلث إلى الع في الوصيّة» الحديثء وفي رواية 
ابن ثُمَير عن هشام عند مسلم :)١779(‏ «لو أن الناس عَضّوا من الثلث إلى الوُبُع». 

قوله: «لأنَّ رسول الله كك قال» هو كالتّعليل لما اختارّه من النقُصان عن الثلثء وكأنَّ 
ابن عئاس أكَلٌ ذلك من وَضْفه ل الثّلث بالكَْرة» وقد قَدّمنا الاختلاف في توجيه ذلك 
في الباب الذي قبله» ومن أَحََدَ بقولٍ ابن عبّاس في ذلك كإسحاق بن راهويه» والمعروف 
في مذهب الشّافعي: استحباب التّقص عن الثّلثء وفي شرح مسلم» للنّوّوي: إن كان 
الؤوئة فقرآء استحبٌ أن ينقضى:هنه ون كانوا أغنياء فلة. 

قوله: «والثّلث كئير» في رواية مسلم: «كثير أو كبير» با 8 د هل هي بالموحّدة أو بالمثلّئة. 

قوله: ١حدّئني‏ محمد بن عبد الرحيم» هو الحافظ المعروف بصاعِقة» وهو من أقران 
البخاري وأكبّر منه قليلاً. 

قوله: «حدّئنا مروان» هو ابن معاوية المَّزاري. 

قوله: اعن هاشم بن هاشم أي: ابن عُتبة بن أبي وقّاصء وقد نزلٌ البخاري في هذا الإسناد 
دَرَجَئينه لأنّه يروي عن مَك بن إبراهيم» ومَكّي يروي عن هاشم المذكور» وسيأتي في مناقب 
سعد (71/77) له بهذا الإسناد حديث عن مَككّي عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله اذْعٌ الله أن لا يردن على عَقِبِي) هو إشارة إلى ما تقدَّم من 
كراهية الموت بالأرضٍ التي هاجرٌ منهاء وقد تقدَّم توجيهه وشرحه في الباب الذي قبله. 

قوله: العلَّ الله يَرَعُك) زاد أبو تُعيم في «المستخرّج» في روايته من وجه آخر عن زكريا 
ابن عَدي: يعني يقيمك من مرضك». 


اام 
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قوله في هذه الرّواية: «قلت: أوصي بالنّضْفي؟ قال: التُضْف كثير» ل أرَ في غيرها من 
طرقه وَضْفَ النّصف 00 إنّا فيها: «قال: لا في كله ولا في ثليه وليس في هذه 
الرواية ككان لك فضي وك النضيك ل وَوَضك لدف بالكثرة» فكيف امبَنَعَ 
لصفا دون التّث؟! وجوابه أنَّ الرّواية الأخرى التي فيها جواب التّصف. دَلْت على 
مَنْع الصف ول أت مثلها في الث بل اق قتَصَرَّ على وَضفه بالكَدْرة» وعَلَّلَ بأنّ إبقاء الوَرَئة 
أغنياء أؤلى» وعلى هذا فقوله: «الثلث» خبر مُبتَدَأْ محذوف تقديره: مباح» وَدَل قوله: 
«والثلث كثير» على أنَّ الأول أن تفص نم والله أعلم. 

قوله: «قال: وأوصى النّاس بِالثُلثِ» فجارٌ ذلك لهم» ظاهره أنَّه من قول سعد بن أبي 
وقاض: ويحتمل أن يكون من قول من دُوئّه والله أعلم» وكأنّ البخاري قَصَدَ بذلك 
الإشارة إلى أنَّ التّهقص من الثّلث في حديث ابن عبّاس للاستحباب لا للِمَنع منه» جمعاً بين 
الحديئين, والله أعلم. ْ 

4 - باب قول المُوصي لوَّصِيّه: تعامَدْ ولدي. وما يجوز للوصيٌ من الدَّعْوى 

46- حدَّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمةَ عن مالكِء عن ابن شِهَابٍء عن عُرُوةٌ بن الريّي عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك أنها قالت: كان عُيْبةٌ بنُ بي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ 
ابن أبي وَقاصٍ: أن ابنَ وَلِيدةٍ رَمْعَةَ مني فاقبضه إليكَ» فلم كان عامٌ الفتح أَحَدّهِ سعدٌء فقال: 
ابِنْ أخيء قد كان عَهِدَ إل فيه» فقامَ عَبْدٌ بن رَمعةً فقال: أخي وابنٌ م أيء وُلِدَ على فراشه 
ساوقا إلى رسول لله كله فقال سعدٌ: يا رسول الله ابن أخي» كان عَهدَ إن فيه. فقال عب 
ابنُ رَّمْعَةَ: أخي وابنٌ وَلِيدةٍ أي فقال رسولٌ الله يكلِ: «هو لكَ يا عَبْدَ بنَ رَمْعة الوَلدُ لفراش 
وللُعاهر الحَجَر) : ثمّ قال لِسَوٌدةً بنت رَمْعة: «احتّجبي منه) لِمَا رَأى من شّبّهه بعثْبة» فا رآها 
حتّى لَقِيَ الله. 

قوله: «باب قول الموصي لوّصيّه: تَعاقد ولديء وما يجوز للوّصيّ من الذَّعوى' أورَدَ فيه 


م ا رد 7 5 د 000 5< .- - 
حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زُمعة» وقد 
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تَرجَمَ له )147١(‏ في كتاب الإشخاص: «دعوى الموصي للميّّت» أي: عن المّت» وانتزاع 
الأمرَينٍ المذكورَينٍ في التّرجمة من الحديث المذكور واضحء وسيأتي الكلام عليه في الفرائض 
(51/49) إن شاء الله تعالى. 


وى .م 


2 ءََ و 5 2 
- باب إذا أومأ المريض برأسه إشارةٌ بِينَةَ ُعرَفٌ 


ع 


- حدّئنا حسّانٌ بن أبي عبان حدّئنا همّام عن قَتَادة عن أنس ظه: أ بودن رصن 
٠ 5 00‏ امس 2 ا ور . و 6 ٠.‏ 0 3 0 2 
رَأْسَ جارية بين حَجَرّينء فقيل لها: مَن فعل بقِ؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي. 
فأوْمآت بِرَأسِهاء فجيء به. فلم يَرَلْ حنَّى اعتَرَفَ» فأمَرَ النبي يك فرْض رَأْسُه بالججارة. 

قوله: "باب إذا أومأً المريض بِرَأسِه إشارةً بيه تُعرَف» أي: هل يحكم بها؟ 

+ 7 “ل اضانيا 2 َ« يراع 0 

أورَدَ فيه حديث أنس في قِصّة الجارية التي رَض اليهودي رأسّهاء وسيأتي الكلام عليه 
في القصاص (1875) إن شاء الله تعالى. 

5- باب لا وصيَّة لوارثِ 

1 7- حدّئنا محل بن يوسف» عن وَرَقاءَ» عن ابنٍ أبي نُجيح» عن عطاءء عن ابن 
و 0 و دب عو 2 1 4 4 0 
عباس رضى الله عنهماء قال: كان المال للولد. وكانت الوصية للوالدين» فتسَح الله من ذلك ما 
0 ا 2 2< 0 00 2 20 2 1 0 020 
حب فجعل للذكر مثل حَظ الانثيّين» وجَعل للابوين لكل واحد منههما السدسء وجَعل 
سه وى 2 - 2 ” 02 « 7 و َ 
للمَرْأةٍ الثمُنَ والربع» وللزوْج الشطرٌ والريع. 
[طرفاه في: 01/8 5, 717/4] 

قوله: «باب لا وصيّة لوارث» هذه التّرجمة لفظ حديث مرفوع؛ كأنه لم يبت على شرط 


البخاري فَرجُمَ به كعادته» واستغنى ب| يعطي حكمه. وقد أحرجه أبؤ داود والترمذي 


اناس 


0 ع 4 م ]وك 2 0 و 52 ٠‏ زر :ور 
وغيرهما"" من حديث أب أمامة: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول في خطبته 5 حجة الوداع: 


3 


«إِنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّهء فلا وصيّةَ لوارث»» وفي إسناده إسماعيل بن عَيّاش 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71/80) و(7076)) وابن ماجه (71/17)» والترمذي )75١7١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
زوائده على «المسند» (95؟7؟١5).‏ 


لفق 


”0 باب 5 / ح 7/47" فتح الباري بشرح البخاري 





اس سرديو لح ل هد ا 
شُرّحبيل بن مسلم. وهو شامي ثقة» و صَرَّحَ في روايته بالتحديث عند الَرْمِذيء وقال 
امس 
وفي الباب عن عَمْرو بن خارجّة عند التَرْمِذي (151١؟)‏ والنّسائي »)774١(‏ وعن 
أنس عند ابن ماجَّهُ (7714)» وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه عند الدَارَقُطني 
(510)» وعن جابر عند الدَارَقُطني أيضاً )410١(‏ وقال: الصواب إرساله. وعن علمٌ 
عند ابن أبي شَئية'"» ولا بخلُو إسناد كلّ منها عن مقال, لكن مجموعها يقتضي أن للحديث 
أصلاء بل جَتحَ النّافمي في «الأم 014/40 إلى أن هذا المتن مُتواتِر فقال: وَجَدْنا أهل 
الفتيا ومّن حَفِظْنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قُرَيش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبي 
يك قال عام الفتح: «لا وصيّةٌ لوارث ويَأثُرون عَمّن حَفظوه عنه تمن لَقّوه من أهل العلم» 
فكان تقل كافة عن كاقّة» فهو أقوى من تقل واحد. 
وقد نارّعَ المَخر الرّازي في ككون هذا الحديث مُتَواتِرا وعلى تقدير تُسليم ذلك 
فالمشهور من مذهب الشّافعي: أنّ القرآن لا يُنسَخ بالشّنّةء لكن الحجّة في هذا الإجماع على 
مُقتضاه ىا صَئّ ح به الافعي وغيره» وامرا عدم سح وصية الوارث عَدّم الّووم؛ ل 
الأكثر على أنَّا مَوقوفة على إجازة الوّرّثة كا سيأتي بيانه» وروى الدّارَقطني 
(:4140:416) من طريق ابن ريج عن عطاءء عن ابن عبّاس مرفوعاً: الامورومي 
لرارف ]ل اذ يشاء الودئةة كن سباى 'بنانه» ورساله قات لأ انه معار له ققد يل : إَ 


عطاءً هو الخُراسانيء والله أعلم. 

رَباح - عن ابن عبّاس حديث الباب» وهو مّوقوف لفظأً إلا أنه في تفسيره إخبار بها كان من 
الحكم قبل نزول القرآن» فيكون في حُكْم المرفوع بهذا التّقدِير» ووجه دلالته للترجمة من جِهّة 
أن نَسْخ الوصيّة للوالتين» وإثبات الميراث لما بدلاً منهاء يُشعر بأنّه لا يجمَع لها بين المراث 


)١(‏ ني «مصنفه» .154/1١‏ لكنه عنده موقوف على علٌ. 
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والوصيّة» وإذا كان كذلك كان مَن دُوتها أؤلى بأن لا يُجمَع ذلك له» وقد أخرجه ابن جرير 
)١18/0(‏ من طريق مُجاهد بن جَبْره عن ابن عبّاس بلفظ: «وكانت الوصيّة للوالدينٍ 
والأقرّبين...2 إلى آخره» فظَهرّت المناسّبة بهذه الزيادة؛ وقد وافقّ محمد بن يوسف - وهو 
الفريابي - في روايته إياه عن وَرْقاء عيسى بن ميمون ى) أخرجه ابن جرير (8/5١1١)؛‏ 
وخالف وَرْقاءَ شِبلٌ عن ابن أبي تجبح فبجَعَل مجاهداً موضعَ عطاء أخرجه ابن جرير أيضاً 
(0318/7)» ويجحتمل أنه كان عند ابن أبي تجبح على الوجهّين. والله أعلم. 

قوله: «وجَعَلَ/ للمَزأةٍ الثمْن والديُع؛ أي: في حالَينِ» وكذلك للزَّوجء قال جمهور 
العلماء: كانت هذه الوصيّة في أوّل الإسلام واجبة لوالدي المت وأقربائه على ما يراه من 
المساواة والتّفضيلء ثم نسح ذلك بآية الفرائض» وقيل: كانت للوالدَينٍ والأقرَبِينَ دون 
الأولاد فإئهم كانوا يَئُون ما يبقى بعد الوصيّة» وأغرَبَ ابن شُرَيح فقال: كانوا مُكَلِّنَ 
بالوصيّة للوالدَينِ والأقرّبين بوقدار الفريضة التي في عِلم الله قبل أن يُنِهاء واشمَدٌ إنكار 
إمام الحرّمَينٍ عليه في ذلك. 

وقيل: إِنَّ الآية خحصوصّة؛ لأنَّ الأقربين أعمٌ من أن يكونوا وُرَّائأ وكانت الوصيّة 
واجبة لجميعهم فَخُصَّ منها من ليس بوارث بآية الفرائنضء وبقوله كَكلهِ: «لا وصية 
لوارث» وبقيّ حٌّ مَن لا يرث من الأقرّبين من الوصيّة على حاله» قاله طاووسٌ وغيره» 
وَقَدتَقدّمَك الأشارة إليه قبل : 

واخدّلِف في تعيين ناسخ آية «ألْوَصِيَةُ للوَِدَيِْ وَالأَفْينَ © [البقرة:٠18]»‏ فقيل: آية 
الفرائنض» وقيل: الحديث المذكورء وقيل: دَلَّ الإجماع على ذلك وإن ل يَتَعيّن دليله. 
وَاسيدلٌ بحديث «لا وصّيةً لوارث بأنّه لا نَصِحَ الوصيّة للوارث أصلاً ى) تقدّم وعلى 
تقدير تفاذها من التُلثْ لا تَصِح الوصيّة له ولا لغيره بها زاد على الثّلث ولو أجارّت 
الوك وبه قال المرَّيٍ وداود» وقَواه السبكي» واحتّحٌ له بحديثٍ عمران بن حُصَّينٍ في 
الذي أَعتَقٌ سنّة أعبُدء فإنَّ فيه عند مسلم (1774/ 055): «فقال له النبي كك قولاً شديداً» 
وقَيّرَ القول السّديد في رواية أخرى بأنّه قال: «لوعَلِمتٌ ذلك ما صَلَّيتُ عليه»؛ ول يُنقّل 


نفس 


هر بام 
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أنه راجَعَ الوَرئةء فدَلَّ على مَنْعه مُطلَقَ وبقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص: «وكان بعد 
ذلك الثلث جائً» فإنَّ مفهومه أنَّ الرّائد على الثّلث ليس بجائز» وبأئّه متم سعداً من 
الوصيّة بالمَّطرِ وم يَستَئْنِ صورة الإجازة» واحتّجّ من أجارّه بالزيادة المتقدّمة وهي قوله: 
«إلّا أن يشاء الوَرّئة» فإن صَحّت هذه الريادة فهي حجّة واضحة. 

واحتَّجُوا من جهّة المعنى بأنَّ المع إِنَّا كان في الأصل لق الوَرَئةء فإذا أجازوه لم 
يَمتَنِم» واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة» فالجمهور على أنَّهُم إن أجازوا في حياة 
المُوصِيء كان لهم الرّجوع متى شاؤواء وإن أجازوا بعده تَمَذَّ وفصَّل المالكية في الحّياة بين 
مَرَض الموت وغيره. فاقوا مَرَض الموت با بعده. واستئنى بعضهم ما إذا كان المُجيز 
في عائلة الموصي وحََيِيَ من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش. فإنَّ ل هذا الرّجوع» 
وقال الزّهْري وربيعة: ليس لهم الّجوع مُطلَقاء واتّمّقوا على اعتبار كون الموصي له وارثاً 
بوم الموك بحي لو أوضين لأخيه الوارث حيتٌ لا يكون له ابن يجب الأخ المذكور 
فوَلِدَ له ابن قبل موته يَحجّب الأخ. فالوصيّة للأخ المذكور صحيحة. ولو أوصى لأخيه 
وله ابن فهات الابن قبل موت الموصيء فهي وصيةٌ لوارثء وَاسَدِلٌ به على مَنْع وَصيّة مَن 
لا وارث له سوى بيت المال؛ لأنّهِ يَنَقِل إرثاً للمسلمينَ» والوصيّة للوارثِ باطلة» وهو 
وَجْهٌ ضعيف جدَأ حكاه القاضي حُسَينء ويَلرّم قائله أن لا يجيز الوصيّة للذّمَيء أو يُقيّد 
ما أطلقّ. والله أعلم. 

/ا- باب الصدقة عند الموت 

- حدّئنا حمّدُ بن العلاء. حدّئنا أبو أسامتٌ عن سفيانَء عن عُهارة عن أب رُرْعَةَ 
عن أبي هريرةً يه قال: قال رجلٌ للنبيّ بكلِ: يا رسول الله. أي الصَّدَقَةِ أفضلٌ؟ قال: «أن 
َصَدَّقَ وأنتَ صَحِبحٌ حَرِيصٌء تَأملُ الفِتى وثَدْمَى الَْر ولا مهل حبَّى إذا بََمَتِ الحُلقُوم 
قلت: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان». 


قوله: «باب الصَّدّقة عند الموت» أي: جوازهاء وإن كانت في حال الصّحَّة أفضل. 
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أُورَدَ فيه حديث أب هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أي الصَّدّقة أفضل؟ قال: «أن 
تَصَدَق وأنتٌ صحيح) الحديث» وقد تقدَّم في كتاب الزكاة )١519(‏ من وجهٍ آخرء ونث 
هناك اختلاف ألفاظه. ووقع التصريح بالتحديث هناك في جميع إسناده بَدَلَ العنعنة هنا. 

قوله: «أن تَصَدَّقّ» بتخفيف الصّاد على خذف إحدى التاءين» وأصله: أن تَتصَدّق) 


وبالتّشْديد على إدغامها. 


2 
عض سا 


قوله: «ولا تمهل) بالإسكان على أنّهِ تبي وبالرفع على أنه نَفيٌ» وجو التصبت: 

قوله: «قلت لفلان: كذا ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان» الظّاهر أَنَّ هذا المذكور على سبيل 
لمخال» وقال الخطَابِي: فلان الأوّل والثاني الموصّى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنّهِ إن شاءً 
أبطّلّهء وإن شاء أجارٌه. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع مَن يُوصَى له. وإنَّا أدحَلٌ «كان» في الثالث 
إشارةً إلى تقدير القَدْر له بذلك» وقال الكِرماني: يحتمل أن يكون الأوّل الوارثء والثاني 
المورّث. والثالث الموصّى له. 

قلت: ويحتمل أن يكون بعضها وصيةٌ وبعضها إقراراً» وقد وقع في رواية ابن المبارك 
عن سفيان عند الإساعيلي: «قلت: اصتّعوا لفلانٍ كذاء وَتَصدَقوا بكذا»» ووقع في حديث 
بسر بن جحاشء وهو بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة» وأبوه بكسر الجيم وتخفيف المهمّلة 
وآخره شين مُعجّمة» عند أحمد (17/847) وابن مَاجَهُ )717١(‏ وصَحَحَه واللتقة لابن 
مِاجَهُ قال: يَرَقّ النبييٌ يك في كَمَه ثم وَضَعّ إصبَعه السَّسّابة وقال: «يقول الله: أنَى يُعجرٌني 
ابنُ آدم» وقد حَلَقمّك من قَبلُ من مثل هذه فإذا بَلَمَّت نفسّك إلى هذه - وأشار إلى حَلّقه ‏ 
فلع اتضكقه زات أوان القدفقاه :راف ف تزواية: ان اليمان”: «حيى إذا سرك 
وعَدَلتَك مَسَّيتَ بين بَرّدينِ وللأرض منك وَئِيدٌ فجَمَّعت ومئّعت» حنّى إذا بَلَعَتَ 
)١(‏ هي إحدى روايات أحمد. ولم يسق لفظها. وقد رواه من طريق أخرى عن أب النضر وعن حسن بن 


موسى وعن أب المغيرة» ولم يسق رواية حسن بن موسىء وقد ذكر في رواية أبي النضر وأبي المغيرة القطعة 
التى ساقها الحافظ» فلا تعتبر زيادة في رواية أبي اليمان. 


وهام 
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المََاتِيَ قلت: لفلانٍ كذاء وتَصَدّقوا بكذاء» وفي الحديث أنَّ تنجيز وفاء الدّين والنّصَدَّق 
في المحياة وني الصّحَّة أفضلٌ منه بعد اموت وفي المرضء وأشار يل إلى ذلك بقوله: «وأنتٌ 
صحيح حريص تأمُّل الغنى...2 إلى آخره لأنّهِ في حال الصّحَّة يَصعُب عليه إخراج المال 
غالبا لما يجْوّفه به الشّيطان ويُزيّن له من إمكان طول العُمر والحاجة إلى المال» كما قال 
تعالى: < الشَيْطنٌُ يَعِدَكُمُ الْمَفْرَ4 الآية [البقرة:178]» وأيضاً فإنَّ الشّيطان ربا رَيِّنَ له 
الْحَيّف في الوصيّة أو الرّجوع عن الوصيّة: فيَتَمَخَّض تفضيل الصدقة الناجزة» قال بعض 
السّلّف عن بعض أهل الثَّّف: يَعصُون الله في أمواهم مَرّتين: يبِخَّلون بها وهي في أيديهم» 
يعني: في الحياة» ويس رفون فيها إذا حَرَجَت عن أيد.هم يعني: بعد الموت. 

وأخرج التَّرمِذي (177؟) بإسنادٍ حسن وصّحّحه ابن حِبَّان (007» عن أبي الدّرداء 
مرفوعاً قال: ١‏ الذي يعتق ويتَصَدَّق عند موته مَكّل الذي بدي إذا شَّبِعَ2 وهو يرجع 
إلى معنى حديث الباب» وروى أبو داود )١8757(‏ وصّحّحَه ابن جِبّان (775) من حديث 
أي سعيد الحُذْري مرفوعا: «لَأنْ يَتَصَدَّق الرجل في حياته وصِكَّته بدرهم؛ خير له من أن 


يتصدى عنل موته بمئة). 


8- باب قول الله عر وجل: «مِن بَحَدِ وَصِيَّةَ بوم هآ أو دين 4[النساء: ]1١‏ 
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ويُذْكرٌ أنَّ شرَيحا وعُمرَ بن عبد العزيز وطاؤوساً وعطاءً وان أَدَّبنةَ أجارُوا إقْرارَ المريضٍ بدِين. 
وقال الحسنٌ: أحقٌ ما تَصَدّقّ به الرجلٌ آخرٌ يوم من الدَّنْياء وأوَّلَ يوم من الآخرة. 

وقال إبراهيمٌ والحَكَمٌُ: إذا أَبرَاً الوارت من الدَّين بَرى. 

وَأَوْصَى رافع بن حَدِيج: أن لا نُحْسَفَ امرأثّه الَرْاريّةٌ عن أَغْلِقَ عليه بائها. 

وقال الحسنٌ: إذا قال لمملوكه عند الموتِ: كنت أَعِبَقَتَكَ؛ جار. 

وقال الشَعْبيُ: إذا قالتِ المرأةٌ عند مَؤْتها: إنَّ زوجي/ قَضَان وقَبَضْتُ منه؛ جارٌ. 


2 


وقال بعض الناس: لا يجورٌ إفرارُه لسُوءِ الظَّنّ به للْوَرَئِ م استَحْسَنَ فقال: يجورٌ إقرارُه 
- وذ 
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بالوديعة والبضاعة والمضارَية. 


وقد قال النبنٌ يكل: «إَاكُم والظّنَ» فإنَ الظّنّ أكدّبُ الحديث». 
ولايلٌ مال المسلوينَ لقول النييٌ كللة: «آية المنافق إذا اوت تَمِنَ خانّ). 
وقال الله تعالى: «« إِنَّ أمَهَ يَأْمَدَكُم أن تُوَدوا 


وارثاً ولاغيره. 


أ الأمنتتٍ لج أَهْلِهَا * [النساء: فلم يحص 


فيه عبدٌ الله بن عَمْرِوه عن النبي يكِلة. 
048- حدّثنا سليهانٌ بِنْ داو أبو ريع حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر) حدّثنا نافع بر' 


مالكِ بن أبي عامر أبو سُهِيلِء عن أبيه» عن أب هريرةً ذفه» عن النبييٌ يكل قال: «آيةٌ المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّث كَذَّبَء وإذا اوْثّمِنَ خان» وإذا وَعَدَ دَ أخلّفَ». 


يت 


قوله: «باب قول الله عرَّ وجلّ: #من بَعْدِ وَصِيِّةَ يُوْص يها يآ أَوْ دَيّنِ 4 أراد المصنّف 
والله أعلم - بهذه التّرجمة الاحتجاج با اختارّه من جواز إقرار المريض بالدَّينٍ مُطلَقاء 
سواء كان المقِرّ له وارثاً أو أجنبياً. ووجه الدّلالة أن سبحانه وتعالى سوّى بين الوصية 
ل ل ا ا ام 


وبَقِيَ الإقرار بالدَّينِ على حاله» وقوله تعالى: «مِنْ وص مِيَّةٍ » مُتَعَلّق با تقدَّم من 
المواريث كلّهاء الأنايلة جد وكانه قيل: قسمة هذه ا 


وقوله: «« بُوْص يبآ » هذه الصّفة تُيّد ال موصوفء وفائدته أن يُعلّم أن للميّتِ أن 
يُوصِيَء قاله السّهَيل» قال: وأفاد تكير الوصيّة أنََّا مندوبة» إذ لو كانت واجبة لّقال: من 
بعد الوصية» كذا قال. 
00 021 2 م 0 ع ٠‏ 
قوله: «ويذكر أنَّ شُرَيحاً وعُمر بن عبد العزيز وطاووساً وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار 
المريض بدّين» كأنّهِ لم يَزِم بالتّقل عنهم لضّعفٍ الإسناد إلى بعضهم 


571/6 
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و 
8 


فأمًا أثر شرّيحء فَوّصّلَّه ابن أب شَيْبة (5/ 140) عنه بلفظ: إذا أقرّ في مرض الموت لوارثِ 
تين م يَجْرْ إلا يق وإذا أقرّ لغير وارث جار وفي إسناده جاير اثقفي» وهو ضعيف» 
وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه ولكن سيأتي له إسناد أصحٌ من هذا بعد. 

وأمّا عمربن عبد العزيز» فلم أقف على مَن وَصَلَّهِ عنه. 

وأمّا طاووسٌء فَوّصَلَهِ ابن أبي شَيْبَة أيضاً (5/ 195) عنه بلفظ: إذا أقرّ لوارث جار وفي 
الإسناد ليث بن أبي سُلَيِم» وهو ضعيف. 

وأمَّا قول عطاءء فوَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (5/ )١140‏ عنه بمثله» ورجال إسناده ثقات. 

وأمًا لين أذينةء واسكه عبد الزضق وكان قاش البضرة وايوه امامل ضكر وغ 
تابعي ثقة مات سنة حمس وتسعين من الهجرة, ووَهَمَ من ذكره في الصحابة» وأَنْدُه هذا 
وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة أيضاً (7/ 140) من طريق قمّادة عنه: في الرجل يُِرَ لوارث بِدَينٍ قال: 
يجوزء ورجال إسناده ثقات. 

قوله: "وقال الحسن: أحقٌ ما تَصَدَّقّ به الرجل آخرٌ يوم من الدنياء وأوَّلَ يوم من الآخرة» 
هذا أثر صحيح رُوَيناه بعلو في «مسند» الدّارمي (7017) من طريق قنّادة قال: قال ابن 
سيرينَ عن شُرّيح: لا يجوز إقرارٌ لوارثء قال: وقال الحسن: أحقٌّ ما جارٌ عليه عند موته 
أل يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا. 

قوله: «وقال إبراهيم والحَككم: إذا أَبرَاً الوارث من الدّين بَرِىَ وَصَلَّه ابن أبي صَيْبة 
20 من طريق التُوري عن ابن أبي ليل عن الحكم عن إبراهيم: في المريض إذا أبرأ 
الوارث؛ بَرِىَ» وعن مُطرّف عن الحكم مثله. 

قوله: «وأوصى رافع بن ححديج: أن لا تُحْسَف امرَأنه القَزارّية عم لق عليه باثها» في رواية 
المستَمْلي والسّرّخسي: «عن مال أغلَقٌ عليه بابها»» ولم أقف على هذا الأثر موصولا بعدٌ. 

قوله: "وقال/ الحسن: إذا قال لمَمْلوكِه عند الموت: كنت أعتَقْتُك جار لم أقف على مَن 
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وصَّلّهء وهو على طريقة ا حسن في تنفيذ إقرار المريض مُطلقاً. 

قوله: «وقال الشَّعْبِي: إذا قالت المرأة عند مَوْتها: إنَّ زوجي قَضاني وقَبِضْت منه جارًا. 
قال ابن التَّين: وَجهُه أتها لا نهم بالميلٍ إلى زوجها في ِلك الحال» ولا سيّا إذا كان لها ولد 
من غيرهب 

قوله «وقال بعض النّاس: لا يجوز إقرارٌه» أي: المريض (لِسُوءِ الظَّنَّ به للوَرَئك وفي 
رواية المستَمُلي: بشو الفلة» بالموححدة بدل اللام. 

قوله: «ثمّ استَحسَنَ فقال: يجوز إقرارٌه بالوَديعةٍ والبضاعة والمضارية» قال ابن التَّين: إن 

أراد هذا القائل ما إذا أقيّ بالمضاربة مثلاً للوارث» لَرِمَه التَنافْض وإِلّا فلاء وقرّقٌ بعض 
الحنفية بأنّ ربح المال في المضارّبة كر مُشْتَرَكَ بين العامل وال مالك» فلم يكن كالدَّينِ الَخض. 

وقال ابن المنذر: أجمّعوا على أنَّ إقرار المريض لغير الوارث جائزء لكن إن كان عليه 
دين في الصّكَّة فقد قالت طائفة منهم النّحّعي وأهل الكوفة: يُبِدَأْ بدَينٍ الصّحَّة 
ويتَحاصٌ”" أصحاب الإقرار في المرّضء واختلفوا في إقرار المريض للوارث» فأجارّه 
مُطلَقاً الأوزاعي وإسحاق وأبو نّوره وهو المرّجّح عند الشافيةة ونه كال هاللفه إلا اله 
استثنى ما إذا أقرّ لبنتِه ومعها مَن يُشاركها من غير الوَلّد كابن العم مثلآء قال: لأنّه ينهم في 
أن يزيد بنتّه ويَنقصٌ ابن عَمّه من غير َكسء واستّدنى ما إذا أقرّ لزوجته التي يعرف 
بمَحَبيِها والميل إليهاء وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعدء ولا سيّما إن كان له منها في 
تلك ا حالة ولدّ وحاصل المنقول عن المالكية مّدار الأمر على التّهمة وعَدّمهاء فإن فُقِدَت 
جار وإلّا فلا؛ وهو اخختيار الرُوياني من الشّافعية. 

وعن شُرَيح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرارٌه لوارث إِلّا لزوجته بصَدَاقهاء وعن 
القاسم وسالم والنّورِي والشّافعي في قولٍ رَعَمْ ابن المنذر أن الشّافعي رَجَعَ عن الأوّل 
إليه. ويه قال أحمد: لايجوز إقرارٌ المريض لوارثه مُطلَّقاً؛ ا مُنِعَ الوصيّة له» فلا يؤمّن أن 


)١(‏ قوله: «يتحاصٌ» من المخاصّه: وهي اقتسام المال بينهم حصصاً. انظر «اللسان» (حصص). 
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يزيد الوصيّة له فيَجِعَلها إقراراً. 

واحتّج من أجارٌ مُطلّقاً بها تقدَّم عن الحسن أنَّ التهمة في حي المحتّضّر بعيدة» وبالمّرق 
بين الوصيّة والدّين؛ لأّم المَقوا على أنه لو أوصى في صِحَّته لوارثه بوَصيَةِ وأقرٌ له بدَينٍ 
ثم رَجَعَ» أن رُجوعه عن الإقرار لا يصِحٌ؛ بخلاف الوصيّة فيِصِح ُجوعه عنهاء واتَنّقوا 
على أن ميض إذا أقرٌ بوارث ص إقراره؛ مع أنه يمن الإقرار له بالمال» وبأن قدار 
الأحكام على الظّاهرء فلا ترك إقرارُه للظَّنٌ المحتّمّلء فإنَّ أمره فيه إلى الله تعالى. 

قوله: «وقد قال النبي كله إياكم وَالعلة فإنّ الظّنّ أكدّبُ الحديث» هو طَرّف من 
حديث وَصَلَّه المصنّف في الأدب )1١77935054(‏ من وجهّينٍ عن أبي هريرة» وَقَصَدَ 
بذكره هنا الرّدَ على مَن أساء الظَّنّ بالمريض فَمَنَمَ تَصدَه 

ومعنى قوله: «أكذّبٌ الحديث» أي: أكذّبٌ في الحديث من غيره؛ لذن الصّدق والكذزب 
يوصّف بهم القول لا الظَّر. 

قوله: «ولا يل مال المسلمينَ لقولٍ النبي ككللة: آية المنافق إذا اتن خان» هو طَرّف من 
حديث تقدّم شرحه في كتاب الإيهان (257: ووجه تََلقه بار على من من إجازة إقرار 
المريض» من جه أنه دل عل َم الخيانة» فلو ترك ِو ما عليه من الحق كمه لكان 
خاكنا للمستحق) » فَلَزِمَ من وجوب ترك الخيانة وُجوب الإقرار؛ لأنّه | إذا كَتَمَ صار خائنا 
ومن ل يُعتَبر إقرارُه كان حمل على الكتمان. 

قوله: «وقال الله تعالى: « إن اله يَأمُرَحُم أن وو الأمكت إل آمَلَِا 4 فلم يَخُصّ وارثاً 
ولاغيره» أي: لم يُفرّق بين الوارث وغيره في الأمر بأداءِ الأمانة» فيصم الإقرار. سواءً كان 
لوارث أو غيره. 

قوله: «فيه عبد الله بن عَمْرو عن النبي كك يعني حديث «آية المنافق» الذي عَلَقَهِ ختصراً 
وقد تقدَّم موصولاً بتمامه في كتاب الإيمان (5") ولفظه: «أربع مَن كُنَّ فيه كان مُنافقاً 


تخالضا» وفية: ١وإذا‏ اوْثّمِنَ خان» وحديث أبي هريرة الذي أورّده في هذا الباب بلفظ: «آيةُ 
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35 ًُ 5 و 0 ع هم 5 0 
المنافق ثللاث» تقدم هناك أيضا (”7”7) بإسناده/ ومتنه» وتقدم شرحه أيضاء والله المستعان. 
4- - باب تأويل قوله تعالى لى: من بَحَدِ وَصِيِّةَ يُوض يبآ أَودَبْنِ © [النساء:؟١]‏ 
ويُذَكرٌ أن البي 2 يك قَضَى بالدينِ قبل الوَصِبّةِ. 
0 1 + 


أحقٌ من تَطَوٌع الوَصِبّة. 
وقال النبىّ ككلة: ١الاصَدَّقَةَ‏ إلاعن ظَهْرِ غِنّى). 
وقال ابنُ عبّاس: لا يُوصي العبد إلا بإ بإِذْنِ أهله. 
وقال النبيّ كِِ: «العبد راع في مال سَيدِو). 
- حدّئنا محمد بن يوسف» أخبرنا الأؤزاعيٌ 0 
وعَرُوةً , بن الزْيين أنَّ حَكِيمَ بنّ حجزام * ذه قال: سألتُ رسول الله لِهِ فأعطاي» ثمّ سألته 
تأعطاي» ؛ ثم قال لي: (يا حَكِيمء ؛ إن هذا المالّ حَضِرٌ حُلْوٌ فمن أحَذّه بسَخاوة نَفْس بُورِكَ له 


مم 


فيه ومن أحَذَّه بِإشْرافٍ نفس ل يُبارَكْ له فيه» وكان كالذي بِأكلُ ولا يبع واليَد العُلْيا خية 
من اليد السّفْق). قال حَكِيم: فقلتٌ: يا رسولٌ الله والّذي بَعنكَ بالحقٌّ لا أَرواً أحداً بعدّكٌ 
شيئاً حتَّى أفارقَ لديا فكان أبو بكر يَدْعُو حكياً ليُمْطِيَه العطاء فيأَى أن يقب منه شيئاً ثم 
إنَّ عمرٌ دعاه لبمْطِيه فأبى أن يقبله فقال: يا مَعْدَّرَ المسلدِينَ» إن أَعرضٌ عليه حقّه الذي قَسَمْ 
الله له من هذا القَّيءِ فأبى أن يأخُذّه. فلم يَزرَا حَكِيمٌ أحداً من النّاسٍ بعدّ النبيّ بك حنّى توفي 
رحمه الله. 

-١‏ حدَّئنا بشْرُ بِنُ محمد السَخْتِيانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسٌء عن الرّهْرِيَ» 
قال: أخبرني سالم» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعث رسول الله يكل يقول: «كلّكم 
راع ومسؤولٌ عن رَعِيه والإمامُ راع ومسؤولٌ عن رَعِبَه والرجلّ راع في أهله ومَسْؤولٌ عن 
رَعِيِه والمرأ في بيتِ زوجها راعيةٌ ومسؤولةٌ عن رَعِيّيها والخاومُ في مال سَيّدِه راع ومسؤولٌ 


فض 


اام 
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عن رَعِتَها قال: وأحيث ب أن قد قال: «والرجلٌ ر راع في ل أبيه). 

قوله: «باب تأويل قوله تعالى: من بعل و2 مك وى ينآ ددن 14 أي: بيان المراد 
بتقديم الوصيّة في الذّكر على الدَّين مع أنَّ الدّين هو المقدَّم في الأداء. ومبذا يَظهّر السّرٌ في 
تكزار هذه التّجحة: 

قوله: «ويّذكر أنَّ النبيّ ل قضى بالدّينِ قبل الوصيّة؛ هذا طَرّف من حديث أخرجه 
أحمد والثَذي وغيرهما”' من طريق الحارث ‏ وهو الأعوّر ‏ عن عل بن أبي طالب قال: 
قضى محمد يل أن الذَّين قبل الوصيّة» وأنّم تقرَؤُون الوصيّة قبل الدَّينَء لفظ أحمدء وهو 
إسناد ضعيف. لكن قال التَّرمِذي: إِنَّ العمل عليه عند أهل العلم؛ وكأنَ البخاري اعِتَّمَدَ 
عليه لاعتضاده بالاتّفاق على مُقتّضاهء وإِلّا فلم تَجِر عادته أن يُورِد الضّعيف في مقام 
الاحتجاج به» وقد أورّدَ في الباب ما يَعضِده أيضاً. 

ول ب يختلف العلماء في أن دين يُقدّم على الوصيّة إِلّا في صورة واحدة: وه ها لو 
أوصى لشخص بألفٍِ مثلء وصَدَّقَه الوارث وحكم به : ئمّ ادّعى آخرٌ أنَّ له في ذْمّة اميت 
ديناً سبق مَوجوده وصَدَّقَه الوارث؛ ففي وَجِدٍ للشّافعية: تُقَدّم الوصيّة على الدَّين في 
هله الضورة الخاضة لم كلانازع يعفتهم في إطلاق كن الوضية صيّة مُقدّمة على الدّين في 
الآية4 لأنه لون نفبها صيكة تر يبه بل للراد ان الريك إى تت يعد قضساء لين وإنفاذ 
الوصيّة» وأتى ب«أو؛ للإباحة» وهي كقولك: جالِسُ زيداً أو عَمراًء أي: لك مُجَالّسة كل 
منهم| اجِتَمَعا أو افتَرّقاء وإنَّا قدَّمَت لمعنّى اقتضى الاهتّام لتقديمهاء واختُلِفَ في تعيين 
ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من مُقتَضَيات التّقدِيم سبّة أمور: 

أحدها: خخ والقّقل كربيعة ومٌضرء فمُضر أشرَفُ من ربيعة لكن لفظ ربيعة لم 
كان َف قُدّمَ في الذّكرء وهذا يَرجع إلى اللّفظ. 


الحذنا 


ثانيها: بحَسَب الزّمان كعادٍ وثموة. 


.)11١7؟2(و)٠٠‎ 45( أخرجه أحمد (094)» وابن ن ماجه (73715)» والترمذي‎ )١( 


كتاب الوصايا باب و /رح ١هل/"‏ 010 


الثها: بحَسَّبٍ الطبع كثلاث ورباع. 

رابعها: بِحَسَبِ الدّتبة كالصلاة والزكاة؛ لأنَّ الصلاة حنٌ البَدَنْء والزكاةٌ كن الال 
وَالبَدَنُ مُقدّم على المال. 

الام 5 السَّبّبِ على المسَبّب كقوله تعالى: #عَرِيرُ د حَكمٌ 4 قال بعض السَّلّف: 


0 


سادسها: بالدَّرَفِ والفضل كقوله تعالى: #إمّنَ أَلبَيَنَ وَأَلصِدبِقِينَ © [النساء:ة1]. 

وإذا تقر وَرَ ذلك» فقد ذكر السَّهيلٍ أنَّ تقديم الوصيّة في الذّكر على الدَّين؛ لآن الوم 
إِنَّا نه جع توبعل جر عله يعااف الح زارا قم 10 لايح توي تويلا 
فوقعت البداءة بالوصيّة لكونها أفضل. 

وقال غيره: ّمت الوصيّة لأا شيء يُوْحَذ بغير عِرّضء والذَّين يُوْحَذ بِعِوَضٍ» فكان 
إخراج الوصيّة م ات عل الراركاسص ركر الخبوم ركان اوكا اله اريس لات 
الدّينَء فإنَّ الوارث طهر بإخراجه. فقَدّمَت الوصيّة لذلك. وأيضاً فهي عط فقير 
وومسكين غالبا والدية علا غريم يَطَلبْه بقوَّ وله مَقال» ىا صَحّ أنَّ لصاحب الدَّين 
قال" وايقا فالوفية انها الوضى من عو اليه ديت فريها عل العمل با 
بخلاف الدّينء نه نابت بنفسه مطلوبٌ أداؤه» سواء ذكرٌ أو ل يُذكر. وأيضاً فالوصية تمكنة 
نكل اح ولاس عنذاتن ينول بوجوهاء فقول يأرويها لكل احدف يسرك فيها جميع 
المخاطبين؛ لأعها تَقّع بالمال وتَفّع بالعَهد ى) تقدّم» وثَلّ مَن يلو عن شيء من ذلك» بخلاف 
الدَّينَء فإنَّهيُمِكِن أن يوجّد وأن لا يوجّدء وما يكثر وُقوعه مَُدَّم على ما يقل وقوعه. 

وقال الزّين بن امير : تقديم الوصيّة على الدَّين في اللّفظ لا يقتضي تقديمها في المعنى؛ 
لأنَّما معاً قد ذُكِرا في سياق البَعْدِية» لكنّ الميراث يل الوصيّة في البغدية» ولا يل الدّين بل 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (71:7)) ومسلم )١1١١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن لصاحب 
الحق مقالاً». 
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هو بَعدَ بَعدِهء فيّلرّم أنَّ الدّين يُقدّم في الأداء ثم الوصيّة ثم الميراث» فيتَحقّق حيتئلٍ أنَّ 
الوصيّة تمع بعد الدّين حال الأداء باعتبار القَبْلية» فتقديم الدّين على الوصيّة في اللفظ 
وباعتبار البَعْدية» فتقدّم الوصيّة على الدَّين في المعنى. والله أعلم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لا يوصي العبد إِلّا بإِذْنِ أهله» وَصَلّه ابن أبي د 


0 5 


سبة )١8847/11١(‏ 
من طريق شيب بن غَرْقَدة عن ندب قال: سألّ طَههان ابن عبّاس: أيوصي العبدٌ؟ قال: 
لاء إلا بإذنٍ أهله". 

قوله: «وقال النبيُ كله العبد راع في مال سَيّده؛ هو طَرَف من حديث تقدّم ذِكْره 
موصولاً في «باب كراهيّة التطاوّل على الرّقيق» من كتاب العِتّق من حديث نافع عن ابن 
عمر (3005»» وأراد البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور. 

قال ابن الثره لما تحارضن تحال اليد ته وح مكده قم الأقزى وه تق 
السَّيّده وجعِلَ العبد مسؤولاً عنه. وهو أحد الحَمَظّة فيه فكذلك حقٌ الدّين لما عارّضَه 
حقٌ الوصيّة - والدَّين واجبٌ والوصيّة تَطَوّع ‏ وَجَبَ تقديم الدَّينَء فهذا وَجْه مُناسّبة هذا 
الأثر والحديث للترجمة. 

ثم أورَدَ المصَنتٌ في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث حَكيم بن حزام: «إنَّ هذا امال حَضِرٌ خُلوٌ؛ الحديث» وقد تقدّم 
مشروحاً في كتاب الزكاة .)١41/7(‏ 

قال ابن المنيّر: وَجْه دخوله في هذا/ الباب من جهّة أنه يكل رَهَّدَه في قَبُول العطيّة, 
وجَعَلٌ يَدَ الآخذ سف تنفيراً عن قَبُوهاء وم يقع مثل ذلك في تقاضي الدَّينَء فالحاصل أنَّ 
قابضٌ الوصيّة يده سُّفى» وقابضٌ الدَّين مُستَوفٍ لحقّهء إمّا أن تكون يده عُليا با تَقَضَّلَ به 
من القَرْض»ء وإمّا أن لا تكون يده سُفلء فيتَحقّى بذلك تقديم الدّين على الوصيّة. 


)١5145765( قوله: «إلا بإذن أهله لم يقع في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة وهو عند عبد الرزاق في المصنفه)‎ )١( 
من الطريق نفسه بلفظ: «إلا يإذن مواليه».‎ 
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انيهه|ا: حديث: «كلكم راع ومسؤول عن رَعيته؛ من طريق سال بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه» وقد تقدَّم من وَجْهِ آخرٌ في العنّق (7005). ويأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام 
(71) إن شاء الله تعالى. 

وقد خالّف الطّحَاويٌ في هذه المسألة أصحابّه» فذكر اختلاف العلماء نحو ما سبَقٌ» ثم 
1 ده« 8 9 وودره مرفي 0 ع ا 2 
ذكر أن الصحيح ما ذهب إليه الجماعة» وصَرَّحَ بتزييفِ ما تقدم عن أبي حنيفة ورفر وأبي 
0 


2 


ف 


ا 
البخاري وَصَّلَّه عن الحسن بن شَوْكّر عن إسماعيل» وقال شيخنا ابن المُلقّن: إِنَّ هذا 
وَهْمٌ وإنَّا ذكره البخاري في «باب من تَصَدَّقَ إلى وكيله» | سيأتي (51/58). 
-٠‏ باب إذا وَقف أو أوصى لأقاربه؛ ومَنٍ الأقاربُ؟ 

وقال ثابتٌ عن أنس: قال النبيّ يك لبي طَلْحةً: جلها لقمَراءِ أقاريك؛ فجملها لمان 
وأ بن كَمْبٍ. 

وقال الأنصاريّ: حدّئني أي» عن ثامة عن أنس» بمثل حديث ثابت» قال: «اجْعَلْها 
لققَراءِتَرابِيِكَ؛ قال أنسٌ: فجَعَلّها حسَانَ وأنَ بن كَمْب وكانا أقرَبَ إليه منّي. 


وكا قراة حتاف راي كن انا طَلْحة: واسمُّه زيدٌ بن سَهْلٍ بنِ الأسوّد بنٍ حرام بر 


0 


عَمْرِو بن زيد مَناةً ؛ بن عَدِيٌ بن عَمْرِو بن مالكِ بن النَجَا وحسّانٌ بن ثابتٍ بن المذِرٍ بن 


4 


0 


حرام فيَحتَمِعانٍ إلى م وهو الآبُ الثَالتُ وحَرامٌ بن عَمْرِو بن زيدٍ مَناة بن عَدِي بز 


عَمْرِو بن مالكِ بن التّجَارٍ وهو يا حسّانَ وبا طَلْحةَ وأَبيا إلى سِتَةٍ آباء إلى عَمْرو بن 


١ 


> 


مالك وهو أب نكب بن قبس بن بيد بن زيد بن معاوية بن عمو بن مالك بن النّجَار 
فعَمرُو بن مالك يجمَعُ حسّانَ وأبا طَلْحة وأبيا. 


.م 
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وقال بعضّهحْ: إذا أَوْصَى لمَرابتَه فهو إلى آبائه في الإسلام. 

7- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفَ, أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بنِ أي طَلْحدّ 
أنه سمعَ أنساً طث قال: قال النبينٌ يك لبي طَلْحةً: «أرَى أن تَجعَلَها في الأكرَبِينَ»» فقال أبو 
طَلْحةً: أَفْعلُ يا رسول الله فقسَمَها أبو طَلْحةً في أقاريه وني عَمّه. 

وقال ابن عباس : لما نزلت ل« وَأَذِرْ عَشريَكَ الأقريينت # [الشعراء:4 ]0١‏ جَعَلَ النبيّ يكل 
نادي : ايا بني فِهُرِ يا بني عَدِيَ) لبطُونٍ و 

وقال أبو هريرة: لما نزلَث: « وَأَنذِرَ عَشيرَيكَ الْأفروي 4 قال النينٌ يكللة: ليا مَعْشَرَ فُريشٍ». 

قوله: «باب إذا وثَّفَ أو أوصى لأقاريه. ومن الأقاربٌ؟» وقع في بعض النسخ: «أوقَفَ» 
بزيادة ألف. وهي لَّمَة قليلة» وحَدَّفَ المصيّف جواب قوله: «إذا» إشارةٌ إلى الخلاف في 
ذلك أي: هل يْصِحٌ أم لا؟ وأورّد المصنّف/ المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاً 
تضَمّئت الَّرجمة النّسوية بين الوقف والوصيّة فيا يَتعلّق بالأقارب. 

وقد استَطرَدَ المصئّف من هنا إلى مسائل الوّقف فَتَرَجَمَ لما ظَهَرَ له منهاء ثمَّ رَجَعَ 
أخيراً إلى تكيملة كتاب الوصاياء وقد قال الماوّردي: تجوز الوصيّة لكل مَن جار الوّتف 
عليه من صغير وكبير» وعاقل وججنون» وموجود ومعدوم. إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلا 
والوّقف: مَنْع بَيْع الرَّقَبةِ والتَصَدّق بالمتفّعة على وَجْْهِ محصوصء وقد اختلف العلماء في 
الأقاربء فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رَحِم مُرّم من قِبّل الأب أو الم ولكن يبِدَأ 
بقّرابة الأب قبل الأمّ. وقال أبو يوسف ومحمد: مَن جمَعهم أب مُندُ المجرة من قبل أب أو 
1 من غير تفصيلء زاد زُفَر: ويُقدّم مَن قَرّبَ منهم» وهي رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وأقل 
مَن يدقع إليه: ثلاثة» وعند محمد: اثنان» وعند أبي يوسف: واحدء ولا يصرّف للأغنياء 
عندهم إِلّا أن يشرط ذلك. 

وقالت الشّافعية: القريب مَن اجِتّمَعَ في النَسَبء سواء قَرْبَ أم بَعْدَه مسلا كان أو 
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كافراء غنيا كان أو فقيراء ذكرا كان أو أنثى» وارثا أو غير وارث. محرما أو غير محرّم. 
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واخخلقوا قي الأصول والفروع ,عل وَجَهَينْء زقالوا:'إن ود بحم حصوروة أكثر من 
ثلاثة استوعبواء وقيل: يَقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير تحصورين» فتَقّلَ الطّحَاوي 
الاثّفاق على البُطّْلانء وفيه نظر؛ لأنَّ عند الشّافعية وَجْهاً بالجوازء ويُصرّف منهم لثلاثة 
ولا تَجِبُ النَّسويةٌ وقال أحمد في القرابة كالشّافعيء إِلّا أنَّهِ أخرج الكافرٌ وفي رواية عنه: 
القرابة كل من جَمَعَه والموصي الأب الرّابع إلى ما هو أسمّل منه» وقال مالك: يختص 
بالعصّبة سواء كان يِه أو لاء ويَبدَأ بفقّرائهم حنّى يَغْنُوا ثم يُعطى الأغنياءء وحديث 
الباب يدل لما قاله الشّافعي سوى اشتراط ثلاثة» فظاهره الاكتفاء باثتين» وسأذكرٌ بيان 
ذلك انافاه اتفال 

قوله: «وقال ثابت عن أنسء قال النبييٌ يكل لأبي طَلْحة: اجِعَلْها لمُقّراء أقاربك» فجّعَلها 
سان وأَِيّ بن كَعْب» هو طَرّف من حديث أخرجه أحمد ومسلم والنّسائي وغيرهم”" من 
طريق خمَاد بن سَلَّمة غن ثابت» وسأذكر مافيه من زيادة بعد أبواب (71/54). 

قوله: "وقال الأنصاري» هو محمد بن عبد الله بن المثْنّىء وثّامة: هو ابن عبد الله بن أنس 
ابن مالك» والإسناد كله أَنِيُونَ بَصْريون» وقد سيم البخاري من الأنصاري هذا كثيراً. 

قوله: «بوئْلٍ حديث ثابت قال: اجُعَلّها لفقا قرابتك» قال أنس: فجَعَلها لحسّانَ ا 
ابن كَمْبِ) كذا اختصره هناء وقد وَصَّلّهِ في تفسير آل عمران (1005) مختصراً أيضاً عَقِب 
رواية إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس في هذه القِصّة قال: «حدّثنا الأنصاري» فذكر هذا 
الإسناد قال: «فجَعلها سارب وكانا أقرّبٍ إليه» وم يحل لي منها شيئاً وسَقَط هذا 
القَدْرمن رؤاية أن :ذل وقد الخرعه :اين خريمةًا" والطّكَاوق :5/5 جميعاً عن ابن 
مرزوقء وأبو نُعيم في «المستخرّج» من طريقه؛ والبيهقي )١8١/5(‏ من طريق أبي حاتم 


))5575( والنسائي (0707) وابن خزيمة‎ »)2١7894( ومسلم (49) (57)» وأبو داود‎ »)١507( أحمد‎ )١( 
.)7/1/17*( وابن حبان‎ 

() لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» بهذه الطريق» ولكنه وقع عنده (/550) و(55859) 
من طريقين عن حميد بنحو ما ذكره الحافظ دون ذكر حسان وأبي. 


ام 
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لما بير ومرءوس 


الرّازْيء كلاهما عن الأنصاري بتهامه» ولفظه: لما نزلت: 92 أن ننَالُوأ لي الآية [آل عمران: 
47] أو 2 كن ا الى يَفْرِضٌ الله فَرَضًا حَسَمًا 4 [البقرة:740]» جاء أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله» حائطي لله فلو استطعت أن بهل أعلنه» فقال: «اجعَلّه في قَرايَتِك وفقّراء 
أهلك» قال الس فجغلها ختانة ولاب وم يجحَل لي منها شيئاً؛ لأنََّها كانا أقرّبَ إليه 
مِنيء لفظ أبي تُعيم» وفي رواية الطّحَاوي: «كانت لأبي طلحة أرض فجَعلها لله فأتى 
النبيّ يك فقال له: «اجعَلها في فُقّراء قُرابتتك» فجَعَلها لحسّانَ وأَبَىّ وكانا أقرَبٌ إليه 
مني»» وفي رواية أبي حاتم الرّازي فقال: حائطي بكذا وكذاء وقال فيه: فقال: «اجِعَلّها 
في فقراء أهل بيتك» قال: فجَعَّلها في حسّان بن ثابت وأَبَيَّ بن كعب» وأخرجه 
الدَارَقُطني (؟1) من طريق صاعِقةٌ عن الأنصاريء فذكر فيه للأنصاري شيخاً آخيٌ 
فقال: حدّثنا حميدٌ عن أنس قال: «لمّا نزلت: أن كَانُوا لبر الآيةء أو امن ذا الى يُمْرِضٌ 
أنَّهَ كَرضّا حَسَمًا #» قال/ أبو طلحة: يا رسول الله حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله 
تعالى» والباقي مثل رواية أبي حاتم إِلّا أنه قال: «اجعَلّها في فُقّراء أهل بِتِكَ وأقاريك» ثم 
ساقه بالإسناد الأرّل قال: مثله» وزاد فيه: فجَعَلها لأَبَىّ بن كعب وحسّان بن ثابت» 
وكانا أقرَبَ إليه يني . 

وا رركت عالق لأنّ رأيت بعض الشُّرَاح ظَنّ أن الذي وقع في البخاري 
فخ شرح قرابة أي :طلحة من تان وآبن بقئه من :الدديت الملاكؤنء وليسن كذلك يل 
انتهى الحديث إلى قوله: «وكانا أقرّبَ إليه مِنّي» ومن قوله: «وكان قَرابةٌ حسَّان وأَبَيّ 
من أبي طلحة...2 إلى آخره؛ من كلام البخاري أو من شيخه. فقال: «واسمّه ‏ أي: 
اسم أبي طلحة ‏ زيد بن سهل بن الأسوّد بن حرام وهو بال مهمّلتين ‏ ابن عَمْرو بن 
زيد مّناة - وهو بالإضافة ‏ ابن عَديٌ بن عَمْرو بن مالك بن التّجّار. وحسّان بن ثابت 
ابن المنذِر بن حرام يعني: ابن عَمْرو المذكور ‏ فيَجِتمِعان إلى حرام وهو الأب 
الثالث». 


ووقع هنا في رواية أبي ذرٌ: «وحرام بن عَمْرو) وساق النْسَب ثانيا إلى النجّار وهو 
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زيادةٌ لا معنى لاء ثمّ قال: «وهو يجامع حسّان وأبا طلحة وأبَيا إلى سسّة آباء إلى عَمْرو بن 
مالك» هكذا أطلقٌ في مُعظّم الرّوايات؛ فقال الدَّمْياطي ومن تَبِعَهُ: هو مُلبس مُشكِلء 
وشَرَعٌ الدَّمياطي في بيانه» ويُغني عن ذلك ما وقع في رواية المُسسَملي حيثُ قال عَقِب 
ذلك: ١وأَبَيّ‏ بن كعب: هو ابن قيس بن حُبيد بن زيد بن معاوية بن عَمْرو بن مالك بن 
النّجّاِ فعَمْرو بن مالك يجمع حسّان وأبا طلحة وأَبَيَا انتهى. 

وقال أبو داود في «السّئّن» (223789): بَلَمَني عن محمّد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
«أبو طلحة: هو زيد بن سهل» فساق نُسَبِه ونّسَبٍ حسّان بن ثابت وأَبَيّ بن كعب كما 
تقدَّمء ثم قال الأنصاري: فين أبِي طلحة وأَبَّ بن كعب سنَّة آباءء قال: وعَمْرو بن مالك 
يتجمع حسّاناً وأَبَياً وأبا طلحة» فظَهَرٌ من هذا أنَّ الذي وقع في البخاري من كلام شيخه 
الأنصاريٌ والله أعلم. 

وذّكّر محمد بن الحسن بن رّبَالة في «كتاب المدينة» من مُرسّل أبي بكر بن حَزْم زيادةً على 
نال خديه السو ولط »دان طلس تصدق باله» وكان موضعه قَصْرٌ بني حديلة» 
فَقَعَه إلى رسول الله فرَدّه على أقاربه أبيّ بن كعب وحسّانَ بن ثابت وتُبّيط”" بن جابر 
وشَدَاد بن أوسء أو ابنه أوس بن ثابتء فتقاوّموه: فصار لحسَانَء فباعه من معاوية بمئة 
ألف فابتتى قَضر بني حُدَيلة في موضعها». انتهى, وجَدٌ بّيط بن جابر مالك بن عَدي بن 
زيد مئاة بن عَديٌ بن مالك بن المّجاره جع مع بي بن كعب في مالك بن الجا فهو بع 
من أَبَيَ بن كع ب بواحقه وان اله ضعيفه فلا يتب نا يتم ديهة فكيف إذا خال: 

وملخضن 3للق أن أحد الرَّجِلَينٍ اللَدينِ ححصّهما أبو طلحة بذلك أقرّبٌ إليه من 
الآخرء فحسّان تجتمِع معه في الأب الثالث» وأَبَيّ تنيع معه في :الأب السَّادمنَء فلو 
كافك الأقيية كقدرة تاذلف جلا ني قوت دون غيرءة دل عل اك عي سر 
واتاقال أشن دلاتن) كانا أقرَبَ إليه مني» لذن الذي يجمع أبا طَلحْة وأنساً النّجَادُ؛ِ لأنَّه 


(0') ني (س): ثبيطء بالثاءء وهو تصحيف. 


/ خصو صينٌ بيه انب يكل بتخصيصه/ بني هاشم وبني المطّلِب» ودع عقدان رقت 


6:5 باب ٠١‏ /ح 01ل" فتح الباري بشرح البخاري 





من بني عَديّ بن النّجَاره وأبو طلحة وأَبَيّ بن كعب كا تقدَّم من بني مالك بن النّجَار 
فلهذا كان أَبَيّ بن كعب أقرّبَ إلى أبي طلحة من أنس. ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى 
فيمّن أعطاه من قَرابته الققره لكن استئنى من كان مَحْفيَاً من تب عليه مهد فلذلك لم 
يُدخْل أنساء فظن أنسٌ أنَّ ذلك لبعد قَرايته منه» والله أعلم. 

واختدل لأحمد بأنَّ المراد بذي القّربى في قوله تعالى: : © وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى الْفْرِقَ > [الأنفال: 
]4١‏ بنو هاشم وبنو املّلِب» لتخصيصي النبيّ لله إياهم بسَهُم ذي القربى» وإِنَّا يبع مع 
بني عبد المطّلِب في الأب الرّابع» وتَعقَبَه الطَّحَاوي بأنَّه لو كان المراد ذلك لَشَّرّك معهم بني 
توقل وبي اعنك تنش لأئهما ولدا عبد مَنافٍ كالمطَلِبٍ وهاشم؛ فلمًا حص بني هاشم 


وني المطّلب دون بني وَل وعبد شّمسء وَل على أن المراد ب بسَهُمٍ دوي القربى دَفعٌه لناسٍ 


4 


اع 


أو أوصى لقَرايته» بل مُحْمَل اللّفظ على مُطلّقه وعٌمومه حبّى يَثْيْت ما يُقيّده أو يخُصّصه 
والله أعلم. 

قوله: «وقال بعضّهم» هو قول أبي يوسف ومن واقّقّه ىا تقدّم ثمّ ذكر المصئف قِصّة 
أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء أورّدّها مختصرة» وستأتي 
ا 111 


قوله: «وقال ابن عبّاس: لَمَا نزلث: « وَأنَذِرَ عَشيريكَ لكر » جَعَلَ النبيّ يك يُنادي : 
يا بني فهر يا بن بني عَدي. لبُطونٍ من قُرّيش» هكذا أورّدّه مختصراء وقد وَصَّلّه في مَناقب 
ميكل (610©) وتفسين شوو الشكراء 3 2100 ) تكافهمن طريق مرو بن شكة عن سطيد 
ابن جُبّير عن ابن عبّاسء وأُورَدَ في آخر الجنائز )1١45(‏ طَرَفاً منه في قِصّة أبي َب موصولة» 
وسآن خترضه وفوخ الذي يانه ف اتسين سور الشقراء [إنساء ال تمان. 


قوله: «وقال أبو هريرة: لما نزلث: 3 وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكٌ الْأقري 4 قال النبينٌ يكل: يا مَعشر 
ُرّيبش» هو طَرّف من حديث وَصَّلّهِ في الباب الذي بعده. 


كتاب الوصايا باب ١١‏ /ح 9ه/ا؟ /ا:0 


-١‏ بابٌ هل يَدخُل النساء والولد في الأقارب؟ 

*- حدّثنا أبو اليّمَانِ أخبرنا شَعيبٌ عن الزْهْريٌ» قال: أخيرني سعيدٌ بِنْ المسيّب 
وأبو سَلَمةَ بن عبد الرّحنء أنَّ أبا هريرةً ذك قال: قامَ رسولٌ الله يك حينّ أنزلٌ الله عر وجل : 
( ود عَرَيَكَ الأريت 4 قال: «يا م اردان - أو كلمةً تَحْوّها ‏ اشوا أَنفْسَكم لا 
أي عدكُم من الله شيا يا بني عبد منافيه لا ني عدكُم من الله شين يا عباس بنّ عبد 
المطِبٍ لا أُغنِي عنك من الله شيئا ويا صَفِيةُعمةَ رسول الله لا ني عنكِ ين الله شيا ويا 
فاطمةٌ بنتّ محمد سَلِيني ما شِدْتِ شِْتِ من مالي» لا أَغنِي عنكِ ين الله شيثاً». 

تابَعَه أصبَعُ عن ابنٍ وَمْبء عن يونسٌ» عن ابن شهَابٍ. 

[طرفاه في: /1١ه‏ "ا ١/ا/ا؟‏ ] 

قوله: «بابٌ هل يَدحُل النّساءٌ والولّد في الأقارب؟» هكذا أورَد التّرجمة بالاستفهام لما 
في المسألة من الاختلاف كا تقدّم. 

ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة قال: «قام رسول الله بل حين أنرّلٌ الله عزّ وجلّ: 
« وَأَنَذِرَ عَشْيرَيّكَ لويس 4 [الشعراء: 114] قال: يا مَعضّر قُرّيشء أو كلمة نحوها»؛ الحديث 
بطولهء وموضع الشّاهد منه قوله فيه: «ويا صَفيُّ ويا فاطمة» فإنَّه سَوّى كَكِ في ذلك بين 
عشيرته فعَمّهم أوَلا ثمّ ححص بعض البُطونء : ثمّ ذكر عَمّهِ العبّاس وعَمِّته صَفية وابتته 
فاطية» فد ل علد توشتول الدبيَاء في الأقارب» وعلى دخول الفروع أيضاًء وعلى عَدَم 
التشتخصيص بمّن يرث ولا بِمّن كان مسل)ً. 

ويحتمل أن يكون لفظ الأقرَّبِينَ صِفْةَ لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرَتِه قَومّه وهم 
فَرَيكَنغ وقد روى أبن عَرَوَيه مرخ جدييف عدي : بن حاتم: أن لبي ب ذكر قَرَيشاً فقال: 
« وَأنَذِرَ عَشيرَيَكَ لفرت * يعني : قوقه دوعلل هذا شكرة قد ات تدان رج ناد من 
ذلك بالأقرَبٍ منهم دون الأبّدء فلا حب فيه في مسألة الوَقُف؛ لأن شر اها إذا قت 
على قَرايته أوعلى أقرّب الناس إليه مثلاً» والآية تَتَحَلّقَ بإنذار العشيرة» فاة فتَرّقاء والله أعلم. 


ا 


04 باب ١١‏ رح 4ه/اا-وه/ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن المنيّر: لعلّه كان هناك قَرِينةٌ فَهمَ بها النبيٌ كل تَعميم الإنذار» فلذلك عَمّهم. 
انتهى. 

ويحتمل أن يكون/ أوَّلاً حص اتباعاً بظاهر القرابة» ثمّ عَم لما عنده من الدّليل على 
التَعميم لكونه ل إلى الناس كاقةٌ. 

تنبيه: يجوز في «يا عبّاس» وفي «يا صَفية» وفي ايا فاطمة» الضَّمّ والتتصب. 

قوله: «تابعه أَصبَعُ عن ابن وَهْبِ عن يونس عن ابن شِهَاب» وَصَلَّه المي ف 
«الزُهريات» عن أَصِبَعٌ» وهو عند مسلم )7١7(‏ عن حَرْمَلة عن ابن وَهب. 

7 باب هل ينتفع الواقف بوَقْفِه؟ 

وقدٍ اشترط عمرٌ ذفه: لا جُناح على من وَلِيَه أن يأكُلَ منهاء وقد بلي الواقِف وغيره. 
وكذلك من جَعَلَ بَدَنَةَ أو شيئاً لله. فلّه أن يَنْيَفِعَ بها ىا يَنَفِعُ غيرده» وإن لم يَشئر ط. 

- حدّئنا قتي بن سعيد. حدّئنا أبو عَوَانةَ عن قَتَادسَ عن أنس -: أَنّ النبيّ عَتَِنهِ 
رَأى رَجُلاً يَسُوقٌ بَدَنةَ فقال له: «ارْكَبّها» فقال: يا رسول الله ما بَدَنَةّا قال في الثّالةِ أو في 
الرَابعة: «اركَيّها وَيْلَكَ) أو «وَيْحكٌ). 

6- حدّئنا إسماعيل» حدَّئنا مالك عن أبي الرّنانِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً : أنَّ 
وسو الله كله رَأى رجلا وق يد فقال: «اركنها) قال: يا د الله إِنَّهَا بَدَنة! قال: 
«ارْكَبّها وَيْلَكَ) في الثانية أو في الثالئة. 

قوله: «بابٌ هل يَتَفِع الواقف بِوَقَفِهِ؟» أي: بأن يتف على نفسه ثمّ على غيره» أو بأن 
يشرط لنفسه من المنقّعة جُزءا مُعيا أو يجعَل للنَاظِرٍ على وَقْفه شيئاً ويكون هو الناظر؟ 
وفي هذا كله خلاف. فأمًا الوَقف على التّس فسيأق البحث فيه في «باب الوّقف كيف 
يُكتّب» (377177)» وأمّا شرطٌ شيءٍ من المنمّعة فسيأتي في "باب قوله تعالى: «وأولىَ 20 


.)51/55( بعد الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الوصايا باب ١١‏ /ح 5ه/؟ :2 





[النساء: 0217 وأمّا ما يَتعلّق بِالنَّظَر فأذدّره هنا. ووقع قبل الباب في «المستخرّج» لأبي تُعيم 
«١كتاب‏ الأوقافء باب هل ينتفع الواقف بوّقَفِهِ؟» ولم أرَ ذلك لغيره. 

قوله: "وقد اشترَطً عُمر... إلى آخره؛ هو طَرّف من قِصّة وف عمرء وقد تقدَّمت 
موصولة في آخر الشّروط (9177087). 

وقوله: «وقد يي الواقفٌ وغيره...) قو تعره شه الم وهو يقتضي أن 
ولاية النّر للواقفب لا يَزاعٌ فيهاء وليس كذلك؛ كاه كدَعَه عل المفقان عندةء :وله 
المالكية أنه لا جوْوه:وقيل: إن دَكَمَه الواقك لغيره لجع عَله ولا يتولى كف قنها إلا 
الواقف جاز. 

قال ابن بطل اه نَع مالك من ذلك سَدَاً للذّريعة؛ لئلّا يصيرَ كأنّه وقّف على 
نفسه» أو يطول العهد فيُنْتّسى الوّقف. أو يفلس الواقف فيَتَصََف فيه لنفسه» أو يموت 
فيتَصَرّف فيه ورَئّتهه وهذا لا يَمنّع الجواز إذا حَصَّلّ الأَمْنُ من ذلكء لكن لا يَلرّم من أن 
التَر يجوز للواقف أن ينتفع به. نعم إن شَّرَطً ذلك جار على الرّاجحء والذي احبّح به 
المصّف من قِضَّة عمر ظاهرٌ في الجواز» ثم قَوَاهِ بقوله: وكذلك كل مَن جَعَلَ بَدَنةَ أو شيئاً 
لله فلّه أن ينتفع به كا ينتفع غيرُه وإن لم يَسْتَرطه 

م أورَة خديئي أنس وأبي هريرة في قصّة الذي ساق البنة وأمره ه كِللِهِ بركويهاء وقد 

قدّمت الكلام عليه في الحج م مُستوقَ (1589 و ويَيّنت هناك مَن أجارٌ ذلك مُطلقاً 
ومن مَمَمَ» ومن يد بالمّرورة والحاجة» وقد سك به مَن أجارٌ الوَقف على النَفّْس من جهّة أنه 
إذا جاز له الانتفاع بها أهداه بعد خروجه عن مِلْكِه بغير شرط» فجوازه بالشَّرط أؤلى. 

وقد خوط ابن/ الشريان الخريك لاتطايق الرخة لاعمد كن يقرل: "إن الممكلم 
داخلٌ في عُموم خطابه. وهي من مَسائل الخلاف في الأصولء قال: والرّاجح عند المالكية: 
تحكيم العف حنّى يخرّجٍ غير المخاطّب من العٌموم بالقّرينة. 

وقال ابن بَطّال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بِوَفْفِه؛ِ لأنّه أخرجه لله وقَطّعَه عن مِلكه. 
فانتفاعه بشيءٍ منه رُجوع في صَدَقَته ثمّ قال: وإَّا يجوز له ذلك إن شَّرَطّهِ في الوَقف. أو 


ا 


داك باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





افتقَرَ هو أو ورَنّته. انتهى» والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وَقَمَهِ على الجهّة العامّة دون 
الخاصّة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مُفْرّدة (//71/7). 

ومن فروع المسألة: لو وَقَفَ على الفقّراء مثلاً : ثمّ صار فقيراً أو أحد من ذَرَيّته: هل 
يتناول ذلك؟ والمختار أنه يجوز بشرطٍ أن لا يختصّ بهء لئلّا يَدّعي أنه لْكه بعد ذلك. 

1 - باب إذا أُوقّفَ شيئاً قبل أن يَدفعه إلى غيره فهو جائرٌ 

ا ا ا 

وقال انب يكِةِ لأبي طَلْحة: «أَرَى أن تَجْعَلّها في الأَكرَبِينَ نَ» فقال: أفعَلٌ» فد فقَسَمّها في أقاربه 
وبني حَمّه. 

قوله: «بابٌ إذا أُوقّفَ شيئاً قبل أن يَدْفَّعه إلى غيره فهو جائز' أي: صحيح؛ وهو قول 
الجمهورء وعن مالك: لا يَيِمّ الف إِلّا بالقَيْضء وبه قال محمد بن الحسن والشَّافعي في 
قول» واحتّجّ الطَّحَاوي للصّحَّة بأنَّ الرّقف شَبِيةٌ بالِنّق لاشتراكهما في أئبها تمليك لله 
تعالى» فَينفُذَ بالقول المجَرّد عن القبضء ويُفارق البّة في أئّها تمليك لآدميّ فلا تَيِمَ إلا 
بض واستَدَلٌ البخاري في ذلك بقِصّة عمر فقال: لأنَّ عمر أُوقّف وقال: لا جُناح على 
وبا ارو يض بم 

وق ونخة الثلالة مه عموضن: :وقد يقت لتقتا بان غايةما كر عن غير هو أن كل مق 
وَلِيَ الوَقْف أَبيحَ له التَاول وقد تقدَّم ذلك في الثّرجمة التي قبلهاء ولا يَلرَّم من ذلك أنَّ 
كلّ أحد يُسوغ له أن يتل الوّقف المذكورء بل الوّقف لا يد له من مُتَوَلّ: فيحتمل أن 
يكون صاحبه. ويحتمل أن يكون غيره» فليس في قِصَّة عمر ما يَعَيّن أحد الاحتالين» 
ابض بن ليج سان ل با لي قياض ينه 
فكان تقريره لذلك دالّا على صِحَّة الوقف وإن لم يَقبضُه يقبضه الموقوف عليه» وأما ما زَعَمَّهِ ابن 


.)77/37( وقد سلف برقم‎ )١( 


كتاب الوصايا باب 60١ ١‏ 


التِّن من أن عمر دَقَمَ الوّقف لحفصّة» فمردود ىا سأوّضّحُه في «باب الوّقف كيف 
يكتب» (77//7) إن شاء الله تعالى. 

تشيه: قوله: «أوققتَ» كذ شيف للأكر وهن لمَة نادرة؛ والفصيح المشهور: «وَقَفَ) 
بغير ألف. ووَّهَمَ مَّن زَّعَمَ أن «أوقَف» َنٌ قال ابن الَّن: قد ضُرِبَ على الألف في بعض 
0 ا عر 3 2 
النسّخ» وإسقاطها صواب. قال: ولا يقال: أوقَفَ إلا لمن فعل شيئا ثم تَرّعَ عنه. 

قوله: «وقال النبيٌ يل لأي طلْحة: أرى أن تَجَعلّها في الأقربِينَ الحديث. تقدَّم موصولاً 
قريباً (7755)» وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة؛ قال الدَّاوُودي: ما اسِتَّدَلٌ به البخاري 

م متام 4 0 2 3 ع 5 رد بي 

على صِحة الوّقف قبل القبّض من قِصّة عمر وأبي طلحة حَمْل''' للشيء على ضِدهء وتمثيله 


004 
ع “اع 


بغير جنْسهء ودَفع م للظاهر عن وَجْهِه لأنّه هو رَوى أنّ عمر دَقَمَ الوّقف لابتنِهء وأن أبا 
طلحة دَفَعَ صَدَقّته إلى أَبَىّ بن كعب وحسّان. 

وأجاب ابن التَّين بأنَّ البخاري إِنَّا أراد أنَّ النبىّ يَلهِ أخرج عن أبي طلحة ملكه 
بمُجرّدٍ قوله: «هي لله صدقة» ولهذا يقول مالك: إِنَّ الصّدَقة قة تَلِرّم بالقولٍ وإن كان يقول: 
رطك يم إلا بالّْض» » نعم استدلاله بقِصَّة عمر مُعتَرَضُء وانتقاد الدَاوُودي صحيح. 
التهياء :وقد قذميت توجيهة: 

وأمًا ابن بَطّال فنارّعَ في الاستدلال بقِصّة أي طلحة بأنَّهِ يحتمل أن تكون حرجت من 
يده ويحتمل أنََّا | سمرت فلا دلالة فيهاء/ وأجاب ابن المنير بأنَّ أبا طلحة أَطلقٌ صدقة ه/ه؟ 
أزْضه وفَوّض إلى النبي يك مَصرقهاء فلم قال له: «أرى أن تَجِعَلها في الأقربين» ففَوّصَ له 
قِسمّتها بينهم» صار كأنّهِ أقرّها في يده بعد أن مَضَّت الصَّدّقة 

قلت: وسيأتي التصريح بأنَّ أبا طلحة هو الذي نَوَلَ قِسمّتها (7779) وبذلك يَيِمّ 


0-0 


الجواب. وقد بِاشَّرَ أبو طلحة تعيين مَصرفها تفصيلا فإنَ النبىّ يلِ وإن كان عَبنَ له جهّة 


)١(‏ قوله: «حملٌ» سقط من (س). 


000 باب 16-١4‏ / ح 5ه" فتح الباري بشرح البخاري 


المَضْرفء لكنّه أُجمَلّ فاقتصَرٌ 1 على الأقرَبِينَ» فلم لم يُمكِن أبا طلحة أن ن يعم بها الأقرَبِينَ 
لانتشارهم, اقتَصَرٌ على بعضهم فحص بها مَن اختارٌ منهم. 
-١4‏ باب إذا قال: داري صدقةٌ لله. ول يبدّنْ للفقراء أو غيرهم. 
جائرٌ ويُعطيها للأقربينَ أو حيث أراد 

قال النبييٌ يكلِْ لأبي طَلْحةَ حينَ قال: أَحَبُّ أموالي إل بَيْرّحاءَء ونا صَدَّقَةٌ لله» فأجارٌ 
النبئّ يل ذلك. 

وقال بعضّهم: لا يجورُ حتّى يُبيّنَ لِمَنء والأوَّلُ أصحٌ. 

قوله: «باب إذا قال: داري صدقة لله. ول يبي للفُقَراء أو غيرهم. فهو جائزء ويُعْطيها 
للأقرّبين أو حيثٌ أراد؛ أي: تَيِمّ الصّدّقة قَبلَ تعيين جِهّة مَصرفها ثم يُعَيّن بعد ذلك في 
ا 

قوله: «قال النبي يك لبي طلْحة اما لاجر براك اسان روا لد 
وقوله: «فأجارٌ النبيٌ يكل ذلك» هو من تمه المصئّف. 


يضاً. 


وقوله: «وقال بعضهم: لا يجوز حتّى يُيّن لمن» أي: حتّى يُعَيّنَه وسيأتي بيانه في الباب 

الذي يليه. 
-١6‏ باب إذا قال: أرضي أو يُستاني صدقةٌ لله عن أمّي فهو جائرٌ 
وإن لم يبن لمن ذلك 

05- حدّئنا حمّدٌ أخبرنا تلد بن يزيد أخبرنا ابن جُرَيجء قال: أخبري يَعْلَ» أنه 
سمع عكرمة يقول: أنَأنا ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنّ سعد بنَ عُبادة د ركيت أَّه وهو 
غائبٌ عَنْهاء فقال: يارسول الل إن أتى يوقت وأنا غافت ب عَنْهاء أينْمَعْها شيءٌ إن تَصَدَّفْتُ 
به عَنها؟ قال: «نعم» قال : فإن أَشْهِدكَ أنّ حائطيّ الخْرافَ صَدَّقةٌ عليها. 


[طرفاه في: كلا الا ؟] 


كتاب الوصايا باب 1٠6‏ / ج9003 | وه 








و 
قوله: «باب إذا قال: أرضي أو بُسْتان صدقة لله عن أمّي) فهو جائز» وإن لم يُبيّن لمن ذلك» 
فهذه الزَّجمة أنحصّ من التي قبلها؛ لأَنَّ الأولى في) إذا ل يُعَيّن المتصّدّق عنه ولا المتصَدّق 


2200 


عليه» وهذه في) إذا عَينّ المنصَدَّق عنه فقط. 

قال ابن بَطّال: ذهب مالك إلى صِحَّة الوَقْف وإن ل يُعَيّن مَصرِقَهه ووافقه أبو يوسف 
ومحمد والشّافعي في قولٍء قال ابن القَصَار: وَجِهّه أنه إذا قال: وَقْف أو صدقة:؛ فإنَّ) أراد 
ب ال والقُْبة» وأولى الناس به أقاربه» ولا سيا إذا كانوا فُقَراء وهو كمّن أوصى بِعُلّثٍ 
ماله وم يُعَين مصرقَه» فإِنَّه صصح ويُصرّف في الفقراء. والقول الآخر للشافعي: أن الوقف 
لايِصِحَ حنَّى يُعَيّن جهّة مَُصرفه. وإِلّا فهو باق على مِلّكه. وقال بعض الشّافعية: : إن قال: 
فته وأطلقٌ فهو َل الخلاف» وإن قال: وَقَفيّهِ لله حَرّحَ عن ملكه جَْما ودليله قِصّة 
طلس 

قوله: «حدّئنا محمد؛ كذا للأكثر غير منسوبء وفي رواية أبي ذرٌ وابن شَبّويه: حدّثنا 
محمد بن سلام. 

قوله: «أخبرني يَعْلى) هو ابن مسلمء/ سنَّاه عبد الرَّزّاق في روايته عن ابن جَرَيج'"' عنه» 
وهو مَكّي أصله من البصرة: ووَهِمَ الطّزقي في رَعْمه أنَّ ابن كيم وليس ليعلى بن 
مسلم عن عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع» ورجال الإسناد ما بين مَكي وبضري. 

قوله: «أنّ سعد بن عُبادةً) هو الأنصاري الَرْرَجِي سيّد الْحَرْرَجء وسيأتي بعد أبواب 
(7177) من هذا الوجه: «أنَّ سعد بن عبادةً أخي بني ساعدة»» وبنو ساعدةً بَطنّ من 
الْحَزْرَج شهير. 

قوله: اُوُكَيت أمه وهو غائبٌ عنها» هي عَمْرة بنت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن 
عجن عار جا ار ويف 1 اسلو وا عرو الخرية ابعر واي 25 
غَزْوة دومة الجتدّل» وابنها سعد بن عبادةً معه؛ قالا: فلمًا و جَعوا جاء النبي كه فصَل على 


)١(‏ هو عند عبد الرزاق )١57717(‏ ولم يسم 


لكلا 


06 باب 15 / ح /اه/ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 





قبرهاء وعلى هذا فهذا الحديث مُرِسَلُ صَحاي؛ لأنَّ ابن عبّاس كان حيئزٍ مع أَبَوَيه بمَكّة؛ 
والذى لور الدسيةه دراسعد ين عنادة كزاسا ديد كلكفة انواف: 

قوله: «المخراف» بكسن أوَّله وسكون المعجّمة وآخره فاء. أي: المكان المتون سمي 
بذلك لما يرف منه أي: يُجْنى من الثّمَرة» تقول: شجرةٌ مِخْرافٌ ومثْهار» قاله الخطّبيء 
ووقع في رواية عبد الرَّزْاقَ: «الِمخْرّف» بغير ألف", وهو اسم الحائط المذكور, والحائط: 
البستان: 

5- باب إذا تصدّق أو وَقّف بعض مالِه أو بَعض رقيقه أو داب فهو جائرٌ 

61 حدّئنا بحى بن بُكَيرِ حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابنٍ شِهَابِء قال: أخبرني 
عبدٌ الرّحنٍ بنُ عبد الله بن كَعْبٍ بن مالك أنَّ عبد الله بنَ كَعْبٍ قال: سمعتُ كَعْبَ بن مالك ط: 
قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنَّ من توبتي أن أنْحَلِمَ من مالي صَدَقَةَ إلى الله وإلى رسوله يك قال: «أُمِكُ 
علِيكٌ بعض مالِكَ فهو خيد لكَ؛ قلتُ: أَْيِكُ سَهُمي الذي بكَيير. 
[أطرافه في: 079407 449415918آل 90١‏ لود تدممكل ضرت دحك 4111 #الالكق تلاكق 
لالا ةق الاكق مدمكى ١‏ لحى ه0؟7ألما] 

قوله: «باب إذا تَصَدَّقّ أو وَكَففَ بعض ماله أو بعض رقيقه أو دَوابّه فهو جائزا هذه 
الترّجمة مَعقودة لجوازٍ وَقْف المثقولء والمخالف فيه أبو حنيفة» ويُوْحَذ منها جواز وَقْف 
المْشَاعه والمخالف فيه محمد بن الحسن, لكن ححص الَْنْمَ به! يُمكِن قِسمّته. واحتّج له 
جوري - بضمٌ الجيم - وهو من الشّافعية بأنّ القسمة بيعٌ» وبي الَف لا يجوزء وتُحْقَبَ 
أن القسمة إفراز فلا محذور ووه كونه يُْحَذ منه وَقْف المُشاعء ووَقف المنقول هو من 
قوله: «أو بعض رَقيقه أو دَوابّه؛ فإنَّهِ يَدحْل فيه ما إذا وقّفَ جُزءاً من العبد أو الدَابَّة أو 
وَقَفتَ أحدّ عبْدَيه أو فرَسَيه مثلء فيصِحٌ كل ذلك عند مَن يجيز وَقف المنقول ويرجع إليه 
في التعيين. 


)١(‏ ولكنه في المطبوع في الموضع المشار إليه قبل قليل بالألف. 


كتاب الوصايا باب ١7‏ / ح مهلا" ه006 


قوله: ١١قلت:‏ يا رسول الله إنَّ من توبتي...2 إلى آخره. هذا طَرّف من حديث كعب بن 
مالك في قِصّة تَخَلّفه عن غَزُوة توك وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء 
شرحه(5518). 

وشاهد الرّحمة منه قوله: «(أمييك عليك بعض مالِكَ» فإنّه ظاهر في أَمْره بإخراج 
بعض ماله» وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مُقسوماً أو مُشاعاً فيحتاج 
مَن مَتَعَ وَقفتَ المُشَاع إلى دليل المنع» والله أعلم. 

واسيُدِلٌ به على كراهة النَصَدّقَ بجميع المال؛ وقد تقدَّم البحث فيه في كتاب الزكاة 
(1577»). ويأتي شىء منه في كتاب الأيهان والنذور (1784) إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب من تصدَّق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 

- وقال إسماعيل: أخبرني عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله بن أبي سَلْمة 
دي ا 7 4 
نو ل ل كه إل كلاح شيفام فى 0,6 حَبّ أنوا 
َددْحَاءٌ قال: وكانت حَدِيقَةٌ كان رسولٌ الله يلل يَدخُلُّها ويَسْنَظِلٌ بها ويَشْرَبُ من مائها - فهي 
إلى الله عزَّ وجل وإلى رسوله يل أرجو برَّهُ ودُخْرَهه فضَعْها أَيْ رسول الله حيثٌ أراك الله فقال 
رسول الله يكلِ: «بَحْ يا أبا طَلْحَة ذلك مال راب قَبلْناه منكَ ورَدَدْناه علِيكَ» فاجِعَلّه في 


ل ! 


الأَقرَبينَ. َتَصَدَّقّ به أبو طَلْحةَ على دوي رَجِه قال: وكان منهم 2 وحسّان: قال: وباعَ 
حسَّانُ حِصّنَه منه من معاوية» فقِيلَ له: تَبِيعُ صَدَقَةَ بي طَلْحة؟ فقال: ألا أبِيعٌ صاعاً من تَمْرِ بصاع 
من دراهج؟! قال: وكانت تلك الحديقةٌ في موضع قَضْرٍ بني حُدَيلةً لذي يناه معاوية. ّْ 

قوله: اباب من تَصَدَّقَ إلى وكيله ثمَّ رَد الوَكيلٌ إليه؛ هذه الَّرّجمة وحديثها سقط من أكثر 
الأصرل 7 يَشْدّْحْه ابن بَطَّالء وثبت في رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهني خاصّةً» لكن في 
روايته: ١على‏ وكيله»» وثبتت التّرجمة وبعض الحديث في رواية الْحَمُويّ» وقد ٌ نوزعَ البخاري 


هام 


تاكن 


0603 باب ١7‏ /ح مهل" فتح الباري بشرح البخاري 





في انتزاع هذه التّرجمة من قِصّة أبي طلحة: وأُجيب: بأنَّ مُراته أنَّ أيا طلحة لما أطلنٌ أنه 
تَصَدَّقَ رض إلى النبيّ يَلِْ تعيين المَضْرف وقال له النبي يَل: «دَعها في الأقرَبينَ كان 
شَبيهاً با تَرجَمَ به» ومُقتّضى ذلك الصّحّة. 

قوله: «وقال إسماعيل: أخبّرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَّمة؛ يعني: الماجشُونء 
كذا ثبت في أصل أبي ذرٌّء ووقع في «الأطراف» لأى مسكوة: وخلك نيعا أن إناعيل 
المذكور: هو ابن جعفرء وبه جَرّمَ أبو نُعيم في «المستخرّج» وقال: رأيته في نُسحّة أبي عَمْرو؛ 
يعني: الجيزي: قال إسماعيل بن جعفر ول يوصِلْةُ أبو تُعيم ولا الإساعيلي» وزاد الطّزقي 
في «الأطراف»: أنَّ الببخاري أخرجه عن الحسن بن شَوْكّر عن إسماعيل بن جعفرء وانقرَة 
بذلك؛ فإِنَّ الحسن بن شَوْكر لم يَذكّره أحد في يوخ البخاري» وهو ثقة» وأبوه بالمعجّمة 
وزن جعفر. 

82ل فيان تفيل عراية اص ولم يَذَكّر لذلك دليلاًء لا أله وقع في 
أصل الدَّمِيَاطي بِخَطَّهِ في البخاري: «حدَّئنا إسماعيل» فإن كان محفوظاً تَعيّنَ أنّهِ ابن أبي 
أوّيسء وإِلّا فالقول ما قال حَلّف ومن تَبِعَهه وعبد العزيز بن أبي سَلَّمة» وإن كان من 
أقران إساعيل بن جعفرء فلا يَمِتَنِع أن يروي إسماعيل عنه» والله أعلم. وقد تقذ 
الإشارة إلى يء من هذا في «باب إذا وَقَففَ أو أوصى لأقاريه» (71707). 

قوله: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة لا أعلّمه إِلّا عن أنس» كذا وقع عند 
البخاري» وذكره ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد؛ )١14/١(‏ فقال: روى هذا الحديث 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة الماجشُون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك فذكره بطُولِه جازماًء والذي يَظهّر أنَّ الذي/ قال: لا أعلمه إِلّا عن أنس» هو 
البخاري. 


عم يوه مه ده فك وكا 


قوله: «لَ) نزلث: 2 أن تثالوا لبر حىٌ 
ا و 0 


رج * جاء أبو طلحة» زاد ابن 


كتاب الوصايا باب ١17‏ / ح مه/ا؟ لاده 
بني حُدَيلة حوائط لأبي طلحة, قال: وكان قصر بني حُدّيلة حائطاً لأبي طلحة يقال ها 
بيرُحاء» فذكر الحديث» ومُراده بدار أبي جعفر: التي صارت إليه بعد ذلك وعرقت به 
وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العبّامي. 

وأا قَضْر بني حُدّيلة: وهو بالمهمّلة مُصِعّرء ووَهِمَ من قاله بالجيم فتَسَبَ إليهم الَضْر 
بسبب المجاوّرة» وإلّا فالذي بّناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حُدّيلة بالمهمّلة مُصعّر: 
بَطن من الأنصارء وهم بنو معاوية بن عَمْرو بن مالك بن النّجَا وكانوا بِتِلكَ البقعة 
فعْرِفّت بهم فلمًا اشترَى معاوية حِصَّة حسّان بَنى فيها هذا القَصرء فعُرِفٌ بِقَضْرٍ بني 
خديلة» ذكر ذلك عمرٌ بن شّبَّة وغيره في «أخبار المدينة» )١15 /١(‏ قالوا: وبنى معاوية 
الققصر المذكور ليكون له حصنا لما كانوا يَكَحدّثون به بينهم مما يقع لبتي أَميّة أي: من 
قيام أهل المدينة عليهم» قال أبو غسّان المدّني: وكان لذلك القصر بابان: أحدهما شارع على 
تحط بني حُديلة» والآخر في الزاوية الشّرقية» وكان الذي وَلِيَ بناءه لمعاوية الطقيل بن أَبَىْ 
ابن كعب. انتهى. 

وأغرّبٌ الكِرماني فَرَعَمَ أن معاوية الذي بَنى القصر المذكور هو معاوية بن عَمْرو بن 
مالك بن التّجَار أحد أجداد أبي طلحة وغيره؛ وما ذكرته عَمَّن صَنَفتَ في أخبار المدينة يَردٌ 
عليه» وهم أعلم بذلك من غيرهم. 

قوله: «وباع حسّان حِصّته منه من معاوية» هذا يدلّ على أنَّ أ 
المذكورة ول يَقَفّْها عليهم: إذ لو وَكَمّها ما ساعً لحسّانَ أن يُبيعهاء فيُعكٌر على من استّدلٌ 
بشيءٍ من قِضَّة أبي طلحة في مّسائل الوّقف. إِلّا في| لا تالف فيه الصَّدَقةٌ الوَقْفَ» ويحتمل 
أن يقال: شَرَط أبو طلحة عليهم لما وَقَمَها عليهم أنَّ مَن احتاج إلى بيع حِضَّته منهم جار 
له بيعهاء وقد قال بجواز هذا الشَّرط بعض العلماء كَعليّ وغيره. والله أعلم. ووقع في 
«أخبار المدينة» لمحمدٍ بن الحسن المخزومي من طريق أب بكر بن حَزْم: أنَّ ثمن حِصّة 
حسّان مئة ألف درهم.ء قَبَضَها من معاوية بن أبي سفيان. 


با طلحة مَلّكَهم الحديقة 


ة/1ك51 
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م رح ع سرح لس مه 


- باب قول الله عز وجل: # وَإِدَا حص رَالْقَسَمَةَ ولوأ لمر ولت 
وَالْمَسَحكنُ َأَرزكوهم مَنْهُ 4 [النساء:8] 

- حدّئنا محمد بن المَضْلٍ أبو المانِ حدّئنا أبو عَوَانهَ عن أبي بش عن سعيد بنٍ 
جُبَيرِءِ عن ابنٍ عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: إِنَّ اس يَرْعُمونَ أنَّ هذه الآبةَنُسكَتء ولا والله ما 
تُسكّت, ولكنّها ما تهاوَنَ الناسُء هما واليان: وال يَرِثُ وذاكَ الذي يَرْرُقُ وال لايَرِثُ فذاكٌ 
الذي يقول بالمعرّوني يقول: لا أَملِكُ لكَ أن أُعطِيكٌ. 
[طرفه في: 5/ا45] 

قوله: «باب قول الله عزَّ وجلّ: 9 وَإِدًا حَصَرَالْفَِسَمَةٌ ...4 الآية» وذكر فيه حديث ابن 
عبّاس قال: إِنّ ناساً يَرْعُمون أنَّ هذه الآية نُيسِكَتء الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
التفسير (4017): وؤْكُر من أراد ابن عبّاس بقوله: إِنَّ ناساً يَرَعُمونء وأنّ منهم عائشة 
رضي الله عنهاء وغير ذلك من الأقوال في دعوى كونها مُحَكَمةٌ أو منسوخة. 

4 باب ما يستحب لمن تُوقٌ فُجاءةٌ أن يتصدقوا عنه» وقضاء الذور عن اميت 

- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: ا 0 
عنهاء أنَّ رجلاً/ قال للنبيّ ككل: إنَّ مي افدلئّت تَفْسُهاء وأراها لو تَكَلّمَت نَصَدّكّت, أفأ: تَصَدَّقٌ 
عنها؟ قال: انعم» تَصَدَق عَنها). 

-١‏ حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن ابنٍ شِهَابٍء عن عُبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ سعدٌ بنَّ عُبادةَ يه استَفْتى رسول الله يك فقال: 
َّ 5 مات وعليها تَذّرٌ فقال: «افْضِه عَنْها). 
[طرفاه في: 5794 1594059] 

قوله: «باب ما يُسِتَحَبٌّ لمن توفي فُجاءةٌ؛ بضمٌ الفاء وبالجيم الخفيفة والمل» ويجوز فتح 
الفاء وسكون الجيم بغير مد «أن يَتَصَدَّقوا عنه» وّضاء النذور عن الميّت) أورَدَ فيه حديث 
عائشة: «أنَّ رجلاً قال: إِنَّ تين بدت نفشها»» وحديث ابن عّاس: «أنّ سعد بن عبادةٌ 
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فال إن أت مانت وعليها َذْراء وكأنّهِ رَمَرّ إلى أنَّ لمم في حديث عائشة هو سعد بن 
عبادة وقد تقدّم حديث ابن عبّاس في قِصَّة سعد بن عبادةً بلفظٍ آخر (71757). 

ولا تناني بين قوله: (إنَّ أمّي مانّت وعليها ئذْرٌ وبين قوله: «إنَّ أمّي تؤقيت وأنا غائب 
عنها فهل يَنمَّعها شيء إن تَصَدَّقت به عنها»» لاحتمال أن يكون سألّ عن التَّذْر وعن 
الصَّدَّقة عنهاء وبَيّنَ النّسائي (75") من وجه آخر جهة الصّدّقة المذكورة» فأخرج من 
طرية سطيد أبن المنتو عن سشددين عاذ قال قلت يا رسول ١‏ الله إِنَّ أمّي مانت 
أَفأتصَدَّق عنها؟ قال: «نعم» قلت: فأيٌ الصَّدّقة أفضل؟ قال: «سَفُْ الماء» وأخرجه 
الدَا رَقطني في «غرائب مالك» من طريق حمّاد بن خالد عنه بإسناد لويف الثاني في هذا 
الباب لكن بلفظ: إِنَّ سعداً قال: يا رسول الله أَنيَِعُ أمّي إن تَصَدَّقت عنها وقد مانّت؟ 
قال: «نعم» قال: ف تأمُرني؟ قال: «اسْقٍ الما»» والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب» 
والله أعلم» وقد تقدّمت تسمية أَمّ سعد قريباً. 

قوله: «افتلِيَثْ» بضمٌ المئنّاة بعد الفاء السّاكنة وكسر اللام» أي: أَخدّت َلْتَه أي: بغتة. 

وقوله: اتَفْسّها» بالضّمٌ على الأشهّر وبالفتح أيضاً: وهو موت المَّجأَة» والمراد امس هنا 
الرّوح. 

قوله: «وأرَاها لو تَكَلَّمَت تَصدَّقَتْ)» بضم همزة «أراها» وقد تقدّم في الجنائز (/178) من 
وجه آخر عن هشام بلفظ: «وأظئهاا» وهو يُشعِر بأنَّ رواية ابن القاسم عن مالك عند النّسائي 
(255 بلفظ: «وإتَّا لو تَكَلَّمَت) تصحيف,. وظاهره أنَّا | تتكَلّم فلم تَتَصَدّق لكن في 
«الموطً 1/ 0/70 عن سعيد بن عَمْرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن مُبادةَ عن أبيه عن 
جَذَّه قال: ََرَجٍ سعد بن عُبادةَ مع النبيّ يكل في بعض مغازيه» وحَصَرَت أُمّه الوَفاةٌ بالمدينة, 
فقيل لها: أوصيء فقالت: فيمَ أوصي؟ الال مال سعدٍء فتؤفْيت قبل أن يَقدّم سعد» فذكر 
الحديث. فإن أمكنَ تأويل رواية الباب بأنَّ لمراد أَها لم تكلم أي: بالصَّدّقة «ولو تَكَلَّمَت 

دَقَت؛ أي: فكيف أُمضِي ذلك؟ أو يحَمَل على أنَّ سعداً ما عَرَفَ بها وقع منهاء فإنَّ الذي 
روى هذا الكلام في «الموطَ؛ هو سعيد بن سعد بن عُبادة أو ولده شُرَحبيل مُرسلا فعل 


ه/. 8؟ 
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ّدري م يتَحِد راوي الإثبات وراوي النَفْيء فيّمكِن الجمع بينهما بذلكء والله أعلم. 

قوله: «أَتَأتصَدَّق عنها» في الرّواية المتقدّمة في الجنائز: فهل لها أَجِرٌ إن تَصَدَّقت عنها؟ 
قال: «نعم» ولبعضهم: أتصّدَّق عليها أو أصرفه على مَصلّحّتها؟ 

قوله: «أنَّ سعد بن عُبادةَ؟» كذا رواه مالك وتابّعه اللَّث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزُهري”"؛ وقال سليهان بن كثير عن الزُهريء عن بيد اللهء/ عن ابن عبّاس» عن سعد 
ابن عباذة: أنه استفق> جعله م مستد ,سعد أخرج جميع ذلك الالو وأخرعية ايها 
من رواية الأوزاعي (500") ومن رواية سفيان بن عيّينةَ (57و8117”) كلاهما عن 
الزُهري على الوجهّينء وقد قَدّمت أنَّ ابن عبّاس ل يُدرِك القِصّةء فتَعينَ ترجيح رواية مَن 
زاد فيه: ااعن سعد بن عبادةً» ويكون ابن عبّاس قد أَحَدَّه عنه» ويحتمل أن يكون أده عن 


غيره» ويكون قول من قال: «اعن سعد بن عُبادةً» لم يقصد به الرّواية» وإنَّا أراد: عن قِصّة 


1 
- 
-. 


سعد بن عبادةً» فتَتّحد الرّوايّتان. 

قوله: «وعليها لو فقال: اقْضِه عنها» فق رواية قتيبة عن مالك: الم تقضه)2"0 وفي 
رواية سليهان بن كثير المذكورة: «أَمَبُجرئ عنها أن أُعتق عنها؟ قال: أعتق عن أُمَك) 
فأفادت هذه الرٌّواية بيان ما هو التَّذْر المذكورء وهو أُنَهَا نَذّرَت أن تعتق رَقَبَة» فهاتت قبل 
أذ تفع[ » وجكهل أن تكون تَذَرَت تدرا تطلقاً غبز قي فكوو اق اريف حك ان أفنى 
في النَذْر المطلّق بكمّارة يّمِينء والعِدّى أعلى كمّارات الأيان» فلذلك أُمَرّه أن يُعتق عنها. 

وحَكَى ابن عبد البّرّ عن بعضهم: أنَّ النَذْر الذي كان على والدة سعد صيام, واستَنَد 
إلى حديث ابن عّاس المتقدّم في الصوم (21407: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ أمّي 


؛)١555( رواية الليث ستأتي برقم (59094): وهي عند مسلم (177"8)» وابن ماجه (7157). والترمذي‎ )١( 
والنسائي (557”) و(8019).‎ .)١778( والنسائي (7777) و(0814» ورواية بكر بن وائل عند مسلم‎ 
وقد أخرجه أحمد (1891) من طريق سفيان و(7044) من طريق الأوزاعي و(5007) من طريق ابن أبي‎ 
حفصة. وانظر تتمة تخريجه في المسند».‎ 

(7) رواية سليمان بن كثير عند النسائي (7565)) وأحجد (845؟75). 

(*) بل هي رواية قتيبة عن الليث الآتية برقم (1959) ولفظها: توفيت قبل أن تقضيه. 
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مانت وعليها صومٌ الحديث, ثم رده بأنّ في بعض الرّوايات عن ابن عبّاس: جاءت امرأة 
فقالت: إِنَّ أختي مانّت7" 

قلت: والح أئَّهَا قِصّة أخرى؛ وقد أوضحت ذلك في كتاب الصّيام (1988) 7©. 

وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصَّدَّقة عن الميّتء وأنّ ذلك يَنمَعه بوُصولٍ 
ثواب الصَّدّقة إليه» ولا سيا إن كان من الولّده وهو مخَصّص لعُموم قوله تعالى: « وَأن 
َس لِلْإِضن إِلَا مَا سَعِ > [النجم: ]. ويَلتَحق بالصّدّقة العِنّق عنه عند الجمهورء خلافاً 
للمشهورٍ عند المالكية» وقد اختلفَ في غير الصَّدّقة من أعمال الب هل تَصِل إلى الميّت 
كالحجٌ والضوم؟ وقد تقدَّم شيء من ذلك في الصّيام. 

وقيه أن 215 الو طنة لجافدة أنه كلم ْم م سعد على تك الوصية: قال ابن انر 
ولنتكيان الالكار عليها قل تعدو ناه وسكط عها التكليت ور احية أن نائلدة انكار 
لك لواكان شك تعره ع قوق فلم دا عا لق د لعل اجون 

وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبيّ يكل في أمور الدّينَء وفيه العمل بالظَّنٌ 
الغالب؛ وفيه الجهاد في حَياة الم وهو محمول على أنَّه استأدتهاء وفيه السّؤال عن التَّحَكل 
والمسارّعة إلى عمل الي والمبادرة إلى : بد الوالد يران إظهان الصدفة فد رق خيرا من 
إخفائهاء وهو عند اغنام صِدْق النّبة فيه» وأنَّ للحاكم تحكل الشهادة في غير ملسن 
الحكم. نَبَّهَ على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى» وفي بعضه نَظرٌ لا تحفى» 
وكلامه على أصل الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب. 

-٠٠‏ باب الإشهاد في الوق والصّدقة 

7- حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيج أخيرهم, 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)72١7(‏ واب بن ماجه (/17/0)» وابن خزيمة في (صحيحه» (3055)» وابن حبان في 


ااصحيحه) رارف وإسناده صحيح . 
)١(‏ وفي كتاب الحج في شرح الحديث (18017). 
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قال: أخبرن يذل أنه سمع صخرم َو ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عماس : أنَّ سعد بنّ عُبادةً 


رع 

يه - أخا بني ساعدة ‏ توت أنه وهو غائبٌ» فأتى النيّ وك فقال: يا رسولٌ الله ! نْ أمى 
وى ًْ 

وفيت وأنا غائبٌ عَنْهاء فهّل يَنْمَعُها شىء إن تَصَدَّفْتُ به عَنْها؟ قال: «نعم» قال: فإن أَشْهِدَكَ 


أنَّ حائطي المخْرافَ صَدَقَةٌ عليها. 

76 قوله: «باب الإشّهاد في الوَقْف والصَّدّقة» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس المذكور آنِفاً لقوله فيه: 
«أشهدك أنَّ حائطي الِخْرافَ صدقةٌ». وأَحَنّ المصدف الوقف بالصّدّقة لكن في الاستدلال 
لذلك بقصّة سعد نظ؛ دن قوله: «أشهدك» يحتمل إرادة الإشهاد المعترء ويحتمل أن يكون 
معناه الإعلام؛ واستَدَلٌ المهلّب للإشهاد في الوقف بقوله تعالل: «وَآَسْهِدُكأ دا يَايَمْشُمَ 4 
[البقرة: 787]: قال: فإذا أمَرَ بالإشهاد في البيع وله عِوَضء قلأن يُشْرّع في الوَقف الذي لا 


عِوَض له أؤلى. 
وقال ابن المنّر: كأنْ البخاري أراد دَفْع التَوَهُم عَمّنَ يَظُنَ أن الوَْف من أعمال الي 
قدت قاو فين أنه يشرّع إظهاره. لأنّهِ بصَدَّدِ د أن يُنارّع فيه ولا سيا من الورئة. 
١‏ باب قوله عر وجل : « وبَاثوا البتهج كي ولا مَبَدوا ليت بالط وآ 
2 ير 


ُو مولح 1 أمَولكح إِنَهُ كن حوبا يرا () وَإِنْ حِقمَ ألا قيطأ في 


لْنبِئَ فاتكحواأ مَاطاب لَك من اليْسَآهِ #[النساء: ١‏ -"]. 

- حدَّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعِيبٌ عن الزّهْريٌ» قال: كان عُروةٌ بن الزيير يُحَدّتُ: 
أنّ سل عائشة رضي الله عنها: « وَإِنَ خفممٌ آل تقلا في المت فأنكحأ ما طابّ ل 
آليْسَآِ #! قالت: هي اليَتِيمةٌ في حَجْرِ وَلِيّها. فَيرْعَبٌ في جمالها ومالهاء ويُرِيدٌ أن يَتَرَوجَها 8 
من سَنَةٍ نسائهاء فنُهُوا عن نكاحهنَّ إلا أن يُفْسِطُوا هَنَّ في إكهال الصَّداقٍ» أيرُوا بيكاح من 
سواه وين التاء حرطل م امقر النَاسٌ رسولٌ الله يه بعد فأنزل الله عرَّ وجلّ: 
وَسْمَفْتُوتَكَ ف اين مر أله يُفْتِيحَكُمٌ فيهنَّ 4 [النساء:177] قالت: فييّنَ الله في هذه أنَّ 
اليتيمة إذا كانت ذات حَمالٍ ومالٍ رَعْبُوا في تكاحهاء وم يُلْحِقُوها بستنها بإكْمال الصّداقء فإذا 


كتاب الوصايا باب 5١‏ /رح 0/54 1ه 

كانت اغوي عَنها قي ِل المال والحمال تَرَكُوهاء وَالتَمَسُوا غيرّها من التساعء قال: فكما 

يَندْكُوتها حين يَرْعَبُونَ عَْهاء فليس هم أن يَنْكِحُوها إذا رَغْبُوا فيهاء إلا أن يُقْسِطُوا ها الأؤق 
3 . و َ 

من الصداق ويُعطوها حقها. 


١ 


هه 


قوله: «باب قوله عر وجل : « وما وك مدو لَك يليب و اموا أو 
إِلَ أَمَوْلِكُمْ 4 إلى قوله: 9 فَأتكحوأ مَاطاب لكم من أَليْسَلَهِ #4 أُورَدَ فيه حديث عائشة في تفسير 
قوله تعالى: لون فم ألا نعطو في ال 4 وفي تفسير قوله تعالى: « وَيَسََفُْوككَ ف 
الَأ ل نيفيكم يهن 4؛ وسيأي الكلام على هذا الحديث مُستَوقى في التفسير 


2 سمس 


(57 5 و5074)» وقد أَعَمَل الِمرّيّ عَرْوَ هذا الحديث إلى كتاب الوصايا. 
51- باب قول الله تعالى: 
ا ا ا ا ا 00 ِو . 0 00 أ # ره 
«ا وَألوا الى حَّة إِذا بَلَمُوأ أليْكاحَ وَإِنْ َاهسَثُم متهم وسْدًا دصو لتم أموْطم ولا مَأ وها 


موسو ساح 2 ارم مء ر#رشءة م خا ب بس سر م رم 


مراك ويدَاًا أن يَكيروأ وكا ًا لسَتََففٌ وم نكن ميا يأك بالْمتزوي' دا دفمنْم 
َم أموع هَآَدُواأ عَم وكقَ بل حييها (/5) إِرجَالٍ تيب مَمًا رك لدان وَالْأقرونَ 
ولك صب مَكَاكَ لدان والْأووت وكا كل ينه أ كثرٌتصِيبامَفْرُوضًا 4 [النساء: * -/] 
وما للوّصيّ أن يَعْمل في مال اليتيم وما يأكل منه بَقذر غََالته 

5- حدّئنا هارُونٌ بن الأَشْعَثء حدّئنا أبو سعيدٍ مَؤْلَ بني هاشم, حدّئنا صَخُرُ بن 
جُوَيرِية عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ عمرَ تَصَدَّقٌ بمالٍ له على عَهْدٍ رسولٍ الله كك 
- وكان يقال له: تَمْعُ وكان نَخْلاً فقال عمرٌ: يا رسول الله إن اسبَفّدْتٌ مالا وهو عندي 
نَفِِسٌء فأرَدْتٌ أن أتصَدَّقٌ به؟ فقال النبيٌ يكِ: «تَصَدّق بِأضْلِه لا يُباعٌ ولا يُوهَبُ ولا يُورَتُ 
ولكن يُنْمَق نَمَرُه). فتَصَدَّقَ به عمرُ فصَدَقَه تلك في سبيل الله» وفي الرّقاب, والمساكين» 
والضَّيفِء وابنٍ السّبِيلِ» ويذي القَرتى» ولا ناح على تمن وَلِيَه أن يأكُلَ منه بالمعرُوفٍ» أو يُوكِلَ 
صَدِيقه غير مُتَمَولِ به. 


2/6 


5 باب 7١‏ / ح ١/56‏ فتح الباري بشرح البخاري 





0 ل 3 001 و م 1 2 
.0/56" حدثنا عَبِيدٌ بون إسماعيل» حدثنا ابو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
. 9 اي 00 مومع رج راج الما ساسم عر 26 500 
رضى الله عنها: :3 وَمَن كان عَنِيّا فَلْيسْتَعَفِف ومن كان فَقَيرا فلَيَأ كل بِالْمَعروٍ * [النساء:>] 
٠. 11 0 7‏ ع 0 7< 
قالت: أَنزِلّت في والي اليَتِيم أن يْصِيبَ من ماله. إذا كان تُحْتاجا بِقَدْرِ ماله بالمعروفٍ. 


مهدر و 22 دل را ساي | لص لو م 


قوله: «باب قول الله تعالى: 98 وأبئلواً ألِتى حو إِذَا بِلَعُوأ أليَّكَاح قَإِنّ اسم م سد 


َأدْمموَا إِلَتِم أَموطَيَ #» ساق في رواية الأَصِيلٍ وكريمة إلى قوله: اتيب مَفْرُوضًا 4 وأمًا في 
رواية أبي ذرٌ فقال بعد قوله: متها 4: إلى قوله: (إيهًا كله كبر تَامرُوضًا 4. 

قوله: (١‏ لل حسيبا * يعني : كافياً» كذا للأكثر» وَسَقط ايعني) لأبي د قال ابن الّين: 
فسّرّه غيده عالمأء وقيل: مُحاسباًء وقيل: متدرا وفي «تفسير الطَّّري)» (54/ 311) عن السُّدَّي: 
لوق بأشّهحَسِيبًا 4 أي: شهيدا. 

قوله: «وما للوّصيّ أن يَعْمَل في مال اليتيم وما يأكُل منه بِقَدْرٍ عُمالته» كذا للأكثر» 
وسَقَطّت «ما» الأولى لأبي ذر. وهذه من مَسائل الخلاف: فقيل: يجوز للوّصيٌ أن يأخذ من 
مال اليتيم قَذْر عمالّتهه وهو قول عائشة كا في ثاني حديئي الباب وعِكرمة والحسن 
وغيرهم» وقيل: لا يأكّل منه إِلّا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال غبيدة بن عَمْرو وسعيد بن 
جُبَّير ومجاهد: إذا أكَلَ ثم أيسّر قَضى» وقيل: لا يجب القضاءء. وقيل: إن كان ذَمباً أو فِضّة م 
يجْر أن أذ منه شيئاً إلا على سبيل القَرْضء وإن كان غير ذلك جار بَقَدْرِ الحاجة وهذا 
أصح الأقوال عن ابن عبّاسء وبه قال الشّعبِي وأبو العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن 
جَرير في «تفسيره) (2)5037-704/4 وقال هو بوجوب القضاء مُطَلّقاً وانتَصَرٌ له 
(500-7694/5): ومذهب الشّافعي: يأمُحذ أقلّ الأمرّينِ من أجرته وتَقَفّته ولايجب الرَّدُ 
على الصحيح. وَحَكّى ابن التَّن عن ربيعة: أنَّ المراد بالفقير والعَنىٌّ في هذه الآية اليتيم» 
أي: إن كان عَنيَاً فلا يُسرِف في الإنفاق عليه» وإن كان فقيراً فليْطعِمُه من ماله بالمعروف» 
ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلاً» والمشهور ما تقدّم. 

ثم أورَدَ المصنف في الباب حديثين: 


كتاب الوصايا باب 7١‏ / ح ١/16‏ > 
ا ات 

أحدهما: حديث عمر. 

قوله: «حدَّئنا هارون بن الأشْعَث) هو اَْمْداني بسكون الميم» » أصلّه من الكوفة ثمَّ 
سكن بُخارى» ولم ُخْرّجٍ عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في بعض 
الرّوايات/ كرواية النّسَفي: ١حدَّئنا‏ هارون» غير منسوبء فَرّعَمَ ابن عَدي أنَّه هارون بن 797/5 
يحبى المكي الريري وم يُعرَف من حاله شيء. والعنَمَد ما وقع عند أبي ذرٌ وغيره منسوباً. 

قوله: اتَصَدَّقّ بال له؛ هو من إطلاق العامَ على الخاصٌ؛ لأنَّ المراد بالمال هنا الأرض 
التي ها عَلّة. 

قوله: «يقال له: َمْغْ» بفتح المثلئة وسكون الميم بعدها مُعكّمة) 5-2000 
كاه المُنذري» قال أبو عُبيد البتخري: هي أرض يَلْقَ المدينة كانت لعُمر. قلت: وسأذكرٌ 
في «باب الوّقف كيف يكتب» (71011) كيفية مَصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فْصَدَكَنُه تلكَ» كذا للكُشميهّنيء ولغيره: ذلك. 

قوله: «ولا جُجناح على مَن وَلِيَه أن يأكل به المدروف قل الليلىة كن الكازي 
الوص بناظِر الوقُفء ووه الشّبهِ أن الت للموقوفٍ عليهم من من القُقّراء وغيرهم كالنّظر 
لليتامى. وتَعَقَّبّهِ ابن المنيّر بأنَّ الواقف هو المالك لنافع ما وَقَمّهه فإن شَرَطَ لمن يل نظره 
شيئاً ساعً له ذلك؛ والموصي ليس كذلك؛ لأنَّ ولده يُملكون المال بعده بقِسْمة الله لم» فلم 
يكن في ذلك كالواقني. انتهى. 

ومُقتضا أنَّ الموصي إذا جَعَلَ للوّصِيَ أن يأكّل من مال الموصّى عليهم لا يَصِح ذلك» 
وليس كذلكء بل هو سائغ إذا َيه ونا اختلفت السَّلّف في| إذا أوصى ول يُعَيّن للوَصِيٌّ 
شيعاً: هل له أن يأخذ بِقَدْرٍ عمله أم لا؟ 

وقال الكِزماني: وَجْه المطابقة هو من جهّة أنَّ القَضْد أنَّ الوص يأخذ من مال اليتيم 
أجرّهء بدليلٍ قول عمر: لا ناح على من وَلِيَه أن يأكل بالمعروفي. 


م 


ككه باب 51-77 راح كلاج اكلم فتح الباري بشرح البخاري 
انيهه|: حديث عائشة في قوله تعالى: ومن كان عدا َلَْسْتَعَفِفٌ 4 الآية» قالت عائشة: 


0 تزلت في .وال اليتيم» وفي رواية المسدّمُلي: «في والي مال اليتيم.. 2( إلى آخره» وقد 
قدمت بيان الاختلاف في ذلك» ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة النّساء (401/0) إن 


و 


قناء الله تقال 


تك و مه 


"٠‏ - باب قول الله تعالى: #إإِنَّ ا[ ذبن يَأَكُلُونَ أَمولَ الْسَتنئ لما إِسّمَا يَأ عون 
بُُونِهِمَ دارا وَسَيِصَلورك سَهِيرا 4 [النساء: 6 

5- حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلالِ» عن نور بن ريد 
المدنء عن أبي الغَيثِْء عن أبي هريرةً د عن النبيٌ بكلِِ قال: «اجتنوا | سبع المُوبقاتٍ)» قالوا: 
يا رسول الله وما هُّنَّ؟ قال: «الشّرْكُ بالله. والسّحْك َل التَفْسِ التي حَرَّمَ الله إِلّا بالحقٌّ وأكل 
ربا وأَكلُ مال اليتيمء والتولِ يوم لحف وتَذْفٌ المُحْصَناتٍ المؤْمناتٍ الغافلات». 
[طرفاه في: 5/54 /ا4601] 

فول نزنات قوك الل 7 «إنَّ ألدنَ يَأسِكُلُونَ أَمْوَلَ التتدئ كلما إِنَمَا يكو فى 
مونو كزآ وَسَمَضلوؤرى لور سَعِيرَا 14 أُورّدَ فيه حديث أبي هريرة في السّبع الموبقات. وفيه: 
«وأكل مال اليتيم) وسيأقي شر حه مُستوق في كتاب الحدود (/7861) إن شاء الله تعالى» 
وكنت قَدَّمت في الشّهادات (20)) أنني أشرّح هذا الحديث هناء ثمّ حَصَلَ ذُهول 
فاستّدركته في الموضع الذي أعاده فيه المصئف من كتاب الحدود (/5801). وذكرت 
الاختلاف في ضابط الكبيرة وفي عددها في أوائل كتاب الأدب (0910/5). 

"بات (ووسعلوةة سي الت فل إسك 1 حي ون نا ل لَه يحم 

لْمُعْسِد مِنَالْمْصلِحٌ وَكَوَهََ أ أمَهُ كسمي | ا 4 [البقرة: ١7؟]‏ 
«لَأَعََتخ »: ل و وا تقلت 

لففد ا ا : حدَّئنا ان عن أيوبّ» عن نافع قال: ما رَدَّ ابنُ 
عمرٌ على أحدٍ وَصِيْنَه 


كتاب الوصايا باب 75 / ح ك7 اده 
ااا الل ممم م3333 ً333ةتثةكك 0ك 





وكان ابن سِرِينَ أحبٌ الأشْياءِ إليه في مال اليتيم أن بختَِعَ إليه تُصَحاؤٌه وأوْلِياؤه 
فيَنظرٌوا اندي هو خيرٌ له. 

وكان طاووس | إذا سكل عن شيءٍ من أمر اليتامى كراً: « الله بعلم لْمْعْسِدَ ْمُمْسِد مِنَالْمَضصَلِح 4 
[البقرة: ١٠؟١]‏ 

وقال عطاءٌ في يتامى الصَِّيرٍ والكَبر: بُنفِقُ اَي على كل إِنْسانٍ بقَدِْهِ من حِضَّيه. 

قوله: «باب « وَيَسكدوئكَ عَنٍ التي كل كت لم حَزة إن َخاطُوهُمَ هوكم 4 إلى 
آخر الآية» كذا لأبي ذرٌّء وساق غيره الآية. 

قوله: «« لَنْنَتَك #: لأخرجكم وضيّق» هو تفسير ابن عبّاس أخرجه ابن المنذر 
)١570(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد قوله: ١«ضَيّقّ):‏ عليكُم؛ ولكنّه وسّعَ 
ويَسَّرَ فقال: #وم نكن عَنًِا فلِيسْتَعْفِفٌ وَمَن كن كَقَيرا كَلْيا كل بالْمَعرونٍ © [النساء: 1]» يقول: 
يكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بَِدْرِ قبامه على ماله ومنفتته مالم يُسرف أو يذه ثم 
أخرج من طريق.سعيد بن جُبَير قال في قوله: ط لَأَعتَككُمْ 4 لاحر حرّجَكُم. انتهى» وقوله: 
ِلَقَََتَكُْ 4 فعل ماض من العَنّت - بفتح المهمّلة والنّون بعدها مُئناة والهمزة للتّعدية - 
أي: أوقَعكُم في العَّت. 

قوّله: «« وَعَيتِ 4: حَضَعَتْ» كذا وقع هنا وانشقزرت لاله له تعلق الهديقولة: 

«لَأَعْنَتَحْ 4 بل هو فعل ماضي من العُبْوٌ بضمٌ المهمّلة والون وتشديد الواو» وليس هو 

من العَنّت في شيء؛ لأنَّ التاء في العَنّت أصلية» وني ١عَنَثْ)‏ للتَنِيثِ ولام الفعل منه واوء 
لكنَّها ذهبت في الوّصل» ؛ فلعلّ المصّف ذكر ذلك هنا استطراداً» وتفسيد 9# وَعتت الْويحوة 4 
[طه: ]1١١‏ بخّضَعَت أخرجه ابن المنذر أيضاً من طريق مُماهدء وأخرج من طريق عل بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: قوله: « وعدت الْودُ أي: دَلّته ومن طريق أبي عُبيدة قال: 

وَعَسَتِ #: استأم صَرَت! لان العاق هو الأسيرء فكأنٌَ من كر بخَضَعَت فكره بلازمه؛ لأن 
000 والمتُضوع غالباً. 


هر 


0514 باب 4 /رح لكلا" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اوقال لنا سليهان بن حَرْب...» إلى آخره. هو موصولء وسليان من شيوخ 
البخاريء وجَّرّت عادة البخاري الإتيان بهذه الصّيغْة في الموقوفات غالباً وفي المتابّعات 
نادرأء وم يصِبْ مَن قال: إن لا يأتي به إِلّا في المذاكرة» وأَبعَدَ من قال: إِنَّ ذلك للإجازة. 

قوله: اما رَدْ ابن عُمر على أحد وَصيَّنَه؛ يعني: أنه كان يقبل وصيّة مَن يوصي إليه؛ قال 
ابن الكين؟ كانه كان يح يَبتَغي الأجر بذلك لحديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتينٍ» الحديث 
انتهى» وسيأتي في كتاب الأدب )3٠0(‏ مع الكلام عليه» وححَلَ كراهة الدّخول في 
الوصايا أن يحشى التُهمة أو الضَّعف عن القيام بحقّها. 

قوله: 'وكان ابن سيرينَ أحَبّ الأشياء إليه...» إلى آخره لم أقف عليه موصولاً عنه. 

قوله: 'وكان طاووس...» إلى آخره؛ وَصَله سفيان بن عي في «نفسيره عن هشام بن حُعجير 

قر 


- بِمُهمَلةِ ثم جيم مُصعّر - عن طاووس: ار 


- 2 دس 


نكم كل إضكع مه إن الوه مخ وَآمَة َعم الن 2 ب نَآلْمضيح 4. 


قوله: «وقال عطاء...2 إلى آخره. وَصَلَّه ابن أبى 0 من رواية عبد الملك بن أ 


سليان عنه: أنه سْيْلَ عن الرجل يل أموال أيتام فيهم الصَّغير والكبير وماهّم/ جميعٌ لم 
يقسَمء قال: يُنفِق على كل إنسان منهم من ماله على قَدْره. . وقد روى عبد بن ميد من 
طريق قَتادة قال: لما نزلّت وآ َمرَبوأ مَالَ لبتي إلا يلَتى هَ لَحَسَنُ 4 [الأنعام:157] 
ل لي فأنْرَلَ الله الرّخصّة ف وَإن مَحَالِطوهَمَ 
نكم وَأَيَعكم الْمُمِْد مِنَأله لْمُْلِ 4. وروى الثوري في «تفسيره؛ عن سالم الأفآس 
عر عي 1 ا 00 لما ترلت 9 إن الَدينَ يَأكُلُونَ امول 
م فنزلّت 2 قُلْ إِصَلَامُ 2 و 

تخا لطوهمٌ مَلِخْوَاتَكُمَ * قال: 20011100 مع إرساله» وقد 


وَصله عطاء بن السّائب بذكر ابن عافن فيه» أخر جه أبو داود (1471) والنّسائي (559 م 
واللّفظ له وصشكة الحاكم (؟/* ٠و8/ا”-4/ااو" )٠٠‏ من طريق عطاء بن السّائب 


كتاب الوصايا باب 6 / ح 7/58 4 


آ#آ# ب ب ب ب بيب ببس ب 0 


و سل سر 


التي اا لما نزلّت هذه الآية 9# ولا تمر اللو 
بألّى هّ كَحْسَنٌ 4 وطإنّ ألَذِينَ يأَمكلُونَ ع بول لمكن عنما 4 جنب الناس مال اليتيم 
وطعامه فشَّقّ ذلك عليهم» فشكوا إلى النبيّ ل ذلك فنزّت وَيحَلُويَكَ عَنِ الت 4 
الآية. ورواه الّسائي (7710) من وجه آخر عن عطاء بن السَّائب 00 أيضا: وزاة 
فيه: «وأحل هم خُلْطَتَهُم»؛ وروى عبد بن حُمِيدٍ من طريق السّدَي عَمَّن حدّئه عن ابن 
عباس قال: المخالّطة: الحا ل رار ير 
قَصِعَتِكَ لوَآلَه يَعْكَمْ مسد مِنَالْمْصَلِح #مَن يِنَعَه عد ازيل لسر 0 

وقال أبو عبيد: رد ا م ا 1 فَيَشْقٌ عليه إفراز 
طعامه» فيأخذ من مال اليتيم قَدْر ما يَرى أنّه كافيه بالتَحَرّي» فيخلِطه بِتمّقة عياله» ولم 
كان ذلك قد تقّع فيه زياد والتّقصان حَسّوًا من ذلكء فوَسّعَّ الله عليهم» وهو نَظِير 
النّهْده حيث وسّعّ عليهم في تلط الأزواد في الأسفار كما تقدَّم في الشّركة (447؟ 
و55485)» والله أعلم. 

باب استخدام اليتيم في السّفر والحضّر إذا كان صلاحاً له» 
نظ الأمَ أو زوجها لليتيم 

1 حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم بن كثيرء حدّئنا ابن علي حدّئنا عبد العزيز عن 
أنس طقاه قال: قَدِمَ رسول لُ الله يِه المدينة ليس له خاو فَأحَدٌ أبو طَلْحةَ يدي فانطلقٌ بي إلى 
سول لله يكل فقال: يا رسول الله إِنَّ أنساً عُلامٌ كيّسُ فَلْيَخُدّمْكَ قال: ار 
والحَضَرء ؛ ما قال لي لشيءٍ صَتَعْته: : لم صَبَعْتَ صَبَعْتَ هذا هكذا؟ ولالشيءٍ لم أصتعه: :لمم تصنع 
هكذا؟ 
[طرفاه في: "701 ]1941١‏ 

قوله: «باب استخدام اليتيم في السّمّر والحضر إذا كان صلاحاً له» ونّظر الأ أو زوجها 
لليتيم» أورَدَ فيه حديث أنس قال: «قَدمَ رسول الله يَلهِ المدينة وليس له خادم» فاحل 


ا 


ولاه باب 5١‏ رح 0/9" فتح الباري بشرح البخاري 


أبوطلحة بيدي فانطلقٌ بي» الحديث؛ وسيأتي الكلام على شرحه مُستّوقٌ: أما صَدْره ففي 
الجهاد (2281» وأمّا بَقيّته ففي كتاب الأدب (1078). 

وعبد العزيز المذكور في الإسناد: هو ابن صَُهَيبء والإسناد كله بصريُون. وأبو طلحة 
كان زوج أمَ ليم والدة أنس. فالحديث مطابق لأحدٍ رُكتّي الَّرّجمة, وأمّا الُكن الذي 
قله وهو نر الأب فكائه اسيد من كون أبي طلحة يفل ذلك إلا بعد رض أ سكيم 
أو أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه: :"أن م سُلَيمٍ هي التي أحصّيرّته ته إلى النبيّ كل أوَّل ما 
م المدينة؟» وأمًا أبو طلحة فأحصصرّه إلي لما أراد اخروج إلى خَرُوة تحير كا سيأتي ذلك 
صريحاً في "باب من غَا بصي للخدمة» من كتاب الجهاد (2891)/ من طريق عَمْرو بن 
أي عمرو عن أنس: 

وقد الف في حكم ماتَرججمْبه: فعن المالكية: للأمّ وغيرها التصرُْف في مصالح من 
في كَاليهم من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء. واستشكلٌ بعضهم جواز ذلك نه يفضي 
إلى أن اليتيم يتغل بالخدمة عن التّأديبء وهو ضِدّ المطلوب» وجوابه أنَّ انتزاع الحكم 
المذكور من هذا الخبر يقتضي التّقييد بها وَرَدَ في الخبر المستَدَلٌ به وهو أن يكون عند مَن 


وده ويتتفع بتأدييه» كما وقع لأنس في الخدمة التُّوية» فإنَّه استفاد بالمواظبة عليها من 


الآداب ما فاق غيره من أده أبوه. 
7- باب إذا وَقّف أرضاً ول يدن الحدود فهو جائرٌ وكذلك الصّدقة 
4- حدّئنا عبد لله بن مَسْلّمة عن مالكِ. عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحده 
سمعٌ أنس بنّ مالك 5ه يقول: كان أبو طَلْحةً أكثرٌ الأنصار بالمدينٍ مالاً من تَخْلِء وكان 
أحَبٌّ ماله إليه يدحا حاء مُسْتَقبلةَ المسجدء وكان النبيٌ بك يَدخُلها و ويَشْرَبُ من ماءِ فيها طَبّبِء 
قال أنس: فلم نزلّت: « أن الوا لبر 3 ا ين ثرت لآل عمران: 147]. قامَ أبو 
طَلْحة فقال: يا رسوق اله إن الله بقول: إلى 5 :> رَحَقَّ تفقوأ مما برص 4 وإنَّ أحَتَّ 


8 6 
اسم 


كتاب الوصايا باب 55 /ح ١٠لا‏ الاآاه 


نتبببه بهد بد 000 


أموالى إل بَيْحاءً» وإبّا صَدَقةٌ لله أرجو يرّها ودُّخرَها عند الله فضَعْها حيثُ أراكَ الله» فقال: 


"بع ذلك مال رابخ - أو رايحٌ شَاكّ ابن مَسْلَمةَ وقد سمعتٌ ما قلتّ» ون إن أرَى أن تَجعَلّها في 
الأة رين قال أبو طَلْحةَ: أفعلٌ ذلك يا رسول الله فقّسَمَها أبو طَلْحةَ في أقاربه وبني عَمّه. 

وقال إسماعيلٌ وعبدٌ الله بِنُ يوسف ويحيى بن يحبى عن مالكُ: «رايحٌ». 

حدق - حدّئنى محمد بن عبد الرّحِمٍه أخبرنارَْخُ بن باد حدّئنا زكرا بنُ إسحاق؛ 
قال: حدَّث ثني عَمُرّو بن وينار. عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً قال 
رندل 41 48 | إنَّ أنه وفيت أيَنْفَعْها إن تَصَدَّفَتٌ عَنْها؟ قال: : نعم قال: فإنَّ لي مِخُرافاء 
فأنا أَضْهدُ كَ أن قد قد تَصَدَّفَتٌ به عَنْها. 

قوله: «باب إذا وكّفَ أرضاً ولم بين الحدود فهو جائزء وكذلك الصّدّقة؛ كذا أطلق 
الجواز وهو محمولٌ على ما إذا كان الموقوف أو المتصَدّق به مشهوراً مُتَميراً بحيث يُؤمَن أن 
ينس بغيره. إلا فلا يْدَ من التحديد اتّفاقاء لكن ذَكَر العَزابي في «فتاويه؛ أنَّ مَن قال: 
اشهّدوا على أنَّ جميع أملاكي وَقٌْ على كذاء وذكر مَصرِقَها وم يذ شيئاً منهاء صارت 
جميعها وَقْف ولا يَصْرَ جَهلُ الشّهود بالحدود. 

ويحتمل أن يكون مُراد البخاري أنَّ الوَقْف يَصِح بالضّيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة 
إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيءٍ مُعيّن في نفسه. وإنَّا يُعبَبرَ التّحديد لأجل الإشهاد عليه 
يدن حقٌّ الغير» والله أعلم. 

قوله: «أكثرٌ الأنصار» في رواية الكُشجِيهني: «أكثر أنصاريٌّ» أي: أكثر كلّ واحبٍ من 
الأنصارء والإضافة إلى المفرّد التَكِرة عند إرادة التّفضيل سائغ. 

قوله: «مالاً من تخْل) تقدّم في رواية عبد العزيز الماجشُون عن إسحاق تُسمية حدائق 
أبي طلحة قريباً (/7175). 


قوله: «وكان النبنٌ بل يَدخلها» زاد في رواية/ عبد العزيز: ويَستَظِلٌ فيها. ام 


"لاه باب 3 /ح ١٠لالال‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: برُحاء» تقدّم شنيء من صبطها في الزكاة (14:1): ومنه عند مسلم (492/ 46): 
ابرِيحاء» بفتح الموحّدة وكسر الراء وتقديمها على التّحتانية السّاكنة ثمّ حاء مُهمّلة» ورّجّحَ 
هذا صاحب «الفائق» وقال: هي وزن فعيلاء» من التراح: وهي الأرض الظاهرة المتكشفة» 
وعند أبي داود (21784): «باريحاء» وهو بإشباع الموحّدة والباقي مثله» ووّهمَ مَن ضَبَطّه 
بكسر الموحّدة وفتح الهمزة: فَإنَّ أرشافمق ارظن المقدّسة» ويحتمل إن كان محفوظاً أن 
تكون سُمّيت باسوها. قال عِيّاض: رواية المغاربة إعراب الراء والقَضْر في حاء. وخطًّا هذا 

وقال الباجي: أدركت أهل العلم و أبو ذرٌ يَفتّحون الراء في كلّ حالء زاد 
الصوري: وكذلك البا أي: أوّلهء و 0 انتهى الخلاف في التُطق بها 
إلى عشرة أُوجُهء وتَمَلَ أبو علي الصَّدَف عن أبي ذرٌ اَرّو ي: أنه جَرّمَ نما مُرَكّبة من كَلِمَّتِين 
(بيرا كلمة» و«حاء» كلمة» ثم م صارت كلمة واحدة» واختلف ف «حاء» هل هي اسم 
رجل أو امرأة أو مكان أضيقت إليه البثرء أو هي كلمة زر للإيل» وكأن الإبل كانت 
ترعى هناك وتُرَجَر بهذه اللّفْظة» فأُضيفّت البثر إلى اللّفظّة المذكورة. 

قوله: ابَخُ" بفتح الموحّدة وسكون المعبّمة, وقد تَُوّن مع التتقيل والتّخفيف بالكسر 
والرفع والشّكون ويجوز التنوين» لُعَاتٌ ولو كُرّرَت فالاختيار أن تُنوّنَ الأولى وتُسَكّن 
الثانية» وقد يُسَكّنان جميعاً كما قال الشّاعر: 

بَحْبَح لوالده وللمّولود” 
ومعناها: تفخيم الأمر والإعجاب به. 


قوله: «رابحٌ - أو رايحٌ - شك ابن مَسْلّمة) أي: المَحَْى أي: هل هو بالتّحتانية أو بالمو حّدة. 
فواه. "رابح - أو رايح بن ي: المعنبي» أي: هل هو بالتحتائر 





)١(‏ هذا عجز بيت من الشعرء قائله أعشى همدان» وصدره: 
5 40 5 5 ا 
بين الاشسج وبين قيس باذ 


انظر (معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١ن‏ . 


كتاب الوصايا باب 36 /رح ١لا"‏ ع0 








قوله: «أفعل» بضمٌ الام على أنه قول أبي طلحة. 

قوله: «فْقَسَمَها أبو طلْحة» فيه تعيين أحد الاحتملَينٍ في رواية غيره حيثُ وقع فيها 
«أفعل. فقَسَمّها» فإنّه احَتَمَل الأوّلء وَاحتَمَلَ أن يكون «افعّل» صيعّة أمرء وفاعل 
«قَسَمَها» النبي يكل وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرّواية. وذكر ابن عبد البَرٌ أن 
إسماعيل القاضي رواه عن القَعْتي عن مالك فقال في روايته: «فقَسَمّها رسول الله يَكلِةِ في 
أقاربه وبّني عَمّهاء قال: وقوله: «في أقاربه» أي: أقارب أبي طلحة. 

قلت: ووقع في رواية ثابت عن أنس كم تقدّم'"» وكذا في رواية همّام» عن إسحاق بن 
أي طلحة: فقال يل: «ضّعها في قَرابتك»» فبجَعّلها حدائق بين حسّان بن ثابت وأَبَّيّ بن 
كعبء لفظ إسحاقء أخرجه أبو داود الطّيالسي في المسنده) )7١191(‏ عنه» وحديث ثابت 
نحوه» قال ابن عبد البّرّ: إضافة القَسْم إلى رسول الله يكل وإن كان سائغاً شائعاً في لسان 
العرب على معنى أنَّه الآمر به لكن أكثر الرّواة لم يقولوا ذلك» والصواب رواية مّن قال: 
فَقَسَمّها أبو طلحة. 


5 .كس 0-8 اس ٠.‏ مه داه سي عت 3 ع 
قوله: «في أقاربه وبني عَمّه) في رواية ثابت المتقدمة: «فجَعلها لحسان وأبَيٌ». وكذا في 


4 
4 
2 وى 


رواية هما عن إسحاق كما تّرى» وكذا في رواية الأنصاري عن أبيه عن ثُامة» وقد م 
به مَنَ قال: أقلّ من يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا مُنحَصِرينَ اثنان» وفيه نظر؛ انه 
وقع في رواية الماجِشُونِ عن إسحاق المتقدّمة (/7175): «فجَعَلها أبو طلحة في ذي رَحمهء 
وكان منهم حسّان وأَبَيّ بن كعب»؛ دل على أنه أعطى غيرهما معهماء ثمَّ رأيت في 
مُرسَل أبي بكر بن حَرْم المتقدّم: فرّدّهِ على أقاربه 2 بن كعب وحسّانَ بن ثابت وأخيه 
- أو ابن أخيه ‏ شَّدَّاد بن أوؤس وتُبَيط بن جابرء فتَقَاوّموه؛ فباع حسّان حِصّته من معاوية 
بمئة ألف درهم. 

قوله: «وقال إسماعيل» أي: ابن أبي أويس «وعبد الله بن يوسف وبحبى بن يحبى عن مالك» 


.)717/867( سلف تخريجها بين يدي الحديث‎ )١( 
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:لاه باب 5١‏ /رح ١لا"‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أي: بهذا الإسناد. «رايحٌ» أي: بالتّحتانية» وقد وصّلّ حديث إسماعيل في التفسير (4001)) 
وحديث عبد الله بن يوسف في الزكاة »)١57١(‏ وحديث يحيى بن يحبى في الوكالة 
(31)» وقد تقدّم توجيه الروايتينَ في كتاب الزكاة. 

وفي قِضّة أبي طلحة من الفوائد غير ما تقدّم: أنَّ مُقَطِع الآخر في الوّقف”" يُصرف 
لأقرب الناس إلى الواقف. وأنّ الوّقف لا يحتاج في انعقاده إلى قَيُول الموقوف عليه. 
واستَدلٌ به بعض المالكية على صكّة/ الصَّدّقة المطلقق ثم يَُيّها المتصدّق لمن يريد 
واسئِّلٌ به للجُمهور في أنَّ من أوصى أن يُفرّق ثُلْْ ماله حيثٌ أَرَى الله الوّصيّ؛ صَحَّت 
وَصيّته ويُفرّقه الوص في سبل الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يُعطي منه وارثاً للميّت» 
وخالّفَ في ذلك أبو نَّوْر وفاقاً للحنفية في الأوَّل دون الثاني. 

وفيه جواز التَصَدّق من الح في غير مَرَض ا موت بأكثر من ثُلْث ماله؛ أنه يله ل 
يَستّفصل أبا طلحة عن قَدْر ما تَصَدَّقّ به وقال لسَعِدٍ بن أبي وقّاص: « الث كثير». 

وفيه تقديم الأقرّب من الأقارب على غيرهم, وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرّجل 
الفاضل العالم» ولا نص عليه في ذلك» وقد أخبر تعاللى عن الإنسان: 9 وَِنَّد لِمْيٌ اكير 
لَسَّدِيدٌ ‏ [العاديات: 4]. والخير هنا المال اتّفاقاً. 

وفيه اتّخاذ المتوائط والبساتين» ودخول أهل المَضْل والعلم فيها والاستظلال بِظِلّها 
والأكل من ثَمَرها والرّاحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مُسبَحَبَا يتنب عليه الأجر إذا 
قَصَدَّ به إجمام التّمس من تَعَبٍ العبادة» وتنشيطها للطّاعة. 

وفيه كسب العقَارء وإباحة الشّرب من دار الصَّديق ولولم يكن حاضراً إذا عَلِمَ طِيبَ 
نّفسِه. وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعضء وفيه التَّمَسّْك بالعموم؛ لذن 





)١(‏ وذلك أن الوقف عند الفقهاء باعتبار الانقطاع ثلاثة أقسامء وهي: منقطع الأول» كقول الواقف: 
وقفتٌ كذا على مَن سيولد لي» ومنقطع الوسط كقوله: وقفته على أولادي ثم على زيد ثم على الفقراءء 
ومنقطع الآخِر كقوله: وقفته على أولادي أو على زيد ثم نسله. ولم يزد. وتفصيل ذلك وبيانه مدرَّن في 
كتب الفقه. 


كتاب الوصايا باب “ارح موف م/أه 





أن كمَالوأ 2 60 1 


أبا طلحة قَهِمَ من قوله تعالى: أن الوأ ير حَقٌّ يفِفُوأ ما يبُوت 4 تَناوَلَ ذلك بجميع 
أفراده» فلم يتقف حتَّى يَرِدَ عليه البيان عن شيء بِعَينِهه بل بَدَرَ إلى إنفاق ما 
النبيّ يك على ذلك. 

نيوك لو الماك ان ا الاو احي االقوا ما لهي » فإن 
كانت لمعي اسبّحقٌ المطالبة بقَبضِهاء وإن كانت لَحهَةٍ عامّة حَرَجَت عن ملك القائل» وكان 
للإمام صَرقُه في سبيل الصّدَّقة» وكل هذا ما إذا ل يَظهّر مُراد المتصَدّق» فإن ظَهَرَأنَِْ. 

وفيه جواز تَوَل المتصّدّق قَسْم صَدَقَّته وفيه جواز أذ الغنيّ من صَدّقة التطوع إذا 
حَصَلَثْ" له بغير مسألة» واستّدِلٌ به على مشروعية الحَبْس والوّقف خلافاً لمن مَنَع ذلك 
وأبطّلّه» ولا حُجّة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة صَدَفَةَ تمليك”" وهو ظاهر سياق 
الماجِشُونٍ عن إسحاق كم تقدّم. 

ل ال لي يد قيَدَها به» وفيه فضيلة 
لأبي طلحة؛ لأَنَّ الآية تَضَمَّنَت الحثٌ على الإنفاق من المحبوب فتَرَقَى هو إلى إنفاق 
أَحَبّ المحبوب, فصَوَّب وَل رأيه وشكرٌ عن رَبّهِ فِعْلَهه ثم أمَرَّهِ أن يحص بها أهله. وكَنَى 
عن رضاه بذلك بقوله: «بخ2. 

وفيه أنَّ الوَقْف يَتِمٌ بقولٍ الواقف: جعلتٌ هذا وَقْفا وتقدّم البحث فيه قبل أبواب» 
وأنَّ الصَّدَقة على الجهّة العامة ة لا تحتاج إلى قَبُول مين بل للإمام قَبُوها منه ووّضعها في] 
يراه كما في قِصَّة أي طلحة. وفيه أنَّهِ لا يبَر في القَرابة مَن يجمعُه والواقف أبّ مُعيّن لا 
رابع ولا غيره؛ لأن أي نا ينع مع أبي طلحة في الأب السّامس» وأنّه لا يجب تقديم 
القريب على القريب الأبعّد؛ لأَنَّ حسّاناً وأخاه أقرّبٍ إلى أبي طلحة من أن ونبّيط» ومَعَ 
دللا ققد امرك هدي أعنا وشتط ون جائرة فيه اله لا عيب الاسعتعابة لأ بتو رام 


)١(‏ في (س): حصل. 
(؟) في (س): صدقة أبي طلحة تمليكاً. 


ا 


“له باب /ا؟ /ح الالال فتح الباري بشرح البخاري 





الذي اجِتّمَمَ فيه أبو طلحة وحسّان كانوا بالمدينة كثيرأ» فضلاً عن عَمْرو بن مالك الذي 
مع ابااطليحة وأيناً. 

قوله في حديث ابن عبّاس: «أنَّ رجلاً» هو سعد بن عبادةً ى) تقدّم قريباً (91771). 

7- باب إذا وَقّف جماعةٌ أرضاً مُشاعاً فهو جائآ 

0- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا عبدٌ الوارث» عن أب التيّاحء عن أنس ضف قال: أَمَرَ النبيّ 
يك ببناء المسجلء فقال: «يا بني النَجَارٍ ثامثوني بحائطِكُّم هذا» قالوا: لا والله لا تَطْلْبُ كَمََه 
إلا إلى الله. 

قوله: «باب إذا وَقَّفَ جماعة أرضاً مُشاعاً فهو جائز» قال ابن المنير: احتّرّرَّ عن إذا وَقَفَ 
الواحد المُشاع» فإنَ مالكا لا تجيزه لكلا دمل الصّرّ على الريك وفي هذا ره لأ 
الذئ طهر أن الخاري أرافالكة عل من نكر حار نه رسك تراري 
31760 أنه تَرجَم : «إذا تَصَدَّقّ أو وَقَفَ بعض ماله فهو جائز» وهو وَّقَففٌ الواحد المُشَاع 
وقد تقدّم البحث فيه هناك. 

وأورّد المصنّف في الباب حديث أنس في قِضّة بناء المسجدء وقد تقدَّم بهذا الإسناد 
مُطوّلاً في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة (474). 

والعَرّض منه هنا ما اقَتَصَرٌ عليه من قولهم: «لا نَطلّب تَمَنه إِلَّا إلى الله عر وجلّ» فإنَّ 
ظاهره أنّهُم تَصَدَّقوا بالأرض لله عزَّ وجل فقَبلَ النبي يكل ذلك ففيه دليل لما تَرجَم له 
وأمّا ما ذكره الواقدي أنَّ أبا بكر دَقَمَ تَمنَ الأرض لالكها منهمء وَقَدْرُه عشرة دنانير» فإِن 
ثبت ذلك كانت الحّجّة للترحمة من جهّة تقر ير النبيّ كِِ على ذلك ولم ينككر قولهم ذلك؛ 
فلو كان وَقفٌ المُشاع لا يجوز لَأنكَرٌ عليهم وبين لهم الحكم. 

واسيّدلٌ بهذه القصّة على أنَّ كم المسجد يَثيّت للبناءٍ إذا وقع بصورة المسجد ولو لم 
يُصرّح الباني بذلك» وعن بعض المالكية: إن أَذِنَّ فيه تَبَت له حكم المسجدء وعن الحنفية: 
إن أَذْنَ للجماعة بالصلاة فيه نَبَت» والمسألة مشهورة» ولا يت عند الجمهور إِلّا إن ص 


كتاب الوصايا باب 79-74 /رح الالا ملالا ااه 








الباني بالوَقفيّة أو دك صيعّة حُتَمَلة وتّوى معها. وجَرّمَ بعض الشّافعية بوِثلٍ ما نُقَلَ عن 
الحنفية لكن في المَوّات خاصّة» والحقٌّ أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثباتٍ ذلك ولا 
تَفْيّه والله أعلم. 

قوله: «لا تَطلّب تَمَنه إلا إلى الله» أي: لا تَطلّب تَمنّه من أحدء لكن هو مَصروف إلى الله 
فالاستثناء على هذا التّقدير مُتقَطِع أو التّقدير: لانَطلّب تمه إلا مَصر وفاً إلى الله» فهو مُتّصِل. 

8- باب الوَقْفٍ كيف يُكتب؟ 

- حدّّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يزيد بن ررَيع؛ حدّئنا ابن عَوْنِ عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: أصاب عمرٌ بَكَيبرَ أرضاًء فأتى النبيّ كه فقال: أصبتُ أرضاً ل أِبْ 
مالا قط أَنقَسَ من فكيف تمد رن به؟ قال: «إن شِعْتَ حََسْتَ أصلها وتَصَدَّفَتٌ ما». فِتَصَدَّقّ 
عمرٌ أنه لايُباعٌ أصلّها ولا يُومَبُ ولا يورت في قرا والقَربَى» والرّقاب وني سبيل الله 
والصّيف» وابن اسيل لا جنا على من وَلِيَها أن كل منها بالمعرُوني» أو يُطْعِمَ صَدِيقا غير 

4- باب الوَقْفيِ للغنيٌّ والفقير والضيف 

انششفة حذنا إبى عاسي حذن انحوي عن نالو عن ابن عير | أنَّ عمرٌ ظك وَجَدّ 
مالا حبر فأتى النبيّ كَكَةِ فأخبّره» قال: «إن د شيْتٌ تَصَدَّفَْتَ مها» َتَصَدَّقٌ بها في الفُقّراء 
والمساكينٍ وذي القَرْبَى والضَّيفٍ. 

قوله: «باب الوّقُْف كيف يُكتّب) ذكر فيه حديث ابن عمر في قِصَّة وَقف عمر» وقد 
جع لق ار الشروظ: لازي قا لزنب 0100 رس لعفي «الوَقف 
على الغني والفقير» وبعد بابين: ١تَقَقة‏ فَيّم الوقْف» ومن قبل بأبواب: «ما للوّصي أن 
يعمل في مال اليتيم» (71774), هذا جميع المواضع التي أورّدّه فيها موصولآء طوّله 
في بعضهاء واختصره في بعضها”'» واستَدَلٌ منه بأطرافي/ تعليقاً في مواضع منها في 4.0/0 


)١(‏ قوله: «واختصره في بعضها» سقط من (س). 


ع0 باب 9» /رح *لالاء فتح الباري بشرح البخاري 
المُزارّعة”"» وفي: «باب هل ينتفع الواقف بوّقفه؟7". وفي: اباب إذا وقّف شيئاً قبل أن 
يَدفَعه إلى غيره»”". 

قوله؟ احدّلنا مُسدده حدّئنا يزيد بن رُرَيع» كذا اقتَصَرَ عليه وقد أخرجه أبو داود (//1/41) 
عن مُسدّده عن يزيد بن رُرَيع ويشّر بن المقَضَّل ويحبى القطّان ثلانتهم عن عبد الله بن عَوْنَ 
وقد رَّعَمَ ابن عبد البَرٌ أن ابن عَوْْ تفرّد به عن نافع» وليس كما قالء فقد أخرجه البخاري من 
رواية صَخْر بن جُوّيرية عن نافع كما تقدَّم قبل أبواب (70774)» وأخرجه مختصراً (17/0/9؟)» 
وأحمد (607) والدَارَقطني (507) مُطوّلاً من رواية أيوب» وأخرجه الضَّحَاوي (5/ 45) 
من رواية يحبى بن سعيد الأنصاري» والشّسائي (250) من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصَغّْره وأحمد (2447) والدَارَقُطني (*440) من رواية عبد الله بن عمر الأصمّر لمك 
كلهم عن نافع؛ وسأذكُرٌ ما في روايتهم من الفوائد مُفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١عن‏ نافع» في رواية الأنصاري عن ابن عَوْنْ الماضية في آخر الشّروط عن ابن 
عَوْنَ: «أنبَأنيِ نافع» والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدَّمينَ جَزْما وقد وقع عند الطّحَاوي 
من وجه آخر عن ابن عَوْن: «أخبرني نافع»» والأنصاري المذكور أحد شوخ البخاري 
أخرج عنه عِدَّة أحاديث بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أَنصبة الزكاة» وأخرج عنه في 
مواضع بواسطة» وكان الأنصاري المذكور قاضي البصرة» وقد تََذَهبَ للكوفيينَ في 
الأوقاف؛ وصَّتَفتَ في الكلام على هذا الحديث ججزءا مُفرّداً. 

قوله: 'عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: أصابّ عُمر؛ كذا لأكثر الرّواة عن نافع؛ ثمّ 
عن ابن عَوْنْ جَعَلوه في مسند ابن عمره لكن أخرجه مسلم (1784) والنّسائي 0910© 
من رواية سفيان التُوري, والنّسائي (054) من رواية أبي إسحاق القَزاري كلاهما عن 


عبد الله بن عَوْنْء والنّسائي (705) من رواية سعيد بن سالم عن عُبيد الله بن عمرء كلاهما 





.)7177”5( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)7755( بين يدي الحديث رقم‎ )0( 
.)7766( بعد الحديث رقم‎ )( 


كتاب الوصايا باب 9؟ / ح *لالا؟ ع0 


عن نافع عن ابن عمر عن عمرء جَعَلّه من مسند عمر والمشهور الأوّل. 

قوله: بكر أرضاً» تقدّم في رواية صخر بن جُوّيرية (3778): أنَّ اسمها تَّمْغْه وكذا 
لأحمد (5078) من رواية أيوب: «أنَّ عمر أصابّ أرضاً من يهود بني حارثة يقال لما: 
تَمْغْ2. ونحوه في رواية سعيد بن سام المذكورة» وكذا للدَارَقُطني (450) من طريق 
الدَّاوَرْدي عن عبيد الله بن عمرء وللطّحاوي (5/ 40) من رواية يحبى بن سعيدء وروى 
عمر بن شَّبَّة بإسنادٍ صحيح؛ عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: أنَّ عمر رأى في 
المنام ثلاث لَيالٍ أن يَتَصَدَّق بِتَمْغْ وللنّسائي (204 من رواية سفيان عن عبيد الله بن 
شمر خا مر قال يا وول :شق اقب هالا اريك عالا متلد قط كان ل بقة 
رأس فاشكَرَيت بها مئةً سَهُم من حبر من أهلهاء فيحتمل أن تكون تَّمْْ من جُملة أراضي 
تيبر وأنَّ مقدارها كان مقدار مئة سَهُم من السّهام التي قَسَمَها النبي بَكلِِ بين مَن شّهِدَ 
تَيبر» وهذه المئة سَهُم غير المئة سَهُم التي كانت لعُّمر بن الخطّاب بِخَيبر التي حَصّلها من 
جزئه من الغنيمة 5 وسجان انان ذلك في صفة كتاب وَقف عمر من عند أبي داود 
(14179) وغيره» وذكر عمر بن شَبَّة بإسنادٍ ضعيف عن محمد بن كعب: أَنَّ قِصَّة عمر هذه 
كانت في سنة سبع من الهجرة. 

قوله: «أَنمّس منه» أي: أجوّدء والتفيس: ارد المعقيظ يف يقال" تعس - بفتح النون 
وضَمّ الفاء ‏ تفاسة» وقال الدَّاوُودي: سمي تفيساً؛ لأنّه يأخذ بالتّمسء وفي رواية صَخْر بن 
جُوّيرية: إن استَفّدت مالآ وهو عندي فيس فأرّدت أن أتصَّدَّق به» وقد تقدّم في مُرسَل أبي 
بكر بن حَزْم أنه رأى في المنام الأمر بذلك» ووقع في رواية للدّارٌَطني (509؟) إسنادها 
ضعيك: أن غم قال يا رسو اله إل تترت أن اتصذف بال12 يعنت هذاء انا كان 
صدقة تَطَوّع ىما سأوّضُحُه من حكاية لفظ كتاب الوّقف المذكور إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فكيف تَأَمُرنٍ به؟1 في رواية يحبى بن سعيد: أنَّ عمر استّشار رسول الله ككل في 
أن يدق 


قوله: «إن شِْتَ حَبَّستَ أصلها وتَصَدّقت ا)/ أي: بمنفعتهاء وبَينَ ذلك ما في رواية 4.1/0 


04 باب 59 /ح كلالا؟ فتح الباري بشرح البخاري 





عبيد الله بن عمر: «احبس أصلها وسَبّل تَمَرّتا»» وفي رواية يحبى بن سعيد: «تَصَدَّق بتَمَره 
وحبّس أصلّه)". 

قوله: «فِتَصَدَّقّ عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يُوكَب ولا يُورّث» زاد في رواية مسلم 
(175) من هذا الوجه: «ولا يُبتاع»» زاد الدَّارَقُطني (4475) من طريق عُبيد الله بن عمر 
عن نافع: «حَبِيسٌ ما دامت السّماوات والأرض""" كذا لأكثر الرّواة عن نافع» ولم يختلف 
فيه عن ابن عَوْن إِلّا ما وقع عند الطّحَاوي (4/ 45) من طريق سعيد بن سفيان الحَحْدّري 
عن ابن عون فذكره بلفظ صَخر بن جوّيرية الآتي» والجحُدّري إِنَّا رواه عن صَخْر لاعن 
ابن عَوْنْء قال السّبكي: اغتَبّطثُ بها وقع في رواية يحبى بن سعيد عن نافع عند البيهقي 
70/50 : اتَصَدَّق بثّمّرهِ وحَبّس أصله لا يُباع ولا يُورَثْ»» وهذا ظاهره أنَّ الدّرط من 
كلام النبيّ يل بخلاف بقيّة الرّوايات. فإنَّ الشّرط فيها ظاهره أنه من كلام عُمر. 

قلت: قد تقدّم قبل خحمسة أبواب من طريق صخر بن جُوَيرية عن نافع بلفظ: فقال 
النبي يكِ: «تَصَدَّق بأصله لا يباع ولا يُومّب ولا يُورّثء ولكن يُنقّق تّمَرها» وهي أتمّ 
الرّوايات وأصرّحها في المقصود. فعَزوٌها إلى البخاري أولى» وقد عَلَّقَه البخاري في 
المزارّعة بلفظ: قال النبي يك لعغمر: «تَصَدَّق بأصله لا يُباع ولا يُومَبِء ولكن ليُنقَق 
تّمَره فتَصَدَّقّ به وحكيت هناك أنَّ الدّاؤُودي الشّارح أنكرٌ هذا اللّظء ول يَظهّر لي إذ 
ذاكَ سَببُ إنكاره. ثم ظَهّرٌ لي أنه بسبب التصريح برفع الشّرط إلى النبي يكل على أنَّه 
ولو كان التّرط من قولعمره قا فعله إلا لم فهمه من التنى كله تيت “قال له؛ 
«(احيسش أصَلينا وسَيّل تَمَرَكها» وقول يدق صيعة أمرء وقوله: «فِيَصَدَّقّ) بصيعّة 
الفعل الماضي. 

قوله: ١في‏ سبيل الله وني الرّقاب والمساكين والضّيف وابن السّبيل» جنيع هؤلاءٍ الأصناف 
)١(‏ هذا لفظها عند البيهقي 5/ .١17١‏ وفي المطبوع منه: «واحبس»» أما ما سلفت الإشارة إليه عند الطحاوي 


5 45 فلفظه: «تقسم ثمره وتحبس أصله». 
(؟) وهو في المطبوع بلفظ: «ما قامت السماوات والأرض» ودون قوله: #حبيس». 


كتاب الوصايا باب 94؟ /ح *#لا/ا؟ امه 








1 ّا الضَّيف هم المذكورون في في آية الزكاة”2» وقد تقدّم ب بياهم في كتاب الزكاة'". 

وقوله: «ولذي القُربى» يحتمل أن يكون في مَن ذُكر في الخمس كما سيأتي بياغهم» 
ويحتمل أن يكون المراد بهم قُرْبى الواقفء وببذا الثاني جَرَّم الفُرطِيء والضّيف معروف: 
وهو مَن نل بقوم يريد اللقرى» وقد تقدّم القول فيه في اليية". 

قوله: اأن يأكُل منها بالمعرو» تقدّم البحث فيه قبل أبواب (5914)» قال القُرطْبِي: 
ا م ا مقط الواقنت أن العام لا 
يأكل منه. ب يستقبّح ذلك منه. والمراد بالمعروفٍ القدْر الذي جَرَّت به العادة» وقيل: القَدْر 
الف يدق بد الُهّةء وقيل: للراد أذ ياد من يقر عجلدة والأول أز: 


قوله: «أو 0 في رواية صَخْر: «أو يُؤكل) بإسكان الواو» وهي بمعنى يطعم. 


00-7 


# 


قوله: «غير مُتَمَوّل فيه» وني رواية الأنصاري الماضية في آخر الشّروط (7077590): «غير 
البو ا ا 
و «مالً» منصوب عل التَّمييزه وزاد الأنصاري وسُلَيم: «قال: فحدَّثتٌ به ابن سيرينَ 
فقال: غير مُتأَنّل مالآً» والقائل «فحدّئت به» هو ابن عَوْنْ راويه عن نافع 1 ذلك 
الدَارقُطني من طريق أبي أُسامة» عن ابن عَوْن قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرينَ 
فذّكره؛ زاد سُلَيم: قال ابن عَوْن: وان مَن قرأ هذا الكتاب أنَّ فيه: «غير مُتأثّل مالأ 
وفي رواة التي (1175) من طريق أبن ليحن بن عَؤْ: حاتي رججل أله قرأ 
في قطعة أديم أحمر. قال ابن ء عليّة: وأنا قرأتهبا عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك». وقد 
أخرج 500 عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: 
نَسَكَّها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر» فذكره وفيه: غير مُتأثّل. 


)١(‏ وهي قوله تعالى: إِنّما ألصَدَكتُ إِلْمْمَرِ والتسكن وَالْمَثمِلِنَ عَلهَا وَالْمُوَلَفةِ ملُويهُمَ وف ألرَمَاب 
وَالْعَدَرِمِينَ و سيل لَه وين َمل فر نصَدٌ ير الله وَأَّهُ عليِعٌ كيد [التوبة: ا. 
)١(‏ قبل الحديث (7775). 


() لم نقف عليه في الموضع المذكور» وانظر المظالم (74701): والأدب (/11509). 


ه/.؛ 
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5 
8 02 


والمُتأئلء بِمُئناةٍ ثم مُتلَّة مُشدَّدة بينهما همزة: هو المُتَّخِذء والتَْل: اتّخاذْ أصل/ المال 

حتّى كأنّه عنده قديمء وأَثْلة كلّ ئيء: أصلّهه قال الشّاعر: 
وقد يدرك المجدّ الموّنل أمغالر 0 

وافتواظ دي لانن تقر ها كفن إليه مَن قال: المراد من قوله: «يأكّل بالمعروفي» 
حَقيقة الأكل؛ لا الأأخذ من مال الوّقف بِقَدْرٍ العٌمالة» قاله الَرطِي» وزاد أحمد (701/8) 
من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب. فذكر الحديث: قال حمّاد: ورّعَمَ عَمْرو بن دينار أنَّ عبد الله 
ابن عمر كان بَمِدِي إلى عبد الله بن صَفوان من صدقة عمرء وكذا رواه عمر بن شّبَّة من 
طريق حماد بن زيد عن عمر؛ وزاد عمر بن شّبَّة عن يزيد بن هارون عن ابن عَوْنْ في آخر 
هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصّة أَمَ المؤمنينَ» ثم إلى الأكابر من آل عمرء ونحوه 
في رواية عبيد الله بن عمر عند الدَارَقُطني (410)» وني رواية أيوب عن نافع عند أحمد: 


يليه ذَوُو الرّأي من آل عمرء فكأنّهِ كان أوَّلاً د شَرَطَ أنَّ انر فيه لذّوي الرّأي من أهله. ثم 


جد 


عَبنَ عند وصيته لحفصّة» وقد بَينَ ذلك عمر بن شَّبَّة عن أبي غسّان المدني قال: ذه نبيكة 
صدقة عمر أَحََذْتها من كتابه الذي عند آل عمر فَتَسَحْتُها حرفاً حرفاً: هذا ما كَتَبَ عبدٌ الله 
عمرٌ أمير المؤمنينَ في نَم أنّه إلى حفصة ما عاشّت تُنِفق تَمَره حيتٌ أراها الله فإن ُوُقَيت 
فإلى ذّوِي الرَّأي من أهلها. 

قلت: فذّكر التّرط كلَّه نحو الذي تقدَّم في الحديث المرفوع» ثم م قال: والمئة وَسْقٍ الذي 
أطْعَمَني النبيّ يك فنا مع تمع على سَئّنه الذي أَمَرَت به» وإن شاءً ول نَمْعْ أن يشتري من 


مره رَقيقأ يعملون فيه فَعَلَ. وكَتَبَ مُعَيقِيب» وسَهدَ عبدٌ الله بن الأرقّم» وكذا أخرج أبو 


داود (0 يي روايته نحو هذا. 


وذّكّرا جميعاً كتاباًآخر نحو هذا الكتابء وفيه من الرّيادة: « وصِرْمة بن الأكوّع والعَبدَ 


الذي فيه صدقة كذلك».؛ وهذا يقتضي أن عمر إِنَّا كَنَبَ كتاب وَقَفِهِ في خلاقته؛ لأنَ 





)١(‏ هذا عجز بيت لامرىء القيس» وصدره: ولكلًّا أسعى لمجدٍ مؤْثَّل. انظر «اللسان» (أثل). 


كتاب الوصايا باب 74 / ح "الال/ا؟ ؟ممه 








مُعَيقِيباً كان كاتبه في رّمَن خلاقته. وقد وصَّمّه فيه بأنّه أمير المؤمنينَ» فيحتمل أن يكون 
وقَمّهِ في زّمَن النبيّ يكل باللّفظٍ وتَوّلَ هو النّظّر عليه إلى أن حَصَرّته الوصيّة فكَتَبَ حيئِذٍ 
الكتابٌّء ويحتمل أن يكون أَخَرَ ويه ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارئُه في كيفيّته. وقد 
روى الطَّحَاوي (43/4) وابن عبد البَرّ (1/ 14؟) من طريق مالك عن ابن شِهَابٍ قال: 
قال عُمر: لولا أي ذكرتٌ صَدَكَتي لرسول الله يكل لَرَدَدتباء فهذا يُشعر بالاحتمال الثان» 
وأنّه ل ب: ينج الوّقف إِلّا عند وصيّنه. 

سل لقعا وى زع لضم نعلا لان شينة رك قاف ارط لباق تن 
الرُجوع فيهاء وأنَّ الذي من عمر من الرّجوع كونه ذكره للنبيّ يك فكَرء أن يُفارقه على 
أمر ثم تُخالفه إلى غيره. 

ولا محيّة في] ذكزه من وَجِهينَ: أحدهما: أنه مقط لأَنّ ابن شِهَاب لم يُدرِك عمر. 
ذانيها :1 سمل ماكَدك ويحتمل أذايكرة عم ركان يَرئ بص الوق ولرومة إلاإن 
شَرَطَ الواقف الرّجوعء فلّه أن يَرجِع. وقد روى الطَّحَاوي عن علّ مثل ذلك؛ فلا حُجّة 
فيه لمن قال بأنَّ الوَقْف غير لازم مع إمكان هذا الاحتهال» وإن ثبت هذا الاحتمال كان 
حْجَّةَ لمن قال بصِكّة تعليق الوَقفء وهو عند المالكية» وبه قال ابن سُرَيج» وقال: تعود 
مَنافعُه بعد المدّة المعيّنة إليه ثم إلى وَرَنَّنه فلو كان التّعليق مآلا صَعَّ اتّفاقه | لو قال: 
وَقَفنُه على زيد سنةً ثم على الفقراء. 

وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوَقُفء قال أحمد (140): حدَّئنا ماد هو ابن 
خالد؛ حدَّئنا عبد الله» هو العُمَري» عن نافع عن ابن عمر قال: أوَّل صدقة ‏ أي: موقوفة - 
كانت في الإسلام صدقة عمرء وروي عمر بن شَبَّة عن عَمْرو بن سعد بن معاذ قال: 
سألنا عن أوَّل حبس في الإسلام؛ فقال المهاجرونَ: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة 
رسول الله ككِْدِه وفي إسناده الواقدي. 


وفي «مَغازي» الواقدي: أن أوّل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخَيريق 


.ع 


:8ق 1 باب 29 / ح #لا/ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 


- بالمعبّمة مُصعَّر - التي أوصى بها النبّ يكل فوََفّها الب يكل قال اليّرمذي”": لا تعلم 
' 0 2 : ا 5-58 7 و 

أنه أنكرٌ الحَيْسء ومنهم من تأْوّلّه وقال أبو حنيفة:/ لا يَلرّم وخالّمّه جميع أصحابه إلا 

زُقَر بن اشّدّيلء فحَكَى الطّحَاوي (437/4) عن عيسى بن أبانَ قال: كان أبو يوسف تيز 
بيع القف. فبَلَعَه حديث عمر هذا فقال: مَن سيم هذا من ابن عَوْن؟ فحدَّئه به ابن 

علبّة فقال: : هذا لا يسع أحداً خلائه» ولو بَلَمَأبا حنيفة لقال به» فرَجَحَ عن بيع الوَكْف 





حا كاك اعدف ودوااعه . انتهى» ومَعَّ حكاية الطّحَاوي هذا فقد انتَصَرَ 
كعاديّه فقال: قوله في قِصَّة عمر: حَببّس الأصلء وسَبّل الثّمرة» لا يَستَلزِم التأبيد بل 
تمل أن يكون أراد من اختياره لذلك. اتهى: ولا ينفى شعف هذا الأويل» ولا نهب 
من قوله: «وَقَفْتٌ وحَبّستُ» إلا التأبيد حتّى يُصرّح بالشّرط عند مَن يذهب إليهء وكأنّه م 
يَقف على الرُواية التي فيها: حَبِيسٌ ما دامت السّماوات والأرض”" 

قال القرطبي: رَدُ الوَفْف حالف للإجماعء فلا يُلتَقَّتَ إليه» وأحسن ما يُعتَدّر به 


واد 


عَمَّن رَدَّه ما قاله أبو يوسف». فإنّه أعلم بأبي حنيفة من غيره. وأشار الشّافعي إلى أن 
الوّقف من خصائص أهل الإسلام» أي: 27 الأراضي والعقارء قال: ولا د نعرف أن 
ذلك وقع في الجاهلية. 


حل 


6 عو ثم 


وحقيقة الوّقف شرعاً وود صيعَّة تقطّع تَصّفَ الواقف في رَقَبة ا موقوف الذي يدوم 
الانتفاع به» وثثبت صَرْفَ منفعته في جهّة خير. 

وفي حديث الباب من الفوائد: جواز ذكر الوّلّد أباه باسمه المجرّد من غير كُنية ولا لَقّب. 

وفيه جواز إسناد الوصيّة» والنظّر على الوّقف للمّرأة وتقديمها على مَن هو من أقرانها 
من الرّجال. 





.)١7ا/86( عقب الحديث‎ )١( 
سلف تخريجها قبل قليل.‎ )"( 


كتاب الوصايا ياب 59 /رح #لال/ا؟ مم0 





وفيه إسناد النّر إلى من لم يُسَمّ إذا وُصِفَ بِصِفة مُعيّة مير وأنّ الواقف يل التظر 
على وَقَفه إذا ل يُسنِده لغيره» قال الشّافعي: لم يَرّلَ العدد الكثير من الصحابة فمّن بعدّهم 
يَلُونَ أوقافهم. تَقَّلَ ذلك الكَوَافٌ عن الكَوّافٌ”" لا يختلفون فيه. 

وفيه استشارة أهل العلم والدّين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينةٌ أو دُنيُويْة: 
وأنَّ امشير يشير بأحسن ما يَظهّر له في جميع الأمور. وفيه فضيلة ظاهرة لحُمر لرَعبَيه ي 
امتثال قوله تعالى: :9 لن تالو لحي تنَفِفُوأ ما يبور 4 [آل عمران: 47]. 

وفيه قَضْل الصَّدّقة الجارية» وصِحّة شّروط الواقف واتّباعه فيهاء وأنّه لا يُشْتَرَط 

وفيه أنَّ الَف لا يكون إِلّا فيا له أصل يدوم الانتفاع به» فلا يَصِحّ وَقف ما لا يدوم 
الانتفاع به كالطّعام. 

وفيه أنه لايكفي في الوَفْف لفظ الصَّدّقة سواءٌ قال: تَصَدَّقت بكذاء أو جَعَلته صدقة 
حبّى يُضيف إليها شيئاً آخر لَرَدّد الصَّدَّقة بين أن تكون تمليكٌ الرََّبة أو وَقفَ المنقّعة» 
فإذا أضافٌ إليها ما يُميّر أحد المحتَمَلَينِ صَمَّ بخلاف ما لو قال: وَقَفت أو حَبّست» فَإنَّه 
صريح في ذلك على الرّاجح» وقيل: الصّريح الوّقف خاصّة: وفيه نَظَر لشُوتٍ التّحييس في 
قِضَّة عمر هذه نعم لو قال: تَصَدَّقت بكذا على كذاء وذكر جهّة عامّة صَحَّ ومَسَّكَ مَن 
أجارٌ الاكتتفاء بقوله: تَصَدَّقت بكذا بها وقع في حديث الباب من قوله: «فتَصَدَّقّ بها عمرا 
ولا حُبّة في ذلك لما قَدَّمنّهِ من أنَّه أضاف إليها: «لا باع ولا تُوهّب»» ويحتمل أيضاً أن 
رق كولنة امدق هاعر بولسا إن الثمرة عل يعدف ممانف» أى + قتصدق 
بتَمرَتهاء فليس فيه مُتَعَلّقَ لمن أَثبَتَ الوّقف بلفظ الصّدّقة رد وبهذا الاحتهال الثاني 

وفيه جواز الوقف على الأغنياء؛ لأنَّ ذوي القَربى والصّيف لم يُقيّد بالحاجة» وهو 


(1) في (س): الألوف عن الألوف. والكوافٌ: جمع الكافة بمعنى الجماعة من الناس. 


4. 


085 باب 19 / جح */ا/ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 





الأصح عند الشافعية وان للكاقك أن ترط لنفسه جُزءاً من رَيْع الموقوف؛ لأنّ عمر 
امار فاك يمرو ب وتان رقا رحسل ير 
صِحَّة الشَّرطء وإذا جار في المُّبِهُم الذي تُعَيّنه العادة كان فيا يُعَيّته هو أجوّزء ويُستنبط 
منه صِحَّة الوّقف على التُّسء وهو قول ابن أبي ليل وأبي يوسف وأحمد في الأرجّح عن 
وقال به من المالكية ابن شّعبانء وجمهورهم على المنع إِلّا إذا استتنى لنفيه شيئاً يُسيراً 
بحيث لا ينَّهُم أنه قَصَدَّ جرْمان وَرَثّنه ومن الشّافعية ابن سُرَيجٍ وطائفة» وصَنَّفَ فيه محمد 
ابن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري/ جُزءاً ضَحْبأء واستَدَلٌ له بقِصّة عمر هذه. وبقِصّة 
راكب البَدَنة'''» وبحديثٍ أنس في أنه بل عبن صَفِيّة وجَعَل عِتقَها صَدَاقها'”'» ووجه 
الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعِيّْق ورّدَّها إليه بالدّرطء وسيأتي البحث فيه في 
التكاحء وبقِصّة عثمان الآتية بعد أبواب (//70/1). 

واحتّج المانعون بقوله في حديث الباب: «سيّل الثمّرة ويا التكرة تمليكها للغير» 
والإنسان لا يَتمكّن من تمليك نفسه لنفسهه وتُعْقّبَ بأنَّ امتناع ذلك غير مُستّحيل» ومَنعَه 
تمليكه لنفسه إِنَّ) هو لَعَدّم الفائدة. والفائدةٌ في الوقف عاضا أن استحقاقه إياه ملكاً 
غير استحقاقه ياه وَقْف ولا سيّا إذا ذكر له مالا آخرء فإنّه حَكُم آخر يُستّفاد من ذلك 
الوق :و اكوا ايها ان لذي يدلّ عليه حديث الباب أنَّ عمر اشْتَرَّطَ لناظر وَقْفِهِ أن 
يأكل منه بِقَدْرٍ عمالته. ولذلك مَبَعَه مَبَكّه أن يكل ليه عله مالك على كان رو حل نه وحة 
الؤقف على على التّفس ل يَمَمْه من الاتخاذء وكأئّه اشتَرَط لنفييه أمراً لو سكت عنه لكان 
يَستّحِقه متتجقه لتامده رهذا عل أرجع فول الغلمار: أنّ الواقف إذا لم , يَشتَرِط للناظر قَذْر عمله 
جف اف راك ار عت وى امعط الاقف لعببة للك ردك لجز على ع 
هذا الشّرط عند الشّافعية خلاف. كالهاشمي إذا عَوِلَ في الزكاة: هل يأخذ من سَهُمِ 
العاملينَ؟ والرّاجح: الجوازء ويُؤيّده حديث عثمان الآ بعد. 


.)١195( سلفت برقم‎ )١( 
.)0085( سيأتي برقم‎ )1( 


كتاب الوصايا باب ٠١‏ / ح 4لالا؟ /اممة 








2 02 

واستَّدِلٌ به على جواز الوّقف على الوارث في مَرّض الموت. فإن زاد على الثلث رُدَ 
وإن خَرَّجَ منه لَزْمَ وهو إحدى الرّوايّتين عن أحمد؛ لأنّ عمر جَعَلَ النّظر بعده لحفصّة 
وهي تمن يَرِئه» وجَعَلَ لمن وَل وَقفه أن يأكّل منه. وتُعُْقَبَ بأن وَقفَ عمر صَدَرٌ منه في حياة 
النبي كله والذي أوصى به إِنَّا هو شرط التّظر. 

واسيّدِلٌ به على أنَّ الواقف إذا شّرَط للنَاظِر شيئاً أحَذَّه وإن ل يَشْترّطه له لم يجْرْ إلا إن 
دَكَلَ في صفة أهل الوّقف. كالفْمَراءِ والمساكين. فإن كان على مُعيَّنِينَ ورّضوا بذلك جارٌ. 
واستَدِل به على أن تعليق الوّقف لا يَصِحْ؛ لأنْ قوله: «حَبّس الأصل» يناقض تأقِيتهه وعن 

8 0 ا 3 

واستّدِلٌ بقوله: «لا تباع» على أن الوّقف لا يُناقل به» وعن أبي يوسف: إن شَرَط 
الواقف أنه إذا تَعَطَلَّت منافعه بِيْمَ ورف ثمنه في غيره ويُوفّف في ما سَمّى في الأوّل» 
وكذا إن شَرَطَ البيع إذا رأى الحَظ في تقله إلى موضع آخر. 

واسيّدِلٌ به على وَقف المُشاع؛ لأنَّ المئة سهم التي كانت لعُمر بَخَيئر لم تكن مُنقسمة. 
وفيه أنَّه لا يراية في الأرض الموقوفة بخلاف العِتق» ول يُنقَل أن الوّقف سَرى من حِصّة 
عمر إلى غيرها من باقي الأرضء وحَكَّى بعض المتأخرينَ عن بعض الشافعية أنه حَكمَ فيه 
بالسّراية» وهو شاد مُنكّر. 

واسيْدِلٌ به على أنّ ير فيَحّت عَنْوَةٌ وسيأق البحث فيه في كتاب المغازي (41905- 
7 ) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

-٠‏ باب وَقَف الأرض للمسجد 

0774- حدّئنى إسحاقٌ» أخبرنا عبدٌ الصَّمَدِ قال: سمعث أبيء حدّثنا أبو التَيّاح» قال: 

حدّئني أنسٌ بن مالك #5ه: لا قَدِمَ رسولٌ الله يل المدينة أمَرَ بالمسجد وقال: «يا بني التّجَار 


انون حائطكم هذا قالوا: لا والله لاتَطْلْبٌ تَمَنَه إلا إلى الله. 


مه بياب الواح هلالا" فتح الباري بشرح اليخاري 





قوله: «باب وَقْف الأرض للمسجدٍ» لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكَرٌ 

الوَقْف ولا مَن تفاهء إِلّا أنّ في الجزء المُشاع احتمالاً لبعض الشّافعية» قال ابن الرّفعة: 

0 يَظهّر أنّ المُشاع فيا لا يُمكِن الانتفاع به لا يَصحء/ وجَرّمَ ابن الصّلاح بالصّحّة حنَّى 
يحرم على الجُنْب المُّكْث فيه. ونُوزعَ في ذلك. 

قال الأوونين اللثر؟ لفل التخارى أزاهةالكة عل من خم وان الذقف اسه 

وكالة قال# افد تقد وقف الأرفن المذكورة قبل نكو تدا فدل عل أن صكة 

نور ل ا ل ا 


لاط د ا ا قَدَ الوقف قبل البناء. ة 0000 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق» كذا للجميع إلا الأَصِيلٍ فتسَبه فقال: حدّثنا إسحاق بن منصورء 
ووقع في رواية أبي علي بن شَبُويه: حدّثنا إسحاق هو ابن منصورء وأمّا عبد الصَّمّد فهو 
ابن عبد الوارثء والإسناد كلّه بصريون. 

قوله: «بالمسجدٍ' في رواية الكشْوِيهني: «ببناءِ المسجد)» وستأتي بقيّة مباحث الحديث 
في أوائل الحجرة (79177) إن شاء الله تعالى. 

١‏ باب وَقف الدّواب والكراع والعُروض والصامت 

وقال الزْهريٌ فين جل ألفَ وينارٍ ني سبيل الله ودقمَها إلى غلام له تاجر يَتَّجِرُ بهاء 
وجَعَلَ رِبْحَه صَدَقَةَ للْمساكينٍ والأقرَبنَ 8 : هل للرّجُلٍ أن يأكُلّ من ربح تلك الألفٍ شيئاء 
وإن لم يكن جَعَلَ رِبْحَها صَدَّقَةَ في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكُلَ منها. 

- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى. حدّئنا عُبِيدٌ الله قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنّ عمرٌ مَل على قَرَسٍ له في سبي الله أعطاها رسول الله يل ليَحولَ عليها 
رجلا فأخير عمرٌ أنه قد وَكََها يَيمُها؛ فسألل رسولٌ الله يَكئِ أن يَبتاعَهاء فقال: «لا تَبّتاعها ولا 
تَرْجِعَنَ في صَدَقِكَ). 


كتاب الوصايا باب 3١‏ /اح هلالا؟ 0/84 








قوله: «باب وَقْف الدّوابٌ والكراع والعُروض والصّامِت» هذه التَرّجمة مَعقودة لبيان 
وَقْف المنقولات. والكراع - بضمٌ الكاف وتخفيف الراء : اسمٌ لجميع الخيل» فهو بعد 
التراك او علق لخاد جعل العام توالكرد فل حي الله ا لم رس الت كو 
وهو جميع ما عَدَا اند من المال» والصّامتء بالمهمّلة بلفظٍ ضِدٌَّ الناطق» والمراد من التّقد 
الذكيك والفقة ووخه أخناوللت ان عدي البانك: لمتكيل علا قفن فزن عر اها 
دالّة على صِحّة وف المَئّقولات: فيّلحق به ما في معناه من المَنْقولات إذا وُجَِدَّ الشّرط: 
وهو تحبيس العينء فلا شاع ولا تُوهَب بل يُتتفّع بهاء والانتفاع في كل شيء بحَسَبه. 

قوله: «وقال الزُمْري...» إلى آخره؛ هو ذهابٌ من الزُهري إلى جواز مثل ذلك» وقد 
أخرجه عنه هكذا ابن وَّهْبٍ في اموَطَه؛ عن يونس عن الزهري. 

ثمّ ذكر المصنّف حديث ابن عمر في قِضَّة عمر في عَمّله على الفرس في سبيل الله ثم 
وَجَدَّه يُباع» وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الهبّة (5777). 

واعتّرّضّه الإسماعيلي فقال: ل يذْكُر في الباب إِلّا الأثر عن الزُهريء والحديث في قِصَّة 
الّرس التي حَمَلَ عليها عمر فقّط» وأثر الزُهري خلاف ما تقدّم من الوّقف الذي أَذْنَ فيه 
النينٌ يكل لحُمر بأن يبس أصله وينتفع بِكَمَرَتِه والصّامت إِنَّا يُنتفّع به بأن يرج بعَينهِ إلى 
شيء غيره وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالشمرة» بل اللأذون فيه ما عاد منه تفع 
بفضل كالقّمَرة والعَلّ والارتفاق والعينُ قائمةٌ فأمّا ما لا يتمع به إلا بإفاتة عَيْنوا'" فلا. 
ليون حصي 

وعرات هذا لزاون الذي خضو ةف الاشاء لكاي قن عسل جل 
يُمكِن الانتفاع بالصَّامتِ بطريق الارتفاق بن يمس مثلا من ما يجوز لبشه للمرأ. 
فيَصِحٌ بأن ُبَسَ أصله وينتفع به النّساء باللِّسِ عند الحاجة إليه» كما تّمت توجيهه: 


والله أعلم. 


)١(‏ أي: بذهابه وفقدانه واستهلاكه. 


كد 


وه باب 5 /اح ثلالا؟- باصا فتح الباري بشرح البخاري 





1" باب نفقة القيّم للوّقف 

“017- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن أبي لزنا عن الأعرّجء عن 
هريرةً تنه أنَّ رسول الله يكل قال: «لا تَفْتَسِمُ وَرَكّتي ديناراً ولادِزهما د 

ني ومُؤْنةٍ عامل فهو صَدَقة'. 
[طرفاه في: 7095 51/79] 

11 تيه بل عق علخ لعن بوت عن باو قر ابن مدر وني ال 
عنهما: أنَّ عمرٌ اشتَرَط في وَفْفه أن يأكُلَ من وَلِيَه ويُؤكِلَ صَدِيقَه غير مُتَمَوّلِ مالً. 

قوله: «باب تَمَقة القَدٌ للوَقْفي؛ في رواية الْحَمُويٌّ: ١تَمَقَةَ‏ بقيّة بقيّة الوّفف» والأوّل أظهّر 
فإنه أورّدَ فيه حديث أبي هريرة مرفوعاً اللاتسي ورك دارا ولادز اد قا در رَكت بعد 
َققة نسائي ومُّؤنة عاملٍ فهو صدقة» وهو دالّ على مشروعية أجرة العامل على الوَّقْف. 
والمراد بالعاملٍ في هذا الحديث: القَيّمم على الأرض والأجير ونحوهماء أو الخليفة بعده يِل 
ووَهِم مَن قال: إن الزاقنه اجو جاتر كاز 

نر الا نقتم ورَلّتي) بإسكان الميم على النّهَيء وبضمّها على التَّمَيء وهو الأشهّر. 
وبه د يَستّقيم المعنى حتّى لا يُعارض ما تقدَّم عن عائشة ة وغيرها: أنّه لم يَرْك يكل مالا 
قث عه جه ةل ال يط له متي بل كا ذلك تل 
فتهاهم عن قسمة ما يلف إن اتّمَنَ ىّ أنه لف وقوله عَلللهِ: «ورَتّتي) سّاهم وَرَنْةَ باعتبار 
ثم كذلك بالقوّة» لكن مَنَحَهِم من الميراث الدّليل الشَّرعيء وهو قوله: «لا نورّثء. ما 
تَرَكنا صدقةٌ» وسيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الحُّمُس (044) إن شاء الله تعالى. 

ثم أورَدَ المصنفٌ حديث ابن عمر في وَقْف عمر مختصراًء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقُ قبل 
بباب» وقد اعتَّرَضّه الإسماعيلي بأنّ المحفوظ عن حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع: «أنَّ عمرا 
ليس فيه ابن عمرء ثم أورّدّه كذلك من طريق سليمان بن حَرْبٍ وغير واحد عن حمّاد. 


.)77/9( انظر ما سلف برقم‎ )١( 


كتاب الوصايا باب 30 /اح 8ل/الا؟ 04١‏ 





قلت: لكنّ البخاري أخرجه عن قَُبة عنه» وقتّيبة من الحُفَاظء وقد تابَعه يونس بن 
محمد عن حمّاد بن زيد فوَصَّلّه أخرجه أحمد (70178) عنه مُطوّلا ووَصَّلّه أيضاً يزيد بن 
ريع عن أيوبء أخرجه الإساعيل» وقال المُميدي: لم أقف على طريق قُتّيبة في 

(اصحيح») البخاري» وهو دُهول شديد منه. فإنّه ثابت في - جميع النسخ. 
8#" باب إذا وَقّف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 

وَأَوْقَفَ أنسٌ داراًء فكان إذا قَدِمَ نزهًا. 

وتَصَدَّقٌ الربيدُ بدُوره وقال للْمَرْدُودةٍ من بناته: أن تَسْكُنَ غير مُضِرَّةٍ ولا ممُضَرٌّ بهاء فإن 
استَفئت برج فليسٌ ها حق. 

وجَعَلَ ابن عمرٌ تَصِيبَه من دار عمرٌ سُكْنَى لذّوي الحاجات من آل عبد الله. 

4- وقال عَبْدانُ: أخبرني أبي» عن شّعْبةَ عن أبي إسحاقٌ» عن أبي عبدٍ الرّحمن: أنَّ 
علمانَ ضيد/ حيثٌ حُحوصِرَ أشرف عليهم وقال: أَشْدُكُمُ ال ولا أنشدُ إلا أصحاب النبيّ يكل: 
لَسْتُم تعْلَمونَ أنّ رسول الله يكل قال: «ممن حَمَرَ رُومةَ ذله الجنهُا فحمَرْئها؟ ألستُم تَعْلَمونَ أنه 
قال: «ممن جَهّرَ جيضٌ العُسْرةٍ فلّه النّةُ) فجَهّرئُه؟ قال: فصَدَّفُوه بها قال. 

وقال عمرٌ في وَفْفِه: لا ناح على مَن وَلِيهِ أن يأكُلّ» وقد يَلِيهِ الواقفٌ وغيرٌهء فهو واسعٌ 
8 
لكل. 

قوله: «باب إذا نف أرضاً أو بثراً أو اشترطً لنفيه مِثْلٍ دلاءِ المسلمينَ» هذه التَّرجمة 
مَعقودة لمن يَشْتَرط لنفسه من وَقْفه منفعة» وقد قَيّدَ عض العلماء الجواز به| إذا كانت المتقعة 
عامّة ىا تقدّم. 

قوله: «ووَّقَفَ أنس» هو ابن مالكء «داراً فكان إذا قَدِمَ نَزْهًا» وَصَلَّه البيهقي )١11١/5(‏ 
من طريق الأنصاري: حدَّثني أبى عن ثّامة عن أنس أله وقّفَ داراً له بالمدينة» فكان إذا 


2 


0 امار زو رعويرات لاجد عو الاك أنه يجوز أن يف الدّار ويستثنيّ 


دمثلاءء 
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قوله: «وتصَدَّقٌ الزير بدُوره: وقال للمَرْدِودَةٍ من بّناته: أن تَسْكٌن غير مُضْرَّة ولا مُضَرّ 
بهاء فإن استَغْتت بروج فليس ها حقٌ)» وَصَلَّه الدذارمي في (مسنده» (77200) من طريق 
هشام بن غُزُوة عن أبيه: أن الزْير جَعَلَ دُورَه صدقة على بَنيهء لا تُباع ولا ُومَّبٍ ولا 
ُورَثء وأنَّ للمردودة من يّناته» فذكر نحوه؛ ووقع في بعض الدْسَخْ: «من نسائه» وصَوَّبها 
بعض المتأحَرينَ فْرَهَمَء فإ الواقع بخلافهاء وقوله: «غير مُضِرَّة ولا مُكَرّ بها» بكسر 
الضّاد الأولى وفتح الثانية. 

قوله: «وجَعَلَ ابن عُمر تصيبه من دار عُمر سُكْنى لذُّوي الحاجات من آل عبد الله بن 
عُمر) وَصَّلَّه ابن سعد (4/ )١7‏ بمعناه وفيه: أنّهِ تَصَدٌَ تَصَدَّقَ بداره تحبوسةً لا يبا ولا توهّب. 

قوله: «وقال عبُدان...2 إلى آخره» كذا للجميع؛ قال ا 3 تعيم: ذكره عن عبّدان بلا 
رواية» وقد وَصَلَّه الدَارَقطني (450) والوساعيلٍ وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروّزي عن عبّدان بتمامه. وأبو إسحاق المذكور في إسناده: هو السّبيعيء وأبو عبد الرحمن: 
هو السَّلَمِيّ» قال الدارَقطني: تة نرّد بهذا الحديث عثمان والد عَبْدان عن شّغْبة» وقد اخَّلِتَ 
فيه على أبي إسحاق. فرواه زيد , بن أن أتنة فب كوت الأوايت احرج اللريقق (6559 
والتّسائي »071١(‏ ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سَلّمة عن عنران» 
أخرجه النّسائي أيضاً (2704» وتابَعه أبو قَطنَ عن يونس» أخرجه أحمد .)47١(‏ 
أى أنبسة 


قلت: وتَمَرّد عثمان والد عَبْدان لا يَضْرّه فإنّهِ ثقة» واتّفاق شُعْبة وزيد بن ن أبي 


على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاقء إِلّا أنَّ آل الرجل أعرّف 
غيرهم فيتعارّض التَّرجيح, فلعلٌ لأبي إسحاق فيه إسنادين. 

قوله: «أنَّ عثمان» أي: ابن عَفَان. 

قوله: «حيث» في رواية الكُشُوِيهني: حين» «خُوصِرَ» أي: لما حاصّرّه المصريون الذين 
أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء والقِصّة مشهورة» وقد وقع في رواية 
الات من طريق زيد بن أبي أنسنة المذكورة قال: «لم حَصِرَ عثمان في داره واجتمَعَ 
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الناس قام فأذ شرّفٌ عليهم) الحديث. 

قوله: «أنشدكُم الله» في رواية الأحتّف عند النّسائي (/51): ١أنشدكم‏ بالله الذي لا 
إله إلا هو»» زاد المرْمِذِي (707») والتّسائي (10") من رواية ثّامة بن حَرْن عن عثئمان: 
أنشدكُم الله والإسلام. 

قوله: ١ن‏ حَمَرَ رُومة قال ابن بَطّال: هذا وَهُمّ من بعض رواته. والمعروف أنَّ عثهان 
اشتراها لا أنّهِ حََرّها. قلت: هو المشهور في الرّوايات» فقد أخرجه الَرْمِذِي (7199) من 
رواية زيد بن أبي دة عن أبي إسحاق فقال فيه: «هل تَعلّمون أنَّ زُومة لم يكن يُشرّب من 
مائها إلا , 6 بشْمَنِ؟»؛ لكن لا يَتَعيّن الوَهُمء فقد روى البَعْوي في «الصحابة» من طريق بشر بن 
شير الأسلّمي عن أبيه قال: لما قَدِمَ المهاجرون المدينة استّدكروا الماء» وكانت لرجلٍ من 
بني غِفار عَينَّ يقال: لها رُومة» وكان يَبيع منها القزبة/ ل 0 
بعَينِ في الجنّة؟» فقال: اللو شب 0 ووو 
فاشتراها بخمسةٍ وثلاثينَ نَ ألف درهم. ثم تى النبيّ وَكِةِ فقال: ل 
قال: «نعم». قال: قد جَعَلتها للمسلمينَ؛ وإن كانت أوَّلاً عيناً فلا مانع أن تحفر فيها عثمان 
بثرا» ولعلّ العين كانت تجري إلى بثر فوّسّعَها وطواها فب حفرها إليه. 

قوله: افصَدَّقوه بها قال» في رواية صَعصّعة بن معاوية النّمِيميٌ”" قال: أَرسَلٌ عنهان 
وهو تحصور إلى علي وطلحة والزْبّير وغيرهم فقال: احصّروا غَداًء فأشرَفَ عليهم» فذكر 
الحديث بطولهء أخرجه سيف في «التوح»» وللنّسائي من طريق الأحتّف بن قيس: أن 
الذين صَدَّقوه بذلك هم عل بن أبي طالب وطلحة والزْبير وسّعد بن أبي وقّاصء وزاد 
ارين فدووانة ينين أل بيست قن أن العاف ل رواقه نهل تعلووت أن جراة 


حين انتَقض قال رسول الله يَكِِ: «ائيْتْ جراءٌ» فليس عليك إلا نبي أو صِدَّيق أو شهيد»؟ 


(1) في (س): التّيميء وهو خطأ. 


داع 
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قالوا: نعم؛ وسيأتي هذا من حديث أنس”" في مَناقب عثمان إن شاء الله تعالى. 

وفي رواية زيد أيضاً ؤكر رُومة: لم يكن د يُشرّب منها إِلَّا ب بتَمَنْء فابتَعتّها فجَعلتها للفقير 
والغني وابن السّبيل» وزاد النّسائي (187) من طريق الأحتّف عن عثان: «فقال: 
اجعلها سِقايةَ للمسلمينَ وأجرّها لك». وزاد في روايته أيضاً: «وأشياء عَدَّدها» فين تلك 
الأشياء ما وقع في رواية ثّامة بن حَرْن المذكورة: هل تَعلّمون أنَّ المسجد ضاقٌ بأهله فقال 
رسول الله يَكلل: «مَن يشتري بُقعةَ آل فلان فيزيدُها في المسجد بخير منها في الجنّة؟) 
فاشتّرّيتها من صلب ماليء فأنّم اليوم مَتَون أن أْصلّ فيهاء ونحوه لإسحاق بن راهويه 
وابن خرَّيمةَ (7497) وابن حِبّانَ (1419) من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في 
قِضَّة مَقّله مُطوَّلا وزاد النّسائي (147) من رواية الأحتّف بن قيس عن عثمان: أنه 
اشتراها بعشرينّ ألفاً أو بخمسة وعشرينّ ألفأء وزاد في كر جيش العسرة ة: فَجَهزتهُم حنّى 
م يَفْقِدوا عِقالاً ولا خطاماء وللمّرِذي 0700 من حديث عبد الرحمن بن حُبَاب 
السَلمَ: أنَّه جَهَرّهم بثلاث مئة بعير» ولأحمد )٠١770(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سمّرة: أنه جاء بأل دينار في تّوبه فصَبَّها في حجْر النبيّ يكل حين جَهرَ جيش العُسرة فقال ككلله: 
«ما على عثمان ما عَمِلَ به بعد اليوم»» وأخرج أسَّد بن موسى في «فضائل الصحابة» من 
مُرَسل قتادة: حمل عتران غل آلف يعير وَسَبِعِينٌ فرساً فى السرة وعنذ أن يَغْل (407) 
من وجه آخر ضعيف: فجاء عثمان بسبع مئة أُوقيةَ ذَّهَبِ وعند ابن عَديٌّ (1/ )4٠‏ بسني 
تتديق تتا عن ختينة ان النع قله امتداة عكران و سيقن الكدزه سكاء بسثره الات 
دينار» ولعلّها كانت عشرة آلاف درهم. فتوافق رواية عبد الرحمن بن سَمّرة من صَرْف 
الذينار بعشرة دراهم. 

ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد 


(؟) والنّسائي (705): أنشّد الله رجلاً سَهِدَ رسول الله يكِِ يوم بيعة الرّضوان يقول: 


ع عَِ عِِ عو 000 5 
)١(‏ حديث أنس سيأق (77917)) وفيه: أنه صعد النبينٌ يل أحداء لا حراء. 
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«هذه يد الله وهذه يد عثمان»)”'' الحديث». وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان من حديث ابن 
عمر (/59") إن شاءً تعالى. 

ومنها ما روى الدَّارَقَطني (4478) من طريق ثُّامة بن حَرْن عن عثان أنَّه قال: هل 
تَعلّمون أنَّ رسول الله يك زوجي ابننّيه واحدة بعد أخرىء رَضِيَ بي ورَضيَ عنّىي؟ قالوا: 
نعم 

ومنها ما أخرجه ابن مَندَهُ من طريق عبيد الجميّري قال: «أشرّفٌ عثمان فقال: يا طلحة 
أنشدك الله أما سمعت رسول الله يك يقول: «ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسِه)» فأححدٌ 
بيدي فقال: «هذا جَليسِي في الدنيا والآخرة»؟ قال: نعم وللحاكم في «المستدرّك» 
(/48-917) من طريق أسلَم: أنَّ عنمان حين حُصِرٌ قال لطلحةً: أَتذكُرُ إذ قال النبئُ يكلله: 
«(إنَّ عثمان رفيقي في الجنّة)؟ قال: نعم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مناقبٌ ظاهرة لعثمان #5» وفيها جواز تَحَدثْ الرجل 
بمَناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدّفع مَهَرّة أو تحصيل منفعة» وإِنَّا يُكرّه ذلك عند 
المفاخرة والمكائرة والعجُب. ْ 

قوله: «وقال عمر في وَفه) تقدَّم شرحه مُستّوقٌ قبل ثلاثة أبواب (171/1؟). 

وقد ادَّعى الإساعيل وغيره أَنّه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما تَرجَمَ به إِلّا أثر ه/ه. 4 
أنس» وليس كذلكء فإنَّ جميع ما ذكره مطابق لهاء فأمّا قِضَّة أنس فظاهرة في الَّرّجمة» وأمًا 
قِضَّة اير فين جهّة أنَّ البنت ربّا كانت بكْراً فطُلّقت قبل الدّخول؛ فتكون مُؤْئّتها على 
م بجي فإذا أسكتها في وَقَفه سور 1 وأما فض 
ابن عمر فتَحَرّ رج على هذا المعنى؛ لأنَّ الآل يدل فيهم الأولادُ كبارُهم وصِغارُهم. 

وأمّا قصّة قِضَّة عثمان فأشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه وهو قوله فيه أخرجه التَرّمِذي 
فد )من طرق إمشاين نز و.قالن: شهدت الذار حين أ: شْرَفٌ عليهم عثان فقال: 


)١(‏ هذه رواية النسائى» وفي رواية أحمد: «هذه يدي» بدل: «هذه يد الله». 
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الشدكم بالله وبالإسلام» هل تَعلّمونَ أن رسول الله تَكلهِ قِدِمَ المدينة وليس فيها ماء 
يُستَعدب غير بئر رُومة فقال: مَن يشتري بثر رُومة يِعَل دَلُوه مع دلاء المسلمين بخيرٍ 
له منها في الجنّة؟» فاشتَرّيتها من صلب مالي» الحديث. وقد تقدَّم شيء من ذلك في 
كتات ةلكر 00 

وأمّا قِصَّة عمر فقد ترجم لها بخصوصهاء وقد تقدّم توجيه ذلك قبل أبواب. 

5" باب إذا قال الواقف: لا تطلب تّمت إلا إلى الله فهو جائرٌ 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الوارث» عن أبي التيّاح» عن أنس ضف قال: قال النبنٌ يكلكة: 
ايا بني النّجَار ثامتوني بحائطِكُمْ» قالوا: لاتَطلُبٌ تَمََهِ إلا إلى الله. 

قوله: «باب إذا قال الواقف: لا َطْلّب كّمَنه إِلّا إلى الله تعالى» أورَّدَ فيه حديث أنس في 
قول بني النّجّار: لانَطنُب ثمنه إِلّا إلى الله أورَدّه مختصراً جدَا وقد تقدَّم بسنده وزيادة في 
مين قبل خمسة أبواب (77174)» قال الإسماعيلي: المعنى أنَّم لم يُبيعوه ثم جَعَلوه مَسجداًء 
لا أنَّ قول المالك: لا أطلّب كمته إِلّا إلى الله. لا يُصَيّره وَقْفا وقد يقول الرجل هذا لعبدء 
فلا يُصيرُه قفا ويقوله للمُدَبّر فيجوز بَيعْه. 

وقال ابن المثّر: مُراد البخاري أنَّ الوّقف يَصِحٌ بأيّ لفظ دَلَّ عليه إِمّا بمُجرَّدِهء وما 
بقَرِينةَ والله أعلم. كذا قال, وفي الجَرم بأنّ هذا مُراده نَظَرء بل يحتمل أنه أراد أنَّهِ لا يصير 
بمُجِرَّدِ ذلك وَقفاً. 

- باب قول الله عرّ وجل: 
« يكأمها لين مثو سَهَلدَة تيك احص لعَرَكه المؤث ين الوصِبيةٍ افا دوا 
عَدَلٍ مَك أو كران من عَيركُْ 4 إلى قوله: وى فسوي 4 


« الْأَوَلنٍ [المائدة:/١ :]١‏ واحدها وَل ومنه: نل به. 


و_- 


.)75701١( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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عر 4 [المائدة:٠٠٠]:‏ ظُهر 9 أَعَثَرْنَا 4 [الكهف:١5]:‏ أظهَرنا. 

- وقال لي علِنٌ بن عبد الله: حدّئنا يحبى بن آدىق حدّئنا ابن بي زائدة عن محمد بنٍ 
أبي القاسِمء عن عبد الملِكِ بنِ سعيد بن جُبَيرِ عن أبيه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: 
كَرَجَ رجلٌ من بني سَهُمٍ مع تميم/ الدَارِي وعَدِي بن بَدَاِ فزات السّهْوِي بأرض ليس بها 
مُسلِمٌ فلم قم بي ركه فَقَدُوا جاماً من فِضَةٍ تحَوصاً من دكب فأَحلَمّهها رسولٌ الله ككل نم 
وُجِدَ الجامٌ بمكَد فقالوا: ابتعْناه من تميم وعَدِيّ فقامَ رجلانٍ من أولياء السَّهُمِيٌّ فحَلّفا: 
َشَهادينا أَحقٌّ من شَّهادتهها. وإنَّ م لماعي قال: وفيهم نزلت هذه الآيةُ: « يَكأما )أ 
انوأ هده يتيك د حَصَرَ أَحَدَكُ لْمَوَت 4. 

قوله: «باب قول الله عرّ وجل: لّ: © ينأيبًا أ لين اموأ هده بي دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ْم عو 
حِينَ ألْوْصِيَةٍ أنْمَانِ دوا عَذَلِ ل مَنَكم 9 دَاخْرَانِ مِنّ غَيْرُمْ 4 إلى قوله: #2 وله لا مبدى الوم 
قي 4 [لمائدة:١1- 26٠١8‏ كذا لأبي ذرٌ وساق في رواية الأَصِيلٍ وكريمة الآيات 
الثلاث. قال الزَّجَاجٍ في «المعاني»: هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً 
وحىا ومعتى. 

قوله: ١2ٍآالْأَوََْنِ‏ 4: واحدّهما أَوْلى ومنه: أَؤلى به) أي: أحقٌّ به ووقع هذا في رواية 
الكُشْمِيهني لأبي ذرٌ وحده. وكذا الذي بعده؛ والمعنى: وآخران» أي: شاهدان آخران 
يقومان مقام الشَّاهِدَينِ الأوّلّين م أالَدِينَ آسْتحَنَّ عَلَيْمُ 4: أي: من الذين حقٌّ عليهم 
وهم أهل الميّت وعَشيرته والأَوْلّيان» أي: الأحمّان بالشّهادة لقَرابتِهها ومعرقتهماء وارتمَعَ 
«الأَْلَيانَ» بتقديرهماء كأنَّهِ قيل: من الشّاهدانِ؟ فأُجِيب: الْأَوْلَيانَء أو هما 6 من اشع 
في ايتومان؟ أو من «آخران». ويجوز أن يَرتَفِعا ب«استّحق) أي: : من الذين اس: سبّحقٌ عليهم 
انتداب الأُولَينِ منهم للشّهادة لاطّلاعِهم على حُقيقة الحال» ولهذا قال أبو إسحاق 
الرَّجَاح: هذا الموضع من 010 قال الشّهَابَ الْسَّمِين: ولقد صَدَقٌ 
والله فيها قال. ثم بَسٌَ القول في ذلك وحَتَمَه بأن قال: وقد جِمَعَ الزَعَضَّرِي ما قلته بأوجز 


11 


يما لد 


2 
ع 


١ 1/5 


014 باب 5" رح 778٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبارة فقال ‏ فذكر ما تقدَّم ‏ فلذلك اقتَصّرت عليه. 


قوله: © عير »: ظَهِرَء « أَعتربَا 4: أظْهَرْنا؛ قال أبو عبيدة في «المجاز» قوله: «8 فَِنَ عثرَ 


عل أَنَسْمَا سَتَحَقَا إِنَمَا 4. أي: فإن ظّهِرٌ عليه. وروى الطَري من طريق سعيد عن قَتّادة: 
١‏ هن عثرَ عَكَ أَنّمَا أسَتَحَمَا إِْمًا 4 أي: اطَلِمَ منهما على خيانة. 


ا 27 


وأمّا تفسير «أَعدّرنا» فقال القَرّاء: قوله: 2« أَعَثَربا عَكيِمَ 4 أي: أظهَرْنا وأَطْلعْناء قال: 
وكذلك قوله: « تَِن ير أي: اطَلِعَ. 

قوله: «وقال لي علي بن عبد الله» أي: ابن المّديني» كذا لأبي ذرٌ والأكثرء وفي رواية 
الحقن: «وقال عل بحذف المحاوّرة» وكذا جَرّمَ به أبو تُعيم» لكن أخرجه المصف في 
«التاريخ» )5١5 /١(‏ فقال: «حدَّئنا علي بن المديني»» وهذا مما يُّقَوّي ما كرّرته غير مرَّةِ من 
أنه يعر بقوله: «وقال لي» في الأحاديث التي سَمِعَهاء لكن حيثٌُ يكون في إسنادها عنده 
نَظرء أو حيثٌ تكون موقوفة» وأمّا مَن رّعَمَ أنّهِ ير بها فيا أََدَّهِ في المذاكرة أو بالمناولة 

قوله: «ابن أبي زائدة» هو يحبى بن زكريّاء ومحمد بن أبي القاسم يقال له: الطّويلء ولا 
يعرف اسم أبيه» وَنَقَه يحبى بن معين وأبو حاتم» وتَوَقفتَ فيه البخاري مع كونه أخرج 
حديثه هذا هناء فروى النَسَفْي عن البخاري قال: لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا ى) 
يبغيء وفي نُسخّة الصّمَان: ى) اشتهي» وقد روى عنه أيضاً أبو أسامة؛ وكان عل بن 
عبد الله - يعني: ابن المديني ‏ استّحسَئّه. وزاد في نُسحّة الصَّغَاني أنَّ الفرّبري قال: قلت 
للبخاري: رواه غير محمد بن أبي القاسم؟ قال: لا. وقد روى عنه أبو أسامة أيضاً لكلّه 
ليس بمشهور. وروى عمر البُُجَيِي ‏ بالموحّدة والجيم مُصعْراً ‏ عن البخاري نحو هذا 
وزاد: قيل له: رواه ‏ يعني: هذا الحديث ‏ غير محمد بن أبي القاسم؟ فقال: لاء وهو غير 
مشهور. قلت: وما لهف البخارئ ولا لشيخه عبد الملك ين سعيد بن جبير غين هذا 
الحديث الواحد» ورجال الإسناد ما بين عل بن عبد الله وابن عباس كوفيُونَ. 


كتاب الوصايا باب 5" برح 107/8٠١‏ 546 


قوله: احرج رجل من بني سَهُم» هو بُرّيلء بموحَدةٍ وزاي/ مُصعْرء وكذا ضَبَطَه ابن 
ماكولاء ووقع في رواية الكَلْبِي عن أبي صالح عن ابن عبّاس عن تيم نفسه عند المَّمِذي 
(2009) والطَّبّري (22314/7): يُدَيلء بدال بدل الرّايء ورأيته في نُسِكَّة صحيحة من 
«تفسير» الطَّّري: بُرَيل براءِ بغير ُقطة» ولابن مَندَهْ من طريق السّدّي عن الكلبي: بُدَيل 
ابن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطَري (1/ )115-١18‏ مُرسلاً لكنّه ‏ 
يُسَمّهه ووَهِمَ مّن قال فيه: بُدَيل بن وَرُقاءء فإنَّهِ خراعي وهذا سَهْمِيء وكذا وَهَمَ مَن 
صَبَطّه: بُذَيلء بالذّال المعجّمة» ووقع في رواية ابن جُرَيج: أنَّ كان مسلأًء وكذا أخرجه 
وكين في اتفسيره». ا 

قوله: «مع تميم الدذَاري» أي: الصحابي المشهور وذلك قبل أن يُسلم تيم كا سيأق» 
وعلى هذا فهو من مُرِسَل الصحابي؛ لأَنَّ ابن عبّاس ل يضر هذه القِصَّةء وقد جاء في 
بعض الطّْق أنَّه رواها عن تميم نفسه. بَينَ ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال: «اعن 
ابن عبّاس» عن تميم الدّاري قال: يَرِىَ الناس من هذه الآية غيري وغير عديّ بن بَذاء. 
وكانا تصرانيّنِ يختلفان إلى الشَام قبل الإسلام, فأتيا الشّام في تجاره) وَقَدِمَ عليهها مول 
لبَني سَهُم»» ويحتمل أن تكون القِضَّة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرّت المحاكمة حنّى 
أسلّموا كلّهم؛ فإنَّ في القِصّة ما يُشعِر بأنَّ الجميع تحاكموا إلى النبي كله فلعلّها كانت 
بمَكّة سنة الفتح. 

قوله: "وعَدِي بن بَدَاء بفتح الموحّدة وتشديد المهمّلة مع المدّه لم تحتف الرّوايات في 
ذلك إِلّا ما رأيته في «كتاب القضاء» للكَرَابيسي فإنّه سه ابا بن عاصمء وأخرجه عن 
مُعلَ بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي أنَّ عدي بن بَدَاء كان أخا تميم 
الذاري:فإن فيث فلدله أخوة لأعه أرسن الضاطة لكن "تور ة تقال ين نخيانة: أن 


رجلَينٍ نصرانيّينِ من أهل دارِينَ» أحدهما تميم والآخر ياني. 


(1) في (س): البسنده» وهو خطأء وسنيد هذا: هو ابن داود الحافظ أبو علي المصيصي» صاحب التفسير» مشهور. 


١ ه/1‎ 
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قوله: «فهات السّهُمي بأرض ليس بها مسلم» في رواية الكلبي: «فَمَرِضَ السّهمي فأوصى 
إليهما وأمَرَهما أن يُبلَّغَا ما تَرَكَ أهله» قال تميم: فلم مات أححَذنا من تَرِكته جاماً وهو أعظّم 

تجارته» فبعناه بأل درهم. فاقتّسَّمتها أنا وعديٌ». 

قوله: «فلمًا قَدِما بيرِكتِهِ فقّدوا جاماً» في رواية ابن جُرَيج عن عكرمة: أنَّ السّهمي 
الكروووق ون زم كوو قهاى افق اوسن لل تنلا عات ها ام 
ثمَّ قدِما على أهله فدَقَعا إليهم ما أراداء فَمَتَحَ أهله مَتاعه فوّجَّدوا الوصيّة وفقدوا أشياءء 
فسألوهما عنها فجَحداء فرَقَعوهما إلى النبي يكل فنزلّت هذه الآية إلى قوله: « الْآيْمِينَ 4» 

قوله: «جاماً» بالجيم وتخفيف الميم» أي: ! 

قوله: «تحوّصاً» بخاء مُعجّمة وواو ثقيلة بعدها مُهِمَلة أي: منقوشاً فيه صِمَّة الخُوص» 
ووقع في بعض نُسَخ أبي داود: «محوّضاً) بالضّاد المعجّمة» أي: وها والأوّل أشهّرء ووقع 
ا اليه يط د 
وعَدِيا لما سيْلا عنه قالا: اش لي د 6 
سْتَحَقَاِنمًا 4 ووقع في رواية الكلبي عن تميم: فلمًا أسلّمتُ تأنّمتٌ فأتيت أهله فأخبّرتهم 
اح 0 

قوله: «فقام رجلان من أولياء السّهُمي) أي: الميّتء وقع في رواية الكلبي: فقام عَمْرو 
ابن العاص ورجل آخر منهم, وسَمَى مُقاتل بن سلييان في تفسير الآححر: المطِّب بن أبي 
وَداعة» وهو سَهُمِي أيضاًء لكنّه سمّى الأوَّل عبد الله بن عَمْرو بن العاص»ء وكذا جَرَّمَ به 
يحبى بن سلام في «تفسيره»» وقول من قال: عَمُرو بن العاص أظهّرء والله أعلم. 

واسيدِلٌ بهذا الحديث لجوازٍ رَدَ اليمين على المدّعي فيَحلِف ويَسِتَحِقٌ» وسيأتي البحث 
فيه. واسندَلُ به ابن سُرَيج الشّافعي المشهور للحكم بالشَاهدٍ واليمين» وتَكَلفَ في انتزاعه 


ا 


فقال: إن قوله تعالى: (ا ورك ماحد ما 4 لا يخلو م أن مُق أو يَشهّد عليها 


كتاب الوصايا باب 0" / ح اليف ">١١‏ 








شاهدانء أو شاهد وامرأتان» أو شاهد واحد, قال: وقد أُجمَعوا على أنَّ الإقرار بعد 
الإنكار/ لا يُوجب يمينأ على الطالب؛ وكذلك مع الشَّاهِدَينٍ ومَعَ الشّاهد والمرأتين» فلم 
يق إلا شاهد واحدء فلذلك اس تح الطالبات يميني] بها الشاهلد الوإحد. . وهذا الذي قاله 
0 ا ا ا 
هناك مَن يَشْهّدء بل في رواية الكلبي: فسأهم البيّة فلم تجدواء فأمَرَهم أن يَستَحلفوه ‏ أي: 
0 

وَاسيِدِلٌ بهذا الحديث .على جواز شهادة الكَُارَ بناة على أن المراد بالغير: الكَقَانُ 
والمعنى لمِنَكُمْ 4 أي: من أهل دِبيكُم أو ماران من بره 4 أي: من غير أهل دينكٌم؛ 
وبذلك قال أبو حنيفة ومن تَبِعَه وتحْفَبَ بأنَّه لاايقول بظاهرها فلا يُجيز شهادة الكُفار على 
المسلمينء ونا جيز شهادة بعض الكُفّار على بعضء وأُجِيب بأنَّ الآية دلت بمنطوقها على 
قَبُول فهادة الكافر عل السلمء وبإيهائها على قَبُول شهادة الكافر على الكافر بطريق 
الأؤلى» ثم دلَّ الدّلِيل على أنَّ شهادة الكافر على المسلم غير مُقبولة» فبّقيت شهادة كام 
على الكافر على حاهاء وحص جماعة القُّول بأهلي الكتاب وبالوصية و ملم حيتي ينكذ» 
منهم ابن عبّاس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب وشُرّيح وابن سيرينَ 
والأوزاعي والتّوري وأبو عبيد وأحمدء وهؤلاءٍ أحذوا بظاهر الآية» وَوّى ذلك عندهم 
حديث الباب. فإِنَّ سياقه مطابق لظاهر الآية. 

وقيل: المراد بالغير: العَشيرة والمعنى: منكم أو من عَشِيرَتكُم» أو آخران من غي ركم أو 
من غير عَشِيرَتَكُم؛ وهو قول الحسنء واحتّجٌ له النّخّاس بأنَّ لفظ: «آخر» لا بُدَ أن يُشارك 
الذي قبله في الضفةء حنّى لا يسوم أن تقول: مروت برجم كَرهم ولعيم آخيرء فعلى هذا فقد 


سه 


وُصِفَ الاثنان بالعّدالة فيتَعيّن أن يكون الآخران كذلك وتُعْقبَ بن هذا وإن ساءً في الآية 
الكريمة» لكن الحديث وَل على خلاف ذلك؛ والصحابي إذا حَكَّى سبب التزول كان ذلك 


في حكم الحديث المرفوع اتُماقاً وأيغا ففي] قال 5 د المختكف فيه بالمختّفي فيه؛ لأنَّ انّصاف 


ه/: 


ا 


5 باب 5" / ح 77/8٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ص سس سس سك 


الكافر بالعّدالة متلّف فيهء وهو قَرْع قَبُول شهادته» فمَن قَبلها وَصَمّه بهاء ومن لا فلا. 

واعتَرّض أبو حَيّانَ على المثال الذي ذكره النّحَاس بِأنّه غير مطابق» فلو قلت: جاءني 
رجل مسلم وآخر كافر صَحّ؛ بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخرء والآية 
من قبيل الأوّل لا الثاني؛ لأَنَّ قوله: لو َاحَرَانِ 4 من جنس قوله: اثنان؛ لأَنَّ كلا منهها 
صفة ما رَيجَلَانِ 4. كأنّه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. 

وذهب جماعة من الأثمّة إلى أنَّ هذه الآية منسوتَحة» وأنَّ ناسكّها قولّه تعال : # معن 
َصَوْنَ مِنَ ألشْبَدَآءٍ © [البقرة: 187]. واحتّجّوا 0 على رَدَ شهادة الفاسقء. والكافر شد 
من الفاسق. وأجاب الأوّلون 51 التسخ لا يَنيّت بالاحتهال» وأنّ الجمع بين الدّليَينِ كك 
فى إأقاء جه اباو أ سور الالفا ون اعريسان اع القااك ل حت اين ماد 
وعائشة وعَمْرو بن شُرَحبيل وجَمعٌ من السّلّف: أنَّ سورة المائدة ححُكَمَة وعن ابن عئّاس: 
أن الآية نزلّت فيمّن مات مُسافراً وليس عنده أحد من المسلمين» فإن اها استُحلفاء 
أخرجه الطَبري )٠١8/9‏ بإسنادٍ رجاله قات وأنكَرٌ أحمد على مَن قال: إِنَّ هذه الآية 
منسوخة» وصّمَّ عن أبي موسى الأشعر ي أنه عَمِلَ بذلك بعد النبىّ يله فروى أبو داود 
(70") بإسنادٍ رجاله ثقات عن الشّعبِي قال: حَصَرَّت رجلا من المسلمين الوَفاةٌ بدَقُوقا 
وم يد أحداً من المسلمين, َأشهَدَ رجلَينٍ من أهل الكتاب. فقّدِما الكوفة َيه ووصيته 
فأخير الأشعَريٌ فقال: : هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله َك فأحلفهما بعد 
العصر: ما خانا ولا كَذَبا ولا كنا ولا بَدّلاء وأمضى شهادته). 

ورّجّحَ الفَخر الرّازي وسَبَقَه الطَبري لذلك أنَّ قوله تعالى: « يَتأيُا ليك ءَامَجُوأ 4 
ختطاب للمؤمنينَ» فلمًا قال : أو ءَاحَرَانٍ 4 وَضَحَ أنه أراد غير المخاطبين. فتَعيّنَ أنّهها من 
غير المؤمنينَ» وأيضاً فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسَّمَر وأن/ أبا موسى حَكمَّ 
بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة» فكان حُجّة. 





(1) في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث؛» وهو سيئ الحفظ! 


كتاب الوصايا باب 35 /رح 7/41١‏ م > 
آذآ آت م تب ب ب ب يبي يي يل 


وذهب الكَرَابيسي ثم الطَبّري وآخرون إلى أنَّ المراد بالسّهادة في الآية: اليمينُء قال: 
وقد سمّى الله اليمِينَ شهادة في آية اللّعانء وأيِّدوا ذلك بالإجماع على أنَّ الشّاهد لا يَلرّمه 
أن يقول: شد ناف وان الشاهه لا بحن عليه انه شَهِدَ لد قالوا: فالمراد بالشّهادة 
اليمينٌ لقوله: ط مَيْقَسِمَانٍ باه 4: أي: يحلفان» فإن عرف ئها حَلَا على الإثم» رَجَعَت 
البو عل الأؤلياةة وتففة يان البلا يُشْجَرَط فيها عدد ولا عَدالةء بخلاف الشّهادة 
وقد اشمّرطا في هذه القِصَّةء فقَوِيَ تملها على أَئّا شهادة. 

وما اعتلال من اعيّلّ في رَدّها بأتها تالف القياس والأصول لما فيها من قَبُول شهادة 
الكافر وحَبْس الشّاهد وتَحليفه وشهادة اد المي لنفيه واستحقاقه بمُجِرَّدٍ اليمين» فقد 
أجاب من قال به بأنّه حكم بتفيه م مُسبَْنّى عن نَظِيره» وقد قُبِلّت شهادة الكافر في بعض 
المواضع كما في الطَّبّ» وليس المراد بالحبسٍ السّجِنٌ وإنَّا المراد الإمسالكُ لليمين لِيُحلِف 
ملو ل ير وار 5011 
المدّعي لنفسه واستحقاقه بمُجِرّدٍ اليمين, فإِنَّ الآية ‏ م تَضَمَّئَت تقل الأيهان إليهم عند ظهور 
اللَّوْ”" بخيانة الوّصِيّينَء فيُشْرّع لهما أن يحلفا ويَستَحِقَا ىا د يُشْرّع لمدّعي الدَّم في القسامة 
أن يحلف ويَستَحِقٌّ» فليس هو من شهادة المدّعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه 
الا ثمة مَقام الشّهادة لقرّة جانبه» وأيُ فرق بين ظُهور اللَْث في صِحّة الدّعوى بالدّم؛ 
وظّهوره في صحّة لدعو بلمال؟ وحَكَى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله: آنا 
دَوَا عَدَلِ صَنَكْم 6: الوّصيّانء قال: والمراد بقوله: «سَبَدَةٌ بَيِيَك » معنى الخضور لما 
يوصيها به الموصي. ثم ريف ذلك. 


5" - باب قضاء الوّصيّ دُيون الميت بغير تحضّر من الوَرَئة 


1- حدّئنا محبّدُ بن سابق ‏ أو القَضْلُ بِنُ يعقوب عنه ‏ حدّئنا شَّْبِانُ أبو معاويةه عن 





)١(‏ المراد باللّوث هنا: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهها أو تهديد منه أو نحو ذلك» وهو من التلوّث: التلطّخ. «اللسان» (لوث). 
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:50 باب ”3 / ح ١م"‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 2 
9 


فراس قال: قال الشَعْبِيُ: حدّئني جابرٌ بن عبدٍ الله الأنصاريئٌ رضى الله عنهها: أنَّ أباه اسّضْهِدٌ 
0 و 2 7 صر ءع- ور دت إ نامر ل 1 0 0 
يوم أحَدٍ وترَك يت بَناتٍ وتَرَّكَ عليه دَيناً» فلما حَضَرهُ جذاذ التَخْلٍ أَتِيتُ رسول الله ككل 
٠.‏ 4 الس سولهم اس 8ت 20 ءًِ ا ا م عو 

فقلث: يا رسولٌ الله قد عَلِمْتَ أنَّ والدي استُشْهدَ يوم أحدٍ ورك عليه دبناً كثيراء وإنّ أُحِتُ 


أن يراك العْرّماكُ قال: «اذْمَب َدِرْ كل تَمْرِ على ناحِيّةِ) ففَعَلْتُ» ثم دَعَوْنُه فلمًا تَظَرُوا إليه 


وا بي تلك الساعةّ فلم رَأى ما يصْتَمُونَ طاف حَوْلٌ أعظوها بَبدّراً لات مَرَاتِء ثجلَسَ 

يه م قال: «ادْحٌ أصحابَكَ» فما زالٌ يَكِيلٌ لهم حتّى أدَّى الله أمانةة والدي» وأنا والله راض أن 
يودي لله أمانة والدي ولا أَرجِعُ إلى أكحواي تمرة فسَلِمَ ولله البَياورُ كلها حتّى إن أَنظرٌ إلى 
ادر الذى عليه وول الله يك كأنّه م يَنْقَض دَمْرَةٌ واحدةً. 

قال أبو عبد الله: «أَهْدُوا بي" يعني: هَيّجوا بي» مَأَغْيَا بيهم العداوة والبغضاء » 
[المائدة: 5 .]١‏ 

قوله: «باب قضاء الوّصيٌّ ديونَ اميت بغير تحْضّر من الوّرَئّةه قال الدَّاوُودِي: لا خلاف 
بين العلماء في حكم هذه التّرجمة أنه جائز. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن سابق» أو المَضْل بن يعقوب عنه» هكذا وقع هنا با 


سم 
هه 


000 
روى البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تيم بواسطة في أوّل حديث 
في الجهاد (7787) وهو عَقِبٍ هذا سواء»/ وفي المغازي (4189و4578) والتّكاح (0177) 
والأشربة (00014'"» ولم يرو عنه بغير واسطة إِلّا في هذا الموضع مع ارد في ذلك؛ وأا 
المَضْل بن يعقوب. فتقدّم ذِكْره في البيوع (7071)., وأخرج عنه أيضاً في الجزية (159*) 
وغيرهاء وشَّيْبان: هو ابن عبد الرحمن» وفِراس: بكسر الفاء وتخفيف الراء. 
وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في علامات الْبرّة (08)» وقد سَبَقّ 


في الصّلح 0 والاستقراض (7740و77947و15100) وفي البّة )١10١(‏ وغيرها9. 





.)1908( وفي موضعين آخرين: في المناقب (2370757)» وني الديات‎ )١( 
.)71717 انظر الموضع الأول في البيوع‎ )1( 


كتاب الوصايا باب 35 /رح ١1ىلا"‏ ه > 








وقوله فيه: «اذهب فَبَيدِرٌ) بفتح الموحّدة وسكون النّحتانية بعدها دال مكسورة؛ بِصِيعَة 
فعل الأمر» أي: اجعل كلّ صِنفٍ ف تندر-أي: جَرين - يحخصّه. ووقع في رواية أبي ذرٌ عن 
السّرخسي: «فبادر». 

وقوله: «ولا أرجع إلى أكَواتي تمرةٌ» كذا للأكثر بتَرْع الخافض» وللكشويهنن: البتمرة) 
بثباتها. ْ 


سس لسسع و 0 ]أي س2 ا 


قوله:«قال أبو عبد الله: أَغْرُوا بي؛ يعنى: مَيجُوا بي ل تَاعْرينَا يِتّهُم الْعَدَاوَة وال 
78 : -0 2 7 7 20 07 03 
وقع هذا للمُستَمْلِ وحده واأَغْرُوا» بضمٌ الهمزة مبني لما لم يُسَمّ فاعله» يقال: أغ يّ بكذا: 
وا" عن هم 4 عٍِ 5 0 سه حل مر سوسم 2 
إذا لَهَجَ به وَأُولِمَ» وقال أبو عُبيدة في «المجاز» في قوله تعالى: (إ مَأعريَْا يبتهم أ 
وَالْبَقَصَآء 4: الإغراء: النّهييج والإفساد, والله أعلم. 

خاتمة: اشْبَمَلَ كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوّقف من الأحاديث المرفوعة على 
سيَّينَ حديثا المعَلّق منها ثانية عشر طريقاً والبقية موصولة؛ المكرّر منها فيه وفيها مضى 
اثنان وأربعون حديئاً» والخالص ثانية عشر حديثاًء وافقّه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث 
عَمْروين الحارث: «ماتَرَكَ رسول الله يك شيئاً»» وحديث ابن عبّاس: «كان المال لوليا 
وحديثه: «هما واليانِ»» وحديثه في قِصَّة تميم الدّاري» وحديث الدَّين قبل الوصيّة» وأمّا 
حديث: ١لا‏ صدقة إِلّا عن ظهر غِنَّى) فمذكور عند مسلم بالمعنى» وأمّا حديث عثمان في 
بثر رُومّة فا هو عنده لكن تقدَّم في الشَّربٍ ختصراً مُعلقاء وأَغمّله لزي في «الأطراف» 
هنا وهناك. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدهم اثنان وعشرون أثرأ» والله تعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن من «فتح الباري» 
ويليه الجزء التاسع وأوله: 
كتاب الجهاد 


فهرس الموضوعات > 


فهرس الموضوعات 
كتاب المظالم ٠١‏ - باب قول الله تعالى: 98و: موأ 

١‏ - باب قصاص المظالم 0000 37 )0 الصا 4 وخ و 
؟- باب قو الله: ألا لَمَنَةٌ أسَّهِ عل 1- باب إثم من خاصم في باطلٍ وهو 

الظبلييت * بحو اي مع الما ا يعلمه لمع ا لومم م1 1 
“- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا -١17|‏ باب إذا خاصم فجر ا 

عليه 000000000000000 148/4 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
؛ - باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً ظالمه م لم ا 
- باب نصر المظلوم .................. 17 | -١14‏ باب ما جاء في السقائف ا 
1- باب الانتصار من الظالم .1 ( 8 ٠١1‏ باب لا يمنع جار جاره إن يغرز 
/- باب عفو المظلوم 18 | لخشبة في جداره 00 
8- باب الظلم ظلمات يوم القيامة...... -١١ | ١0‏ باب صبّ الخمر في الطريق 0 
4- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم .. ١5‏ - باب أفنية الدور والجلوس فيها 
-١‏ باب من كانت له مظلمة عند الرجل والجلوس على الصّعدات 000 10 

فحلّلها له» هي يبيّن مظلمته؟ ...1 | 78- باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذْ 
-١‏ باب إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع ب او ل و 0 

فيه ا ا 14 ]1 4لاحيات إماظة الأذى 1 


- باب إذا أذن له أو أحلّه ولم يبين كم | -١5‏ باب الغرفة والعليّة المشرفة وغير 
و .000-00000000 18 المشرفة في السطوح.وغيرها 12000 


-١7‏ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ١9...‏ 7- باب من عقل بعيره على البلاط» أو 
- باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ... 70 ٠‏ باب المسجد م 10 


10184 


فتح الباري بشرح البخاري 





- باب الوقوف والبول عند سباطة 


قوم عق عم للخو مم ماللاو واوة كه وم 20:3 
8- باب من أخذ الغصن وما يؤذي 
الناس في الطريق فرمى به 1 


4- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي 
الرّحبة تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها 
البنيان» فترك منها الطريق سبعة أذرع . 47 

«“- باب التهبى بغير إذن صاحبه 0 : 

الاعياك كبر الصليت :وهل ارين 6١‏ 

7- باب هل تكسر الدّنان التي فيها 


الخمر أو تخرّق الرّقاق؟ 01000 
*- باب من قاتل دون ماله 000 


4 "- باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ..../ه 
0- باب إذا هدم حائطاً فليين مثله.... “+ 
كتاب الشركة 

١‏ - باب الشركة في الطعام والتهد 
والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن 
مجازفة أو قبضةً قبضة لالم ير المسلمون 
في النهد يأساً أن يأكل هذا بعضاً وهنذا 
بعضاًء وكذلك مجازفة الذهب والفضة» 


؟- باب ما كان من خليطين فإنها يتراجعان 
بينهما بالسويّة في الصدقة 5 


- باب قسمة الغنم 00000000 
4 - باب القران في التمر بين الشّركاء حتى 
يستأذن أصحابه 00 200000100 


عدل 1/1 
1- باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام 

فيه ا 
/ا- باب شركة اليتيم وأهل الميراث..... ٠‏ 
8- باب الشركة في اليتيم والأرضين 

وغيرها 5 0000 


المزارعة 0000000001 
7- باب قسمة الغنم والعدل 

فيها 1111 101000100 
- باب الشركة في الطعام وغيره..... 7 
5- باب الشركة في الرّقيق 00 


5 باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا 
أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما 


فهرس الموضوعات 


كتاب الرهن 
وقول الله: #فرهن مَفبوصَة * 46 
١‏ - باب من رهن درعه 10 9/ 
"- باب رهن السلاح عي 6 ده ا ند ا نيا 04 
“- باب الرهن مركوب ومحلوب 41١...‏ 


4- باب الرهن عند اليهود وغيرهم .. 
5- باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه 
الهج الدع والعم فل الام 


عليه ذ1[ذ[1[1[ [ [ [ 0001 
كتاب العتق 
١‏ - باب في العتق وفضله مج ا لاه 
؟- باب أيّ الرقاب أفضل؟ 0 
- باب ما يستحبٌ من العتاقة في 
الكسوف والآيات مخ ا 
- باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة 
بين الشّركاء لام اام 13 


- باب إذا أعتق نصيباً في عب وليس له 


؟- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 


ونحوه.» ولا عتاقة إِلّا لوجه الله .... 5 ١7‏ 


4ت 


/ا- ياب إذا قال لعبده: هو لله ونوى العتق 


والإشهاد في العتق ا 
#- باب أمّ الولد مم ١‏ 
9- باب بيع المدبّر 000000000 
-١‏ باب بيع الولاء وهبته 0000 
-١‏ باب إذا أسر أخو الرجل أو عمّه هل 

يفادى إذا كان مشركاً 0 
ديات ضف المشيرك 0000 


-١‏ باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب 
وباع وجامع وفدى وسبى الذَّرّية ١47...‏ 
4- باب فضل من أدب جاريته 


6- باب قول النبي َك «العبيد إخواتكم 
فأطعموهم ما تأكلون» ا 


57- باب العبد إذا أحسن عبادة ريّه ونصح 


وقوله عبدي أو أمتي 1081 
- باب إذا أتى أحدكم خادمه 

بطعامه خا واو 1 
4- باب العبد راع في مال سيّده ١75.....‏ 


-٠‏ باب إذا ضرب العبد فليجتنب 


1ه 


فتح الباري بشرح البخاري 





باب في المكاتب 
- باب إثم من قذف مملوكه 11 


١‏ باب المكاتب ونجومه. في كل سنةٍ 


5 باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ...177 


77- باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ١8٠‏ 


4"- باب بيع المكاتب إذا رضي 1846 
5 - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني 
فاشتراه لذلك 0 
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها 
-١‏ باب فضل اطبة ا 
-١‏ باب القليل من الهبة ما 1 


*- باب من استوهب من أصحابه شيعا . ٠١ ١‏ 


- باب من استسقى عو 
ه- باب قبول هدية الصَّيد 0 
5- باب قبول الهدية اول 
/ا- باب قبول الهديّة الم 1 


8- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّى 
بعض نسائه دون بعض 1 00000011 

4 - باب ما لا يردٌ من الحدية 00000 

١١9 .... باب من رأي الهبة الغائبة جائزةً‎ - ١ 


1 باب المكافأة في الهبة‎ -١ 


7- باب اطهبة للولد. وإذا أعطى..إلخ.. 77١‏ 
١‏ - باب الإشهاد في الهبة ار 11 


14- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 


6- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائرٌ إذا لم تكن سفيهة 


فإذا كانت سفيهة م يجر 0 رن 
7- باب بمن يبدأ بال هدية؟ 0 
- باب من لم يقبل الهدية لعلَةٍ ......١41؟‏ 


- باب إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات 
قبل أن تصل إليه لمع ع 71 
9- باب كيف يبض العبد والمتاع؟ ... 40 ؟ 


- باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخر ولم 


يقل: قبلت امام ف ام 121 
-١‏ باب إذا وهب ديئاً على رجل .... 417 7 
7 باب هبة الواحد للجماعة 2 


*7- باب الحبة المقبوضة وغير المقبوضة 
والمقسومة وغير المقسومة وموم ةث..ورهة 350 
5 "- باب إذا وهب جماعة لقوم م 10 


6- باب من أهدى له هدية وعنده 


فهرس الموضوعات 


17 - باب هدية ما يكره لبسها 0 
8- باب قبول الهدية من المشركين ...0/8” 
4- باب الهدية للمشركين ون 
-٠‏ باب لايحل لأحدٍ أن يرجع في هبته 
وصدقته ام 1 
8١‏ ياب ترمو اس لخن ا 711 
7"- باب ما قيل في العمرى والرّقبى ...717/6 
*“- باب من استعار من الناس 
الفرس الا 
"+ باب الاستعارة للعروس عند 
البناء 6 0 ا 0 
"- باب فضل المنيحة ريل 


5 باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية 
على ما يتعارف الناس فهو جائز.... ١9١‏ 


/73- باب إذا حمل رجل على فرس فهو 


7960 ... باب ما جاء في البيّنة على المععى‎ - ١ 
باب إذا عدّل رجل رجلا فقال: لا نعلم‎ - 
7١947... إلا خيراًء أو: ما علمت ]إلا خيراً‎ 
باب شهادة المختبئ ا‎ - 
باب إذا شهد شاهد, أو شهود بشيء‎ - 4 
وقال آخرون: ماعلمنا ذلك يحكم بقول‎ 


11 

من شهد 0 
ه- باب الشهداء العدول ا 00 
5- باب تعديل كم يجوز؟ الس 7 


/- باب الشهادة على الأنساب والرّضاع 


المستفيض والموت القديم 1 1 0011111 
كنات قهادة القخاات والسحارق 


والزاني 00000000000 0 
4 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا 

أشهد او الم 
- باب ما قيل في شهادة الزور ..... 7٠١‏ 


-١١‏ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه 


وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين 


وغيره» ومايعرف بالأصوات ......0؟7 
7- باب شهادة النساء ال 
١‏ - باب شهادة الإماء والعبيد 0 
- باب شهادة المرضعة ال 


6- باب تعديل النساء بعضِهنٌ بعضاً .. ٠81‏ 
7- باب إذا زكّى رجل رجلاً كفاه ..."741 
١‏ - باب ما يكره من الإطناب في المدح. 


4- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ...75/8 
4- باب سؤال الحاكم المّعي: هل لك 
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-٠٠‏ باب اليمين على المّعى عليه في 


الأموال والحدود 5706 
-١‏ باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس 
البينة وينطلق لطلب البيّنة 0 


7- باب اليمين بعد العصر م 
7 - باب يحلف المدّعى عليه حيثم| وجبت 


عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى 


5 17- باب إذا تسارع قوم في اليمين .....577 


در سس سءس 


باب قول الله: © إِنَالَذِينَ مَْرُونَ بعَهَدٍ 


سه 


1- باب كيف يستحلف؟ 0 
/1- باب من أقام البيّنة بعد اليمين "1/٠١...‏ 
8- باب من أمر بإنجاز الوعد 1 
4- باب لا يسأل أهل الشّرك عن الشهادة 
وغيرها 1 اا 
-“٠‏ باب القرعة في المشكلات ا 


كتاب الصلح 


١‏ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس .. دكن 


؟- باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 


4 - باب قول الله تعالى: #أن يَصَّاكَا يما 
صَلْحا وَاَلصلمَ حير 
6 - باب إذا اصطلحوا على صلح جورء 


1- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان 


ابن فلانٍ وفلان بن فلانِ» وإن لم ينسبه 


إلى قبيلته أو نسبه 000 
/- باب الصلح مع المشركين ا 
8- باب الصلح في الدية اما ا 


- باب قول النبي كك للحسن بن علّ: 
«ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به 
بالصلح؟ ا 20 


7- باب إذا أشار الإمام بالصّلح فأبى» 


حكم عليه بالحكم البيّن 5 
١‏ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب 

الميراث والمجازفة في ذلك 0000ل 
5- باب الصّلح بالدّين والعين 5١١......‏ 


كتاب الشروط 
١‏ - باب مايجوز من الشروط في الإسلام 


والأحكام والمبايعة ا 
-١‏ باب إذا باع نخلاً قد أبْرت 4 
*- باب الشروط في البيوع ل 
- باب إذا اشترط البائع ظهر الذّابة إلى 

مكان مسج اذ 0 
ه- باب الشروط في المعاملة 00 
5- باب الشروط في المهر عند عقدة 

النكاح 17 
/- باب الشروط في المزارعة ا 
8- باب مالا يجوز من الشروط في 

النكاح وه فاه اانه عع موا الح العام ل 1 51717 


4- باب الشروط التى لا تحل في الحدود . 4177 
٠‏ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا 


رضي بالبيع على أن يعتق ا 
-١‏ باب الشروط في الطلاق 2 
7- باب الشروط مع الناس بالقول.... 45١‏ 
١‏ - باب الشّروط في الولاء 100000 
4- باب إذا اشترط في المزارعة: إذا 

كنت اخ داك اه 11 
6 باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 

أهل الحرب. وكتابة الشروط :1 
5- باب الشّروط في القرض 10000 


7 - باب المكاتبء وما لايحل من الشّروط 
التى تخالف كتاب الله 231 


1117 


اناما جزمن الاشتراط والثياق 


بينهم وإذا قال: مئة إِلَّا واحدة أو 


ثنتين الم ا م 1 
48 باب الشّروط في الوقف ا 
كتاب الوصايا 
١‏ - باب الوصايا 0 ا 

؟- باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكمفوا النّاس امد 5 
"- باب الوصيّة بالثلث 0 


5 - باب قول الموصي لوصيته: تعاهد 


ولديء وما يجوز للوصيّ من 


تُعرف ا 
5- باب لاا وصية لوارث ون قله 
/ا- باب الصدقة عند الموت 00 
8- باب قول عز وجل تعالى: لمن بَعْدٍ 

وي يُوْص يبآ أو دين 4 0 


اجا ل 1 


وَصِيَّةَ تُوصون يبا أو دين # ......لالاه 


ع 


٠‏ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه؛ 


ومن الأقارب؟ مموووءمة ةلل ءال ةم ممه 0:١‏ 


51 


-0١‏ بابهل يدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ زز 1[ 100000 

-١١‏ باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟....148ه 

1- باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى 


5- باب إذا قال: داري صدقة لله ولم 
يبيّن للفقراء أو غيرهم فهو جائزء 
ويعطيها للأقربين أو حيث أراد 0037 

6- باب إذا قال: أرضى أو بستان صدقة 


عن أمّيء فهو جائز» وإن ل يبن لمن 


5- باب إذا تصدّق أو وقف بعض ماله 
أو بعض رقيقه أو دوابّه. فهو جائز... 5 0ه 
١‏ - باب من تصذق إلى وكيله ثم ردّ 


- باب قول الله عز وجل: # وَإِذَاحَضَرٌ 
الْمشصَة ونوا اناق والكن بالتتصيصين 
ركهم يْنَهُ اك 


8 ناناها يبحت ان عوق فيجادة آن 


يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن 


- باب الإشهاد في الوقف 
والصدقة م ا كاه 


فتح الباري بشرح البخاري 


020000 


-١‏ باب قوله عز وجل: 9# وءانوا البنامج 
وروا تيك ايكيا وها 


عوط إل امول » 0 
- باب قول الله تعالى: #وابلواالسِتى 


دك اج مدع كبس ل اج ك4 مجعم 
حو إِذا بلْعُوأ أليّكاح فَإِنَ اشستم عَنْهُمْ 
رُسْدَا دمعو تيم أمَوْطم © 0 


8 - باب قول الله تعالى: «إنَّ ألدِبنَ 
يَأْكُلُونَ أَمَولَ الْمَتَنى ظلْمًا 77....4ه 
إِصْلاح للم حَيْ4 0 

باب استخدام اليتيم في السّفر والحضر 
إذا كان صلاحاً له. ونظر الأمّ وزوجها 


4“-بات: 


- باب إذا وقف أرضاً ولم يبيّن الحدود 
فهو جائزء وكذلك الصدقة ابم لاه 


/- باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو 


8- باب الوقف كيف يكتب؟ .......لالاه 
48- باب الوقف للغنى والفقسير 


٠‏ باب وقف الأرض للمسجد ....لاممه 
١لا‏ - باب وقف الدوابٌ والكراع 


والعروض والصامت الا رةه 


فهرس الموضوعات 
”"- باب نفقة القيّم للوقف 0 


#"- باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط 


5"- باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه 


إلا إلى الله فهو جائز 


04 ا 2 عبد ملي - ل سس مد مج ور 
غر 1-6 -ه حَصر 11 2 
#ج م 


4 ا 5 


5"- باب قضاء الوصيّ ديون الميت بغير 


